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جميع الحقوق محفوظة 

جميع حقوق الملكية الأدبيزّ 
والتمكرية” معفوظة..ويسظز 
طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة 
تنفيذ الكحتاب حاملا أو مجزءا 
أو تسجيله على شرائط أو أحزمة 
اسطوانات كمبيوتر أو برمجته 
علن:. انطوانات كنونية إلا 
بموافقجّ المؤلف خطيا. 


حماية المستهلك الالكتروني في 
القانون الدولي الخاص 


دكور 
محمد الحسني 
دكتوراة فى السقوق 
جاتعة القاضة 


رقم الإايداع "١1/191١‏ 


الرقم الدولي 
1.5.8.1 
976-977-04-7396-2 


حخصاية المصستعنك الالاكتر ونب 
فيب القانون الدولجب الخاحر 


سورة البقرة الآية 779 


ومن الأقوال المأثورة 
يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ' أوَلُ العِلّم حُسْنُ 


الاشتماعء ُمَ المَهُم ثم الحفْظ ثّمَ العمل ُمٌ الَمْدُ.. فإذا 


استمعٌ العبدٌ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ينِيّةِ صَادِقَةٍ على ما 


44 همه ٠ه‏ عير د ثمى” 


أَفْهَمَهُ ىا يِحَبُ» وجَعل لَهُ في فَلْبِهِ وراً". 


تفسير القرطبى الجزء ١١‏ ص75١.‏ 


م ك إن 
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إهداء 
الى وطني الحبيب الأرض الطيبة هه نفس الرحمه. موطه الإيماه والحكمة. وفاء وعرفاناً 
بالجميل. 


إلى روك والدي الذي كاه القدوة والمعلم الأول في حياتي والذي ورت عنه نبل الاخلاة 
وحب المثابرة والاجتهاد. غفر الله له وأسلكنه فسيه جنانه. 


إلى أصي الغالية التي أرضعتني حب التواضة الذي هو الطرية الى العلياء. أطال الله في 
عمرها وأصلك لها دنياها وأخراها. 


إلى إخواني الذيه هم سند ظهري ورفعة مقاصي بادك الله فيهم جميعا. 
إلى ذهرة الربية الغالية زوجتي الحبيبة التي بصبرها أبصرت النور ويحبها سكت الفرحة 
إلى ولدي أسامة وأيهم قُرَة عيني الذي أسأل الله لهما الهداية والتوفيق. 


..أفري هزا .م 


كرام 


ولو أنني أوتيت كل بلاغة م وأفنيت بحر النطق 4# النظم والنثر 
لمل كنت يعد القول إلا مقصرا *  *‏ * نه ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر 
يسرني أن أتقدم بخالص الشكر ووافر الامتنان على ما وجدت وما أوتيت وما كان لي 
من نصح وتوجيه وارشاد لمن يستحق الشكر بمعنى عبارة الشكر والتقدير. 
فهي كلمات شكر إلى ينبوع عطاء تدفق بالخير الكثير .. 
إلى أستاذي ومشرك العظيم 4 تواضعه الكبير 4 ترفعه؛ الصادق 4 نصحه الأمين 24 
إرشاده: الأستاذ الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص 
بكليه الحقوق جامعة القاهرة:» أتوجه إليه برسالة شكر صادقة من قلب طالما غرس فيه 
بعض غرسه وزرع فيه بعض زرعه فرواه بمعالم فضله ووهبه جميل هباته. 
إلى من قدم لي يد العون فكان دائما إلى جانبي كالظل ...يفرح لفرحي ويدمع لأحزاني 
» إلى أخي وشقيقي أمين محمد الحسني والذي يرجع له الفضل بعد الله سبحانه 
وتعالى 4 وصولي إلى هذه المرحلة المتميزة. فقد كان لي الأخ والصديق والأب الحنون 
فله مني كل شكر وتقدير "فلولا فضلك بعد الله لم يكن لهذا العمل أن يرى النور". 
فأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيك عني كل خير وأن يُمتعلك بموفور الصحة 


والعافية. 


كر خا 


كما أشكر أستاذي ومعلمي القدير اللواء الدكتور رياض عبد الحبيب القرشي والذي 
كفلني بمزيد من الرعاية والاهتمام؛ فمنك تعلمنا أن للنجاح قيمة و معنى ...ومنت 
تعلمنا كيف يكون التفاني والإخالاص 4# العمل ...ومعت آمنا أن لا مستحيل بش سبيل 


الإبداع والرقي. 

فأنتم أخوتي 4 نصحهم »أصدقائي 4 دعمهم » أحبائي 4 حنانهم . 

أنتم عونى عندما احتجت إليكم » وما زالتوا هنا كي لا أحتاج لغيركم . 
لكم مني كل الشكر والتقدير 


والعرفان والامتئان ... 


تقديم الأستاذ الدكتور عصام القصبي 


تقديم الأستاذ الدكثور 
أستاذ القانون الدولي الخاص دكلية الوق جامعة عين مس 


سعدت بقراءة ومراجعة هذا العمل العلمي الجاد الذي يكشف عن القدرة البحثية 


للمؤلف ويسرني انضمام الدكتور/ محمد الحسني لأسرة القانون الدولي الخاص 
أند. عصام القصبي 


سعرة عرادة وماصصر زا العمل الغ اباد 
الذن لست المررة الاعي ل لعوسم 
صرف دض 5 افد بيوطاايية 
انعسي أشنت اقيض 

لس 


لع لضع 
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تقديم الأسناذ الدكثور 
عبد المنعم زمزم 
أشكاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص 
كلية الحقّوقٌ - جامعة القاهرة 
تتعدد وتتنوع وتتزايد موضوعات القانون الدولي الخاص بتعدد وتنوع وتزايد حاجات 
الإنسان الخاصة على المستوى الدولي. ولما كانت حاجات الإنسان لا يحدها حدود؛ فإن 
القانون الدولي الخاص 4# تطور دائم ومستمر. ولا عجب 4# ذلك على إعتبار أن هذا الفرع 
من فروع القانون يتولى تنظيم المجتمع الدولي للأفراد. ومن ثم فهو يحتل الطابق العلوي أو 
الدورالثاني من علم القانون. فلا تقتصر موضوعاته على تنظيم الحياة الخاصة ب مجتمع 
معين؛ وإنما يمتد نطاقه ليشمل كل ما يتعلق بالحياة الخاصة بين بني المعمورة» لنخرج من 
المجتمع الداخلي إلى نطاق المجتمع الدولي المشتمل على عنصر أجنبي؛ ولا يقتصر الأمر 
فك هذا اسه .وإنماء منتوفث ابضا خطاق اتهافوق. المشار فيه اتفوارق دين التظه 
القانونية. فقد يجهل القانون الداخلي لدولة ما - كالقانون الفرنسي - نظام الخلع 


المقرر لخ القانون المصري مثلا؛ ومع ذلك يعتبر النظام الأخير جزءا من القانون الدولي 
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الخاص إذا ما أثير بشأنه نزاعا أمام القاضي الأجنبي. 


ويعد موضوع حماية المستهلك الا لكتروني من الموضوعات الحديثة التي ارتبطت 
بظهور وتطور التجارة الالكترونية. فجرى تقسيم الرسالة إلى فصل تمهيدي وبابين. تناول 
الفصل التمهيدي مجموعة من القواعد العامة المرتبطة بموضوع البحث مثل ماهية 
المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين. بعدها جرى معالجة البابين الأول والثاني: 
وقد حمل الباب الأول عنوان: حماية المستهلك الالكتروني من خلال مناهج القانون 
الدولي الخاص. وانقسم إلى فصلين: الأول: تقرير الحماية بمنهجية قاعدة الإسناد. 
والثاني: تقرير الحماية يغير قاعدة الإسناد وخاصة عن طريق النظام العام وقوانين 
البوليس فضلاً عن منهج القواعد الموضوعية. وقد خصص الباب الثاني لحماية 


تقديم الأستاة الوتكتور عبد المع زع بلس سر 136 


المستهلك من خلال وسائل تسوية المنازعات» وانقسم بدوره إلى فصلين: الأول: الحماية 
من خلال قواعد الاختصاص القضائي. والثاني الحماية من خلال التحكيم الالكتروني. 

والذي يظهر من هذا التقسيم هو الحرص الشديد على توظيف مناهج القانون 
الدولي الخاص ومدى ملاءمتها لحماية المستهلت الالكتروتي فتم التعرض لأهم 
المناهج والأليات التي يشملها هذا القانون؛ قديما انيتا داه من قاعدة الإسناد 
وقواعد الاختصاص القضائيء ومرورا بآلية الدفع بالنظام العام ومنهج قوانين البوليس 
والقواعد الموضوعية وانتهاءً بالتحكيم الالكتروني» وذلك كله من أجل تحديد دور 
ومدى كل منها ث حماية المستهلك الالكتروني. 

وتمتاز الرسالة بتوازتها الشديد شكلاً وموضوعاًء فجاء بابها الأول مساوياً 
كقوينا لبابها الثاني سواءً من حيث عدد الصفحات أو من حيث أهمية الموضوعات 
وترتيبهاء فضلاً عن قائمة مراجعها الثرية؛ وقلة أخطائها المطبعية التي لم تجاوز - 
بحال -الحد المعقول. 

وما كان لهذا العمل أن يخرج بهذا الشكل إلا عن باحث جادء توافرت فيه 
العديد من الصفات مثل الصبر والإصرار والإمتثال للنصائح والمتابعة المستمرة ولذا 
فقد خرجت رسالته إلى النوريعد ثلاث سنوات ويضعة أشهر فقط. 

وهكذا فالرسالة - يحداثة موضوعهاء وصفات صاحبها - نالت إعجاب لجنة 
المناقشة وكان شخص الباحث فيها محل تقدير كموضوعها. ومن فضائلها أيضاً 
وضوح البصمة الشخصية للأخير. فالدكتور/ محمد الحسني كان يحرص عدىإيداء 
رأيه ب كل موضع؛ والله أسأل أن يكتب له التوفيق وأن ينتفع بهذا العمل كل قارئ له؛ 
فهو إضافة إلى المكتبة القانونية. 

أ. د. عبد المنعم زمزم 
أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص 
كلية الحقوق - جامعة القاهرة 
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لقنمة 


المقدمة 


لم تكن عقود المستهلكين حتى وقت قريب جداً محل قلق بالنسبة لقواعد القانون 
الدولي الخاصء وذلك نظراً لطبيعة تلك العقود من حيث كونها نادرة الإبرام في إطار 
العلاقات الدولية خصوصاً في ظل الوسائل التقليدية وعدم انفتاح العالم على بعضه؛ هذا 
من جهة ومن جهة أخرى فإن قواعد القانون الدولي الخاص[ على وجه الخصوص قواعد 
الإسناد] قواعد محايدة- بحسب الوصف التقليدي لها- إذ إن تلك القواعد تعمل على 
اصطفاء أحد القوانين لحكم العلاقة المطروحة دون النظر إلى طبيعة تلك العلاقة» هذا 
فضلاً عن أن ميزان القوى بين أطرافها غير متكافئ فالقانون الدولي الخاص بناءً على 
الوصف السابق لا يقدم أي حماية للطرف الضعيف ف العلاقة. 

والحقيقة أنه مع التطور الذي لحق مجالات الحياة المختلفة بما فيها الاقتصادية 
والقانونية» نجد أن العلاقات الدولية قد غرقت بعقود المستهلكين وقد كان ذلك أكثر 
وضوحا في العقود الالكترونية التي تتم عبر الشبكة العالمياة الانترنت» وف المقابل فإن تطور 
قواعد القانون الدولي الخاص نجم عنه تغيّرٌ في وظيفتها المحايدة إلى أن أصبحت تلعب دوراً 
مهما في إعادة التوازن للعلاقة العقدية في عقود الاستهلاك الدولية» فقد ترتب على ذلك أن 
أصبحت هذه القواعد تؤدي وظائف اجتماعية لتوفير درجة من العدل والتكاقوٌ المادي 
للأطراف. 
أولاً: عقود المستهلكين والقانون الدولي الخاص: 

إن التاريخ الحديث لعقود الاستهلاك في مجال القانون الدولي الخاص يشير إلى أوجه 
القصور التي لحقت النظرة التقليدية لقواعد القانون الدولي الخاصء والتي كان ينظر إليها 
على أنها أداة فنيةٌ صرفة تشير إلى القانون الواجب التطبيق دون النظر إلى موضوع النزاع 
أو أطرافه حتى وإن كان أحدهم يحتاج إلى حماية خاصة؛ ونظراً لتطور المجتمعات 
وخاصة الأوربية والغربية بعد الحرب العالمية الثانية فقد بدأ الحديث حول حقوق الإنسان» 
وأصبحت جوهر المناقشات بين فقهاء القانون خصوصا في القرن الأخير, الأمر الذي يعكس 
زيادة الاهتمام بالمتطلبات السياسية والاجتماعية لتطوير قواعد القانون الدولي الخاص. 


للقدمة 


ونظراً لتطور السوق الاستهلاكية مع اتساع نطاقها وأعداد المتعاملين من خلالها 
أصبح المستهلك طرفاً حقيقياً وفاعلا في مجال التجارة الدولية ومع الاهتمام المتزايد بحقوق 
الانسان» بدات قواعد القانون الدولي الخاص تعطي اهتماماً خاصاً لحماية حقوق الطرف 
الضعيف في العلاقاة الدولية", وانعكس ذلك على زيادة التنظيمات الدولية والمحلية التي 
تعنى بحماية المستهلك'". حيث بدأت الدول المختلفة بسن قوانين حماية المستهلك على 
المستوى الاقليمي» كما اتجهت العديد من الدول لتطوير الاتفاقيات الدولية حتى تراعي 
المصالح الخاصة بالمستهلك '. 

وفي مجال العلاقات الدولية اهتمت الكثير من التشريعات بضمان الحماية الخاصة 
للمستهلك في العقود العابرة للحدود حيث كفلت له الأمان القانوني بوضع قاعدة خاصة 
بحمايته في مجال الاختصاص القضائي والقانوني» وهي قاعدة موطن المستهلك أو محل 
إقامته المعتادةء بحيث ينعقد الاختصاصٍ في قضايا المستهلكين لمحكمة موطنه ولا يطبق إلا 
قانون موطنه أو محل إقامته المعتادة '» وذلك بخلاف ما هو متعارف عليه فق العقود 
الدولية» حيث يبرز فيها دور الإرادة في شان تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب 
التطبيق2. 

ويرجع أساس هذه الحماية إلى حالة الضعف المسيطر على المستهلك واختلال التوازن 
الواضح بينه وبين المهني الذي يكون له التفوق الاقتصادي والقانوني والفني مما يبرر معه 
تدخل المشرع لإعادة التوازن لمثل هذه العلاقات حيث أن المستهلك ف أغلب العقود يجد 
نفسه أمام عقد نمطي محدد سلفاً من قبل المهني وليس له مناقشة مافيه من شروط فإما 
أن يقبل- تحت تأثير الحاجة إلى هذه السلع أو الخدمات- أو أن يرفظ. 


)١(‏ للمزيد في دورالقانون الدولي الخاص في حماية العاقد الضعيف انظر: د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف 
فق القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية:, القاهرة وددكام ص" وما بعدها. 

0) كمنظمة التعاون والاقتصادي والتنمية (01/01) والتي قدمت العديد من الاعمال لحماية المستهلكء واللنظمة 
الدولية للمستهلك 1() , وسوف ياتي التعليق عليها لاحقا. 

(؟) فقد بدأت المناقشات الفقهية لتطوير الاتفاقيات الدولية لتحقق حماية خاصة للمستهلك من ذلك انظر: 

1277[ 1126 01 008576261012) عطدم1 عط) 01 5 علعلاسةى :لاعن عماكتتات) 

*00115111121) 21220 1980 عصطتال 19 01 كط10دع115ط0) 21ناء62)دهن) 6غ عاطوعتاممم 

0 1 0ع1155طتام 15 عاع1اكة كتلط" بمستماعخا 1م10 لعع81 ع1 ' :ماده )-]1 

0 ,2004 ,1 .810 ,13 .1701 ,ككهرا لإاع10مصطاءء 1 122600 2تاستصدمت مده 


(*) وفق الادة 0 من اتفاقية روما ٠194م‏ وائادة ” من لائحة روماء وائادة 1١١‏ من القانون الدولي الخاص السويسري 0417ام. 


(0) في الاختصاص القضائي تنضم ذلك المادة ؟؟ من قانون المرافعات الصريء وهي كذلك امادة 41 من قانون المرافعات اليمني وفي 
الاختصاص القانوني المادة 19 من القانون المدني المصريء وهي المادة 9؟ من القانون المدني اليمني. 


مقدمة 
ثانياً: التجارة الالكترونية والقانون الدولي الخاص 

كما هو معلوم فإن شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" هي عبارة عن شبكة من 
أجهزة الكمبيوتر متصلة ببعضها والتي تمكن المستخدمين من التواصل مع بعضهم البعحمض 
بغض النظر عن أماكن تواجد تلك الأجهزة أو مستخدميهاء وقد بدأ تاريخ الانترنت منذ 
عام 1974م عندما تم استخدامه من قبل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لتبادل 
المعلومات الأمنية والاستخبارية وربط أجهزة الحاسوب التابعة لمؤسسات الجيش الأمريكي 
المختلفة ومنذ عام *158م تم لأول مرة استخدام الإنترنت في المجال المدني". 


والواقع أن الطفرة العالمية لاستخدامه لم تتم إلا في مطلع العام 1990م عندما هُبِحَتَْ 
شبكة الانترنت للشركات والمستهلكين على السواء عبر العالم لإبرام عقود الخدمات والسلع 
56115 2201 50005 والذي أصبح يعرف بالتجارة الالكترونية عتصمتاء»11 
ع20111121)» بما تحتويه تلك العمليات التجارية من عيليات التعاقد والدفع الالكتروني 
والتنفين الالكتروني وتبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا"". وعلى ذلك يمكن القول بان 
شبكة الإنترنت تعمل على عرض الواقع ا من خلالها مع الشركات 
الاجنبية لشراء السلع والخدمات من أي مكان في العالم 


ولعل من أبرز المشكلات التي تواجه الباحثين في مجال القانون الدولي الخاص وعلاقته 
بالانترنت» هي تلك المشكلات المتعلقة بالتركيز المكاني لأطراف العلاقة العقدية. حيث إن 
التجارة الالكترونية قد ترتب عليها إلغاء كل المفاهيم السابقة المتعلقة بالحدود الجغرافية, 
والتي قامت عليها الكثير من قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية» وذلك على اعتبار أن 
العالم أصبح قرية كونية واحدة: وهو ما يسيغ معه القول بدولية العقود التي تتم من 
خلال شبكة الانترنت حسبما يرى البعضء؛ كما ترتب على ذلك مشكلة أخرى تتعلق 
بصعوبة تحديد هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتهم وغيرها من المشكلات التي تثير: 
الجوانب المتعلقة بالتجارة الالكترونية. 


)١(‏ في تاريخ الانترنت وتحولاته انظر الرابط التالي: 
1م10 _عطا_ 1ه _511 5111/11 /ع :0112.01 عم تكل1؛1؟. مع //:مخط 
(؟) راجع تعاريف التجارة الالكترونية التي وصفتها كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (01/0)0:1) من خلال 
الرابط التالي: ‏ 0/15/13/34023235.501ع0.015/021206عه06. 17/171177 اطاط 
وكذلك منظمة التجارة الدولية 15710 من خلال الرابط التالي: 
ططقاط.ع_ع 0 1جع1[ن1ا/ءع_للامععء _مم0غه ]ا لط اع دع /ع 7716.01 13/1757// :مط 
ومنظمة الملكية الفكرية الوايبو 17711”0 من خلال الرابط التالي: 
[لطتغط. عجع 1/10 1112م /1. 0م31ا.عع 1ع متمطاوعع //:صخط 
(؟) وفي علاقة التجارة الالكترونية بقواعد القانون الدولي الخاص انظر: 
ذخ :كما عولط 112112200221 2220 ععتاعتتتصطمن) عتممتع116 :وز .8 وصرمآ 
بلطقاعمظ ,عتدعطمخ (6 لعطن ناطناط ,كاعةامهن) اعمصداكطهن) عتممتاععا8 01 :50105 
.0 ,2008 


اللقدمة 
ثالثاً: عقود المستهلكين الالكترونية في القانون الدولي الخاص 

إن تاريخ عقود الاستهلاك الالكترونية في القانون الدولي الخاص يرجع إلى بداية تطور 
وسائل التكنولوجيا والاتصالات الدولية: التي انعكست على انتعاش الأسواق الدولية 
والإقليمية» حيث أصبحت الشركات في مختلف البلدان تستخدم تلك الوسائل نظراً لقلة 
التكاليف وسهولة الوصول إلى العملاء وسرعة الانتشارء ولذلك فقد أصبحت هذه الوسائل 
تمثل سوقاً مفتوحاً للجميع. ونظراً لتمازج العلاقات بعضها ببعض وانحسار فكرة الاقليمية 
لصالح الدولية بدأت تبرز الشكلات القانونية التي تثير قواعد القانون الدولي الخاص. 

وبالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية- قاعدة التنازع والاختصاص 
القضائيء - التي تحكم معاملات الإنترنت ولا سيما منها تلك المتعلقة بالمستهلكين» نجد أنها 
أضحت تمثل عائقاً أمام انتعاش هذه التجارة الحديثة؛ إذ اصبح من الضروري تطوير تلك 
القواعد لتتناسب مع معاملات المستهلكين الالكترونية» والتي ينبغي أن تحظى بالحماية 
اللازمة حتى تنتعش هذه التجارة بين المستهلكين والشركات التجارية. ومن هنا جاء 
الاهتمام بتطوير الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد القانون الدولي الخاص» حيث حلت 
لائحة بروكسل الأولى ٠٠١1/55‏ محل اتفاقية بروكسل 1918م بشأن الاختصاص القضائي 
وتنفيذ الأحكام القضائية» وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الواجب التطبيق حيث تم 
استبدال اتفاقية روما ٠54١م‏ بلائحة روما ؟8/09١١5.‏ 


ولعل من أبرز المشكلات التي تواجه عقود المستهلكين الالكترونية في القانون الدولي 
الخاص هو دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في عقود 
المستهلكين الالكترونية؛ والتي تمثل في حقيقتها إرادة احد الأطراف(المهني) في مواجهة الطرف 
الآخر(المستهلك) الذي ليس له مناقشة هذه الشروط أو تعديلهاء هذا فضلاً عن المشكلة 
الأخرى الكامنة في تلك القواعد التي تقوم على التركيز المكاني. حيث إن الوسائل الحديثة 
قد قوضت تلك الأفكار وجعلت منها مسائل نسبية غير فعالة في ظل القواعد الحديثة, 
وهي كذلك بالنسبة لتحديد الاختصاص القضائي والقانوني على أساس الروابط الوثيقاة 
والجوهرية بين النزاع وبلد معين حيت إن هذا النهج قد يضر بمصالح المستهلكين والتي 
تصب في أغلبها لصالح أصحاب المهن ". 

من هنا تأتي أهمية البحث عن ضابط يكون من شأنه التصدي لتلك المشكلات» كما 
هو الشأن في ضابط موطن المستهلك أو محل إقامته المعتادة لعقد الاختصاص له في عقود 
الاستهلاك الدولية» سواءً في تحديد القانون الواجب التطبيق على تلك العقود أو تحديد 


() للمزيد في هذه المشكلات وسبل حلها وتعزيز الئقة في معاملات الانترنت راجع: 

/ا25ع2[] غ1" :112252610825 أع10ع121 د10 ككهط 01 عع01طن) :وتتقط 0 مخ سترط 

7ط 013ة7"الإقمطعء2 01 01115157لآ ,0م1اعع]20 اعلصداكمم0) عمتلم0 102 عدون 
,2005 :153 .1701 ,لاع اكع ]1 


جهة الاختصاص القضائي بمثل هذه المنازعات» بما يمثل ذلك تخفيفاً من غلواء القواعد 
العامة في الااختصاص القانوني والقضائي حماية للمستهلك بوصفه طرف ضعيفاً في العقد. 

وفي مقابل ذلك كله برز دور قاعدة الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلككء في 
تحقيق أكبر قدر من الحماية للمستهلك حيث تعمل هذه القاعدة على تخيّر القانون 
الأكثر حماية للمستهلك سواءً أكان القانون المختار من قبل الأطراف أم القانون المرشح 
لحكم العلاقة أي كان مصدره. وهذه القاعدة تراعي بحق مصالح المستهلك وتعيد له الثقاة 
في المعاملات الدولية الالكترونية,» حيث يتعاقد وهو في مأمن من أن يطبق عليه قانون قد 
يخل بالحماية المقررة له في قانون موطنه أو محل إقامته والتي ثمثل الحد الأدنى من الحماية. 

على أنه في مجال القانون الواجب التطبيق نجد أن الاختلال واضح بين القوانين 
المختلفة نتيجة عدم تطور تلك القوانين ومواكبتها لتطورات ومتغيرات التجارة 
الالكترونية» وهو ما دفع البعض إلى المناداة بضرورة وجود قواعد أخرى تسد هذا الفراغ 
وتكمل ذلك النقصء وذلك من خلال القواعد الموضوعية الالكترونية 11160002122 نعل 
بحيث تعمل هذه القواعد إلى جانب قاعدة التنازع في سد أوجه النقص فيما يتعلق 
بتحقيق الحماية الكاملة للمستهلك الالكترونيء بل إن البعض اندفع إلى القول بأن التجارة 
الالكترونية لها قانونها الخاض الذي يحكمها ولا يجوز أن تطبق عليها القواعد التقليدية التي 
تحكم المعاملات في العالم المادي . 

وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستهلاك الالكترونية نلحظ أن 
قواعد الاختصاص القضائي قد تكون غير مجدية في بعض الأحيانء بالرغم مما قد تعطيه 
هذه القواعد مثل محكمة موطن المستهلك من حقوق في مواجهة الطرف الآخر المهني» 
فقواعد الاختصاص القضائي بشكل عام قد تكون حجر عثرة أمام لجوء المستهلك للحصول 
على حقه نظراً لارتفاع تكاليف اللجوء إليه والمشكلات القانونية والفنية التي تؤثر عليه 
وذلك ف مقابل أن منازعات المستهلكين تكون قليلة القيمة في كثير من الأحوال. 

ومن ثم فقد اسثخدث في مجال القانون الدولي الخاص وسائل جديدة لتسوية 
منازعات التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت»: وهو ما جعل البعض يؤكد أن المنازعات 


التي تنشا عبر الشبكة لابد وأن يتم تسويتها باستخدام الوسيلة ذاتهال". حيث إن هذه 


) انظر إعلان استقلال الفضاء الالكتزوني للأستاذ 1521:1077 '1”©10109 01111[ في 1997م متاح على الرابط التالي: 
لاط 212100-11 1عع311017:/10- /ع 01. 1آ». ماعه [منام//:ومخط 
0) انظر في ذلك: 
57 265 122261015 116 -1"6501116102 عانا كلل عسطتلصه :علصرة1ط 112نال 
0 112261052[ممذث 15 320 1250101105 غأنام015آ عمتلم0 01 كاللد عاط ممه كاأتلعمعظ 
,2002 0021616226 [وتامطمخثم كا طلاظ 17/6 ,112100اطتث ‏ 1231ع1ع_صمتصطه0) 
,10312 ]5خ ,1517 017لآ 


لقحمة 


الوسائل لا تعمل من أجل تسوية المنازعات فحسبء بل تضمن الممارسة العادلة والحد من 
المنازعات في عقود الاستهلاك الالكترونية. فهي تعمل على الاتصال المباشر بين المستهلك 
والمهني لحل الخلافء وهي في الوقت ذاته تدفع المهنيين إلى تخفيض وسائل الضغط على 
المستهلك وزيادة وسائل اجتذابه بقبوله لطالب المستهلكين والعمل على حل خلاقاته مع 
الأخير بيسر وسهولة بعيداً عن أروقة المحاكم . 


رابعاً: أهمية هذه الدراسة 


تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تندرج ضمن المواضيع الحديثة نسبيا والمتشعبة 
في تفاصيلهاء التي تتداخل فيها العلاقات وتحتك بأنظمة قانونية مختلفة,» كما أنها تثير 
العديد من المشاكل القانونية خصوصا في ظل دخول الوسائل التكنولوجية الحديثة 
وتسخيرها في العمليات التجارية. 

فمن الناحية النظرية نجد أن التقدم الهائل في وسائل النقل والاتصال في العصر 
المعلوماتي الرقمي» وفي ظل التنظيم الدولي المتجه إلى جعل العالم سوقًا مشتركاء أدى إلى 
جعل المنتجات الآتية من مختلف الدول في متناول المستهلك شرقاً وغرباً صغيراً وكبيراً 
محترفاً وغير محترفء والتي أصبحت تعرف بالتجارة الالكترونية. بحيث يمكن للمستهلك أن 
يبرم عقداً عن طريق شبكة الانترنت وهو في منزله في أقصى الشرق مع المنتج أو الموزع في 
أقصى الغربء مما يعني وجود عنصر أجنبي في هذه العلاقة» وغنيْ عن البيان أن هذا 
العنصر يلعب دوراً مهما ومحورياً في تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب 
التطبيق على مثل هذه العقود. 

كما أنه من المعروف أن العقود تقوم على الإرادة » فالعقد شريعة المتعاقدين:؛ إلا أن 
إطلاق الإرادة في العقود المتصلة بالمستهلك وخصوصا الالكترونية» قد تطيح بمبدا الحرياة 
التعاقدية لما ينطوي عليه من مخاطر ولتاأثيره في قدرة الطرف الضعيف على تحديد 
الوسيلة المثلى لتسوية منازعته مع المهني واختيار القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم 
بينهماء حيث يتمتع المهني بالتفوق القانوني والاقتصادي والمعرفيء من هنا برز تدخل المشرع 
في سن قواعد خاصة موضوعية تعطي المستهلك الحماية الخاصاة بحيث يعيد التوازن بين 
أطراف العلاقة العقدية. 


() انظر في ذلك: 

01 أعتاكدهمن) عطا صا ماع 2غدمن) “اعستاكصطهن) عتصمتاع»1]1 :عمد فتطمهك5 عمعطاد2 

5 5001 1115' ,2009 2مع016) ,20101320 320 071010 ع قتطد1اطناط 1 خلشقط ,2075آ 

1111 12 للتتقطاع متمقا8 01 0171515نا عطا ما لعالمططند وتوعغطا للطط مه لع5ةط 
.+4 ,2007 


للقدمة 

كما أن أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية» تبرز في ظل العلاقات الاقتصادية 
وتزايد الحاجات المجتمعية والشخصية إلى السلع والمنتجات» في محاولة الوقوف على القواعد 
التشريعية المقارنة وتوجيه المشرع اليمني والمصري ليحذو حذو تلك التشريعات في خلق 
قواعد تضمن حماية المستهلك» وتضمن له موقفاً عادلاً أمام تزايد أعداد القضايا المحعروضة 
على الجهات القضائية» وذلك بالنظر للمركز الضعيف للمستهلك في مواجهة الشروط 
المجحفة بحقه والتي يضعها المنتجون والموزعون. 

وعليه» فقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة متواضعة من الباحث لإكمال بعض 
أوجه النقص التي شابت الدراسات السابقة وتكملتهاء خصوصاً أن المكتبة القانونية اليمنية 
تخلو من مثل هذه الدراسة؛ والتي تعد رافداً للمعرفة فيها. 
خامساً: نطاق الدراسة 

في مجال التجارة الالكترونية تتشعب العلاقات التعاقدية وتتمازج ببعضها كون هذه 
الوسيلة قد قوضت كل الحدود المادية والجغرافية ليصبح العالم سوقاً مشتركاً للجميع. 
وتنقسم علاقات المستهلكين إلى نوعين: علاقات مستهلك مع مستهلك آخر وهذا النوع من 
العلاقات يخرج من نطاق هذه الدراسة» وعلاقة المستهلك مع المهني وهذه العلاقات هي محل 
الدراسة» والتي سوف تتناولها هذه الدراسة من حيث تحديد وسيلة تسوية منازعات 
المستهلكين الالكترونية وصولاً الى الوسيلة المثلى لتسوية منازعات المستهلكين مع المهنيين 
والقانون الواجب التطبيق على تلك العلاقات مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها. 
سادساً: منهج الدراسة 

موضوع حماية المستهلك الاكنزروني موضوع خصب ومتشعب وحرج ولكنه لم يحظ 
بالتنظيم القانوني اللازم له في الدول العربية» والذي يعطي المستهلك تفرداً في الحماية 
الكاملةء كما هو الحال في دول أوروبية وغربية سبقت إلى تنظيم تلك الحماية؛ إضافة إلى 
ما تضمنته بعض الاتفاقيات الدولية في هذا المجال» لذلك فإنه من الملائم أن يُستخدم في 
هذه الدراسة أسلوبا الاستقراء والاستنباطه للوقوف على القواعد المنظمة لحماية المستهلك» 
مع استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن في بعض الأحيان للوقوف على مفردات هذه 
الدراسة. 
سابعاً: تقسيم الدراسة 

في السعي الى سبر أغوار عناصر هذا الموضوع وإعطاء كل جزء منه حقه من البحث 
والدراسة» فإن الباحث عمد إلى تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي يتبعه بابان وذلك 
على النحو التالي: 


لنقحمة 


الفصل التمهيدي 
ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهاكبن الالكترونية 
المبحث الأول: ماهية المستهلك الالكتزوني 
المطلب الأول: الملامح العامة لحماية المستهلك الالكتروني 
المطلب الثاني: مفهوم المستهلك الالكتروني 


المطلب الثالث: خصائص عقود المستهلكين الالكترونية 


المبحث الثاني: معيار دولية عقود المستهلكين الالكترونية 
المطلب الأول: معيار دولية العقد بصفة عامة 
المطلب الثاني: المعيار الملائم لتحديد دولية عقود المستهلك الالكتروني 


الباب الأول 
حماية المستهلك الالكتروني من خلال مناهج القانون الدولي الخاص 

الفصل الأول: حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية فواعد الإسناد 
المبحث الأول: ضابط الإسناد الإرادي( مبدأ سلطان الإرادة) 

المطلب الأول: مدلول ضابط الإرادة وتقنينه ومبرراته 

المطلب الثاني: مدى ملاءمة ضابط الإرادة لحماية المستهلك الالكتروني 
المبحث الثاني: مدى ملاءمة قواعد الإسناد التقليدية في حماية المستهلك الالكتروني 

المطلب الأول: قواعد الإسناد الجامدة وحماية ا مستهلك 

المطلب الثاني: ضابط الأداء المميز وحماية المستهلك 
الملبحث الثالث: ضوابط الإسناد الملائماة لحماية المستهلك 

المطلب الاول: الإسناد إلى قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك 

المطلب الثاني: الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك 
الفصل الثاني: حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية القواعد الموضوعية 
اللبحث الأول: دور النظام العام وقواعد البوليس في حماية المستهلك الالكتزوني 

المطلب الأول: النظام العام وحماية المستهلك الالكتروني 

المطلب الثاني: قواعد البوليس وحماية المستهلك الالكتروني 


القدمة 
المبحث الثاني: القواعد الموضوعية الالكتزونية وحماية المستهلك الالكتروني 

المطلب الأول: تعريف القانون الموضوعي الالكتروني ومصادره 

المطلب الثاني: دور القانون الموضوعي الالكتروني في حماية المستهلك الالكتروني 


الباب الثاني 
حماية المستهلك الالكتروني من خلال وسائل تسوية المنازعات 

الفصل الأول: حماية المستهلك الالكتروني من خلال قواعد الاختصاص القضائي 
المبحث الأول: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية لحماية المستهلك 

المطلب الأول: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه 

المطلب الثاني: اختصاص المحكمة التي اتفق على اللجوء إليها 

المطلب الثالث: ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه 
المبحث الثاني: خصوصية ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكتروني 

المطلب الأول: مضمون اختصاص محكمة موطن المستهلك 

المطلب الثاني: تقنين ضابط موطن المستهلك في التشريعات الدولية والوطنياة 

المطلب الثالث: تقدير دور ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكتروني 
الفصل الثاني: حماية المستهلك الالكتروني من خلال التحكيم الالكتروني 
المبحث الأول: ماهية التحكيم الالكتروني 

المطلب الأول: مفهوم التحكيم الالكتزوني وخصائصه 

المطلب الثاني: تذليل الصعوبات أمام التحكيم الالكتروني 

المطلب الثالث: آلية التحكيم الالكتزوني 
المبحث الثاني: التحكيم الالكتروني كاآلية لحماية المستهلك 

المطلب الأول: صور اتفاق التحكيم الالكتروني ف عقود الاستهلاك الالكترونية 

المطلب الثاني: ملاءمة التحكيم الالكتروني لمنازعات عقود المستهلكين الالكترونية 

المطلب الثالث: التنفيذ الذاتي لأحكام التحكيم الالكترونية 


الفصل التمهيدي 
ماهية المسنهلك ومعايير 
دولية عفود 
السهالكين 
الالكترونية 


المبحث الأول 0 
ماهية المستهالك الالكتروني 
١‏ الملبحثٌ الثاني 


" 2 ن الالكترونيه 
معياردولية عقود المستهدكين الالكترو 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


الفصل التمهيدي 
ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهدكين الإلكترونية 


أولت التشريعات القديمة والحديثة اهتماماً كبيراً لتوازن العقد» وجعلت من تقابل 
الالتزامات العقدية أساساً لصحة العقودء ويتدخل المشرع غالبا في الحالات التي يظهر فيها 
اختلال في هذا التوازن ليضع حماية لطرفر المستهلك) في مواجهة الطرف الآخر المهني) 
الذي له بعض الامتيازات دون الطرف الأول ولعل أبرز صور هذا التدخل التشريعي هو 
لجوء المشرع لسن قوانين حماية المستهلك حيث يراعى فيها مصالح المستهلكينء حرصاً منه 
على استمرار الحياة التجارية وسيرها بشكل صحيح. 


ولأن طائفة المنتجين والموزعين يسعون إلى تحقيق أرباحهم والنهوض بتجارتهم 0 


استحدثوا من الوسائل والأساليب» ما يمكنهم من جلب المستهلكين -- بل وإغرائهه7"- 
للتعاقد محهم. 


والباحث في مجال العقود يعلم أنه ليس هناك طوائف محددة يمكن الاصطلاح عليها 
بانها عقود مستهلكين؛ فالعقد قد يكون عقد استهلاك وعقداً آخر في آن واحدء بل إنه لا 
يمكن وصف طائفة بعينها من الأشخاص بأنهم مستهلكونء " لأن جميع أفراد تمع هم 
مستهلكونء, ولو بدرجات متفاوتة» حتى من كان منهم يمارس نشاطاً إنتاجي)"”” 


ويرجع اصطلاح المستهلك وعقود المستهلكين وتمييزها عن غيرها إلى رغبة المشرع في 
إعطاء المستهلك الأمان القانوني في التعامل مع السوق وطوائفه المختلفة» إذ هو محور تطور 
المجتمعات ومحور التكتلات الاقتصادية والإنتاجية7”؛ حيث إن تطور العمليات الاقتصادية 


وعولمة الاقتصادء جعل من المستهلك يُطحن تحت عجلة السوق المفتوح وبروز العديد من 


() حيث يستخدم المنتجون والموزعون لذلك شتى وسائل الإبهار والإغراء التي دفع المستهلك إلى الشراء حتى ولو 
لم يكن بحاجة إلى تلك السلعة أو الخدمة» من شدة دقة العرض وتصويره وهو ما دفع البعض إلى تسميتها 
البيوع الهجومية "56111128 28581655176 وقد وردت هذه التسمية في محضر مناقشات البرمان الأوربي 
في : يونيو "٠٠4‏ م بروكسل للمزيد انظر الرابط التالي: 

.011 61. /13/17/17//:نصاغط 

(0) انظرد. أحمد عبد الكريم سلامة؛ حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية وفق مناهج القانون الدولي 
الخاصء مرجع سابق» ص0 

(؟) د. خالد ممدوح إبراهيم: حماية المستهلك في التعاملات الالكتزونية: دراسة مقارنة»الدار الجامعية, 
الإسكندرية؛ /١٠؟م»‏ ص16 وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


المشكلات القانونية التي تتطلب من المشرع التدخل لوضع حماية لهذا المستهلك الذي اصبح 
بين حجري رحوىء الأولى تمثل عمليات الدعاية والإعلان ولتي تدفع المستهلك إلى الشراء 
رغماً عنه؛ والأآخرى جشع المنتجين والموزعين ورغبتهم في تحقيق مكاسب وارباح سريعة. 


وباستخدام المنتجين والموزعين؛ لترويج سلعهم سكاف وسائل الاتصال الحديثة 
وعلى رأسها الانتزنت الذي أصبح العالم في ظله قرية واحدةٌ وسوقاً مفتوحاً للجميع ونتيجة 
لتلاشي الحدود الجغرافية في هذه السوق المفتوحة فإن العلاقات الوطنية قد تتلاشى لصالح 
العلاقات الدولية» وهو ما ينتج عنه بروز مشكلات عدة9؟, تفرض نفسها كواقع محتوم 
نتيجة لتداخل العلاقات الدولية ووجود عنصر اجنبي في العلاقة القانونية» وهي مكمن 


دولية عقود المستهلكين التي تتم عبرالانترنت! ا 
وبناءً على ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل التمهيدي إلى مبحثين: 
المبحث الأول: ماهية المستهلك الالكتروني. 


البحث الثاني: معياردولية عقود الستهلكين لالكترونية. 


)١‏ إذ أن الانترنت قد قوض المفاهيم التقليدية في مجال العقود الدولية» للمزيد انظر: 
0112 م07 ع©01222]62) 26017 1[تاع2؟1 راع 121102 عط 220 15012102تتتال : أطمكا مالآ 
,2007 ,آنآ ,ع8 10اطلصدن) ,17117اع4م 


(؟) انظر في عرض ذلك التقرير المقدم إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص ١٠٠١1ه,‏ الدورة الربعة والسبعون» 

فيما يتعلق بالحماية الدولية للمستهلك: 
61031 (2010)عع2ع00216) عتاعقط عط 12025ع0و5ث كما 0021 معام[ 
عطا 01 ععطعاع مم0 طتاتناهط-7أمع9ء5 عط ما 16م0معكآ1 ,5اعط1تاكطمكء 01 5م 1اععاممط 
(2010 أوتاعنث 16-20) عتاع 3ط عغط1 ]2 12105ع0وكثى 31[ 02610023[1طع ام[ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


المبحث الأول 
ماهية المسنهلك الالكتروني 

تمهيد وتقسيسم: 

إن الحماية القانونية للمستهلك تتوقف على تحديد المقصود به» وتعريفه تعريفاً 
دقيقأء حيث يمكن الوقوف على تحديد مستحق الحماية ونطاق هذه الحماية وتمييزه 

8 50 
عن غيره ممن قد تلحقهم بعض أوصاف المستهلك ‏ ومن المعلوم أن التقدم العلمي الهائل في 
عالم المعلوماتية والاتصالات اللاسلكية قد أفرز وسائل عديدة تكسر الهوة بين الأطراف في 
الزمان والمكان وعلى رأسها الانترنت. حيث أصبح يشكل وسيلة إغراء وجذب للمستهلك 
لفتح الطريق أمامه إلى عالم التجارة الالكترونية: التي شهدت بدورها تطوراً هائلاًء سواءً في 
التقنية أو ف حجم رؤوس الأموال المتداولة وجمهور المتعاملين من مختلف الأطياف» أو في 
تنوع المجال بين المنتجات والسلع والخدمات والإعلانات أو تباين صور المعاملات بين البيع 
والإيجار والمقاولة'". 

وحتى يتسنى لنا الوقوف على تعريف محدد للمستهلك فإنه يجب أن نعرض 
للملامح العامة لحماية المستهلك على المستوى الدولي والوطني ونتبع ذلك ببيان خصائص 
عقود المستهلكين الالكترونية التي تميزها عن غيرها وتجعلها محل اهتمام المشرع والقضاء 
والفقه وذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الملامح العامة لحماية المستهلك الالكتروني. 

المطلب الثاني: مفهوم المستهلك الالكتروني. 

المطلب الثالث. خصائص عقود المستهلكين الالكترونية. 


) انظرأاكثر: د. نبيل محمد أحمد صبيح: حماية المستهلك في التعاملات الالكترونية» بحث منشور في مجلة 
الحقوق» تصدر عن مجلس النشر العلمي ,» جامعة الكويت - العدد؟" » السنة الثانية والثلاثون» يونيو 4م 2 
صخ7اوما بعدها. 


م( د. محمد حسين منصوراالمسؤولية الالكترونية, دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية:, 9م ص١١ .١‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


المطلب الأول 
الملامج العامة لحماية المستهاك الالكتروني 
أولا: الملقصود بحماية المستهلك وأهميتها 


إن حماية المستهلك أضحت قضية حساسة للشعوب كما هي للحكومات”, ولذلك 
فإن التساؤل الذي يثور هو ما مفهوم هذه الحماية؟ وما مدى شمولية قواعد تلك الحماية؟ 
والجواب أن المعنى العام لحماية المستهلك يكمن في حفظ حقوقه في مواجهة المهني وضمان 
حصوله على تلك الحقوق ف كافة المجالات التي يتعامل فيها مع المهني سواءً كان منتجا أو 
موزعاً صاحب سلع أو خدمات أو غيرها من الاحتياجات الخاصة بالمستهلك!". 


ولعل أهم ما يميز حماية المستهلك» عمومية وشمولية قواعدهاء والعدالة في موازنتها 
لحقوق وواجبات مصالح المتعاقدين المهني والمستهلك: فهي تحمي الطرف الضعيف في 
مواجهة الطرف القوي الذي يستطيع أن يملي شروطه. ومن ثمء فليست حماية المستهلك 
غاية في حد ذاتها تبرر كل وسيلة توصل إليهاء كما أن الأمر ليس صراعاً بين المستهلك 
والمهني بقدر ما هو ضبط للتوازن العقدي بينهماء لذلك فحماية المستهلك تاخذ مظاهر عدة 
منها الإجرائية والتنظيمية والإدارية والجنائية والمدنية". ٍ 


)١‏ حيث تشكل حماية المستهلك أهمية شديدة وقصوى في الدول المتقدمة ليس فقط للحكومات والهيئات 
التابعة لهاء وانما للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كذلكء فليس من الغريب أن نجد الحكومات في تلك 
الدول تولي المستهلك أهمية بالغة في برامجها الانتخابية؛ بل وتستجديهم بالوعود؛ فالمستهلكون هناك هم 
من يْصَعَدُ حكومة وَيُسنْقِط أخرىء ولذلك نجد الرئيس الأمريكي كيندي يقول في خصطابه أمام الكونجرس 
عام 1975م" نحن كلنا مستهلكونء ورغم أن المستهلكين يمثلون أهم طائفة اقتصادية إلا أننا اقل استماعاً 
لهم؛ وأتمنى إصدار تشريع يضمن لهم ممارسة حقوقهم كاملة.. وأشار إلى أربعاة حقوق هي: الحق في 
الأمن» والحق في المعلومات, والحق في الاختيار» والحق في الاستماع إليهم..." انظر: 

112221 15ا715 121011نآ 1111:0221 :00115111111) 01 5061012 ع1" :وتتلصمط 10ام اط 
.0 ,2006 ,28:89 .701 ع1 كك[ تإعمل55 ,5وع]512 


0 61025عع27ع]1 عوك :كاطوت]آ1 “اعطتتاكط0) 01 )2ع002) وعم 0تتتط ى تاعاع؟] ءرما 
121612260081 12 كالاعدامماء7ه0آ /85ع81 ,اث ,اكمل اعلتتاكمه0ن) 7المتاستططامن) ع سكلستطاعكا 
عطا 01 ععمعتعتمهمن) لتتممعاظ طاة عطا 01 دع 17لععع20 اكه[ اعمتتاكممن) لة لماع تعصتصدمن0) 

,11,1998 ,071010 ,هآ تاعدتناكم0) 320 121 1عممتصطمن0 01 (تلطعلدعخ 200021 معام[ 


(؟) للمزيد في مظاهر حماية المستهلك انظرء د. عبد الفتاح بيومي حجازي: حماية المستهلك عبر شبكة الانتزرنت» 

دار الفكر الجامعيء الإسكندرية: 7١٠1م‏ طاء ص؟ وما بعدها. وانظر ايضاً: 
5 » 201:15125 1151620125 02 1521م اعمع*'1 ىه :ج1ع1] عمتاكتتطات 
23-29 (2003.1)2 10231ا0[ ككقرآ عتتطك21010ع]1] ,ركوعء»©2 أع10ع)ه]1 101١‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


وتتسم أغلب التشريعات الخاصة بحماية المستهلك بالطبيعة الآمرة وتتعدد أوجه 
ومجالات تطبيقهاء فبعضها يتعلق بتامين المعاملات الالكترونية في مجال الوفاء والتسليم 
والإثبات» والبعض الآخر يتعلق بمجال حماية البيانات الشخصية للأفراد والمتعاملين,» 
وأخرى تتعلق بمجال الدعاية والإعلان عن السلع والخدمات بصفة عامة؛ وبعضها يتعلق 
بالمنتجات كالأدوية بصفة خاصة: وغيرها من التطبيقات المختلفة؟. 


والواقع أن عدم التوازن الاقتصادي بين المهني والمستهلك قد حث المشرع والقضاء 
والفقه إلى التوجه لحماية هذا المستهلك كونه الطرف الضعيف في التعامل؛ بينما 000 
في مركز قوة,. كما أن قلة الخبرة للمستهلك وخاصة في التعاقد الالكنزوني تؤكد 
هذه الحماية, وو ما حمل شه الحماية ا لتتضر عل الدوى الومطي فخا يل إن هد 
الحماية أصبحت حماية دولية تهتم بها المنظمات الدولية” 1 والتشريعات الدولية» وهنا تبوز 
أهمية توحيد النظام القانوني الدولي فيما يخص قواعد حماية المستهلك”". 


() د. ياس احمد كامل الصيرؤء حماية اللستهلك وضرورة الإعلان عن السلع والخدمات باللغة القومية؛ بحث 
منشورء مجلة القانون والاقتصاد. كلية حقوق : جامعة القاهرة: العدد 6/السنة 6م صة: وما بعدهاء د. 
محمد حسين منصوراالمسؤولية الالكترونية» مرجع سابقء ص15١.؛‏ د. عبد الفتاح بيومي حجازي: حماية 
المستهلك عبر الانتزنت» مرجع سابق» ص١7.‏ 


(؟) فنجد أن المبادرة الإرشادية التي أقرتها الأمم المتحدة والتي تحمي حقوق المستهلك في قرارها رقم ١9/١44‏ 
الصادر في 9 ابريل 1946م, والتي أوصت دول العالم أخذها بعين الاعتبار عند سنها لتشريعاتهاء وهذه المبادئ 
تهدف إلى صيانة الحقوق النهائية: وهي الحق في الصحة والسلامة؛ والحق في توفير المعلومات والبيانات 
الصحيحة الكافية عن المنتجات , والحق في الاختيار الحر للمنتجات؛ والحق في صون الخرافية الشخصية: 
والحق في الحصول على المعرفة الفنية؛ والحق في اللشاركة ف الجمعيات واللؤسسات المعنية بحقوق المستهلك, 
والحق في التقاضي » والحق في الحصول على تعويض مناسب لما لحقه من ضرر. وهو ما سارعليها جميع 
المشرعين عند إعدادهم لقوانين تتعلق بحماية المستهلك, للمزيد انظر: 

,2.19 ,7 .10! اطاعطاع1مم0ناك حصدع01) 1121005 لع لمنلا 01 ععتاعهةءظ 01 177مأتعمع] زعع5 
7م5ناك_وع 1 لطاد 1اعطع/ذذاكه/17ما1ءمع:1.018/600/1نا. [17أ2ع211نا// :ماغط :عصمتلمه 2111 
2.001 ةتلة_ع_ ذذاعة 1014 


9) في هذا الصدد صدر توجيه المجلس الأوربي 7/97 111100631 00112011) 1011601196 بغرض توحيد 
قواعد حماية المستهلك بين الدول الأوربية في مجالات العقود المبرمماة عن بعدء والزمت الدول الأعضاء 
بملاءمة تشريعاتها مع هذا التوجيه؛ ولعل ابرز تلك المحاولات, التي قدرت ضرورة وضع معايير موحدة 
لحماية المستهلكء هي المبادئ التي أوصت بها منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية ((01:001)) وهي اختصار 
ل]1262م7610ع0آ1 320 00-0261205 201016مع8 101 018321536102 , من ضرورة عمل 
توجيهات وإرشادات تتعلق بالخطوط العريضة لحماية المستهلك الالكتروني 60125111061 11601701112 


. 


بحيث: 


٠.١‏ يجب أن يكون هناك مستوى معين من الحماية للمستهلك الذي يقوم بعمليات تجارية الكترونية أو 
عمليات بيع عن بعد. 
« 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


وهنا يستدعي الأمر أن نوضح ملامح هذه الحماية على المستوى الدولي ثم المستوى 
المحلي: 
ثانياً: ملامح حماية المستهلك على المستويين الدولي والوطني: 
.١‏ حماية المستهلك على المستوى الدولي 

لقد تنوعت مظاهر وصور حماية المستهلك بصفة عامة والمستهلك الالكتروني بصفة 
خاصة على المستوى الدولي» وذلك بهدف معالجة اختلال توازن العقد بين المستهلك 
كطرف ضعيف والهني كطرف قويء. حيث نجد أن من مظاهر هذه الحماية ظهور 
المنظمات الدولية التي ثعنى بحماية المستهلك وكذلك إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
التي تراعي تلك الحماية. كما برزت العديد من الأعمال الدولية التي تكرس هذه الحماية 
كالقوانين النموذجية والتوجيهات الأوربية الصادرة عن الاتحاد الأوربي. 
أ-المنظمة الدولية للمستهلك 1261220101221 "اع تستاكصه) 

أنشئت جمعية حماية المستهلك في الثلاثينيات من القرن الماضي في أمريكا ولم تتبلور 
فكرتها إلا في منتصف الخمسينيات مع صدور أول مجلة تحت عنوان تقارير اللستهلكين: ثم 
بدأت الفكرة تنتشر في بقية دول العالم» ثم ما لبث أن عفد المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد 


» 
؟. أن تكون المعلومات واضحة للمستهلك وبلغة مفهومة له وأن يذكر هوية الشركة التي تقوم 
بالأنشطة التجارية الالكتزونية, وكذلك نوع السلع والخدمات التي تقدمها. 
؟. تقديم معلومات شاملة عن الحرض المقدم من المورد بما فيها تحديد الثمن وطريقة الدفع والضمانات 
المقدمة وطريقة تسليم المنتج. 
*. الحصول على موافقة صريحة وواضحة من المستهلك . 
ه. إعطء المستهلك مهلة مناسبة للتفكير في إتمام التعاقد أو العدول عنه. 
1. التعريف بالقانون الواجب التطبيق على التعاقد الالكتروني والمحاكم المختصة . 
7. إنشاء وسائل لتوثيق المعاملات الالكترونية فيما بين التاجر والمستهلك . 
4. تطوير التعاون الدولي بين الدول واللنظمات الدولية المعنية بحماية المستهلك . 
)1 ,م1 اتاعاممن) عغطا 6002112عع 0‏ ل[عتتنكم) 101 و5ع10[ع0010 :عع5د 
121 
01 11216161 2 :2ط أعهنتغصطهن) ططوعم110 علمنا و5وع82 .117 طزتاعة8/1 ,مكله عء5 
015 5601037 عطا 101 عتامعن) 7ع16]كتال 01 ومتطكصء0112) ,مم)عع]20 “اعمسكصم0) 


عطتلده ع1261تدحكث .3.م ,2006 ,دعتاء5 عم 77011125 ,كما أعدتنامهمن) لدعم 0اتاظ 
225112-07 /0100ه.551:1// :لط : اللكلدهد 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


الدولي لجمعيات حماية المستهلك عام 1570م؛ تحت مسمى ([1001]) 7" ثم عدل هذا الاسم 
في عام ؟199م ليصبح المنظمة الدولية للمستهلك (01) 7", والتي اعتمدت لها أهدافاً تحقق 
من خلالها حماية المستهلك وهي: 
.١‏ دعم إنشاء جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم. 
؟. العمل باسم المستهلكين في العالم ونيابة عنهم لتمكينهم من حقهم في التغذية 
ومياه الشرب والخدمات اللآزمة. 
؟. تطوير التعاون بين الدول من خلال القيام بالتحاليل المقارنة للمواد والخدمات 
وتبادل نتائج التحاليل والخبرات. 
*. تحسين المواصفات والخدمات وبرامج تثقيف المستهلكين أينما كانوا في العالم. 
5. اعتماد المنظمة الدولية كهيكل لتبادل المعلومات والمجلات والنشرات الدورية التي 
تهتم بحماية المستهلك. 
ب- منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية :70150" 
حيث أصدرت هذه المنظمة جملة من التوصيات في شأن التجارة الالكترونية وأهمها 
المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك في مجال التجارة الالكترونية 1995م: فقد أوصت بضرورة 
الشفافية في جميع المعاملات التي طرفها مستهلك. وأوصت الشركات التي تعمل في مجال 
التجارة الالكترونية بضرورة الإعلان والالتزام بقواعد العدالة في المواد التسويقية وعرض 
مواصفات المنتج بطريقة واضحة وسهلة. 
كما أوصت الشركات بضرورة الإفصاح عن الموقع الجغرافي وإعطاء المستهلك 
معلومات دقيقة وواضحة:؛ أما في مجال شروط التعاقد فقد أوصت الشركات بتوضيح تلك 
الشروط والأحكام والتكاليف المرتبطة بذلك. 
أما في مجال تسوية المنازعات والتعويضات فقد أوصت اللجنة بضرورة الاتفاق على 
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي. كما حثت على منح المستهلك مكنة 


() وهو اختصار:1121]60 :201251110261 0183212261011 1216122010121. 


9) وهو اختصار:10]612210100231 0015111061. 


) وهو اختصار) 102171071062 210 12]6101ع00-02) 160201012 :101 52101 لدع 01. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


اختيار بدائل أخرى لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن العقدء والتي تمكنه من الوصول إلى 
التعويض المناسب'! 1 


ج- حماية المستهلك في المعاهدات الدولية 


عنيت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بتقرير الحماية اللازمة للمستهلك!", وقد كان 
ذلك واضحاً في اتفاقية روما بشأن القانون الولجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية لعام 
10م التي عدلت بلائحة روما الأولى 5604م 2 التي تؤكد فق المادة 5 منها على أن القانون 
الواجب التطبيق في عقود المستهلكين هو قانون موطنه أو محل إقامته المعتادة» وتضيف في 
الفقرة الثانية منها على أن لا يترتب على اختيار اللستهلكين للقانون واجب التطبيق على 
عقدهم حرمانهم من القواعد الآمرة في قانون موطنه التي تمثل الحد الأدنى من الحماية له. 

وكذلك نجد مشروع اتفاقية لاهاي لسنة ٠198م‏ الخاصة بالقانون الواجب التطبيق 
على بيوع المستهلكين الذي نص في مادته 1/1 على"ان القانون الذي اختاره الأطراف يحكم 
البيوع الواردة كي هذه الاتفاقية» ولا يجوز أن يترتب على هذا الاختيار حرمان المستهلك من 
الحماية التي تقررها له النصوص الآمرة في قانون بلد محل إقامته المعتادة". 


واخيراً اتفاقية بروكسل ١/‏ سبتمبرر م بشان الاختصاص القضائي وتنفيذ 
الأحكام الأجنبية في المجال المدني والتجاري* : التي أعطت المستهلك أولوية في الحماية في 
القسم الرابع منها المواد ؟او15و210 وهو ما نجده قد تجسد في لائحة بروكسل المعدلة 


)١(‏ للمزيد انظر المبادئ التوجيهية على الموقع الالكتزوني: 
1. .1611:0111 111.6. 01061010 :1110.0/1110/060.6011511121. كنا [. 11/17/17 //:صاغط 
/2110219299ط1!) 
(0) انظر في تاريخ حماية المستهلك: 
عطا 01 دعدعطا ,دمل1اعع]21:0 “لعتتتاكطهن) 01 5ع50111:2 121102610191 :ك[واء01] 215195ةاك5 
,2008 11021161 3 ععطعن0) 0197151ل] ,تاعاقفلا 


() لائحة روما الاولى رقم8/057١٠٠‏ بتعديل اتفاقية روما ٠198م‏ بشان القانون واجب التطبيق على عقود التجارة 
الدولية, وقد دخلت حيز التنفين في ١‏ ديسمبر 5٠٠1م:‏ وسوف تعرف في ثنايا هذا البحث بلائحة روماء 
002341131 م1 ع1طهع1اممخ كم[ ,593/2008 2002 1[تاوع]آ 11ع0ناه0ن) 220 األعصصة 1 اموط 
.6 2008 ,([ عداهخا) 5مم1نوع011) 


(5) للمزيدء د. محمد حسين منصور:السؤولية الالكترونية» مرجع سابق» ص١1.‏ والحقيقة إن من أهم وأبرز 
المخاوف التي يضعها المستهلك في اعتبارهء هي مسألة القانون الواجب التطبيق وخصوصا في ظل اختلاف 
أوجه الحماية في القوانين المختلفة ودولية العقود التي تتم عبر الانترنت: ولذلك اهتمت الاتفاقيات الدولية 
والتوصيات الأوربية بهذه المسالة بالذات كما سياتي بيانه لاحقاً في الباب الثاني من الرسالة. 


(0) تابع نصوص هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية النسخة الموحدة على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: 


9 1 111)-115617.01071111ناآءاع.آ/77 1151 ناءاع.ال/ناء.2م10تاع. دع 1- تناع //:ماغط 
81:11 :27010 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


لاتفاقية بروكسل الصادرة عن المجلس الأوربي بذات الشان" في المواد 5و7و1 حيث 
تعطي المستهلك الحماية في مجال الاختصاص القضائي بان عقدت الاختصاص لمحاكم 
موطنه في الدعاوى التي ترفع عليه. 


د - حماية المستهلك في التوجيهات الأوربية 


.١‏ تعددت التوجيهات الأوربية التي تنظم الحماية الخاصة للمستهلكين: وقد كان أولها 
التوجيه الأور بي رق قم 98/٠١‏ والصادر في 0 ابريل 1997م؛ بشأن حماية المستهلك من 
الشروط التحسفية . 

1 وقد كان أهم توجيه يصدر على المستوى الأوربي في هذا الصدد هو التوحيه رقم 
///اة الصادر فق ل عابو ام الخاص بحماية المستهلكين فق العفو د عن ا ل الذي 
ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بملاءمة تشريعاتها بما يتفق مع هذا التوجيه 
وفق المادةة١.‏ ولقد أكدت الادة الثالثة منه على ضرورة ة إعلام المستهلك عند إبرام 
العقد بجميع تفاصيل العملية العقدية وترك حرية الاختيار له» والزمت المهني 
بتاكيد المعلومات بطريقة مكتوبة هذا وقد أعطى التوجيه المستهلك الحق في 
الرجوع» كما ضمن التوجيه حماية المستهلك أثناء الدفع وفق بطاقات الائتمان» 
وأخيراً دعا الدول الأعضاء إلى وضع الوسائل الكفيلة بحسم المناز: عات التي قد تنشا 
بمناسبة تنفيذ العقود عن بعد وبما يت يتفق ومصالح المستهلكين. 


". كما صدر التوجيه الأوربي رقم ٠٠٠١/7‏ الصادر في 4 يونيو ١٠٠1م,:‏ بشأن الجوانب 
القانونية لخدمات المعلومات (التجارة الالكترونية) '2» حيث أكد على أنه يجب على 
الدول الأعضاء التي لا تمنع الرسائل الدعائية أن تعمل على التعرف على الأشخاص 
الذين يرتكبون هذه الأفعال إذا كانوا موجودين على إقليمهاء وان يراعي هؤلاء 
الأشخاص طلبات المرسل إليهم بعدم رغبتهم في تلقي مثل هذه الدعاية» كما قضى 


(0 انظر: 
1 .1 .هآ ,01211211121165 010276312اط عط 01 اممتناهل 015121 


(0) انظر. 
.04 - 0029 .0 21/04/1993 , 095 ..آ ,2115 تالطصطهن) ندعم متتاط عط 01 01110221[ 015121 
(؟) نشرفي الجريد الرسمية انظر: 
.7 11377 20 144/19 ..آ .110 ,2115 تامتصطمن) تتدعم مغقتاط عطا 01 لمصنباهل 015121 
2) انظر. 
01[ لله تاعدوع8-1'1 11715 132 تقطن .01آ 1/116 م لنوطعم0-0» ص1 عكلاة الدع اناعد دصق .مآ 
-2177515طىثم 001003121576 -0012261011112) 12957[ “اعطتتاكمه0) ')ظ :وتعطظ متتتد لا 
8121181-60 1011117215111 
(0) انظر. 
- 0001 .2 17/07/2000 , 178 رآ هل وع11تامطتحطمن) ندعم مقتاظ عطا 01 لمتن10 لهاع 011 
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بضرورة اطلاع المستهلكين على بيانات تتعلق بإبرام العقد وكيفية تصحيح 
الأخطاء قبل إتمام العقد وشروط تقديم الطلب . 

5. وقد تبنى الاتحاد الأوربي في 5١‏ يونيو ١١٠٠م‏ توجيهاً يتعلق بتسويق الخدمات امالية 
عن بعدء وذلك بهدف توفير نوع من الأمان للتجارة الالكترونية بوجه عام. 

5. كما عنى التوجيه الأوربي الصادر في ١١‏ يوليو ١١٠٠م‏ بحماية المعطيات والبيانات 
ذات الطابع الشخصي للمستهلك وحماية حياته الخاصة في مجالات الاتصال 
الالكترونيء وغيرها من التوجيهات المختلفة التي سوف تقابلنا في ثنايا هذا البحث. 

؟. حماية المستهلك في التشريعات الوطنية 
انعكس الاهتمام الدولي بحماية المستهلك: وألقى بظلاله على التشريعات الوطنية» 
حيث صدرت مجموعة من التشريعات المتلاحقة لتوفير الحماية القانونية للتجارة 

الالكترونية بصفة عامة والمستهلك الالكتروني بصفة خاصة. 


أ- حماية المستهاك في القانون المقارن: 


.١‏ ف فرنسا اهتم المشرع الفرنسي بوضع الحماية الخاصة للمستهلك مبكراً وذلك في 
عدة تشريعات"". ولعل أبرزها صدور قانون الاستهلاك الفرنسي الجديد رقم 97-949 
الصادر في 5١‏ يوليو 1957م الذي تضمن نصوصاً خاصة بإعلام المستهلك وحمايته؛ 
تلاه صدور المرسوم الصادر في ؟؟ أغسطس ١١٠1م‏ والذي تبنى التوجيه الأوربي رقم 
7 الخاصة بحماية المستهلك الالكتروني عن بعد وضمنه القانون الفرنسي» كما 
صدر المرسوم الفرنسي رقم 7٠٠0/1548‏ في يونيو 0٠٠1م‏ المتعلق بتسويق الخدمات امالية 
عن بعد للمستهلكين والذي وضع التزاماً على المهني بإعلام المستهلك في الفترة السابقة 


)١(‏ وقد كان من أبرز هذه التشريعات: 
0.١‏ قانون رقم ١١-78‏ بشأن إعلام وحماية المستهلك الصادر في ٠١‏ يناير /191م. 
؟. قانون رقم 097-78 حول إعلام وحماية المقتزضين في المجال العقاري الصادر في ١١‏ يوليه 191/9م. 
*. قانون رقم 770-48 الخاص بأمن المستهلك الصادر في ١؟‏ يوليه 1987م. 
4. مرسوم رقم 47-"4؟1 حول حرية الأسعار والمنافسة الصادر في ١‏ ديسمبر 1947م. 
. قانون رقم 1-48 حول حق جمعيات حماية المستهلك في التقاضي وإعلام المستهلكين الصادر في 0 يناير 15/4 م. 
7. قانون رقم ١5١1-48‏ حول عمليات البيع عن بُعد الصادر في 7 يناير 1544م. 
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على التعاقدء كما أجاز لهذا الأخير حق الرجوع في العقدء واخيراً صدور القانون 
الموحد لحماية المستهلك في 07.1٠١‏ . 


". وف القانون الأمريكي: اهتم المشرع الأمريكي اهتماماً بالغ بالمستهلكين فنظم 
الإجراءات واصدر التشريعات الكفيلة بتحقيق حماية المنديللت: ولعل أبرز تلك 
القوانين» هو القانون الاتحادي لسنة م 0114" والخاص بالتجارة 
ار 0 » وكذلك الشأن في كندا والذي أعدت مجموعة العمل الكندية عدة 
مبادئ تنظم حماية المستهلك ف التجارة الالكترونية! أ وهو نفس الوضع في الدول 
الأوربية. 


". أما في سويسرا فنجد أن المادتين 15و١1‏ من القانون الدولي الخاص السويسري الصادر 
في ١‏ ديسمبر 947١م‏ وهما بصدد بيان نطاق القانون الواجب التطبيق على عقود 
المستهلكين. حيث تنص على تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك في 
منازعات " العقود التي تتعلق باداء استهلاكي معد للاستعمال الشخصي أو العائلي 
للمستهلك التي لا ترتبط بالنشاط المهني أو التجاري له ..."7 وكذلك نظمت قواعد 
الاختصاص القضاثي في الدعاوى التي ترا فع على الستهلك. 


(0) النسخة الموحدة رقم 7١١-757‏ الصادر في /9/١‏ ١٠٠٠م‏ متوافر على الرابط التالي: 
 200)0© 7‏ 6-1 7101101 00. 3111-00 /كآ. لانامع.ععطة تطاعع1. 17/15/13 //نصاغخط 
5 | - ه616 15101 151500000614655 طراحظ 1 00 1اع 6105 
4 ه60 1 01216 
0) وهو اختصار ل:اع4 112152211055 12101172121101 11161م 010 ) 101101102 . 


(9) القانون الأمريكي الخاص بالتجارة الالكترونية الموحد الصادر في ١+‏ يوليو 1995م متاح على الرابط التالي: 
001م. ١1011122107299‏ 0 17/17/12 اطاط 
2 طمناءع)21:0 “اعتستاكطهن) :تعللهة117 ععاء117 مععمعم5 مه :81203 .0 مقتللال :ع1مممط معو 
/2377ا/تالع.عنا!. 17717/77//:مئط:عمتلده عاطفلتهة؟ة ,لاعالرء017 مذ :5ع)2)ك5 لعكتصنا عطا 
.1101.001 0011511102106 _5نا/015م/15تأتخطتة /تعخاعء /ل12ععم5/وه تلطع 2220 


©) انظر: 

1 لكل :عع]عمتتطهن) عت1دمتاعع11 101 5م1اعع101ظ اعمتتاكدهن) 01 دع1ماعصتصط 

م1عطةاظ 1 001/9243/4لحطامع. محتاطا. /3/17/17//:ماغط :عمتامه عاطقلتدحكثظ ,11.م ‏ 11م اعمط 

أءاعا000) عط1' 2[ 2202دن) ص[ حغطع لكآ 2م1اعع10 اعمتناكدمن) :2150 ععد ,01م.مء_)معطمومن0 

1201151177 كته ]كك اعمتداحمهن) 01 عع015 عطا مغ اتتممعك]ا لل ,عع 1عمطمتطداه0) عتمم اععا8 01 
.14 ,1998 ,7731إ1نال به0هطةن0) 


(0) القانون الدولي الخاص السويسري 18 ديسمبر 1947م في أحدث تعديلاته 1١٠1م‏ متوافر على الرابط: 
أوع لاع -4211561 610-358 35775]21115-1. 4أ5/11:2165 61 /0100» . أطأ» 1 1طحطتنا. 3/1517 //نصاغط 
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ب - حماية المستهلك الالكتروني في الدول العربية: 


في الواقع أن اهتمام المشرع العربي بحماية المستهلك وتركيز قواعد هذه الحماية في 
تشريع واحد لم يات إلا في وقت متاخر جداًء وخصوصاً فيما يتعلق بال مستهلك الالكتروني؛ 
حيث كانت هناك مجموعة متفرقة من القواعد يمكن أن يستفيد منها المستهلكء ولكنها 
لا توفر له الحماية الكاملة. ولعل من أبرز التشريعات في الدول العربية التي تناولت هذا 
الجانب ما يلي: 


.١‏ التشريع التونسي: حيث كان أول من أوجد هذه الحماية من خلال إصداره قانون 
حماية اللستهلك رقم 11 لسنة 1957م , الذي نظم فيه حماية المستهلك التقليدي؛ ثم 
إصداره للقانون رقم 3١‏ لسنة وددكام الخاص بالمبادلات التجارية والالكترونية» والذي 
فرض بعض الالتزامات على عاتق البائع عند إبرام المعاملات التجارية الالكترونية 
حماية للمستهلك وذلك ف المواد 59-10 , 77-94 . 


؟. وفي سلطنة عمان صدر القانون رقم 4١‏ لسناة 7007م بشان حماية المستهلك" الذي 
تطرق الى التزامات المزود. وضرورة التزامه بقواعد حرية المساواة والمعاملة العادلة: 
كما فرض على المزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك: وأبطل كافة 
الشروط المجحفة أو التي من شأنها إعفاء المزود من المسؤولية المدنية تجاه المستهلك 
بجميع صورها. كما صدر قانون المعاملات الالكترونية العُماني بالمرسوم السلطاني 
رقم 79 لسنة4١٠٠م‏ -- أوضح أوجه حماية المستهلك في الفصل الثالث منه عند 
إبرام العقود عبر الشبكة . 


". أما في لبنان فقد صدر القانون رقم 1١18‏ لسنة ١٠٠1م‏ والخاص بحماية المستهلك", 
حيث هدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة 
وسلامة السلع والخدمات وضمان جودنهاء كحماية المستهلك من الغش والإعلان 
المخادع, فقد ورد في نص الادة الأولى منه على أنه لا ينطبق هذا القانون إلا على 
العلاقات التي يكون أحد طرفيها مستهلكاً فقط. 


(0) قانون حماية المستهلك التونسي رقم 1/7 لسنة 1957م الصادر في 7 ديسمير 1981م. 

(0) صدرالمرسوم السلطاني رقم 18 لسنة 1١٠1م‏ بشان حماية المستهلك في 4؟ أغسطس ١١٠٠م‏ ونشر في الجريدة 
الرسمية برقم 7 في 7/9/1١٠5م.‏ 

() صدر المرسوم السلطاني رقم 19 لسنة 8١٠1م‏ بشان المعاملات الالكترونية في /1 /0/ 8١٠٠م‏ ونشر في الجريدة 
الرسمية برقم 41 في /04/0/1١٠7م.‏ 

() صدر القانون اللبناني بشان حماية المستهلك بموجب القانون الالشتراعي رقم 10148 لسنة 4٠٠1م‏ بتاريخ 0 
أغسطس 5١٠٠م.‏ 
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>. وف 0 الإمارات العربية التحدة صدر القانون رقم ؟" لسنة 57١٠م‏ في شأن حماية 
المستهلك7) » فكان هذا القانون سداً منيعاً في مواجهة المهني لكونه ضمن للمستهلك 
الأمان القانوني فق ظل السوق المفتوحة:» كما صدر القانون الاتحادي رقم ١‏ لسنة 
في شأن معاملات التجارة الالكترونية"» والذي أعطى المستهلك جملة من 
الحقوق التي تضمن له الحماية» وكذلك الشأن ف القانون رقم " لسنة كام الخاص 
بمعاملات التجارة الالكترونية لإمارة دبي والذي وضع سلسلة من القواعد القانونية 
لحماية المتعاملين ف مجال التجارة الالكترونية,» وخاصة العقود. 

ولم يكن صدور القوانين الخاصة بهذه التصرفات كافياً دون صدور قانون آخر 

يعتمد الوسائل الالكترونية ويضفي عليها ذات الحجية المقررة لوسائل الإثبات الأخرى 
فكان صدور القانون الاتحادي رقم )١١(‏ لسنة 7١٠1م:‏ بتعديل بعض أحكام فانوي 
الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم )٠١(‏ ام 
الذي نظم قواعد تحمي المستهلك الالكتروني في الإثبات وغيرها من الأوضاع التي 0 
المستهلك فيها بحاجة للحماية. 


6. وفي مصر صدر القانون رقم ا7السنة 5١٠٠م‏ بشأن حمر المستهلك الذي نظم القواعد 
الخاصة بحماية المستهلك في مجال التجارة التقليدية”. وهي قواعد يمكن الاتكاء 
عليها في حماية المستهلك الالكتزوني» كما خصص مشروع قانون التجارة الالكترونية 
الصادر عام ١١٠1م‏ الفصل السابع منه لوضع قواعد خاصة بحماية المستهلك. 

بيد أنه على الرغم من قصور تلك القواعد إلا أنها تعد بداية مشجعة تحث المشرع 
عند إصدار القانون على تبني قواعد أكثر وضوحا وحماية للمستهلك,» بحيث 
تحقق الحماية الكاملة له وتغطي النقص الذي لحق قانون حماية المستهلك الذي لم 
يكن في بال المشرع عند وضعه سوى المستهلك التقليدي» كما صدر قانون التوقيع 
الالكتروني رقم ١0١‏ لسناة 4٠٠7م‏ الذي راعى جوانب التجارة الالكترونية ومعاملات 
المستهلك من خلال تلك الوسائل الحديثة؟ . 


) صدرالقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم *؟ لسنة 7١٠٠م‏ بشأن حماية المستهلك في 
ارركم 

() صدر القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ١‏ لسنة 7١٠١م‏ بشأن المعاملات الالكترونية في يناير 
7م ونشر في الجريدة الرسمية العدد ؟5: السنة السادسة والثلاثون. 

9) صدرالقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ١١‏ لسنة 7١٠1م‏ بشأن تعديل بعض احكام قانون 
الاثبات في المحاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ١٠/1995م:‏ صدر في 9/١٠/7١٠1م‏ ونشر في 
الجريدة الرسمية بتاريخ ؟١/١٠/7١٠1م‏ العدد 500. 

(2) صدرقانون حماية المستهلك المصري في 7/0/15١٠1م‏ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/7/0١٠1م‏ العدد "١‏ مكرر. 

(0) نشر قائون التوقيع الالكتروني المصري في الجريدة الرسمية بتاريخ ؟7ابريل 5٠٠1م‏ العدد 1 تابع(د). 
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5. وفي الجمهورية اليمنية صدر القانون رقم +٠‏ لسنة "٠١1‏ ف شأن أنظمة الدفع 
والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية”, ولقد نظم القانون بعض أوجه الحماية 
الخاصة بالمستهلك في التعاملات الالكترونية وامالية: ثم أعقبه صدور القانون رقم 1+ 
لسناة ١٠٠1م‏ بشآن حماية المستهلك”" » والذي أعطى للمستهلك الحماية الخاصة حيث 
حباء في المادة 1/4 إن هذا القانون تسري أحكامه على المعاملات التقليدية والحديثة بما 
فيها معاملات التجارة الالكترونية. 


. وفي سوريا صدر القانون رقم /؟ لسنة 25٠08‏ في شأن حماية المستهلك؛ الذي أعطى 
للمستهلك الحماية الخاصة؛ عند التعاقد التقليدي. وشدد على حماية المستهلك في 
جميع مراحل التعاقد» ويمكن تطبيق تلك القواعد على التعاقد الالكتروني”". 

6.أما فق الأردن فقد صدر القانون رقم 60 لسنة ٠5م‏ بشأن المعاملات الالكتزونية, 
وهو يضع حماية للمستهلك في بعض الجوانب القانونية كتحويل الأموال وقواعد 
الإنبات وغيرهاء إلا أنه لم يفصّل قواعد الحماية في معاملات التجارة الالكترونية بشان 
البيوع. وهناك مشروع قانون لحماية المستهلك 7١٠٠م,‏ الذي ينظم القواعد الخاصة 
بحماية المستهلك التقليدي ويمكن للمشرع عند صدور القانون أن يطور القواعد 
الخاصة بحماية المستهلك الالكتروني وتوسيع قواعد تلك الحماية. 


. م1٠‎ ١”ر/ثكرك‎ 5٠١5/54 لسنة 7١٠١م في الجريدة الرسمية العدد‎ +٠ نشر القانون رقم‎ )١ 

) صدر القانون رقم 51 لسنة 8١٠1م‏ بشأآن حماية اللستهلك ونشر في الجريدة الرسمية العدد ١7‏ بتاريخ 10 
سبتمبر 4١٠٠م.‏ 

9) صدر القانون السوري رقم /7" لسنة 8١٠٠م‏ بشأن حماية المستهلك بتاريخ ١٠/8/7١٠٠م.‏ 


() صدرالقانون الاردني رقم 80 لسنة ١١٠1م‏ بشان المعاملات الالكترونية ونشر في الجريدة الرسمية العدد 4074 
بتاريخ 7/ ؟1/ 1١٠ام.‏ 
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المطلب الثاني 
مفهوم المستهلك الالكتروني 
اهتم المشرع قديماً بعملية الإنتاج والتوزيع» كونها محور العملية الاقتصادية وأساس 
الاقتصاد القومي. وقد كانت العمليات التجارية تتم في إطار تقليدي حيث يتمكن كل 
من أطراف العقد من تحديد خياراتهم وأولوياتهم وحماية مصالحهم المشتركة: إلا أنه ومع 
التقدم العلمي الهائل الذي يشهده العصر الحديث ومع دخول شبكة الانترنت! كوسيط 
بين المنتجين والموزعين من طرف والستهلكين من طرف آخرء فقد تزايدت الأهمية 
الحيوية لتدخل المشرع لفرض الحماية اللازمة للمستهلك نتيجة للاختلالات التي لحقت 
العقود التي تتم بين الأخير وكل من المنتجين والموزعين. 
من هنا برزت الحاجة إلى سن تشريعات تضع الحماية القانونية للمستهلك» ولكن 
يبقى من الصعوبة بمكان تحديد مفهوم المستهلك تحديداً واضحاً وذلك في ظل الخلاف 
الواضح بين الفقهاء ومعهم القضاء في بيان مفهوم المستهلك". 


أولاً: المفهوم القانوني للاستهلاك 0025111101102 

إذا كان رجال الاقتصاد يعرفون الاستهلاك بأنه " آخر العمليات الاقتصادية التي 
تخصص فيها القيم الاقتصادية لإشباع الحاجات" ,فهل يمكن نقل هذا المفهوم الاقتصادي 
وتحويله إلى مفهوم قانوني ؟. 


) إن وسائل الاتصال الحديثة وخصوصا الانترنت أصبحت إحدى أهم الوسائل الحديثة للتسوق وإبرام العقود 
بالرغم مما تكتنفه من ممارسات غير عادلة فقد أشارت بعض التقارير الرسمية : انه لدى كل واحد من 
خمسة أفراد من الأمريكيين مشكلة تتعلق بالشراء عبر الانترنت» انظر في تلك المشكلات: 
عط :ععاعتتدره )1 01 110110 3167 4 160 61005م02 :81012 عاعكانوطلاى معنة كز[ 
رع 103110126 علممتاععاء 22610231ل1ع]10 عطا 12 مناعع]10م اع ناكدمء ج1امقختمنا 1012 لمعم 
4 ,2003 ,425 /لاع1لاع] 21387[ 121610261081 ماع ستطكه ١17‏ عع 1مع) 
)1 12 50102202 01 171150052 عغطا +101 ع صمتطععدء5 , 11701510 2)031 : ه15 ععمد 
15160 ]135 ع تغط 0110.601:2/1110150177112/06100,1 7تكلتاوعع. /7/15/13//مصاغط : غه ,دع أنامدادطا 
.112000 
01 أعطث 10اعع]210 1ع10ناك200) 61501126115( 1أمخ ع1 :5وعتع 0من) 10 تتممع] :2150 ععد 
ع1طة1 21خ .221265 0010312 01 15112605ع16 علاأكتاطة عغطا ع10ماععدمء 3006 ممناءء1999,5 
001. 55ع01137/16001181 0113/1270 لحطامعل اوع»0]11 /ماع0.5077/177]أمكنا. 1137لا أعمتلمه 


() يعد مصطلح المستهلك دخيل على الفقه القانونيء فهو في الأصل مصطلح اقتصادي. حيث يعد الاستهلاك 
من الناحية الاقتصادية آخر الدورة الاقتصادية التي تخصص فيها القيم الاقتصادية لإشباع حاجات الفرد 
المختلفة, للمزيد د. خالد ممدوح إبراهيم: حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية» مرجع سابق» ص/١.‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


نظراً لأن هذا المصطلح أصبح من ضمن مفردات القانون» أصبح لزاماً على فقهاء 
القانون أن يحددوا معناه القانوني» فالاستهلاك في القانون يعرف باأنه " التصرف القانوني 
الذي يبرمه المستهلك للحصول على السلع والخدمات التي يشبع بها احتياجاته الشخصية أو 
العائلية"7. 

مما سبق نجد أن التنظيم القانوني يستهدف الاستهلاك كتصرف قانوني» ولا 
ينحصر ف الأشياء القابلة للاستهلاك أي كانت:. فمصطلح الاستهلاك إذاً يشمل جميع 
التصرفات القانونية: بما فيها المعاملات الالكترونية التي تتم عبر الشبكة العالمية الانترنت التي 
يكون الهدف منها الحصول على السلع؛ سواء السلع القابلة للاستهلاك أو السلع المعمرة: 
والخدمات بمختلف أنواعها". 
ثانيا: تعريف المستهلك الالكتروني 

من المعلوم أن المستهلك في المعاملات التي تتم عبر الانترنت هو نفسه المستهلك في 
العمليات التعاقدية التقليدية؛ إلا أن الوسيلة اختلفت: مما يعني أن المستهلك الالكتروني له 
نفس الحقوق التي يتمتع بها المستهلك العادي» مع الأخذ في الاعتبار القواعد الخاصاة 
بخصوصية التعاقد الالكتروني. 

وفي تعريف المستهلك بوجهٍ عام يكاد الفقه يُجْمِعْ على أن المستهلك هو" كل شخص 
يتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية"7'وليس الغرض من الحصول على هذه 
السلع والخدمات للاستعمال المهني أو التجاري". 


)١‏ د. حسن عبد الباسط جميعي:حماية المستهلكء الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك؛ دار 
النهضة العربية؛ القاهرة: 1997م ص/ وما بعدها. 

9) انظر: 

مه كلته:015] :ع02نختتاكط صا ك5ا201161:2 “اع لاتتاكطلا0ك عتطنام تاعع1ء 01 رماع ع1 بد أعنك] عمتاكصسطات) 

7 11 ) 272 14 .701 ,3ع01متاعع1ظ عع[ ,01127 7اعمطتوطظ لدوعا عكتاععلاء 

(9) د. السيد محمد السيد عمران: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد, دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص 
الخاصة بحماية المستهلك: منشاة المعارفء الإسكندرية 91١ص‏ 4. 

(5) د. حمد الله محمد حمد الله ؛ حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك: دراسة 
مقارنة - دار الفكر العربي» القاهرة 1991م ص١؟١.‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


من التعريف السابق يتبن لنا المحددات أو العناصر الرئيسية التي اجمعت عليها 
التشريعات الدولية » والوطنية » وتبعها ف ذلك الفقه » والقضاء » ف تحديد وصف 
المستهلك والتي من خلالها يمكن تمييز المستهلك من غيره وتجعله جديراً بالحماية المقررة 
له في القانون» وذلك بالنظر إلى الهدف من الحصول على هذه السلع والخدمات وموضوع 
هذا التعاقد وأطرافه وذلك على النحو التالي: 


المحدد الأول: الهدف من الاستهلاك؛ وهو الدافع وراء سعي المستهلك من أجل الحصول 
على السلع والخدمات وذلك بغرض إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية» بمعنى أن يكون 


() حيث نجد ان هذه العناصر الرئيسية قد تبنتها الكثير من الاتفاقيات الدولية التي أولت المستهلك بشيء من 
الحماية الخاصة كما هو الشأن في اتفاقية روما ٠134م‏ في المادة 6 وهو كذلك في لائحة روما الاولى المعدلة 
للاتفاقية في المادة 1 كما نجد ذلك في اتفاقية بروكسل 1518م ولائحة بروكسل المعدلة لها في المادة 210 
وهو كذلك في مشروع اتفاقية لاهاي بشأن القانون الواجب التطبيق على بعض بيوع المستهلكين والذي تم 
تبنيه في الدورة الرابعكة عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في 0؟ اكتوبر ٠138م‏ المادة 4و7 راجع 
اعمال الدورة الرابعة عشرة على الرابط التالي: 
01121156010-6 .مح اع 73 ملام طع_عتع ل 1 /اعط. طاععط. 131513 //:نصاغخط 
وقد كان ذلك اكثر وضوحا في التوجيهات التي راعت حماية المستهلك في كثير من الجوانب وخصوصا 
العقود عن بُعد, للمزيد انظر: 
عاتاع1011 , 2 .اتطث ,85/5/77 ©17اعه011آ :5ء17اعع1011آ لا عطا 11 221 1تاكطمكء 01 متامم 
7 عتتتاعع011آ 2 .تخ , 94/47 ع77ناعع011آ , 2/0 .أتخ ,93/13 ع17اعع011آ[ ,2/4 .تخ ,90/314 
,102 تج ت7اتاعع011آ ,ع-1/2/0 .أتخ ,99/44 ع7ناعع11مآ ,ع/2 .الث ,98/6 ع7اتاعع011آ , 2/2 .أتخل 
ع7اناعءع1011 ,2/0 .تك ,2002/65 ع7اتاعءع011آ , ع/2 .الث ,2000/31 ع"7تاأءعع011آ ,1/2/9 .اذل 
.كل ,2005/29 


0) راحبع ماسبق بيانه في الملامح العامة لحماية المستهلك الالكترونية, ص١٠.‏ 


0) للمزيد في تناول هذه المحددات والتعليق عليها انظر: د. مساعد زيد عبد الله المطيري:الحماية المدنية 
للمستهلك في القانون المصري والكويتيء رسالة دكتوراه . كلية الحقوق جامعة عين شمس 7١١٠م‏ ص/1, د. 
أسامه أحمد بدر: حماية المستهلك قي التعاقد الالكتروني» دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية 
6- ص"”7 وما بعدهاء د. خالد جمال أحمد حسن: الحماية القانونية للمستهلك في اتفاقات الإعفاء من 
المسؤولية العقدية:» دار النهضة العربية ؛ القاهرة, كدللام ص١"‏ وما بعدهاء د. كيلاني عبد الرضى محمود: 
مفهوم المستهلك كأساس لتحديد نطاق تطبيق تقنين الاستهلاك الفرنسي, بحث مقدم لمؤتمر تنظيم 
المنافسة ومنع الاحتكار, الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة خلال الفترة (9؟ - ٠١؟)‏ مارس 6١٠٠م‏ 
بالقاهرة ص١7‏ وما بعدها. وفي الفقه الأجنبي انظر: 

3 .أ .00 :00125111261) 01 8106102 عط1' :وتلصمط ل0نمرظ 

:) حيث نجد أن هذا هو النهج الذي تبناه العديد من أحكام القضاء كما هو الشأن في حكم محكمة النقض 

الفرنسية الصادر في 4؟ نوفمبرسنة 1957م وحكمها في 14 أبرل 15417م, وكذلك حكمها في ٠٠١‏ اكتوبر 19/9م, 

وحكمها الصادر في 4؟ يناير 1990م وحكم المحكمة الصادر في 4 مارس ١٠٠1م‏ وهو كذلك في حكم محكمة 

العدل الأوربية في في القضية 1:)01:1-439 [2005] 464/01-) »25') 0خ 115 823 ؟ انا متاحة 
على الربط التالي: 

0---<1'61011111, 1 , 111-00[ 11 -86 712105112 101:15/1156]6.[51[/ناء.2م2.1150 تكتاء //نصاغخط 
.ملظ -ل20051962010151-4390] 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


تعاقد اللستهلك مع المهني من أجل الحصول على السلع والخدمات لاستعمالها في أغراض غير 

ومن ثم يكون مستهلكاً كل شخص لايمارس اختصاصاً مهنياً من وراء تعاقده سواء 
تم هذا التعاقد عبر الانترنت أو خارجه؛ وعليه فكل مهني يتعاقد خارج نطاق اختصاصه 
المهني يعد مستهلكاً تجب له الحماية القانونية!"”. وقد اعتمدت محكمة العدل الأوربية هذا 
المحدد حيث يشترط لتمتع المستهلك بقواعد الحماية» أن يكون تصرفه لغرض مستقل 
تماما عن حاجات نشاطه التجاري ولمهني» وهي بذلك تعتمد هذا التحديد بناءً على 
مضمون وطبيعة وغرض التعاقد ليشمل بذلك حتى المهني الذي يتعاقد بعيداً عن نشاطه 
المهني أو التجاري 1 

المحدد الثاني: وهو موضوع التعاقد حيث يقصد به حصول المستهلك على السلع 
والخدمات, فالفقه يُجْمِع على أنٍ موضوح تعاقد المستهلك مع المهني هو الحصول على سلعة 
أو خدمة من أجل استهلاكها'”'» فكل الأموال يمكن أن تكون محلا للاستهلاكء إذا تم 
شراؤها واستعمالها لغرض غير مهني مهما كان استهلاكها قصيراً . كالمنتجات الغذائية: 
أو طويلاً كالسيارات والأجهزة المنزلية. 


أما تعاقد المستهلك من أجل الحصول على الخدمات 561771065 " فهي تشمل كل 
الخدمات التي تقدم للمستهلك مقابل ادائه لمبلغ نقدي وقد تكون هذه الخدمات ذات طبيعاة 
مادية مثل الخدمات التي تؤديها شركات النظافة للمستهلككء أو قد تكون خدمات ذات 
طبيعة ثقافية كتلك التي تؤديها المكاتب الهندسية والاستشارات القانونية» أو خدمات ذات 
طبيعة مالية كالتامين والقرض...الخ"”". 


) فلفظ المستهلك يتسع ليشمل إلى حجانب غير المهني » ذلك المهني الذي يبرم تصرفاً قائونيا لإشباع حاجياته 
الشخصية أو العائلية أو حتى غير المهنية من السلع أو الخدماتء والتي لا تدخل في دائرة نشاطه المهني. في هذا 
المعنى انظر. 

4 .أن .00 :-0012511112161) 01 81061012 ع1" :دتلصمط ل0تمرظ 

02( فق مثل هذا المعنى د. أسامه أحمد بدر: حماية المستهلك ف التعاقد الالكتروني» مرجع سابق» ص77 . 

9) انظر حكم المحكمة ف القضية 1:):151-439 [2005] 464/01-) ع25ن) نالة 115 1827 7 12د 
السابق الإشارة إليه في الصفحة السابقة هامش». 

() وهذا بخلاف الشخص الذي يشتري السلعة أوالخدمة من أجل إعادة بيعها الذي حددته المادة الرابعاة من 
قانون التجارة المصري الجديدء التي حددت التاجر (1)بأنه من يقوم " بشراء المنقولات أي كان نوعها بقصد 
بيعها أو تاجيرها بعد تهيئتها في صورة أخرىء وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات» (ب) استئجار المنقولات 
بقصد تاجيرها.....". 

(0) د. مساعد زيد عبد الله المطيري:الحماية المدنية للمستهلك في القانون المصري والكويتيء؛ مرجع سابق» ص/7/؟. 

(7) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل:حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ رسالة دكتوراه من كلية 
الحقوق. جامعة حلوان١٠٠٠‏ ص/ا"؟. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


المحدد الثالث: أطراف عقد الالتتهادة » فحتى نكون بصدد عقد استهلاك يجب أن 
يكون أحد طرفيه مستهلك والآخر مهني", فالفقه يُجْمِع على أنه حتى نكون بصدد عقد 
استهلاك لابد وأن يكون أحد أطراف هذا العقد له صغة المستهلك" حيث يؤدي وجود هذين 
الطرفين إلى إمكان وجود اختلال في التوازن في العلاقة العقدية مما يبور حماية المستهلكء أما 
العقود المتكافئة بين المستهلكين فقط فلا يوجد مبرر لهذه الحماية"9 

وعليه فإن تلك العقود التي تكون بين مستهلكين أو مهنيين تخرج من نطاق الحماية 
المقررة للمستهلك بكونه الطرف الضعيف ف العقد وهو ما أقرته الاتفاقيات الدولية 
كاتفاقية روما 198٠‏ بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات اليه في مادتها 
الخامسة وهو فق المادة السادسة من لائحة روما الأولى المعدلة لتلك الاتفاقية7 ا وسارت على 
ذات النهج التشريعات الوطنية الخاصة بحماية المستهلك كما هو الشأن ف المادة (ل ؟١1١-1)‏ 
من القانون رقم ل -90 الصادر في ١‏ فبراير 1990م بشأن حماية المستهلك في مواجهة الشروط 
التعسفية في فرنسا. 


)١(‏ بل إن البعض يضع كل من يستعمل سلعاً أو يستفيد من خدمات بإذن من المستهلك المشتري؛ يعتبر 
مستهلكاء ويحق لهم مقاضاة البائع عما لحق بهم من أضرار على أساس المسؤولية التقصيرية لا اللسؤولية 
العقدية؛ ويعتبر هذا توسع محموم لفرض الحماية للمستهلك في ظل السيل الجارف والعارم من أساليب 
الإبهار والإغراء والخداع؛ للمزيد في ذلك انظر: 

عطا انه 007160 طنوظ عغط]' :1110112 111 16012)عع]21:0 *0085111111) :دغخطع81 517201 ,وأطعكل8 

:للكلدذ5 غ3 ع1طدلتدحكثظ ‏ ,1.م.( 2010‏ ,5 طعتته/ا) كردلكره 1‏ (إعمتتامل 

----00100/21251120. 551:10//: ماغط 


(؟) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل:حماية المستهلك ف القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص/؟. 


(؟) حيث جاء نص تلك المادة في لغته الأصلية على النحو التالي: 
راللخ 111 الذ الفط اللذط2 150لا 1215 "01 593/2008 816 (8)0) 1011 1ك انانطك] 
02131131 10 ع1طدع1اممة 1357 عط زه 2008 عصول 17 01 1آ001050) 185 01 
011101 4 ,7 تنه 35 د12ء4711 10 عع 1ملازء 71 11710111 " :6 .اسرخ ([ عددمك]) كمم ندع تاه 
8 05 7220100 26 0117© 110111217 21117056[ 0 01 7726175011 110111101 4 7( 20 امه 
6 111 011118 7©1:5011[ 071101/1©1 1111/1 (:011511111©1© ©111) 51011كى 270/6[ 07 17006 1715 01115106 
هآ ©1171 7( 0177©171©0ع ©2 51011 (7771:0/255101141 ©111) 551011 7270/6[ “01 ©1700 1115 [0 62:67156 
6 11101 27011020[ ,1251067122 آهنلاةاآطعط 115[ 105[ "01151111167 © ©1711 ©:11011©7 011111777© 1116 0 
"20/101101 


() حيث جاء نص هذه المادة قي لغته الأصلية على النحو التالي: 

 ©07117015  ©0171©[ا15 - ©7117© [270/65510117116 [5  ©1  11011-‏ 165 0075 “(132-1 /آ) .سردم 

01 08[21 720117[ 0111 0111 15©5آ1كأءت 15 0115115 50111 ,5خ1/آ 0115011111116 011 551011116[5 1210/6 

01 011501111110111 011 011 210/65510111121[ 11017 لآل 061717116111 1ك :0761 06 1( 120117 
.“0111701 411 7201:1165[ 065 01190110115 1© 070115 ك9[ 1117© 51911170177 0656011111716 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


وهنا يطرح البعض تساؤلاً مفاده هل المستهلك هو الشخص الطبيعي فقطة أم أنه لفظ 
يتسع ليشمل الشخص المعنوي أيضأاً وفق هذه التعريفات؟ فبالرغم من أن بعض التعريفات 
الفقهياة والتشريعية التي تعرضت لتعريف المستهلك تقصر هذا الوصف على المستهلك 
الطبيحي فقط وهو ما سارت عليه بعض أحكام القضاء كحكم محكمة العدل الأوربية فق 
قرارها الصادر بتاريخ كارا ٠كم‏ حيث تقول " إن المقصود بالمستهلك الوارد قي المادة الثانية 
من التوجيه الأوربي 03 7/1 بشأن الشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلك , هو 

فقط الشخص الطبيعي" 

إلا أن هذا القصر غير مقبول لدى الكثير من الفقه""”» وذلك بالنظر إلى اعتبارات 
النظام الاقتصادي والقانوني وهو تحقيق التوازن بين المصالح وتحديد من يكون المفترض به 
تحمل الضرر الذي يقع؛ هل المهني أم المستهلك حيث ذهبت محكمة النقض الفرنسية في 
حكمها الصادر في 14 ابريل 1947م إلى أن الشركة التي تركب أجهزة إنذار بمناسبة أدائها 
لنشاطها اد اويا بالضرورة عن اختصاصها المهني الدقيق ومن ثم تتمتع بالحماية 


القانونية اللازمة 
وهو ما تأخذ به التشريعات الحديثة التي ته تقزر الحماية الخاصة للمستهلك لكونه 
الطرف الضعيف ف هذه العلاقة يستوي في ذلك الشخص الطبيعي والعنوي وذلك سواء 


كان تعاقده بالطرق التقليدية أو من خلال شبكة الاتصال العالمية الانرنت . 


0 انظر حكم المحكمة: 

عمة') - 542/99-) له 541/99-:) د5ع35» 01260[ ,2001 اعططاء81017 22 01 الاعصمع0از نظ 

-1[ خاناط ,[2001] 511 1ذ الا ؟ كهذ ]1 /8/18 ععاتاعو لوع10 مه 1تاذ عع كزع لوع10 ٠‏ عمد 

1176 [أ11لامن) 0 (ط)2 4711216 17 02777160 45  "©011511111©1:,‏ 161311 7776 " ,9049 

© 1111151 ,001117015 01151111161© 171 1617115 1171/17 011 1993 [11ربكى 5 زه ن)ساط/3 93/1 

11م ".76750115 710111101 210 (إ[©01كى 2 76/677179 2 كبه ‏ 111161716160 
-513.6111002..611/[111150/681-0111/10112.017121185نا» //:نصاغط :عصمتلمه 


(9) يقول فقهاء الأصول أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدماء فجهل المستهلك للأمور الفنية المتعلقة بالمنتج 
يشترك فيها الشخص الطبيعي والمعنويء بل إن الوضع في عقود التجارة الالكترونية يكون اعقد والخطر الذي 
يتعرض له المستهلك اكبر وأسرع؛ ومن ثم يشترك الاثنان في الحماية الخاصة للمستهلك. للمزيد انظر د. 
محمد إبراهيم بنداريء حماية المستهلك في عقد الإذعان . بحث مقدم إلى ندوة حماية المستهلك في الشريعة 
والقانون » التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (5 -7) 
ديسمبر 1998م ص"؛ د. كيلاني عبد الرضى محمود: مفهوم الستهلك كاساس لتحديد نطاق تطبيق 
تقنين الاستهلاك الفرنسي, مرجع سابق» ص١/”‏ وما بعدها. 

(؟) .1987. 291 28 ,كك 11 0855).: مشار إليه لدى د. أسامه احمد بدر: حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني 
مرجع سابق» ص56. وحكمها الصادر في ؟ ديسمبر 1945م مشار إليه عند حمد الله محمد حمد الله: حماية 
المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك, مرجع سابق» ص8. 

(2) انظرء: 

100 1111026213 عطا دز 1909 - ع011211161:6© 160610121 2220 أع عاص :عكلاما مطمل 

1010 , 51285 1اطنام 1 كلفط 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


ولعلنا نخلص إلى القول بان مصطالح المستهلك الالكتروني هو تعبير مستحدث لا 
يختلف عن مفهوم المستهلك التقليدي» إلا من حيث الوسيلة التي يستخدمها المستهلك 
المتعاقد عن بعد" . 

التعريف المقترح: مما تقدم يرى الباحثء أن تحديد مفهوم المستهلك الالكتروني يجب أن 
يراعي مجموعة من الاعتبارات وأبرزها التالي: 


١.إن‏ الهدف من التزود بالسلع أو الخدمات هو إشباع حاجيات المتعاقد الشخصية أو 
العائلية أو احتياجاته فيما يتعلق بحسن أداء واجبه أو التزامه تجاه الآخرين ولا 
تدخل في مهنته أو تؤثر فيها بشكل مباشرء أما من يتعاقد من أجل الحصول على 
السلع أو الخدمات من أجل إعادة بيعها أو تحويلها أو تخزينها أو دمجها بغيرها فإنه 
يخرج من وصف المستهلكء بل هو المحتزرف كما عرفه القانون التجاريا". 

؟ .لا فرق بين أن يتعاقد الشخص على سلع استهلاكية كالاكولات والملابس والأدوياة 
وغيرهاء أو من أجل الحصول على الخدمات اللازمة لتسيير الحياة اليومية 
له.كالنقل؛ والتنظيف. أو التأمين وحتى الاستشارات القانونية. 

".إن وصف المستهلك الالكترونيء لا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط؛ بل يمتد إلى 
الأشخاص المعنويين بصورهم المختلفة» فالشخص المعنوي قد يتعاقد من أجل 
الحصول على خدمات أو سلع تلزمه للعاملين لديه أو حتى من أجل الحصول على 
الخدمات التي تلزمه لأداء المهام المنوطة به'", وهو ما تؤكده محكمة الاستئناف 
الانجليزية في حكمها الصادر في "١‏ ديسمبر 1947م حيث اعتبرت المحكمة الحكومتين 
الأسبانية والفرنسية مستهلكتين بالنسبة لعقدهما مع شركة توريد سيارات ومن 
ثم فقد قضت ببطلان الشروط غير المعقولة في العقد والتي تحرم المستهلك (أسبانيا 
وفرنسا) من حقهما في الرجوع على الشركة بثمن السيارات . 


)١‏ د. محمد المرسي زهرة:الحماية المدنية للتجارة الالكترونية(العقد الالكتروني» الإثبات الالكترونيء المستهلك 
الالكتروني)» دار النهضة العربية,84١٠؟,‏ طا ص//. 
(؟) وهو ما سار عليه القانون التجاري المصري في بيان التاجر من غير التاجر وذلك في المادة الرابعاة منه. 
9) انظر. 
.94. ,اك .02 ,*0025111121) 01 81061012 عط]1' :وتتلصمط ل0نتامرظ 
(#) انظر حكم المحكمة في القضية 1 [1988] 0).آ ععصفصةا 10101 7 0ط وتتعكاه دا وتتعسرماكدن) ل غ1 
7 101 411 الحكم متاح على الرابط: 


أوتال)_356062013573:/16_8ء اخ [ 122/20129620001 _0112/56131آ5 /ناء.011ع 1132 /13/15/13//:نصاغخط 
.0_10010121.8101ع01نا_ 7 0خآ_من)_و5جعع1ه81_كخلاه 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


؟ . وفيما يرتبط بأطراف العلاقة فإنه لابد من أن يكون أحد الأطراف له صفة المستهلك 
حت تنطبق عليه ادام | الحماية المقررة في القانون» بمعنى أن يكون العقد مبرما بين 
مستهلك ومهني (520) "'» أما العقود التي تبرم بين مهني ومهني (821) '"» أو بين 
مستهلك ومستهلكا آخر(7)©20"» فإنها لا تدخل تحت هذه الحماية الخاصة: إذ العلة 
ي بسط الجماية للميتهلك في الصورة الأون هو تكوده طرفاً ضعيفاً جديراً بالحماية 
0 مواجهة المهني المحترف الذي يتمتع بالخبرة والدراية اللازمة لإبرام العقد في إطار 
تخصصه المهني أو التجاري ك0 
ديا ما كانت وسيلة التعاقد تقليدية أو عبر الوسائط الالكترونية» عبر الانترنت» 
فالمستهلك يتمتع بالحماية القانونية المقررة في القانون» مادام قد توا افر ت فيه الاعتبارات 
السابقة, ا فرق بينهماء بالإضافة إلى تلك الحماية الخاصة التي يتمتع بها المستهلك 
الالكتروني على وجه الخصوصء وذلك في التشريعات التي تنظم التعاقد عن بعد. 
ويرى الباحث بأن التعريف المناسب للمستهلك الالكتروني يمكن أن يتمثل في أنه 
"الشخص الطبيعي أو المعنوي» الذي يتزود بالسلع أو الخدمات أي كان نوعهاء ويتسلمها 
ماديا أو حكمياء بمقابل أو بدون مقابلء لإشباع حاجاته الشخصية أو العائلية الخاصة أو 
العامة» مادام أنها لا تتعلق باعمال مهنته؛ عبر الشبكة العالمية الانتزنت". 


)١(‏ هو اختصار للمصطلح الانجليزي0011511111) 10' 511255لا8. 
(9) هو اختصار للمصطلح الانجليزي12655أونا1 10 ووع2أكتاظ. 


(9) هو اختصار للمصطلح الانجليزي!001151112) 10 00115111221) ٠‏ للمزيد في نوع هذه البيوع انظر: 

111647001 ')2) ع1" 001 2261025 1امتط لدععط ع1" :022722162 10117ة120ات 0165نم 

نوع 01]5]1الك1نا.0.3»ع.1[.ضاء./7713717//:ماغط :عمتلده عاطهلتوحكث ‏ ,1آع 85400‏ عع :تعستصدمن0) 
.5013537.001ة8ء /1 /1542/2259/ 


(*) راجع في إشكالية التفرقة بين المهني والمستهلك؛ د. كيلاني عبد الرضى محمود: مفهوم المستهلك, مرجع 
سابق» ص""ومابعدهاء د. عاطف عبد الحميد حسن:حماية المستهلكء دار النهضة العربية: 1997م » ص١‏ وما 
بعدهاء د. عدنان إبراهيم حسان""لمهني" المفهوم والانعكاسات؛ مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية » 
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية:؛ العددالأول:٠١٠٠م؛‏ ص"8 ومابعدهاء د. السيد محمد السيد عمران: 
حماية المستهلك أثناء تكوين العقدء مرجع سابق:» ص؟ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


المطلب الثالتث 
خصانص عقود المستهاكين الالكترونية 

إن الطابع الدولي بل العالمي لنشاط الشبكة المعلوماتية الانترنت يضع ما يقرب من 
مائتي دولة من دول العالم في حالة اتصال دائم, إذ تنشر البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها 
وتحميلها على الشبكة في ثوان معدودم في كل دولة من الدول المرتبطة بهذه الشبكة: 

فتكون متاحة لأي ي مستخدم على الخط” . 
ونظراً للأهمية الحيوية للتجارة الالكترونية "2 بالنسبة لاقتصاديات الدول 
والشركات والمؤسسات» وهي كذلك للأفراد» كان من الضروري وضع فطيم قانوني لها 
يراعي صطابعها الدولي وعائدها الاقتصاديء فالمعاملات التجارية الالكترونية!"تشمل كل 


فى 


)١(‏ إن شبكة المعلومات الدولية 17161724 لها طابع دولي وعابر للحدود » حيث يشير مسماها إلى ذلك: فأصل 
كلمة )1212102 هو ف الأصل مكون من كلمتين الأولى 1213 وهو اختصار لكلمة 12061220100221 أي 
الدولية؛ وأما الثانية فهي اختصار لكلمة 201770131 والتي تعني الشبكة و وهو ما يعني الشبكة الدولية, وهي 
معروفة بتبادل المعلومات والبيانات دون هيمنة من منظمة أو هيئة مؤسسية أو حكومية أو غير حكومية, 
ولا توجد إدارة مركزية لهاء للمزيد انظر: 

٠205000‏ لإ لعطذ1اطناط ,ع1-201212161 2120 أعسععاصط عط1 ,لإعنمت عععط 

11001 


(0) للمزيد انظرء 
ع010116) عللامصمعظ غصلول عطا 01 اع طلدع لط 117م0طللطا عتممعءد عمكلصهكا عطا مغ ممع كا 
طعنن1 ,0005دع1امصا :0112 220 1025المقء2آ[ عع تعصصصدمن) عتممناعع[]ط 10021 معام[ 
2002 
(0) فالتجارة الالكترونية كمنظومة تتكون من مجموعة من العناصر المكونة لها: 
' المنتج : وهو المصنع للسلع أو الشركة المنتجاة للسلع أو الخدمات. 
' الستهلك: وهو المشتزي الذي يبحث عن شراء سلعة أو خدمة معينة عن طريق الشبكة. 
" الأسواق الالكترونية: وهي تلك الأسواق التي تخصص لها مواقع يتم من خلالها بيع السلع أو الخدمات إلى 
المستهلكين . 
' بنية التطبيقات: وهي مجموعة برامج معدة لإجراء عمليات البيع والشراء. 
الانترنت: وهي عبارة عن شبكة ضخمة مكوناة من عدة أجهزة حواسيب مرتبطة يبعضها الكترونياء 
والمنتشرة حول العالم والتي يحكمها نظام تشغيل معين. 
' الأنظمة القانونية: والتي يمكن من خلالها حماية المستهلكين؛ والملنتجين: وحماية الحقوق الأدبية, 
والفنية, والرسم» والضرائب. 
' مقدمي خدمات الدفع: هي عبارة عن شركات تقنية المعلومات لبناء خدمات الدفع الالكتروني. 
' مقدمي الخدمات الأمنية(شركات الأمن المعلوماتية): وهي الشركات التي تؤمن الحماية الأمنية 
للأجهزة والشبكات» وكذلك تؤمن الحماية للاتصالات التي تتم عبر الشبكة بجميع صورها. للمزيد 
انظر. 


.2.4 باك .زه رععاء ممصامء- ا سبج أعمنععاسط عط1' :وعمدت ماعط 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


معاملة ذات طابع تجاري أو استهلاكي؛: كالبيوع: والاستيراد والتصديرء وحجز تذاكر 
السفر والفنادق والمعاملات الملصرفية وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التي تسير 
الحياة اليومية. 


وقد ورد تعريف عقود التجارة عن بعد في لمادة الثانية من التوجيه الأوربي الصادر 
عن الاتحاد الأوروبي رقم 9//7 في ٠١‏ مايو 1497م بشأن حماية المستهلكين على النحو التالي 
"كل عقد يتعلق بالبضائع أو الخدمات يتم إبرامه بين متعهد توريد ومستهلكء باستخدام 
تقنية أو اأكثر للاتصال عن بعد عند إبرام العقد وتنفيذه"7". هذا وقد اهتمت التشريعات 
المختلفة بعقود التجارة الالكترونية؛ التي هي في أغلبها عقود مستهلكين ووضعت القواعد 
القانونية والحمائية لهاء مما زاد الثقاة في التعامل عبر الشبكة العالمية”) 


وعلى كل فإن عقود المستهلكين الالكترونية- عبر الانترنت- يمكن وصفها بأنها " تلك 
العقود التي يكون موضوعها توريد أشياء منقولة ماديا أو خدمات لفرد, هو المستهلك» عبر 
الوسائل التكنولوجية المتعددة وخصوصاً الشبكة الدولية» وذلك من أجل استخدامه 


() انظر النص: 
7 11377 20 01 11ع2ناهن) عطا 01 220 ااعططتة111د تدع م10تاظ عطا 01 97/7/10 ع تاناعع1ادا 
,١> 1‏ عع015320 ,5اع0210» عع2ة015 01 أععم125 12 5اع د 1تاكمم»ء 01 ممناعع10م عطا مه 
0 5110271 201111020 521701025 :01 20005 0116©1711118© 0111701 © 0717 0115 ©7111 0011170017" 
01 -- 01010 :01 50165 015101126 0190111220 017 “1111021 *011511111©1© 0 0710 *11121211617ى 
6 1110/25 ,01117001 © ©1711 [0 21117056[ ©1171 01 ,110110 2111 [7زلاى 11:6 7(ط 11111 ©50/1©111 
© 11111017118 0110 10 7زاآ 0111111111116011011 © ©015107116 07 11160115 111016 017 0116 07 ©كلآ 
,011211027 15 01117021 ©1171 1[ 11م 01 11101116111 


0) فقد ترددت على ألسنة الكثيرين عدم وجود ضمانات حقيقية لحماية المستهلك من الغش والخداع 
والإعلانات الكاذبة عبرالانترنت» كما أن أعمال القرصنة التي تهدد شبكات ونظم المعلومات قد أرعب الكثير 
» فكان ذلك دافعاً وراء عزوفهم عن التعامل مع الشبكة العالمية» مما زاد من تسارع تدخل المشرع لحماية 
التجارة الالكترونية ووضع النظم الكفيلة باستعادة ثقة المستهلكين: وهو ما يفسر زيادة عدد المستهلكين في 
العالم, إلا أننا في العالم العربي نالاحظ تاخر المشرع في سن تلك القواعد لبسط هذه الحماية وقلة التوعية 
بأهمية التجارة الالكترونية ودورها في تنمية اقتصاديات المجتمع؛ وهو ما يفسر البطء في زيادة مستخدمي 
الشبكة العالمية في العالم العربي للأغراض التجارية. فوفقاً لتقرير ماركيت السنوي في عام 7١٠٠م‏ بلغ حجم 
سوق التجارة الالكترونية في أوربا 1١7‏ مليار دولارء ويتوقع أن تبلغ في عام ١٠٠1م‏ إلى 4+7 مليارات دولارء وتحتل 
بريطانيا وفرنسا والمانيا أعلى نسبة في هذا الضمار حيث اأخذت نصيب الأسد من حجم المبادلات التجارية 
الالكترونية. كما تشير هذه الإحصائيات إلى أن عدد المتعاملين في التجارة الالكترونية في ولاياة فرجينيا 
الأمريكية بلغ في يوم واحد ؟ مليون فردء أما في الصين فقد بلغ حجم التجارة الالكترونية في الربع الأول من 
١٠٠1م‏ حتى 0؟ مايو ١٠١1م‏ ١7+,اترليون‏ يوان» وفقاً للإحصائيات الصادرة عن 1156811 وهي شركة 
استشارية في الصين؛ انظر: 

«طام.اعع10211-ع 0221021 »ع-ع-ع 12 لحلامء. لتمدع. 17/13/17 //ماخط . 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


الشخصي أو العائلي» دون أن تكون له صلة بنشاطه التجاري أو المهني"". وتبعاً لهذا التعريف 
السابق فإنه يمكن الوقوف على سمات وخصائص عقود المستهلكين الالكترونية وذلك كما 
يلي 
أولاً: عقود المستهدكين الالكترونية نوع خاص من العقود التي تتم عن بعد'": 

الأصل في عقود التجارة الالكترونية أنها تتم عن بعد بجميع مراحلهاء ابتداءً من 
التفاوض وانتهاءَ بإبرام العقد و تنفيذهء حيث إنها تتم بين أطراف لا يجمعهم مجلس 
واحدء وعقود المستهلكين التي تتم عبر الشبكة العالمياة الانترنت » لا تفارقها هذه الصفة» 
ويعرف هذا النوع من العقود بأنه " كل بيع للأموال أو التعهد بتوريد خدمات يتم دون 
حضور مادي متزامن للأطرافء بين المور د والمستهلك من أجل إبرام العقد: وباستخدام واحد 
أو أكثر من تقنية الاتصال عن بعد" . 


)١(‏ قارب في هذا التعريف عند: 

مأك .م0 ,ع« منتتاكا صا كأع2 :001 “اع متتتاكطامك عتدامنتاععاء ]01 محدم]ء»1 ع1 بوزعن؟] عمتامسطت 
ومن المعلوم أن العقود الالكترونية الاستهلاكية تتم وتنفذ على الشبكة وما يصاحبها من عمليات كلها 
تتم الكترونياء فإبرام العقد الالكتروني يمربمرحلتين: مرحلة سابقة» حيث يسبق عملية إبرام العقد 
عمليات تمهيدية كضمان أمن التسوقء وهذا الأخير مرتبط بضمان امن المعلوماتء والتي تعد من اعقد 
العمليات التي تحكم المعاملات الالكترونية؛ فعمليات الاختراق التي تتم على شبكة الانترنت هي الخطر الأكبر 
على أمن معلومات التسوق ويمكن للمستهلك أن يتعامل مع المواقع ذات الثقة التي تتمتع بالأمان والحماية» 
وتتخلل عملية التعاقد مرحلة إثبات الهوية» بحيث يجب على كل طرف التحقق من هوية الطرف الآخر 
كما هو الحال في العقود التقليدية؛ وتتم عملية إثبات الهوية عن طريق تبادل رسائل البيانات عبر الحاسب 
الآلي أو البريد الالكتروني» مصحوبة دائماً بتوقيع الكتروني» وعادةٌ تكون هذه البيانات مشفرة؛ بحيث يضع 
المرسل علامة مشفرة لا يعلمها إلا الشخص الذي يتعاقد معه؛ بعدها يتم التعرف إلى أركان وشروط العقد 
اللازمة لصحته من رضا ومحل وسببء وعلى البائع أن يزود المشتري -- المستهلك- بكافة البيانات اللازمة التي 
تتعلق بمحل العقدء ثم يمر العقد الالكتروني بمرحلة الانعقاد حيث يقتزن الإيجاب بالقبول ويكون مجلس 
العقد حكمياً يتبادل فيه كل من الطرفين المعلومات المتعلقاة بانعقاد العقد. للمزيد انظرء د. رضا متولي 
وهدان: النظام القانوني للعقد الالكتروني» دراسة مقارنة» بحث منشور في مجلة البحوث القانونية 
والاقتصادية» كلية الحقوق . جامعة المنصورة , العدد 5*١‏ أكتوبر ١٠م‏ ص" وما بعدهاء وفيما يتعلق 
بنماذج للأسواق الآمنة عبرالانترنت»: انظرء د. عبد الحق حميش: حماية المستهلك الالكتزوني» بحث مقدم إلى 
مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» والذي نظمته كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الإمارات في الفترة 17-٠١‏ مايو 7٠٠؟.ص1187‏ . 


() لمزيد من التفصيل حول العقود التي تتم عن بعد انظر في الفقه العربي: د. محمد حسن قاسه: التعاقد عن 
بعد, قراءه تحليلية ف التجرية الفرنسية مع الإشارة لقواعد القانون الأوربي» دار الجامعة الجديدة:, 
الإسكندرية 6٠٠؟م»‏ ص!1 وما بعدها. والفقه الأجنبي: 
1ل 01 ع0111 عط ((6 لعطد1اطدظ ,عسمتلاء5 ععمةأ015 هددع طاكناط 101 عل1نع أتتمطد خ :عء5 
/5أت55_16311ع51نا0_01/0ع21طذلكلنا.17713/17.01].5077//نماغط :عطتلده عاطقللهة؟29 ,ع مله 1' 
01م. 1/913 20 
0151212 ذه عتاتاعع:1)11011 عط لتنج ععصع ل كدصمن) عع تسسكصم )نعط مطمل :مكله ععد 
مرأك .م0 ,رقاع2 :000201 


(0) التوجيه الاوربي 91/7 الخاص بحماية المستهلك في العقود التي تتم عن بعد المادة ؟/١.‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


وقد ورد ذكر هذه العقود التي تتم عن بعد بين المستهلك والمهني في تقنين الاستهلاك 
الفرنسي المعدل ١١٠١م‏ ف المادة (17-171 -ا) حيث نصت بأنها " كل أداء لمال أو لخدمة يبرم 
دون الحضور امادي المعاصر للأطراف بين مستهلك ومهنيء والذين يستخدمون لإبرام هذا 
العقد على سبيل الحصر وسيلة أو اكثر من وسائل الاتصال عن بعد" . 

ووفقاً لما سبق؛ فإن طبيعة العقود التي تتم عن بعد أو السمة الأماسية التي توصف 
بها هي عدم الحضور المعاصر لأطرافها في لحظة تبادل الرضا بينهم, فالعقد يبرم بين 
طرفين لا يتواجهان وجهاً لوجه في لحظة انعقاد العقد وتقابل الإرادتين”. 


وفي عقود المستهلكين الالكترونية التي تتم عبر الشبكة العاللية الانترنت: فإنه يمكن 
القول أن مجلس العقد له خصوصية تأتي من الوسيلة ذاتها حيث إن تلاقي القبول و 
الإيجاب يكون على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد» وهو ما اختلف الفقه بشأن ما 
إذا كان التعاقد عبر الانترنت تعاقد بين غائبين أم بين حاضرين. وهنا نعرض لهذه 
الاتجاهات بإيجازء ونتبعها بالرأي الراجح في الفقه: 

الاتجاه الأول: حيث يرى حبانب من الفقه'" أن التعاقد عبر الانترنت هو تعاقد بين 
حاضرين زماناً ومكاناء حيث يكون الطرفان على اتصال دائم ليس بالكتابة فقط بل 
بوسيلة سمعية بصرية: وهي وسيلة تحقق الحضور الافتراضي المعاصر بين الطرفين» حيث 
يتمكن الطرفان من إجراء حوار شامل حول بنود العقد وتنفيذه في ذات الوقتء بما يتزتب 
على ذلك من عدم وجود فارق زمني بين الإيجاب والقبول والوفاء بالالتزامات من خلال 
الشبحة! . وعليه؛ لا يمكن التسليم بفكرة الغياب عن مجلس العقدء فهو تعاقد بين 
حاضرين حتى ولو كان الحضور اعتباريا"”. 


() ويجري نصها على النحو التالي: 

46 ©1011 0 50722110112111 562011011 216567116[ 10 06 0157051110115 165 »> :121-16.آ عدم 

656 10 50115 ,©0112[1/1© 56770106 © 21:51011011[ 011116 011171111116[ 101/16 اه 21611 1111" لل 

و0111 2106551011116[ 1111 1© 011501111111117 © 1111 ©1117:6© ,5 © 201:11[ 065 51711111101166 12117510116 

7201/1 14 © 011©[1151011 06 ©© © 0111701, 11111156111  ©20[آل511©1116111‎ 1111© 011 1511115 
1611711101165 0© ©011111111111011011 0 15101166. «. 


(؟) د. محمد حسين منصورالمسؤولية الالكترونية. مرجع سابق» ص77١.‏ 
0( انظر في ذلك: 


,0ع 616 0231261 ع0 215 دم 0165 10122201012 19 :سمعطمن ع1اعطة5] عااع د83 

,1011111316 عتلطع لدعت ,كنال م1لمكا 

(*) د. محمد المرسي زهرة : الحماية المدنية للتجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص١٠‏ وما بعدهاء د. محمد حسن 
قاسم: التعاقد عن بعد» مرجع سابق» ص١5.‏ 


(0) د. عبد الفتاح بيومي حجازي : النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص8:. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


الاتجاه الثاني: يذهب جانب آخر من الفقه إلى أن التعاقد عبر الانترنت هو تعاقد بين 
غائبين زماناً ومكانء وذلك أن الإيجاب والقبول لا يصدران في ذات اللحظة بالإضافة إلى 
اختلاف مكان المتعاقدين» ويشبه هذا الاتجاه التعاقد عبر الانترنت بالتعاقد عبر الفلاكس أو 
البريد التقليديء فلا يوجد حضور مادي للأطراف فهؤلاء موجودون على الموقع لكن غير 
موجودين في ذات المكان . 

الاتجاه الثالث: هنا يذهب جانب من الفقه إلى أن التعاقد عبر الانترنت يعد تعاقداً بين 
حاضرين زماناً وبين غائبين مكاناء ويقترب هذا الفقه من تشبيه التعاقد عبر الانترنت من 
التعاقد عبر التليفونء فالإيجاب والقبول يتم بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة الانتزنت 
وهنا يدخل العقد بين حاضرين في الزمانء إلا أن أطرافه يتواجدون في دول مختلفة 
ويقومون بتنفيذ التزاماتهم الالكترونياً عبر حدود تلك الدول وهو ما يعني أن العقد يكون 
في عداد العقود بين غائبين من حيث المكان . 

الرأي الراجح في الفقه: يذهب جانب من الفقه- جدير بالتاييد- إلى أن التعاقد عبر 
الانزنت لايتم تكييفه بطريقة مسبقة وآلية وإنما يرجع في ذلك إلى كل حالة على حدة؛ 
حيث تتعدد طرق ووسائل التعاقد عبر شبكة الانترنت ذاتها". 

فإذا ما كان التعاقد عبر وسائل الكترونية تجعل من مساألة بعد المسافة بين المتعاقدين 
أمراً ليس له قيمة فنكون بالتالي امام تعاقدين بين حاضرين حيث يسمح للمتعاقدين 
بالتفاعل مع بعضهم البعض » ولعل أقرب مثال إلى ذلك التعاقد الذي يجري عبر الفيديو 
كونفرنسء حيث تتجاهل هذه الوسيلة مسألة الزمان والمكان في الواقع المادي/" . 


) انظر في هذا الاتجاه: د. محمد حسين منصور: المسؤلية الالكترونية» مرجع سابق» ص" وما بعدهاء د. سامي 
مصطفى فرحان: تنازع القوانين قي عقود التجارة الدولية» رسالة دكتوراه.» كلية الحقوق جامعة عين 
شمسء 7١٠١م»‏ ص55» د. مراد محمود يوسف مطلق: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكترونيء رسالة 
دكتواه كلية الحقوق, جامعة عيبن شمس, القاهرة 7١م‏ ص8 4؛ د. عمر عبد الفتاح علي يونس: جوائنب 
قانونية للتعاقد الالكتروني ف إطار القانون المدني» رسالة دكتوراه.» كلية الحقوق جامحة عين شمس» 
4٠م‏ ص55 1. 


(0) د. احمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعي.ء دار النهضة العربية؛ القاهرة: طا ١٠٠٠م؛‏ ص 
وما بعدهاء د. إيمان مأمون أحمد سليمان: الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكترونية» رسالة دكتوراه: 
كلية الحقوق جامعة المنصورة, 5١٠؟م,»‏ ص١16.‏ 


لق انظر ف هذا الرأي: د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع 
الدولي» درا النهضة العربية:؛ القاهرة لام ص"17, د. أيمن ابراهيم العشماوي: مجلس العقد الالكتروني» دار 
النهضة العربية:؛ القاهرة لم ص"١٠؛,‏ د. مصطفى أحمد أبو عمرو: مجلس العقد الالكتروني» دار الجامعة 
الجديدة؛ الاسكندرية ١1+1م»‏ صغ0: د. سليمان أحمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية 
في إطار القانون الدولي الخاص؛ دار النهضة العربية: القاهرة ١1٠؟م؛‏ ص487. 


(*) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص١١1١.‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


أما إذا اقتصر استخدام المتعاقدين للوسائل الالكترونية عبر شبكة الانترنت على مجرد 
إبلاغ بعضهم البعض بالإيجاب والقبول فقط أو تخللت عملية إبرام العقد مراحل زمنية» 
دون أن يكون هناك تحاور بين الأطراف أو تفاعل فيما بينهم» فإننا نكون أمام تعاقد بين 
غائبين ". 

إلا أنه من الملاحظ أن العقود التي تتم عبر الشبكة العالمية الانترنت قد يكتنفها نوع من 
الغفموضء كالجهل بأهلية المتعاقد وكذلك عدم إمام المستهلك بكل مواصفات المنتج» كما 
أن تعاقد المستهلك مع المهني قد يكون وفقاً لعقد نموذجي أعده الأخيرء وليس أمام الأول إلا 
القبول أو الرفض. ومن هنا يدور التساؤؤل هل يمكن أن تندرج عقود المستهلكين الالكترونية 
ضمن عقود الإذعان؟ 
ثانياً:. عقود المستهلكين الالكترونية بين الرضانية والإذعان 

يعرف عقد الإذعان بأنه " العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفين وهو المذعن» بشروط 
يمليها الطرف الآخر ولا يسمح بمناقشتهاء وهو المشترطء فيما يتعلق بسلع أو مرافق 
ضرورية تكون محل إحتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة فيها محدودة النطاق وان 
يكون العرض موجهاً إلى الكافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة" 


ويعرفه البعض الآخر بأنه " خضوع أحد الطرفين لعقد محرر سلفا من جانب واحد 
بحيث يتضمن تفصيلاً لكل شروط التعاقد بدون أية مفاوضات أو مناقشات من الجانب 
00 ان 0 


الآخر" '» فما يميز عقود الإذعان هو ضعف الطرف المذعن وعدم تساويه في الركز مع 
الطرف الآخر للعلاقة - المهني-؛ وهو ما ينطبق على عقود المستهلكين عموماء حيث يرى 


() د. آايمن ابراهيم العشماوي: مجلس العقد الالكتروني» مرجع سابق» ص١٠‏ وما بعدها. 


(؟) وفقا لهذا التعريف فإنه لكي نقول إننا أمام عقد إذعانء تبعاً لهذا الراي» فإنه يجب أن تتوافر له عناصر 
محددة: فالإيجاب يجب أن يكون عاماً ومستمراً » وتكون القوة الاقتصادية للموجب بارزة فيه؛ ويكون 
الإيجاب حتميا على الموجب في هذه الصورة لأنه المحتكر للسلعة» كما أن الشروط التي تصدر عن الموجب 
تكون موحدة وتصب في اغلبها لمصلحة الموجبء أما القبول فإنه يكون من القابل الذي ليس له إلا قبول 
الإيجاب الموجه إليه بجميع بنوده وشروطه أو رفضه بكامله؛ وفي اغلب العقود, فإن خيار اللستهلك في الرفض 
يكون صوريا لأنه في حاجة للسلعة وهو ما يفسر تعاقده وقبوله للشروط المجحفة بحقه. للمزيدء انظر: 
د.محمد إبراهيم بنداري: حماية المستهلك فق عقد الإذعان» مرجع سابق» ص8 وما بعدها. 
9) انظر في ذلك: 
2317 لخ هأكعطلة 01) 5اع021612ن) دا اكهط 01 ععآمطن) ل[قناماء2026:2) :ع مدطت 316 
,3/23/2009 181717 22817 التخضآ 4110171 ,لإللامسماتدم 


(2) انظر: 
11202122121 01 عسصتناء20آ عغطا مه «ماكعطل4 ]0 ماعو نادمن) :ععوع31 .1717 العام 
(1964 ,.8[1077) 810.7 ,1701.50 ,للاع1لاع] للها واملع مالا بطعوء دآ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


البعض”, أن نظرية عقود الإذعان لم تنشا إلا بهدف حماية الستهلك ولا تخاطب سواهء وإذا 
كان صحيحاً أن هذا الاصطلاح -المستهلك - لم يرد صراحة في التعريفات الفقهياة لعقد 
الإذعان باعتباره اصطلاحا حديث النشأة مقارنة بهذه النظرية, قلا شك أن هذا المستهلك 
هو المعني بها وهو المقصود بالحماية التي تقررها: ذلك أن اشتراط أن يتعلق العقد بسلع أو 
مرافق ضرورية يحتكرها الموجب وينفرد بتحديد شروطهاء غير ذي جدوى وخصوصاً أن 
المادة )٠٠١(‏ من القانون الدني المصري وضعت تحديداً عاماً لعقد الإذعان حيث نصت" 

«القبول 3 عتون الإذعان يقتصر على التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل 
مناقشة فيها.. 


وتتميز عقود الإذعان في هذه الصورة بخصيصتين: 

الأولى: تتعلق بالتنظيم المنفرد لشروط العقد من جانب واحدء وهو المهني.» بحيث 
تتضمن هذه العقود تفصيلاً لكل شروط التعاقد بدون أية مفاوضات أو مناقشات من 
الجانب الآخر [اللستهلك]7"' 

الثانية: تتعلق هذه الأخيرة؛ بقدرة المهني على فرض شروطه التي وضعها في العقدء 
بحيث لا يكون أمام المستهلك- المذعن- سوى القبول بهذه الشروط كما وردت أو رفضها 
برمتهاء وحتى هذا الخيار الأخير ليس حقيقياً في ظل حاجة المستهلك إلى السلعة أو الخدمة 
التي تدفعه إلى التعاقد. 

ان ا كن ادا الت لاق لتك الال ا اقفن 
ذلك إلى فريقين””. 


[(4 د. خالد ممدوح إبراهيم: حماية المستهلك قي المعاملات الالكترونية, مرجع سابق » ص؟١5.‏ 


م( للمزيد في التعليق على هذا النصء انظر: د. محمد المرسي زهرة:الحماية المدنية للتجارة الالكترونية» مرجع 
سابق » ص ١+١‏ وما بعدهاء د. عبد الفتاح بيومي حجازي:النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية » مرجع 
سابق» ص١"؟,‏ ولنفس المؤلفء حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت مرجع سابق,» ص68:ومابعدهاء د. عاطف 
عبد الحميد حسن: حماية المستهلك » مرجع سابق» ص6880., د. خالد جمال احمد حسن:الحماية القانونية 
للمستهلك قي اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية مرجع سابق» ص"8!ومابعدهاء د. حمد الله محمد حمد 
الله: حماية المستهلك قي مواجهة الشروط التحسفية» مرجع سابق» ص5:: د. أسامة احمد بدر:حماية المستهلك 
قي التعاقد الالكتروني» مرجع سابق . ص١15.‏ 

(9) د. عبد الحق حميش: حماية المستهلك الالكتروني» مرجع سابق.ص580اومابعدها. 

(*) هناك فريق آخر جانبه الصواب بقوله: إن عقود التجارة الالكترونية لا يمكن أن تكون عقود إذعان وهو في 
صدد تعليله يرجع إلى الشروط التقليدية لعقد الإذعان» متناسياً التطور الذي لحق نظرية الإذعان» حيث إن 
فكرة الاحتكار وضرورية السلعة أصبحا شرطين غير مهمينء ثم إن نظرية الإذعان تلحق اغلب عقود 
المستهلكين لما تحققه من حماية: انظر في هذا الرأي: د. مراد محمود يوسف مطلق:التعاقد عن طريق وسائل 
الاتصال الالكتروني. مرجع سابق» ص 00.: د. عمر عبد الفتاح على يونس:جوانب قانونية للتعاقد الالكتروني 
في إطار القانون المدني» مرجع سابق» ص168. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


الفريق الأول: يرى هذا الفريق أنه طبقا للمفهوم الواسع لعقود الإذعان: فإن عقود 
المستهلكين الالكترونية ما هي إلا عقود إذعان» حيث يعد المستهلك فيها هو الطرف الضعيف 
دائماً فالمستهلك لا يملك دائماً إلا أن يضغط على عدد من الخانات المفتوحة أمامه في موقع 
المهني على الشبكة العالمية الانترنت» ويختار السلع بمواصفاتها العزوضة على الموقع والثمن 
المحدد سلفأء والذي لا يملك مناقشته أو تعديله أو المفاوضة عليه '» وقد ناصر هذا الاتجاه 
مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري في المادة (1) حيث تنص على " تعتبر العقود 
النمطية المبرماة الكترونياً من عقود الإذعان في مفهوم القانون من حيث تفسيرها لمصلحة 
الطرف المذعن وجواز إبطال ما يرد فيها من شروط تعسفية...". 

غير أن هذا الاتجاه يبدو أنه قد غاب عنه أن هناك من العقود ما يتم عبر البريد 
الالكترونيء أو عبر الاتصال المرئي المسموع؛ والذي يتم من خلاله التفاوض بين أطراف العقد 
والمساومة حتى يصلان إلى حل وسط يرتضونه لتعاقدهم ويحقق مصالحهم المشتركة. 

الفريق الثاني: يرى الاتجاه الحديث في الفقه” أنه عند بيان طبيعة عقد الاستهلاك 
الالكتروني وبيان ما إذا كان عقد إذعان أم عقداً رضائياء فإنه يجب النظر إلى الوسيلة التي 
أبرم بها فإذا كان إبرام العقد بواسطة صفحة الويب 561 التي تقدم نماذج للتعاقد» 
بصورها المختلفة» كالعقود النموذجية التي لا تعطي للمستهلك مجالاً للمساومة والمناقشة» 
فالعقد في هذه الصورة عقد إذعان””". 


)١(‏ للمزيد في الفقه العربي» د. أسامه احمد بدر:حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني» مرجع سابق» ص!15؛ د. 
عبد الفتاح بيومي حجازي:حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت, مرجع سابق» ص6 :وما بعدهاء د. عبد الحق 
حميش: حماية المستهلك الالكتروني: مرجع سابق» ص1588. .وفي الفقه الأجنبي: 

,61611021011 6ع تتصصمه ع0 215 :تمك 015 2102 تتده؟ 12 :معطدن ع1اعطدة] عااع ك3 

بالك .00 


(0) د. خالد ممدوح إبراهيم:حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية» المرجع السابق» ص7 5١٠‏ د. إبراهيم 
الدسوقي أبو الليل:إبرام العقد الالكتزوني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن» جامعة الكويت» 
١م‏ ص58" ., ولنفس المؤلفء الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية » جامعة الكويتء "١٠١٠م‏ ص00. 

() نظراً لأن غالبية العقود التي تتم عبر الانترنت تتعلق بمنتجات أو خدمات استهلاكية: باعتبار أن الإيجاب 
يكون عادة موجهاً من مهني إلى مستهلكينء فإن التشريعات التي واجهت هذه العقود تجعل قبول المستهلكين 
غير نهائي» بل تعطيه حق الرجوع خلال الفترة المحددة وبشروط معينة. انظر في حق الرجوع؛ د. مصطفى 
أحمد إبراهيم:العقد الالكتروني» رسالة دكتوراه,. كلية الحقوق: جامعة بنهاء 89 ص١1‏ د. عمر محمد 
عبد الباقي خليغة : الحماية العقدية للمستهلكء رسالة دكتوراه,. كلية الحقوق: جامعة عين شمس:١٠٠م:‏ 
ص09 وفي الفقه الانجليزي: 

10151622 02 ©75اعع121 )1 عغط)ا لصه ععصع0كدهئ) “اعتتتاكصهئ) :عكلارا صطامل 

.4 رأك .م0 ,قكا2 00201 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


أما إذا كان التعاقد عبر البريد الالكتروني أو من خلال الوسائط السمعية البصرية: فإن 
العقد لا يعدو أن يكون عقداً رضائياء حيث تمكن هذه الوسيلة الطرفين من تبادل وجهات 
النظر والتفاوض على الثمن والتسليم وحتى الواضفت» حتى يتمكن كل من الطرفين 
من تحقيق أفضل فرص التعاقد وباحسن الشروط » وهذا الرأي هو الذي يميل إلى 
اختياره الباحثء إذ إن وصف التعاقد على أنه إذعان من عدمه يرجع إلى ظروف كل عقد 
على حدةء ومدى قدرة المشتري (المستهلك) في تعديل شروط العقد من عدمه: والذي من 
خلاله يتم الحد من هيمنة المهني في وضع تلك الشروط. 
ثالثاً: عقود المستهاكين الالكترونية عقود مختلطة 

إن التفرقة بين العقود التجارية والعقود المدنية ليس بالأمر الجديدء فقد أوردها 
المشرع نفسه في القانون التجاري وهو في صدد بيان الأعمال التجار ية والأعمال المدنية وذلك 
لتفاوت الأنظمة والمفاهيم القانونية التي يخضع لها كل منهم . 

وفي مجال عقود المستهلكين الالكترونية التي تتم عبر الانترنت» فإننا سوف نفرق بين 
نوعين من عقود المستهلكين: 

النوع الأول: العقود التي تتم بين مستهلك ومستهلك آخر (020©) فهذه العقود لا 
جدال في أنها عقود مدنية؛ وهي في واقع الحال ليست محل الدراسة؛ فالدراسة تقتصر على 
العقود التي تتم بين المستهلكين والمهنيين. 

النوع الثاني العقود التي تتم بين رحجال الأعمال- المهني- والمستهلكين. (1:20)؛ وهي 
العقود محل الدراسة والتي يطلق عليها الفقه وصف العقود المختلطة'". أي أنها تحمل 
الوصفين معأ مدنية وتجارية» فتكون عقود مدنية بالنسبة للمستهلك 002500121) الذي 
يتعاقد بغية إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية بعيداً عن نشاطه التجاري أو المهني» 
وتكون تجارية بالنسبة إلى الطرف الآخر في العقد وهو المهني 1115192655 صاحب المشروع 
التجاري: فهو يمارس الأعمال التجارية على سبيل الاعتياد والاحتراف» بهدف تنمية 
نشاطه التجاري وزيادة رأس ماله" » وهنا تبرز نقطة مهمة وهي حقيقة التيقن من الطرف 


() د. مصطفى أحمد إبراهيم: العقد الالكتروني» مرجع سابق» ص58. 

() للمزيد في بيان التفرقاة بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية راجع: د. سميحة القليوبي: الوسيط في شرح قانون 
التجارة المصريه دار النهضة العربية؛ القاهرة, ام جا ص9" وما بعدهاء د. سامي عبد الباقي أبو صالح: قانون 
الأعمال: مقدمة الأعمال التجارية» التاجر- المحل التجاريء دار النهضة العربية؛ القاهرة: 9١٠1م؛‏ ص١/.‏ 

(؟) د. سامي عبد الباقي أبو صالح: قانون الأعمال: مرجع السابق» ص7"؛ د. سميحة القليوبي: الوسيط في شرح 
قانون التجارة المصريء مرجع سابق:» صى7١.‏ 


(#) انظر: 
2317 أطخ هادع طلة 01 5اع0021612) 2ط اكهرآ 01 ع016) 00261:260191) :عمقطت ملل 
مأك .00 ,1601101223ق 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


الآخر هل هو مستهلك أم تاجر ويمكن التحقق من ذلك من خلال العوامل الموضوعية التي 
تحيط بالعقد نفسه كموضوع العقد وكمية البضاعة المطلوبة أو من خلال بيانات 
المشتري نفسه والتي يقدمها وقت التعاقد وانصراف نيته للتعامل بهذه المشتريات بما يمثل 
ذلك من حماية الطرف الآخر(المهني) أيضاً حسن النية". 


ولعل اهمية التفرقة بين العقود المدنية والتجارية» تكمن فيما يتصل بها من قواعد 
أخرى. كقواعد الاختصاص القضائي والمنظمة في المواد(00-59 من قانون المرافعات المصري 
لعام 1947م)» وكذلك قواعد النفاذ المعجل في المادة 44" من نفس القانون » و المادة ١171‏ من 
القانون التجاري المصري الجديد رقم ١7‏ لسناة 1994م والمادة ؟" من قانون السجل التجاري 
رقم *"السنة ١197ام,»‏ وكذلك ما يتعلق بقواعد الإعذار كالادة 5؟من القانون المدني 
المصري لعام 1955م, والمادة 04 من القانون التجاري المصري الجديدء وتبرز الأهمية أيضأ في 
مسائل الإثبات كالادة 7 من قانون الإثبات رقم؟5 لسنة 1997م, والمادة 79 من القانون 
التجاري الجديد » وأيضاً ما يتعلق بقواعد التضامن في المسؤولية كامادة 1/49؟ 4٠٠‏ من 
القانون المدني المصريء والمادتان 54,57 من القانون التجاريء وفيما يتعلق بالمهل القضائية 
للمدين المادة 271 مدني والمادتان 09, 0:1 تجاري» وكذلك قواعد الإفقلاس المواد» 1؟, 270 54 
تجاري. 

ولكن يبقى السؤال هو ما مدى دولية عقود المستهلكين الالكترونية؟ وهو ما سوف 
يقوم الباحث بدراسته من خلال بحث معايير دولية العقد بصفة عامة وصولاً إلى المعيار 
المنضبط لدولية عقود المستهلكين الالكتزونية» على النحو التالي. 


)١(‏ في هذا المعنى انظر: 
.م2555,0ط 01 أع1اكدمن) عغعطا صا كاع02112ن) “اعتتاكدطه) عتدمتاعع11 :عمه]!' فتامه50 عمعاد 
.01 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


المبحث الثاني 
معيار دولية عقود المستهلكين الالكترونية 

إن الظاهرة العقدية ظاهرة عامة نقابلها في مجالات الحياة المختلفة» وتتصل بانظمة 
القانون المختلفة» وهذه العقود قد تتم ضمن إطار قانوني لدولة معينة» وقد تتصل هذه 
العقود بأنظمة قانونية لدول مختلفة: مما يعني أن هناك نوعين من العقود تلك العقود 
الداخلية وأخرى عقوداً دولية» ومن ثم يعد تكييف العقد أمراً ضرورياً لتحديد ما إذا كان 
عقداً دوليا يطبق عليه أحكام القانون الدولي الخاص أم عقداً وطنياً يخضع لأحكام القانون 

ل 

الداخلي : 

ومعنى هذا أن وجود عقد دولي يعد ضرورياً لتحريك قواعد القانون الدولي غاص 
إذ إن قواعد التنازع ترتبط وجوداً وعدماً بوجود علاقة ذات طابع دولي من عدمه”" 


فعندما يطرح على القاضي منازعة تتعلق بعقد خاصء فإنه يتعين عليه بداءة أن 
يحدد طبيعة هذا العقد لمعرفة ما إذا كان بصدد عقد وطني أم عقد دولي» وذلك تمهيداً 
لتحديد النظام القانوني الذي يحكم هذا العقد وبيان ما إذا كانت قواعد القانون الخاص 
الوطني أم قواعد القانون الدولي الخاصء فدولية العقد مسالة أولية لتحريك قواعد القانون 
الدولي الخاص ". 

وتثير مسألة دولية العقد عدداً من الإشكاليات القانونية تتمحور حول الصفة الدولية 
للعقد وأساس هذه الصفة: أي متى نكون بصدد عقد دولي؟ وهل يوجد معيار حاسم يمكن 
الركون إليه لاعتبار العلاقة التعاقدية دولية حتى يتسنى للقاضي بحث مساألة التنازع؟ 


وإذا كان تفصيل هذا القول يقتضي منا بيان المعيار الذي يتعين اتباعه في شأن 
تحديد دولية عقود الستهلكين الالكترونية» فإنه يقتضي -لبيان ذلك- أن نعرض للمعايير 


)١(‏ للمزيد انظر: د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة 
الدولية,» رسالة دكتوراه. كلية الحقوق جامعة القاهرة, 4م ص؟7. 
(0) انظر: 
تناء21501255 ال 115ا0ن) ,111161121101191 ©011111161© 0111 01161:315© وعلط ,1[ع700) لتتت 8 
:عطللمه ع1ط2:21136 ,4.م ,علاغمع) ,وع210021 معام[ 530 5ع ع0 الاأتاقص]ا ,أعناوعة ل 
1211121021_[260116].501_ع012]1315_001112610عم01 1عططء. اعودع50. 13/15/13 //:مصاغط 
(؟) د. محمود محمد ياقوت: معايير دولية العقد» بحث منشورء مجلة روح القوانين» كلية الحقوق جامعة 
طنطاء العدد١؟‏ ابريل ١٠٠؟م؛‏ ص568: د. احمد محمد الهوا ري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي 
الخاص, دار النهضة العربية:» القاهرة, ص0١1,‏ د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على 
عقود التجارة الدولي» ؛ منشأة المعارفء الإسكندرية؛ 1990م ص48» انظر ايظأًء 
عتدمناععا ,1176م 721002[1تعاصا أأمعل يه 101 كعصدد أنتغصمء ع61:1ع2 مدت حدق[ 
,(2000 تلع ط7طععع2آ1) 11.3 .701 ,هآ 012107 مجم 01 21متتاول 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


التي قيل بها في شان دولية العقد بصفة عامة وذلك في المطلب الأول تم ثتبعه بمطلب آخر 
لبيان المعيار الملائم لتحديد دولية عقود المستهلكين الالكترونية» وذلك على النحو التالي: 
المطلب الأول: معيار دولية العقد بصفة عامة. 


المطلب الثاني: المعيار الملائم لتحديد دولية عقود المستهلك الالكترونية. 


المطلب الأول 
معيار دولية العقد بصفة عامة 
يكاد يجْمِع الفقه على صعوبة وضع تعريف موحد ينطبق على مختلف أنواع العقود 
الدولية» فيعبر البعض عن ذلك كما هو عند الأستاذ 125515 42140186 إذ يقول" إن 
تعريف العقد الدولي ليس بالأمر الهين حيث توجد صعوبة في التمييز بين العلاقات 
الدولية والداخلية"7. 


لذلك نجد أن مسألة تحديد المعيار الذي يجري بموجحبه إضفاء الصفة الدولية على 
العلاقة العقدية قد شغلت حيزاً كبيراً من اختلاف فقهاء القانون الدولي الخاص؛ وقد 
تبلور هذا الاختلاف في تباين وجهات النظر في الأخذ بالمعيار الاقتصادي تارة والمعيار 
القانوني تارة أخرىء والبعض ذهب إلى الجمع فينينا": وهو ما سوف نفصله تباعاًء 


)١(‏ حيث يعبر عن ذلك بقوله: 
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مشارإليه عند, د. سليمان أحمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في إطار القانون الدولي 
الخاص» مرجع سابق» ص/١١.‏ 

(0) للمزيد انظر: د. سلاماة فارس عرب. وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة 
الدولية, مرجع سابق» ص"2"؟», د. محمود محمد ياقوت: مدى حرية المتعاقدين قي اختيار القانون الذي يحكم 
العقد الدولي» رسالة دكتوراه, جامعة الاسكندرية /1919م: ص٠4‏ » د. طرح البحور على حسن فرج: تدويل 
العقدء منشاة المعارفء الاسكندرية ١٠٠؟م,‏ ص" وما بعدهاء هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على 
عقود التجارة الدولية,» مرجع سابق» ص"2 وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


أولاً: المعيارالقانوني لدولية العقد 

يقوم هذا الاتجاه على فكرة أساسية مفادها أن العقد يعد دولياً فيما لو اتصلت 
عناصره القانونية باكثر من نظام قانوني واحد"' ومن ثم؛ فإن العقد يعد دولياً في حالة 
ما إذا أبرم بين يمني مقيم في اليمن ومصري مقيم في جمهورية مصرهء وثار النزاع بشان 
بضاعة موحودة في الإمارات العربية المتحدة ومطلوب تسليمها هناك على أن يتم دفع 
الثمن في اليمن» فمثل هذا العقد يعد دولياً لاتصال عناصره بأكثر من نظام قانوني( 
اليمن- مصر- الإمارات العربية)7 7 . 


بيد أن امعيار القانوني بهذا المفهوم يتسم بالجمود حيث يذهب أنصاره " إلى القول 
بتكافوٌ العناصر القانونية للعلاقة التعاقدية بحيث يعد تطرق الصفة الأجنبية إلى أي 
عنصر منها مؤديا إلى اكتساب العقد صفة الطابع الدوأ لي الذي يبرر إخضاعه للأحكام 
00 
الواردة في القانون الدولي الخاص 


(0 انظر. 
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(9) فالعناصر التي قد تلحقها الصفة الأجنبية هي: الجنسية؛ والإقامة, ومركز الشركة: ومحل إبرام العقد» 
ومكان الأداءء والتسليم» وموقع ا مال محل التعاقد, وأحيانا العملة. وهذا هو رأي العميد (تددء11) 12011101 
حيث يعرف العقد الدولي بأنه " يعتبر العقد دولياً إذا كانت الاعمال المتعلقة بانعقده أو تنفيذه أو حالة 
الأطراف فيه سواء من جهة جنسيتهم أو محال إقامتهم أو من ناحية تركيز موضوعه تتصل بصلات أو 
روابط مع اكثر من نظام قانوني": مشار اليه عند: د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة اختلال توازن 
العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجع سابق» ص8؟. ويسير مع هذا الاتجاه في الفقه العربي أستاذنا 
الدكتور عبد المنعم زمزم» حيث يعبر سيادته وهو ف صدد التفرقة بين القانون الدولي الخاص والقوانين 
الداخلية بقوله " أما إذا تسلل العنصر الأجنبي- ولو كان واحدا- لأي علاقة من هذه العلاقات» لخرجت من 
إطار القانون الداخلي الذي ينظمها لتدخل في نطاق القانون الدولي الخاص” د. عبد المنعم زمزم: الوسيط في 
القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية: القاهرة ١٠١1م:؛‏ ص١٠‏ وخصوصاً ص؟2؟. 

(9) انظر في تفصيل ذلك: 

عط) “اعل0تتاوء)نامكتل 50005 01 ع521 12112200221 01 16261082طعى :10015125 دعطتدل 

75 2320 31111536015 01 عالطتاكما عطا غه لعتعء17اع0 1ء20م ,00هع لطم مصصعل؟ 


.158.13177.026ه./17/13/17//:ماغط نصتلده ع2211361 ,5م , 2006 ععمدعنعقلدم» 226100221 12112أكناك 
المطغط.كة 1ع 1110/0011ط/ع ىت ءلتالءع 


(*) د. فؤاد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات 
الطابع الدولي, رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة 7٠١٠م‏ ص". 

(0) انظر في نقد هذا الاتجاه: د. أحمد صادق القشيري: الاتجاهات الحديثة في تعيين القانون الذي يحكم العقود 
الدولية,. بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدوليء المجلد ,5١‏ 19704م, ص270 د. هشام على صادق: القانون 
الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق» صغ/. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


ونتيجة لهذا الجمود فقد اتجه بعض الفقه -من أجل اتقاء هذا العيب- إلى القول 
بضرورة " التفرقة ما بين العناصر الفعالة أو المؤثرة في الرابطة العقدية وغير الفعالة أو 
المحايدة"”', ومؤدى هذا القول " أن هناك نوعين من العناصر القانونية المرتبطة بالعلاقة 
العقدية» نوغ مؤثر أو إيجابي قادرٌ على إضفاء وصف" الدولية" على العقدء وآخر سلبي غير 
مؤثر, حفط العقد مه - ورغم وجوده في العلاقة- بالطابع الوطني مع ما يترتب على ذلك 
من آثار' "7" بمعنى أن لكل عنصر في العلاقاة وزنه القانوني المؤثرا". 


ووفقاً لهذا الراي يتطلب الأمر تحليلاً خاصاً للعقد توصلاً للعنصر الذي يميز 
طبيعته” » حيث أنه لابد من أن يقوم القاضي بت بتكييف العقد أولاً لبيان ما إذا كنا بصدد 


يي 


عقد دولي من عدمه؛ وهذا لن يتحقّةٍ يتحقق إلا من خلال التحقق من طبيعة العقد والظروف 
المحيطة به بصرف النظر عن جنسية المتعاقدين أو همتهم أو محل إقامتهم أو محل إبرام 
العقد أو محل تنفيذه أو موقع امال موضوع التعاقد” » فليس كل عنصر أجنبي يحويه 
العقد من شأنه أن يضفي الصفة الأجنبية عليه" . 


)١(‏ د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص .١1١‏ 


(') د. عكاشة محمد عبد العال: الوسيط في تنازع القوانين» طبة اكاديمية شرطة دبي» الطبعة الثانية "دام 
ص١٠7.,‏ وفي تأييد هذا الاتجاه في الفقه العربي انظر: د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على 
عقود التجارة الدولية, مرجع سابقء .»٠١‏ د. أحمد صادق القشيري: الاتجاهات الحديثة فق تعيين القانون الذي 
يحكم العقود الدولية, مرجع سابق» ص" وما بعدهاء د. منير عبد المجيد: تنازع القوانين ف علاقات العمل 
الفردية» رسالة دكتوراه. كلية الحقوقء جامعة الاسكندرية: 1949١م)»‏ ص١7؟.‏ 


() انظر في ذلك: 
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(#2) انظر: 

ع0 ع20102214طتعاسط1 عنصع؟ عل أوتضدهن) ع0 «متانعمقيء” 1 زمعدكلة طملمو1ام 

1185 ,(2ع1010321 غ001[ أ 11222215 10101[ نامآ عكلخه تدم طمن ) ناكا 

ع0[ عالناعهة1 عممعلعم عمعةمصطتقطن) حطاعخ]ا ع0[ عأاومعء لملا 2011ل اء غ12ماء00 ع1 تتامم 
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(0) حكم محكمة استئناف باريس 19 يونيو ٠191م:‏ مشار إليه في د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية 
المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص07. 
(1) انظر. 
ع0 02]102214اعاسط! عاصةء؟ ع0 أهوتنضصهمن) ع0 05ماعع6:5”ط1 زمعدكلطا طملنوام 
.0 باك .مزه ,0155 سقطاء1121 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


ويخفف أصحاب هذا الرأي من غلوائة بان تقدير العناصر المؤثرة والأخرى غير المؤثرة 
هو أمرٌ متروك للقاضي" ولاخشية من ذلك فهو خاضع في عمله لرقابة المحكمة العليا 
بحسبان أن التكييف الذي يجريه إنما يرتبط بإعماله لقواعد الاسناد في قانون دولته"9, 
ذلك أن تطبيق القاضي لقانونه الوطني بالرغم من دولية العلاقة يشكل ذلك خروجاً عن 
قاعدة الاسناد وبالتالي خطا في تطبيق القانون ذاته"". 

وهذا القول جانبه الصواب ذلك أنه لا يوجد أساس قانوني يستند إليه القائلون بهذه 
التفرقة» لا من التشريعات الوطنية ولا الاتفاقيات الدولية, والدليل على ذلك عدم وجود 
معيار موضوعي واضح تقوم عليه التفرقة بين ما هو مؤثر من تلك العناصر وما ليس له 
أي تأثيرإذ إن ذلك أمر نسبي يختلف ويتنوع بحسب العلاقة الظرو سف 

ثم إن الدول قد تعمد إلى تنظيم تلك العلاقات بما يخدم مصالحها الاقتصادية 
والتجارية وفق قواعد موضوعية وتتجه بها بعيداً عن أسلوب تنازع القوانين» أي عن 
طريق اختيار القانون الواجب التطبيق في إطار هذه القواعد التي تنطبق على كافة 
الحالات» بل إن الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية قد منحت أطراف العلاقة التي يتصل 
بها أي عنصر من العناصر القانونية آنفة الذكر حق اختيار القانون الواجب التطبيق على 
تلك العلاقة ولم تفرق بين ما إذا كانت تلك العناصر مؤثرة أم لا؛ بل إن البعض منها قد 
منح الأطراف حق تدويل عقد يتركز بكافة عناصره في دولة واحدة. 


./١"ص د. عكاشة محمد عبد العال: الوسيط في تنازع القوانين» مرجع سابق»‎ )١( 


(9) د. إبراهيم أحمد إبراهيم: الوجيز في القانون الدولي الخاص» بدون دار نشرء 19957م» ص04:8) د. منير عبد 
المجيد: تنازع القوانين فق علاقات العمل الفردية» مرجع سابق» ص'١؟.‏ 


0( قارن في هذا المعنى: د. إبراهيم أحمد إبراهيم: إدارة العقود والاتفاقيات الدولية,» ورقه بحثية مقدمة لندوة 
الإدارة بالتعاقد» شرم الشيخ جمهورية مصر العربية في الفترة ٠‏ 5" فقبراير 0١٠1م:؛‏ ص؟. 


(5) وفقا لاتفاقية روما 194٠‏ بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية؛ في المادة ؟/؟' حيث نصت 
على " ؟. اختيار الأطراف لقانون أجنبي سواء قيد باختيار محكمة أجنبية أو لا عندما تتركز كافة 
العناصر الأخرى للعقد في لحظة الاختيار داخل إقليم دولة واحدة لا يمكن أن يتضمن إي اعتداء على 
القواعد التي لا تسمح هذه الدولة بمخالفتها والتي يطلق عليها القواعد الآمرة" 
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الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


ثأنياً: المعيار الاقتصادي لدولية العقد 


يعد المعيار الاقتصادي وليد القضاءء فقد اتجهت محكمة النقض الفرذ نسية في الثلث 
الأول ه من القرن العشرين إلى وضع بعض القواعد الخاصة بالعقود المتعلقة بالتجارة 
الدولية"'. وتكمن خلفية هذا الاتجاه في اعتبارات مستمدة من مصالح التجارة الدولياة 
واطرادها وازدهار ظاهرة انتقال الأفراد عبر الحدود”". لذلك نجد القضاء الفرنسي قد 
تبنى هذا المعيار بقصد الوصول إلى إقرار شرط التحكيم أو للقول بصحة شرط الوفاء 
التهب الذي برد ي عد دولي» بالرغم من بطلان مشل هذه الشروط ف انود 
الداخلية”" ؛ فقد جاءت فكرة العقد الدولي بالمعنى الاقتصادي لتبرر هذه الحلول 


وقد تعددت المعايير المستخدمة للتعبير عن المعيار الاقتصادي وذلك على النحو التالي: 
.١‏ معيارالمد والجرر: 


فالعقد يكون دولياً إذا ترتب عليه مد وجزر للقيم الاقتصادية من سلع وخدمات عبر 
الحدودء فانتقال البضائع من بلد البائع إلى بلد المشتري " حركة المد" وانتقال الثمن من بلد 
المشتري إلى بلد البائع " حركة الجزر" هي الصورة المثالية لهذا العقد الدولي» بغض النظر 


عن جنسية الأطراف ما دام أنها مُحَقيِق انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود بين اأكثر من 
دولة؛ وهو ماظهر جليا في حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 701971//6/597, 


بخصوص قضية 1805501 011 701155107 حيث ذهبت المحكمة" » وهي بصدد بحث مدى 


() للمزيد انظر: 
ع0 ع02]10221اعاسطا عاصةء؟ ع0 أوتغدهم) ع0 005مءغجء”طآ زمعدكلطا طملنوام 
مأك .مه روع15لضقطء :د11 


(9) نلاحظ أن هذ المعيا رلا يقيم وزناً لأي اعتبار قانوني المتمثل ف عناصر العقد كالجنسية ومكان الإبرام أو 
مكان التنفيذء فنجد أن الأحكام التي أوجدته لم تبحث المشكلة من زاوية تنازع القوانين بهدف تحديد 
القانون الواجب التطبيقء ولكنها أعنتدّت أساسا بغايات اقتصادية مستوحاة من حرية حركة التجارة 
الدولية . للمزيد انظرء د. منير أمين عبد المجيد: تنازع القوانين فق علاقات العمل الفردية:, مرجع سابق» 
ص'". 

() والبطلان هنا بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام في البلد. 

(5) د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق» ص47, د. أحمد صادق 
القشيري: الاتجاهات الدولية الحديثة في تحديد القانون الذي يحكم العقود الدولية, مرجع سابق» ص١/.‏ 

ع0 02]102214ا1عاسط! عاصء 1 ع0 أهتنضدهن) ع0 2م)تعغس” 1 زمعدكلطا طملنولام 

مأك .مه روع5للسضقطء :د11 

(0) انظر. 

:ل تأطةغأامقء .11 غ201 ,1عئة1/ة . .[عدمء ,25 م ,1 ,1928 ,.0.2آ ,1927 1هجة 17 .0ن .وقول 

.9 .. ,1928 ,.1 .لآ 


(5) وقد سار على نفس النهج في ترديد هذا المعيار العديد من الأحكام انظر: 
« 


الفصل التمهيذدي: ماهعية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


صحة شرط الثبات التعاقدي المتعلق بوسائل الدفع النقدي الذي كان القانون الفرنسي 

يعتبزه باطلة! إلى اعتماد الفكرة التي طرحها المحامي العام 1141/67 وذلك أننه من احبل 
وا 1 ا م 
عبر الحدودء وإلى ترتيب نتائج متبادلة فيما بين دولة واخرى"" 


ونظراً لصعوبة تحقيق بعض العقود لعملية المد والجزر أي ذهاب وإياب الأموال عبر 
الحدود اتجهت محكمة النقض الفرنسية نحو معيار آخر نعرض له على النحو التالي: 
معيار اجتيازالعقد نطاق الاقتصاد الوطني 


يكتف هذ المعيار بتجاوز العقد نطاق الاقتصاد الداخليء بمعنى تعديه لحدود الدولة 
الواحدةء نجد ذلك في أحد أحكام القضاء الفرنسي الصادر في فبراير 701854", حيث 7 
المحكمة أن " العقد يعد دولياً إذا ارتبط بعملية تجاوز نطاق الاقتصاد الوطني"ا 
المعيار بدوره لم يَسَلّم من النقد إذ يكتنفه الغموض فهو يعجز عن إعطاء يه 
ومحدد للتفريق بين ما يعد من الاقتصاد الداخلي والاقتصاد الدولي” » ونتيجة لهذا النقد 
اتجهت المحكمة إلى اللجوء إلى معيار آخر أعرض له على النحو التالي: 


» 
آعمم0:3 001115 ,1511 لاخلذا!ا غأمم دو أوء 361 .2 1959 [0١‏ 1958 ع اطصاع مم 4 .كله .وقة 0 


1.0 ,81111851ن) 5001616 1/1.1.01. ل 5001616 ع0 عتتله ]كد حطء ,1 ,1983 30131 27 ,ده اما عل 
610 ,1983 ,27111 ,.آ1 


) تتلخص وقائع هذه القضية في أن عقد إيجار عقار كائن بالجزائر- والتي كانت في هذا الوقت واقعاة تحت 
الاستعمار الفرنسي- أبرم بين فرنسي وإنجليزي. وجرى الاتفاق فيما بينهما على دفع الأجرة بالجنيه 
الاسترليني سواءً في لندن أو في الجزائر والاختيار للمؤجر. 
(0) حيث وردت عبارته على النحو التالي: 
5 15اى 5 ©1-0اك ذلا ]زه © 1© عدلا آكر ©06 11101/11116111 11آ 01111116 © 210011116[ 0011 20111701 16“ 
,“ :01117 1111 00115 1© 2005 1111 00115 7161721001165 011560112712265 © 065 ,5 :70111161 


(0) انظر حكمهاء 

7 1 ,لقع511 ,1934 تعتتاتكة1 14 ,. كاه ومةن0) 
(5) حيث تقول المحكمة في هذا الشأن: 
لال 55017:©111©111© 116 205[ 067©110 ©11 07267011011 ©1171" 0 171177101101101 ©167ع0 207 16... » 


01105 © 11101]10©11161115 01106 “1111121111161 “770117 1116ج[11ى 11211 لال 1© 7017:1165[ 065 001111116 
<( 1711121116 601101111 ' [ ©0 ©0407 1 0111 055 م06 ©07"01676 © 1111 01117011 © 0116116 


)0( في التعليق على هذا المعيار:» انظر: د. قواد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق 
على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع الدولي» مرجع سابق» ص د. عكاشة محمد عبد العال: الوسيط 
ف تنازع القوانين» مرجع سابق» ص؟١/.‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


". معيار مصالح التجارة الدولية 


وفقاً لهذا المعيار فإن العقد يكون دولياً متى ارتبط بمصالح التجارة الدولية وذلك بغية 
الخروج من الجمود الذي لحق المعيارين السابقين: وعليه يكون العقد دولياً عندما تكون 
مصالح التجارة الدولية متضمنة أهداف العملية التعاقدية, ولكون مصلحة التجارة الدولية 
محل اعتبار في العلاقة المعروضة ؛ » فإن العقد يكون دولياًء وهو ما أخذت به محكمة النقض 
الفرنسية في حكمين متعاقبي. 70 '. وذلك في القضيتين المعروفتين الأولى باسم ©107061/ 
والثانية ب 0111711201111( وقد صدر فيهما حكمان متشابهان 0 


غيرأن هذا المعيار قد تعرض للنقد كما هو شأن سابقيه؛ فهو غير محدد ويكتنفه 
الغموض إذ ما الملقصود بمصالح التجارة الدولية» وهنا يقرر البعض" أن المعيار الاقتصادي في 
تعريفه العقد الدولي( الاتجاه القضائي) كان يتحور تبعاً لما تقتضيه الحاجة: إما بقصد 
العمل على تطبيق نص محددء أو بقصد الهروب من تطبيق قاعدة ما لا يرغب القضاء- أيأ 
كانت دوافعه- في إعمال مقتضاها على النزاع المطروح أمامه"! '. وهو ما دفع البعض إلى 
المناداة بالجمع بين المعيار القانون والاقتصادي. 
ثالثأ: الجمع بين المعيار الاقتصادي والمعيار القانوني لدولية العقد 


ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا يكفي للقول بدولية العلاقة العقدية تحقق المعيار 
القانوني المتمثل في اشتمال العلاقة على العناصر الأجنبية» وإنما ضرورة توافر المعيار 
الاقتصادي والمتعلق بتداول القيم عبر الحدود. 

حيث يرى هذا الاتجاه أن لكل معيار هدقاً معيناً موازياً لهدف المعيار الآخر ومكملا له 
فالمعيار الاقتصادي يقوم على أساس تحقيق التوازن بين مصالح التجارة الدولية من جهة 
حيث إنه يسمح للأطراف بإدراج شروط نقدية أو شرط التحكيم في العقود بغرض إيجاد 
نوع من التوازن بين الأداءات المختلفة لطرفي العقد. وبين مصلحة الدولة من جهة أخرى 


) انظر: 
32511[ 27 ,لكك .ؤ55هئ) :515 اه 514.م ,.0.1.2آ .ختن) .ع1 ,1930 1ع1كة1 19 ,لكأء.وكول0) 
.2105 .ظ-ل عامم ,41 ,1 ,1933 ,لقع11د5 ,1931 

(؟) وقد سارف ذات الاتجاه حكم حديث نسبياً لمحكمة النقض الفرنسية حيث ذهبت المحكمة في حكمها الصادر 
في " مايو 1997م إلى القول بدولية العقد مستندة في ذلك إلى معيار موضوعي وهو ارتباط العقد بمصالح 
التجارة الدولية» مشار إليه لدى د. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين الدولية مابين قضاء 
التحكيم والقضاء الو طني» دار الفكر الجامعي» الإسكندرية /ا١٠'م»‏ ص١؟؟.‏ 

(؟) فهاتان القضيتان متشابهان حيث كونهما تتعلقان بعقدي بيع جرى إبرامهما في فرنسا بين شخصين 
يتمتعان بالجنسية الفرنسية؛ من أجل القيام بنقل البضائع من أمريكا وحتى فرنساء وقد أبرم العقدان وفق 
شروط جمعية لندن لتجارة القمح» وتضمنا شرط تحكيم في لندن. 

(*) د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية» مرجع 
سابق» ص؟73. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


والمتمثلة في المحافظة على عملتها الوطنية والثقة الائتمانية لها؛ مما يعني ازدهار الاستثمار 
وزيادة حركة رؤوس الأموال» وهو ما يعجز عن تحقيقه المعيار القانوني وحده”"؛ الذي 
يقتصر على مجرد تحديد مجال تطبيق قاعدة التنازع ونطاق قانون الإرادة» دون أن يؤدي 
إلى تحقيق التوازن بين أداءات الأطراف المختلفة التي يهتم بها المعيار ا 


وهو المعيار الذي تبناه القضاء الفرنسي في بعض احكامه'" قفي حكم محكمة 
إستثناف باريس الصادر في 9 نوفمير 201984 تبنت المحكمة " المعيار المختلط" » حيث إنتهت 
إلى دولية العقدء مستندة في ذلك إلى أن العقد أبرم في الخارج مع شركة أجنبية مما يعني 
توافر المعيار القانوني في العلاقة العقدية المتمثلة في العناصر الأجنبية, كما أشارت المحكماة 
إلى ما ستؤدي إليه هذه العملية العقدية من تشجيع للاستيراد إلى فرنسا لبضائع تم إنتاجها 
في دول اجنبية, مما يعني تحقق المعيار الاقتصادي من خلال عبور الأموال لحدود الدولة 
الواحدة 


)١(‏ وهو ما انتهت إليه الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي المبرماة في جنيف عام ١197م‏ فقد جمعت بين 
المعيار الاقتصادي وامعيار القانوني للقول بدولية التحكيم الذي ينبع من دولية العلاقة, وهو نفس النهج 
الذي انتهجه قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1940م بتعديلاته المختلفة في المادة الأولى 
الفقرة الثالثة» وفي ذلك يقول '1”017:17:101 : 

1111010116 1© 62011011110116 0221:0116 0011516 ©1111 2019© 01117:01© 11ل 01101177011011 14" 

0 77617111 ©2116 0111[216111010116© 504 007115 111015 1171111101112 “01 © 76517101116 ©2117 11آ©72[ 0111 

'"... "نلا 7022011 011 1116 17117710110114 "ل 02 ©1110 "عه 
مشار إليه ف د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك قي القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» 
ص" هامش١.‏ 


(؟) د. محمود محمد ياقوت: معايير دولية العقد» مرجع سابق» ص617. 


(؟) انظر الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية في 5 يوليو 1915م حيث تتلخص وقائع هذه القضية في 
عقد ابرم بين شركة هولندية وشخص فرنسي أصبح بمقتضاه وكيلا للشركة الهولندية: يجوز له 
تسويق منتجاتها في فرنساء فلم تكتفي المحكمة بتحقق المعيار القانوني للقول بدولية العقد بل أكدت على 
ضرورة توافر المعيارين معأ في أن واحدء مشار إليه في د. منيرأامين عبد المجيد: تنازع القوانين في علاقات 
العمل الفردية» مرجع سابق» ص0١:2‏ وكذلك حكم محكمة تالوز في 51 أكتوبر "هدام مشار إليها في 
د12 1:03ن1خالرسالة السابقة ص ؟١.‏ 


(*) انظر: 
1)0010111آ.8 عامم ,2.1039 ,1986 أعمنان ,1984 ع اطردع:مم 9 ,متتدط عل اأعممة”0 تتناده) 
مشار اليه لدى: 
10 ع2200221لمء)هط1 عادء1 12 أهتننضصهمن) ع1 «ملأسععية ”1 زمعدكللا طملنوام 
.م0 روع15لسضقطء 1121 


(0) وقد كانت وقائع هذا الحكم أن هناك عقد أبرم في السويد بين شركة سويدية وشخص فرنسي تم 
بمقتضاه تخويل الأخير الحق في تسويق منتجات الشركة بفرنسا بوصفه وكيلا عنها. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


رأي الباحث: 

بعد الحعرض السالف الذكر فإن الباحث يرجح الأخذ بالمعيار القانوني بمفهومة 
التقليدي الذي يقوم على تكافوؤ العناصر القانونية: إذ هو المعيار الذي يتلاءم مع طبيعة 
العقود الدولية وخصوصاً عقود التجارة الالكترونية» ويكفي لدحض الرأي القائل بالتفرقة 
بين العناصر المؤثر والعناصر غير المؤثرة عند تحديد ما إذا كان العقد دولياً أم لاه ( كما 
يقول البعض وبحق) أن نطرح التساؤل التالي؛ "ما فائدة الدفع بالغش نحو القانون إذا لم 
يكن هدف هذا الدفع هو إستبعاد القانون واجب التطبيق على النزاع إذا ثبت أن دواية 
العلاقة( العقد) قد تم التوصل اليها عن طريق الغش أو إصطناع العنصر المنشئ لها؟" 


وعموماً فإن كل عقد له ظروفه المرتبطة به والتي قد تصبغ عليه الصفة الدولية 
أو الوطنية» ويكون من إختصاص القاضي اوجدة القول بوجود علاقة دولية أم لا من 
ظروف وملابسات العلاقة المطروحة علية '. وخضوع تقدير القاضي لرقابة محكمة 
النقضء أما التحديد المسبق وفق تبني أحد الإتجاهين فإنه يفضي إلى جمود تحديد طبيعة 
العلاقة العقدية. 

وبالمقابل نجد المعيار الاقتصادي الذي يقوم على مراعاة مصالح التجارة الدولية؛ 
والدي يعد رويب القضاء الفرتسي: هوق حفيفته ليس إلا مجرد إعطاء اهسية دزكيرية 
متميزة لعنصر معين من عناصر العلاق<7) »المتمثل في مكان التنفيذ» مما يعني الأخذ 
بالمعيار القانوني المرن معيار عدم تكافؤ العناصر القانونية. 

كما أنه لا يمكن الإستناد إلى المعيار المزدوج الذي من شأنه أن يعطي مفهوما ضيقاً 
لفكرة العقد الدولي» حيث يتطلب التطبيق الجامع للمعيارين الاقتصادي والقانوني إلى 
إفلات الكثير من العقود من حكم قواعد القانون الدولي الخاصء وإن كان في حقيقة الأمر 
أن تحقق المعيار 5 من شانه تحقق المعيار الاقتصادي» وأن بحث المعيار الاقتصادي ما 
هوالا من قبيل التزيد 


)١‏ د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجع 
سابقء ص43 وخاصة هامش 44. 

(؟) حكم محكمة استئناف 1801167 في ١1‏ نوفمبر19471م: حيث قررت المحكمة انه لا يجوز إعتبار التحكيم و 
بالتالي العقد محل النزاع دولياً لمجرد أن الأطراف قد اتفقوا على تطبيق قانون اجنبي في شانه: مشار إليه في» 
د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية» مرجع سابق ص:04): هامش١.‏ 

(9) انظر د. منير أمين عبد المجيد: تنازع القوانين فق علاقات العمل الفردية» مرجع سابق» ص)1". 

(*) وان كان هذا المعيار وجد ليطبق على العقود الدولية ذات مواضيع محددة وهي الوفاء بالذهب وقبول 
شرط التحكيم؛ للمزيد انظر: 

بألء.02 ,112]61122010121 :012211161 0111 20261215 وعلط :1ع000) متتتدا8 


(6) د. محمود محمد ياقوت: مدى حرية المتعاقدين في إختيار القانون الذي يحكم العقد الدولي» مرجع سابق» صا6. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


إذا كانت هذه هي المعايير التي قيلت في إضفاء الطابع الدولي على العقود بصفة عامة, 
فهل يختلف الأمر بالنسبة للعقود الالكترونية وخاصة عقود الإستهلاك التي يبرمها المستهلك 
عبرالانترنت؟ أم أن الوضع يختلف؟ وللإجابة على هذه التساؤؤلات وغيرهاء فإن الباحث قد 
خصص لبيان ذلك المطلب التالي: 


المطلب الثاني 
المعبار الملائم لتحديد دولية عقود المستهلكين الالكترونية 

عندما نأتي إلى عقود التجارة الالكترونية والتي منها عقود المستهلكين فإن الوضع يدق 
قليلا فلو أن شركة يقع مكتبها الرئيسي في ولاية كونتيكت الامريكية وقسم التسويق 
في نيويورك وخادم الانترنت في ولاية نيوجرسيء تعاقدت مع مستهلك يقيم في انجلتراء ويقع 
خادم البريد في اليابان» وذلك لشراء سلعة ما من هذه الشركة فإن هذا العقد قد سيمس 
نظماً قانونية مختلفة, مما يتوجب معه بحث مدى دوليه مثل هذا العقد. 

ولبيان هذه المسألة فإنه يلزم أن نعرض تفصيلا لموقف الفقه من تطبيق معايير دولياة 
العقد على عقود التجارة الالكترونية» ثم نحقب ذلك ببيان المعيار المختار من قبل الباحث» 
وذلك على النحو التالي: 
أولاً: موقف الفقه من تطبيق معابير دولية العقد على عقود التجارة الاكترونية 

تباينت آراء الفقه في صدد تحديد المعيار الملنظبط لدولية عقود التجارة الالكترونية, 
ويمكن تمييز موقف الفقه في هذا الصدد بين إتجاهين رئيسيين نتولى عرضهماء على 
الإتجاه الأول: عققود التجارة الالكترونية عقود دولية بطبيعتها 

يستند هذا الفريق في القول بدولية المعاملات التي تبرم عبر الانترنت إلى وسيلة التعاقد 
نفسها حيث تستمد صفتها الدولية من صفة الشبكة الدولية نفسها 9 » فشبكة الانترزنت لها 
طابع دولي عابر للحدود”!, وتعتبر تجسيدا لفكرة العولة.» حيث أن عولمة الاتصال تبعه 
عولة الاقتصاد» ومن ثم فإن جميع المعاملات التي تتم عبر الانترنت هي بالضرورة ذات 


)١‏ د. أحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» بحث مقدم لمؤتمرء القانون 
والكمبيوتر والانترنت, كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية المتحدة: في الفترة '-١‏ مايو ٠٠٠١‏ 
الجلد الأولء الطبعة الثانية 5١٠٠م»‏ ص؟9؟. 


0) انظر يي ذلك: 
.9 ,2009 ,1016 ,ع0 1اطصتمن) ,ده تامكعغ1 عأناركزنا أعمترعتغصط مجع010ظ-055ن) :علصرة1] ملاتال 


الفصل التمهيذدي: ماهعية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


طابع دولي”"؛ وقد ترتب على هذا الوصف أن أتاحت شبكة الانترنت سوقاً واسعا أمام 
ملايين التجار والمستهلكين» يسر أمامهم سبل الحصول على الماع والخدمات دون حاجة إلى 
الإنتقال» و الوا ا تتم عبرها حيث يتدخل فيها 
أشخاص متواجدون ومنتمون إلى دول مختلفة 

وينتهي أصحاب هذا الإتجاه إلى أن هذه العلاقة تتسم بالدولية حيث تتصل باأكثر 
من دولة وتنطبق عليها المعايير اللازمة لدولية العقد كاختلاف مراكز الأعمال أو محال 
الإقامة وانتقال القيم عبر الحدود الدولينة ا مما يعن أن العقود التي تتم عبر شبكة 
الانترنت هي بالضرورة ذات طابع دولي . 


ويستطرد هذا الرأي القول» بأن معيار الدولية يتحقق في المعاملات الالكترونية التي تتم 
عبرالانترنت حتى في حال ما إذا كانت العلاقة يك اا ا 
واحدة » كان يشتري مصري وجبة عشاء من شركة كنتاكي مصر عبر شبكة 
الانترنت. ويعلل هذا الرأي قوله بان هناك أطرافاً آخرين في العلاقة والذين قد تلحقهم 
الصفة الأجنبية» كمزود الخدمة 21:071061 8 أو معالج البيانات 0212 
:65501 أو ناقل البيانات امن 1عصوت ‏ 34و27 امتداكب ففدل إقامة الاطراف 


وجنسياتهم. 


)١(‏ د. أحمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعيء. مرجع سابق» ص'". 

0) انظر: 

240 اكهآ 12 جموعع 20 (زرعاإعائع8 ,ععوم15ء) 12 5اع62ه0) 02010[ ,ممسلعتط 

تعطتلمه ع1[طقاته0ج 2623.م ,06-01-2001 ,وعلمء5 “زعمهظ عصكله11 ,دعلصامصمعظ 
1610 1ع :01.متطكتة [مطاعدع //:مصاغخط 


(؟) د. سامي مصطفى فرحان: تنازع القوانين في عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص/7/7. 


(*) للمزيد في عرض هذه الحجة انظر: د. عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات المعلومات الالكترونية 
في القانون الدولي الخاصء دار النهضة العربية:؛ القاهرة 5١٠٠م؛‏ ص54. 


(0) د. عزت محمد البحيري: القانون الواجب التطبيق على المعاملات الالكترونية» بحث مقدم إلى مؤتمرء الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» كلية الشريعة والقانون » جامعة الإمارات العربية المتحدة, 
الفترة 17-٠١‏ مايو ١٠1م,‏ المجلد الرابع»؛ ص1779. 


(7) فوفقاً لهذا الراي شبكة الأنترنت تعد شبكة الشبكات "267701125 01 261417011 2", للمزيد انظر: 
,5ط 01 أعتاكدصمن) عط ا 5اع0262ن) “اعستاكده) عتدمتاء116 :عمد ]1 فتطمه50 عمعاد2 
0 [0 17011521 0110 060655 ©1711 20111701 721©1111(7//© 10 11010 15 11 111276" .0.13 ,نأك .مزه 
11117 :11011617 ,11101121 0111115 70111011(7[ 4 5 ©ىى©171كلآط 21011065[ 1/1111[7 ,0111111 5 © 11165509 
5[ 11101/2©1--001©1© ©1111 .0115111116175 © 8277 022255116 ©11©7نا1عمك9 921 :101" 201110 1210111011011 
6 ,9111011011 1 0:1 ج12 [0 111121161111011 ©111 11011/10111 ,"11017217 ,1110111 011011(:1110115 011 0150 
46 1711!1101718 01121 ت[عهه كزه 711117ع10 7201 11:6 تلام دن] :110101 011 © 7201:1165 601117011718 
2« 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


ويضيف البعض الآخر: أن هناك حجة عملية مفادها أنه من الصعوبة بمكان التفرقة 
بين العقود الوطنية والعقود الدولية التي تبرم عبر شبكة الانترنت التي ليس لها حدود 
فاصلة", » فالعالم قرية واحدة في ظلهاء ثم أن الطبيعة الخاصة بهذه الشبكة التي تجعلها 
تنفر من تلك المفاهيم التقليدية التي تقوم على الحدود الجغرافية: بالاضافة إلى أن المجال 
الذي تعمل فيه الشبكة له طبيعة عالمية» حيث يمكن لأي شخص الاتصال بالشبكة 
والانتفاع بخدماتها من أي مكان"”". وحجة أخرى قانونية تتمثل في أن أغلب العقود التي 
توم عم الانزنت يضمنها لأطرات شرط فيد اختبار القانون الواجب التطبيقء وهذا من 
شأنه التمييز بين العقود الدولية والعقود الوطنية! 
الرد على حجج القائلين بدولية عقود التجارة الالكترونية 

من الواضح أن هذا الإتجاه قد انتهى إلى دولية العقود التي تتم عبر الانترنت» ولعهل 
الدافع إلى ذلك هو ما انتهى إليه هذا الإتجاه ف القول بالمعيار القانوني الواسع ف دولية العقد 
والذي يعتبر العقد دولياً لمجرد توافر عنصراً- ولو واحدا- أجنبي في العلاقة أي كان وزنه: 
إلا أننا لانسلم بوجهة النظر هذه فيما أوردته من حجج لتدعيم ما أنتهت إليه. 


فالقول بدولية العقود التي تتم عبرالانترنت لمجرد أنها قد تمت عبر وسيلة دولية» 
بحيث تصبح تلك العقود دولية بطبيعتهاء قول فيه مصادرة على المطلوبء إذ أن هذا 
الإتجاه يخلط بين كون شبكة الانترنت وسيلة حديثة واسعة الانتشار سهلت على 
المتعاقدين إبرام العقود من شتى بقاع العالم دون حاجة إلى الإنتقال أو حتى التواجد المادي 
لأطرافهاء إلا أنه لا يجوز القول بأن شبكة الانترنت أداة لاضفاء الصفة الدولية على العقود 
التي تبرم بواسطتها" . 


0 
"017 001111112 ©1112 كك لأعلاى ,هآ 1111©17101101101 2111016 10 112101 15 112[1[ماا 111/01711011011 
11617 0 111101165 0111111616 6-6 ,111111161111016 .7201:1(7[ “©0111 ©1171 كزه ©7510©116 آهلاأآطه[] 
6 011111165 01111116 1116 1[ 11[ناا دده ,(ظ 5[) “عل محم رط عع [مدرء ك5 1711117161 ©1[1 111161711601017 
"1 آلاه 0717120© 1(7أهلااعه 


() د. سامي مصطفى فرحان: تنازع القوانين في عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص00. 
(9) د. علاء الدين محمد ذيب عبابنة: تنازع القوانين في العقد الالكتروني الدولي» دراساة على القانون البحريني 
والمقارن» طبعة جامعة العلوم التطبيقية» البحرين: بدون سنة نشرء صالا. 


(9) قارن في ذلك عند: 
,03121 ) عتلطمتنتاعع11 1211022610221 صذا «امتإساموعغ1 عانامكالطا :معمتسسوط مامه 
,2005 ,111320 ,110115 028لأصلظ 151ء0117نا كلسمتماعط 


(*) د. إبراهيم أ حمد سعيد زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية» دراسة 
مقارنة» رسالة دكتوراه. كلية الحقوق جامعة عين شمسء ١٠؟م»‏ ص277. 


(0) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص١16.‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


فلوآن مصري الجنسية يقيم في القاهرة قام بشراء وجبة طعام من كنتاكي مصر 
الكائن في ذات المديناة وذلك من خلال موقع المطعم على شبكة الانترنت وتم تسجيل الطلب 
ودفع الحساب عبر الشبكة» على أن يقوم المطعم بتوصيل الطلب على العنوان المطلوب في 
الوقت المحددء فهنا لايمكن التسليم بأن هذا العقد يعتبر دولياً لمجرد أنه قد تم من خلال 
شبكة الانترنت عبر موقع المطعم المذكورء وإلا كان القول بغير ذلك يخرج جميع العقود 
التي تبرم عبر الشبكة من نطاق إختصاص القانون الداخلي ليضعها في نطاق أحكام القانون 
الدولي الخاصء وهو مالم يقل به أحد- حسب علمنا المتواضع- وهو ما انتهت إليه مناقشات 
لجنة لامع المتحدة الأونسيترال وذلك من خلال القانون النموذجي للتجارة الالكترونياة 
ا03 قي المادة الأولى منه والتي تحدد نطاق ت ق هذا القانون حيث تشير بوضوح إلى 
التفرقة بين ما يعد عقداً داخلياً وما يعد عقداً دولي)”". 


ثم أن هذا الرأي يغفل عن الفرض الذي يقصر فيه البائع عرضه على العملاء 
اليمين ضمن نعلاق -جفراق يحدده قفي مثل هذا الفرض فإنه " يصعب التسليه بالري 
المشار إليه؛ والذي يؤدي إلى تخويل المتعاقدين حق إخضاعها لقانون أجنبي» مع ما يترا 
على ذلك من إفلاتهم من القواعد الآمرة في القانون الوطني الحاكم لهذه العقوده9) 


أما من ذهب إلى دولية العقد لمجرد صعوبة التركيز المكاني لعناصر العقد الاكتروني 
الذي نتج عنه صعوبة في التمييز بين ما يعد عقداً وطنياً وعقداً دولياًء فإن هذا القول غير 
صحيح: إذ أنه إذا أمعنا النظر في عقود المستهلكين الاكترونية لوجدنا أنها نوعين من 


)١(‏ قانون الأونسيغرزال النموذجي بشان التجارة الالكترونية الصادر في ١١‏ يونيه 1997م متاح من خلال موقع 
لجنة الامم المتحدة (الاونسيترال) باللغة العربية» من خلال الرابط التالي: 
لصطخط. اع 19963100 أعم تع تمه _عتدمنتاععاع/كاءدة 1 21 1ع طن /تتة/1دكا لع طن /ع:21.01ا لعطنا. كانتالةا//نصاط 


() حيث جاء في مناقشات لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي( الأونسيترال) الفريق العامل الرابع( 
التجارة الالكترونية)» الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية في الدورة التاسعة والثلاثون: نيويورك 10-١١‏ 
مارس "١٠م‏ أنه من الثابت أن معظم الاتفاقيات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي, 
أنها تطبق على المعاملات التجارية الدولية فقط دون الداخلية» وأن هناك القانون النموذجي للتجارة 
الالكترونية لا يخرج عن ذلكء وإن كان الفريق العامل عليه قد عمد إلى عدم التمييز بين المعاملات الدولية 
لتطبيق القانون النموذ جي يشمل المعاملات الالكترونية بمفهومها الواسع دون تمييز فيما يعد داخلياً أو 
دولياًء إلا أنه أتاح للدول المتعاقدة خيار قصر نطاق تطبيق القانون على المعاملات الدولية فقطء ولعل الذي 
كان وراء إتجاه الفريق العامل هو السعي إلى حث الدول على تظمين قوانينها الداخلية أحكام القانون 
النموذجي بشان التجارة الالكرتونية» وذلك في سعية إلى توحيد القواعد التي تحكم المعاملات الالكترونية 
على المستوى الدولي والوطنيء انظر محاضر الجلسات ص١٠»‏ وهو ما سارت عليه إتفاقية الأمم المتحدة 
المتعلقة بشأن إستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية 0٠٠٠م,‏ في المادة الأولى منها الفقره واحد» 
متاحة من خلال موقع الأونسيترال» السابق الاشارة إليه. 


(؟) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص١10.‏ 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


العقود: الأولى: عقود الكترونية خالصة إبراماً وتنفيذاًء كالعقود التي تتم على الخدمات 
والسلع غير المادية مثل الكتب والبرامج الالكترونية» والثانية: عقود الكترونية غير خالصة» 
حيث يتم ابرام العقد ودفع الثمن الكتزونياً إلا أن تنفيذ هذا العقد يتم مادياًء كالعقود التي 
تتم على الخدمات والسلع المادية التي يتطلب تسليمها يدا بيد. 

وعلى ذلك فإن مسالة التزركيز المكاني مثل هذه الوه رغم ما يكتنفها من صعوبات 
أمرممكن إستناداً إلى مكان إبرام العقد أو محل التنفيذ" إذ فلا عبرة بمكان التواجد الفعلي 
للمشتري أو البائع لحظت إبرام العقد الالكتروني") . وبالتالي إمكانية التفرقه بين العقود التي 
تتم عبر شبكة الانتزنتء ما يعد منها دولياً وما يعد داخلياً. 


وأما ما ذهب إليه أنصار هذا الرأي من القول بإكتساب العقود التي تتم عبر اللانترنت 
صفة الدولية لمجرد أن الأطراف قد ضمنوها شرطأ يفيد إختيار القانون الواجب التطبيق» 
فإن هذا القول مرفوض, إذ أن مسألة دولية العقد وفقا لهذا الرأي سوف تصبح عملية 
تحكمية تتيح للأطراف التهرب من الأحكام الآمرة في قانونهم الوطني وخصوصاً تلك 
العقود التي يكون أحد طرفيها ضعيفء. حيث يضع المشرع قواعد خاصة لحمايته”. 


ثم أن مصير شرط إختيار القانون الواجب التطبيق الذي يضمنه الأطراف عقدهم 
الداخلي واضح منذو لحظة البداية؛ فهو شرط باطل إما لأنه ورد في عقد داخلي حيث لا 
يجوز للأطراف تضمين عقدهم هذا مثل هذا الشرطة) » فليس لإرادة الاطراف دور في 
تحديد دولية العقد” » وإما لمخالفته قواعد حماية العاقد الضعيف التي يضعها المشرع حماياة 
لطرف في مواجهة الطرف الآخرء كما هو الشأن في قواعد حماية المستهلك. 


)١(‏ ويدعم ذلك أن أغلب التشريعات والتوجيهات الأوربية تلزم المورد بإعلان عنوانه المادي على الموقع 
الالكتروني» للمزيد انظر: د. محمد حسين منصور: المسؤولية الالكترونية» مرجع سابق» ص18 وما بعدها. 

(؟) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية» رسالة دكتوراه. كلية الحقوق: جامعة الإسكندرية ,5٠١4‏ ص9؟. 

(9) راجع لاحقا في دور قواعد البوليس في حماية المستهلك» ص168. 

(*) د. هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية» مرجع سابق» ص١5‏ د. محمود 
محمد ياقوت: معايير دولية العقد. مرجع سابق» ص؟؟ وما بعدها. 

(4) فالقاضي يقع على عاتقه فحص العلاقة المعروضة أمامه ولا يطبق هذا القانون الذي وقع عليه اختيار 
الأطراف إلا بعد التاكد من دولية العلاقة المطروحة أمامه أما لو تبين له أن العلاقة داخلية فإن القاضي لا 
يعتد بإرادة الأفراد التي اختارت هذا القانون: فالدولية شرطأ جوهرياً لإعمال إرادة الأفراد, راجع حكم 
محكمة النقض المصرية طعن رقم 509 لسنة 54ق: جلسة 1997/6/14م: س435) ج21 ص09/. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


الإتجاه الثاني: ضرورة التمييز بين عقود التجارة الالكترونية الدولية والمحلية: 

يذهب جانباً من الفقه”' إلى ضرورة التفرقة بين العقود التي تتم عبر شبكة الانترنت 
وذلك من خلال وضع معياراً لهذه التفرقاة والذي يتمثل في قصر العرض وإطلاقة:؛ أي أن 
عرض الموجب بالتعاقد قاصر على حدود دولة معينه أم أنه مطلق وذلك على النحو التالي: 

النوع الأول: وهي عقود يقصر مقدم العرض فيها عرضه داخل حدود دولة معينة» 
مثل أن تعرض شركة أقطان مصرية منتجاتها عبر شبكة الانترنت وقصرت عرضها على 
العملاء المنتمين لدولتها والمقيمين فيها فقطء ويبرم العقد من خلال الشبكة ويتفق على 
تنفيذه داخل مصرء وهنا العقد يتمركز بجميع عناصره في داخل دولة واحدة؛ قلا 
0 للعناصر الأجنبية التي قد تطلق عليه وصف الدولية ظبقا المعبار القانوني» ولا 

تب عليه إنتقال القيم الاقتصطادية طبقا للمعيار الاقتصادي! ومن ثم فلا مجال 

ره القانون الدولي الخاص" ‏ » ويكون القصر بإحدى وسائل ثلاث ٠‏ 

الاولى: تتمثل في قيام أصحاب المواقع بتحديد مجال نشاطهم التجاري ونطاقه الجغراقي 
وذلك على الصفحة الرئيسية للموقع نفسه أو في شروط التعاقد وتوجه نيته إلى التعاقد 
داخل أو خارج بلد معين» ومن الملاحظ أن هذا الاسلوب غير ذي جدوى فهذا التوضيح غالبا 
لا يلتغفت إليه المستهلك وقد لا يكون واضحاً بالنسبة له» كما أنه من الناحية الفنية 
والتقنية غير فعال. 

الثانية : وتقوم هذه الوسيلة على الاعتماد على الاجهزة والبرامج التقنية التي من 
خلالها يتم التعرف على موقع -جهاز التعاقد الآخر(الستهلك) من خلال التعرف على 
عنوان 11 وت تقوم بحظر الدخول إلى موقع المهني من خلال ذلك الجهازء ويعتبر هذا الاسلوب 
أكة؛”ر فاعلية من سابقه إلا أنه يولد مشكلةً حقيقية وهي أنه سوف يحظر كل محاولات 
الدخول إلى موقع الشركة حتى ولو كان من شخص يقيم في بلد مسموح له الدخول إلى 


() د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص5 ", د. أشرف وفا: عقود التجارة الالكترونية ف القانون الدولي الخاصء, بحث 
منشورء المجلة المصرية للقانون الدولي» المجلد 01 1٠٠؟م,‏ ص/15, د. صلاح علي حسين: القانون الواجب 
التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع سابق» ص١16.؛‏ د. سليمان أحمد فضل: 
المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في اطار القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص117؛ وفي 
الفقه الأجنبي انظر: 
بألء.02 ,111161122010121 :011211161 0111 20261215 وعلط :1ع000) متتتدل8 
(5) د. أشرف وفاء عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص/19. 
(؟) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية. مرجع سابق» ص:؟. 
(*) انظر في بيان هذه الوسائل: 
,23555طآ 01 أعتاكدمن) عطا صا كاعهغدهمن) “اعستتاكطه) عتدمتاع116 :عمة1! قتطممد عمعاد2 
01 .02 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهلكين الإلكترونية 


هذا الموقع إلا أنه يتنقل من بلك لآخر وتعاقد من بلد يحظر التعاقد منه مع هذا الموقع وهو 
مالا يرغب فيه رجال الأعمال. 

الثالثة: وهي أن يطلب الموقع من المستهلك تقديم معلومات شخصية قبل إبرام العقد 
وعلى ضوئها تختار الشركة التعاقد أم لاء كان يدخل كود البلد أو رقم الهاتف وعلى 
ضوثها يتم الإختيار إلا أنه يمكن التلاعب بهذه الوسيلة وذلك من خلال إدخال بيانات 
مغلوطة وغير دقيقه ومضللة» وخصوصاً في تلك العقود التي تتم على خدمات أو سلع 
الكترونية, حيث يتم التلاعب مثلا بكود البلد من أجل الوصول إلى المنتج المطلوب وتحميله 
على جهاز المستهلك. 

ويبقى هنا أن نميز بين قصر المنتج لنشاطه في البيع وقصر نشاطه في نقل المنتج 
وتسليمه. حيث أن بعض ال مواقع الالكترونية تعرض في صفحتها أن هذا المنتج لايتم تسليمه 
خارج نطاق جغراقي محدد, وهنا عقد البيع قي ذاته مطلقا إلا أن قصر تسليم السلعة أو نقلها 
لا يؤثرفي دولية العقد» فعقد البيع شيء وعقد النقل شيء آخر". 


النوع الشاني: وفيه يطلق مقدم العرض عرضه ولا يقصره على العملاء 
الملتواجدين في دولة ماء وهو ما يعني أنه عرضاً عاماً يعطي للجميع حرية التعامل عبر 
شبكة الانترنت من أي مكان ف العالم أي كانت جنسياتهم أو محل إقامتهم» حيث يكون 
الطرف الأول(المستهلك) مستخدم الشبكة في دولة ومورد الخدمات أو السلع في دولة ثانية 
وشركة تكنولوجيا معالجة البيانات في دولة ثالثة وهنا يعتبر العقد دوليا '» لتحقق المعيار 
القانوني المتمثل في إحتواء العقد على عنصر أجنبي كاختلاف جنسية الأطراف أو محل 
إقامتهم,» كما أنه يتحقق 0100 م وفق ما إنتهى إليه أصحابه من إنتقال 
السلع والأموال غير الحنود بين الدول 


وعلى ذلكء فإن التفرقة بين تلك العقود لها فوائد قانونية وعملية» ومن هنا فإن 
على المشرع أن يتصدى صراحة لوضع التزامات على عاتق المورد تلزمه بالإدلاء بالبيانات 


() فكثيراً ما يحصل في الواقع العملي هذا الفرضء حيث يقوم المشتري بشراء السلع والخدمات عبر مثل هذه 
المواقع ويطلب تسليمها في اماكن تقع ضمن النطاق الجغرافي المحدد من قبل المنتج أو المورد» كأن يقوم 
مصري بشراء كتاب من موقع امازون الالكتروني وهو في مصر ويطلب تسليمها على عنوان زميل له مقيم 
في فرنسا حيث يسمح الموقع بالتسليم هناك. 

(9) د. مراد محمود يوسف مطلق: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية, مرجع سابق» ص468؛ د. عمرو 
عبد الفتاح علي يونس: جوانب قانونية للتعاقد الالكتروني في إطار القانون المدني» مرجع سابق» صظ210 د. 
د. احمد الهواري: عقود التجارة الالكتزونية في القانون الدولي الخاص»؛ بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» والذي نظمته كلية الشريعة والقانون: جامعة الإمارات 
العربية المتحدة؛ في الفترة ١! -٠١‏ مايو *١٠٠م,‏ المجلد الرابع» ص710١2‏ 


(9) د. سليمان أحمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في اطار القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق» ص15. 


الفصل التمهيدي: ماهية المستهلك ومعايير دولية عقوج المستهلكين الإلكنرونية 


التي تدل على موقعه الجغرافي وتحديد نطاق عرضه الموجه إلى الجمهور ما إذا كان 
مفتوحا للكافة أم مقصوراً على فئة معينة . 
ثانياً: المعيار المختار: المعيار القانوني الموسع 

بعد أن فرغنا من الحرض السابقء فإن الباحث يرجح الأخذ بال معيار القانوني لإضفاء 
الطابع الدولي على عقود المستهلكين الالكترونية» الذي يقوم على توافر العنصر الأجنبي في 
العقد '. فالمعيار القانوني يصلح للكشف عن دولية عقود الإستهلاك الالكترونية(الخالصة) 
التي يعجز ال معيار الاقتصادي عن تفسير دوليتهاء والتي من أبرز صورها تلك العقود التي تبرم 
وتنغذ إلكترونيا(مثل: العقود التي ترد على البرامج الالكترونية أو الصوتية أو أفلام الفيديو أو 
الكتب الاكترونية).: إذ أن إختلاف وطن الأطراف يعتبر كافياً للقول بتحقق العنصر 
الأجنبي ومن ثم إعتبار العقد دوليا! 


ولا ينتقص من هذ المعيار القول بأنه يسرف في إضفاء صغة الدولية على ب عقود 
التجارة الالكترنية وف كا وود ووو رما إذ أن 
تحديد دولية العقود التي تبرم عبر الانترنت هي مسالة لا تثار إلا أمام القضاء ومن شم فإن 
تحديدها من سلطة القاضيء وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض. 

ويدعم ما انتهينا إليه من الأخذ بالمعيار القانوني للكشف عن دولية عقود التجارة 
الالكتروني نص الادة الأولى من إتفاقية الأمم المتحدة بشأن إستخدام الخطابات الالكترونية 
في العقود الدولية 00٠1م/»‏ والتي ورد نص فقرتها الأولى على النحو التالي: " تنطبق هذه 
الاتفاقية على استخدام الخطابات الالكترونية 2 في سياق تكوين العقود أو تنفيذ عقد بين 
أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة" '. حيث نلاحظ أن هذه الاتفاقياة قد اخذنت 
بالمعيار القانوني لبيان دولية العقود التي تبرم عبر شبكة الانترنت. 


() أنظر ما سبق بيانه في شأن المعيار القانوني لدولية العقد» ص20. 

(؟) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص088. 

() حيث يرى ضرورة التفرقة بين العناصر القانونية المؤثرة وغير المؤثر في القول بدولية عقود التجارة 
الالكترونية» أي المعيار القانوني المضيقء انظر: د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود 
التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرحجع سابق» ص”10. 


() إتفاقية الامم المتحدة بشأن استخدام الخصابات الالكترونية في العقود الدولية ؟" نوفمبر 0١٠٠م‏ متاح باللغة 
العربية» من خلال موقع الأونسيترال» ا فشن 


(0) وقد كان نص هذه المادة في المشروع الأولي لهذه الاتفاقية يجري على النحو التالي: " يجوز لأي دولة أن تعلن 
أنها لن تطبق الاتفاقية إلا على العقود التي تمرم بين طرفين يوجد مكان عملهما في دولتين مختلفتينء او 
عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة أو عندما يكون الطرفان قد إتفقا 
على أن تنطبق"؛ انظر تقرير الفريق العامل الرابع( التجارة الالكترونية) عن اعمال دورته الحادية والاربعين في 
الفترة 9-0 مايو, نيويورك 7١٠1م,‏ النسخة العربية» ص8 »2 متاح من خلال موقع الأنسيةرال السابق الإشارة إليه. 
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حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية القواعد 
الموضوعية 


الباب الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال مناهج القانون الذولي الخارص 


الباب الأول 
حماية المستهلك الالكتروني من خلال 
مناهج القانون الدولي الخاص 
لمهيد ونفسيسم: 
عند تزاحم عدة قوانين لحكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي فإن الذي ينظم هذا 
التزاحم هي قاعدة الإسناد أو قاعدة تنازع القوانين التي تتولى حل النزاع في مثل تلك 


العلاقة, وهي قاعدة وطنية يضعها المشرع لاختيار أكثر القوانين للتزاحمة ملاءمة لحكم 
العلاقة ذات الطابع الدولي وأكثرها تحقيقاً للعدالة من وجهة نظره”. 

ومن أهم وأبرز خصائص قاعدة الإسناد: أنها قاعدة غير مباشرة أو إرشادية فدورها 
يتمثل في الأرقباد إلى أكثر القوانين ملاءمة لحسم النزاع» وهي قاعدة غير محددة الضمون 
فدورها يقتصر على أن تدل على القانون الواجب التطبيق وليست ذات مضمون مادي أو 
موضوعيء وهي قاعدة مزدوجة فهي لا تقتصر على بيان حالات تطبيق قانون القاضي 
فحسب بل تتعدى هذا الدور إلى بيان حالات تطبيق القانون الأجنبي» وهي قاعدة محايدة 
بمعنى أنها تضيع إقانون الوطني والقانون الأجنبي على قدم المساواة فقد تشير إلى هذا أو 
ذاك لحكم النزاع 


فقاعدة الإسناد التي تحكم العقود الدولية هي قاعدة عامة " تنطبق على سائر العقود 
الدولية دون مراعاة للطبيعة الخاصة لكل عقدء وبغض النظر عن مراكز طرفي العقد 
حيث تفترض تساويهما في القوة والندية» وقد أثبت التطور المعاصر لعقود التجارة الدولية 
0 التي تحتاج إلى حماية خاصة للطرف الضعيف فيها كعقد العمل 
وعقد الاستهلاك"9 


)١‏ تعرّف قاعدة الإسناد بأنها" قاعدة قانونية وضعية:؛ ذات طبيعة فنية» تسري على العلاقات الخاصة 
الدولية» فتصطفي أكثر القوانين مناسبة وملاءمة لتنظيم تلك العلاقات. حينما تتعدد القوانين ذات 
القابلية للتطبيق عليها" د. اأحمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولاً 
ومنهجاًء مكتبة الجلاء الجديدة؛ المنصورة: طاء بدون سناة نشرء ص؟؟. 

2( راجع فق خصائص قاعدة الإسناد, أستاذنا الدكتور: عبد المنعحم زمزم: الوسيط فق القانون الدولي الخاص,» 
مرجع سابق؛ ص ١6وما‏ بعدهاء د. إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاصء تنازع القوانين» دار النهضة 
العربية» القاهرة ؟٠٠؟,‏ ص1088 وما بعدهاء د. عكاشة محمد عبد العال: الوسيط في تنازع القوانين» مرجع 
سابق» ص١١‏ وما بعدهاء د. أحمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولاً 
ومنهجاء مرجع سابقء ص4/. 

(؟) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانينء دار النهضة العربية» القاهرة 
6 ١م‏ ص١ .١‏ 


الباب الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال مناهج القانون الذولي الخارص 


ولا كان المستهلك الالكتروني هو الطرف الضعيف في العقد: فإن ترك أمر حمايته 
لقاعدة الإسناد التي يتحدد بمقتضاها القانون الواجب التطبيق على العقد محل الدراسة 
فيه نظر لأن قاعدة الإسناد هي قاعدة محايدة؛ فقد تشير إلى قانون لايكفل حماية لهذا 
المستهلك أو يحقق له حماية ولكنها تقل في درجتها عن تلك الحماية المعروفة في قانون 
موطنه أو محل إقامته: إذ إن التنظيم التشريعي يختلف من دولة إلى أخرى . 

ونظراً لتلك المثالب فقد اتجه الفقه نحو البحث عن ضوابط أخرى تكون أكثر 
فاعلية في بسط الحماية التامة للمستهلك؛ بل إن البعض قد خرج عن قاعدة الإسناد 
لينادي بضرورة حماية المستهلك من خلال القواعد الموضوعية ©16011021© 16 التي تحطي 
المستهلك الالكتروني حماية مباشرة وفق القواعد والأعراف السائدة في التجارة الدولية. 

فلو تعاقد شخص يقيم في مصر مع أحد الفنادق الكائناة في جنيف» وذلك من أجل 
الاقامة لمدة أسبوع فيه» وجرى التعاقد من خلال موقع الفندق على شبكة الانترنت » فإذا 
ماقام نزاع بخصوص هذا العقدء فإن التساؤل الذي يثور هنا هوء ما مدى فعالية قاعدة 
الإسناد أو التنازع في تحقيق حماية المستهلك الالكتروني؟ والى أي مدى يمكن بسط تلك 
الحماية؟ وإذا لم تحقق تلك القواعد حماية المستهلك فهل تكفي القواعد الموضوعية في إيجاد 
الحماية المنشودة؟ أم أن من الضروري المزج بين تلك الفكرتين” 

ونجيب عن ذلك من خلال تقسيم هذا الباب إلى فصلين وذلك على النحو التالي: 

الفصل الأول: حماية المستهلك الالكتزوني بمنهجية قواعد الإسناد. 

الفصل الثاني: حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية القواعد الموضوعية. 


)١(‏ د. أحمد محمد الهواري: مستحدث القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مجلة حقوق حلوان 
للدراسات القانونية والاقتصاد, /ا١٠؟,»‏ ص!71؟. 


الفصل الأول 
له مه 00 
حماية المسهااك 
4©»ه «٠‏ « نف 
الالكتروني بمسهجية 
٠6‏ 4» «4 
فاعده الإسياد 
المبحث الأول 
ضابط الإسناد الإرادي( مبدأ سلطان الإرادة) 
المبحث الثاني 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


الفصل الأول 
حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 

نمهيد وتقسيم: 

إن الحماية المقررة للمستهلك بموجب قاعدة الإسناد لا تكون محددة بالنسبة 
للمستهلك منذ لحظة إبرام العقد, وإنما يكون ذلك التحديد بعد قيام النزاع ورفع الأمر إلى 
القضاء الذي بدوره يطبق قاعدة الاسناد التي تشير إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالنزاع دون 
مراعاةٍ للحلول الموضوعية التي يتضمنها هذا القانون”. 

ومن المعلوم أن قاعدة الإسناد أو تنازع القوانين في مجال العقود الدولية تخضع في 
تحديدها لنص امادة 15 من القانون المدني المصري وهي المادة 59 من القانون المدني اليمني 
حيث تنص على أنه " يرجع في الآثار المترتبة على العقود إإلى قانون الموطن المشترك 
للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلف موطن كل منهما فإلى قانون البلد الذي تم فيه 
العقد مالم يتفقٍ المتعاقدان على قانون آخر أو يتبين من ظروف الحال أنهما قصدا تطبيق 
قانون آخر..." 

يتضح من نص الادة السابقة أن ضابط الإسناد في مجال العقود الدولية: هو قانون 
الإرادة في المقام الأول. خم يأتي بعده قانون الدولة التي يوجد بها الموطن المشترك للمتعاقدين» 
ثم قانون الدولة التي جرى فيها إبرام العقد أو تنفيذه. وبذلك فإنه إذا أبرم أحد المستهلكين 
عقداً دولياً عبر شبكة الانترنت» فإنه سوف يخضع لقانون الإرادة: فإن لم يوجد مثل هذا 
الاختيار فإنه سوف يصار إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدينء ثم قانون محل إبرام العقد 
أو تنفيذه. 

ومما لاا شك فيه أن المستهلك”' في الفرض السابق هو الطرف الضعيف في العلاقاة العقدياة 
وأن الطرف الآخر هو الأقوى والمحول على إرادته سواء من الناحية الاقتصادية أو الفنية وحتى 
القانونية؛ وبالتالي فإن رضا الستهلك يكون محل نظر خصوصا في العقود الالكترونية التي 
يخضع فيها المستهلك لكم هائل من الدعاية والإعلان والذي يدفعه إلى التعاقد. 


() انظر: 
307211301 .0.9 ,17هط 1261226101391 11721 دآ جامناععء)20 تع ستاكده) نلطننة]ا ماعدوع01 
.1.50 21ع1اكاآ_5ع11ااع115_16اطلطتة0213/1_/عل.ع ختاطمطمطا-ع11. كاتتكلكز تعمتلمه 


0) وهو النهج الذي سارت عليه تشريعات كثير من الدول فق مجال العقود الدولية ونهج مقاريبة واحياناً 
مطابقة لنفس النص» كما هو ف المادة 1١/٠٠١‏ مدني سوري والمادة 1/6 مدني عراقي» والمادة 1/8 مدني ليبي» 
والمادة 77 دولي خاص تونسي.ء والمادة 1/198 من القانون المدني الإماراتي. 


(9) انظر في تحديد مفهوم المستهلك ما سبق بيانه في الفصل التمهيدي من هذا البحث. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


هذا ولا كانت قاعدة الإسناد تعد قاعدة غير مباشرة وذات طابع مزدوج لا تنظر إلى 
أطراف العلاقة حتى تعطي لأحد أفضلية على الآخر ودلك بحكم أنها متجردة من السحي 
إلى تلبية مصالح أحد الأطراف دون ا فإن تطبيق هذا الضابط في مجال عقود 
الاستهلاك يكون محفوقاً بمخاطر جمه؛ تكمن هذه المخاوف في أن هناك إختلالاً في التوازن 
العقدي بالنسبة لعقود الاستهلاك. 

خصوصاً أن قاعدة الإسناد التي تحكم العقود الدولية هي ضابط الإرادة» التي لا يمكن 
تصور إعمالها إلا بين الأنداد الذين لهم نفس القوة وذات القدرة» أما في عقود المستهلكين فإن 
إرادة طرف تعلو على آخر ومن ثم فإن إعمال هذا الضابط سوف يؤدي إلى الإخلال 
بالتوازن العقدي بين أطراف العقد الواحد لمصلحة الطرف القوي. 

وهو ما جعل الفقه الحديث يبحث عن ضوابط تكون أكة؛”ر ملاءمة لحماية مصالح 
الطرف الضعيف ف العلاقة العقدية الدولية» وتكون هذه القاعدة ذات غاية مادية الهدف 
منها هو إعطاء المستهلك أقصى قدر من الحماية في مجال العقود الدولية من خلال القانون 
الواجب المرشح لحكم هذه العلاقة. وهذه القاعدة تتطلب أن تكون على قدر كبير من 
المرونة بحيث تسمح للقاضي بأن يتخير من بين تلك القوانين المتزاحمة أكثرها حماية 
أن للمستهلك. 

من هنا فإن تقسيم هذا الفصل سوف يكون بين قواعد التنازع التقليدية وقاعدة 
التنازع الحديثة وذلك على النحو التالي: 

المبحث الأول: ضابط الإسناد الإرادي( مبدأ سلطان الإرادة) 

المبحث الثاني: مدى ملاءمة قواعد الإسناد التقليدية في حماية المستهلك الالكتروني. 

المبحث الثالث: ضوابط الإسناد الملائماة لحماية المستهلك الالكتروني. 


() د. أحمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولاً ومنهجاًء المرجع السابق» ص!ا9. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


المبحث الأول 
ضابط الإسناد الإرادي( مبدأ سلطان الإرادة) 
تقسيم: 
شخجمع النظم القانونية العالمية على أن العقود الدولية تخضع لحكم قانون الإرادة, 
الذي جرى اختياره من قبل الأطراف. حيث يمثل هذا المبدأ من المبادئ المستقرة في فقه 
القانون الدولي الخاص”"؛ وهو ما استقرت عليه التشريعات الوطنية؛ والاتفاقيات الدولية. 


وعليه. فإن عقود المستهلك الالكتروني الدولية لا تخرج عن المدلول العام لهذا 
الضابطء فإلى أي مدى يمكن لهذا الضابط أن يراعي خصوصية هذه العقودء وهل هناك 
معوقات تقف أمام تطبيقه في مجال عقود الاستهلاك؟. في سبيل توضحيح ذلك نقسم هذا 
المبحث على النحو التالي: 

المطلب الأول: مدلول ضابط الإرادة وتقنينه ومبرراته. 

المطلب الثاني: مدى ملاءمة ضابط الإرادة لحماية المستهلك الالكتروني. 


() للمزيد انظر في الفقه العربي: استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون الدولي 
الخاص وقانون التجارة الدولية» دار النهضة العربية» القاهرة ١١١١م؛‏ ص1617.؛ د. عصام الدين القصبي: 
النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية:؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة 195!7م؛ ص(1., د. أحمد عبد 
الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولاً ومنهجاًء مرجع سابق» ص048١٠‏ وما 
بعدهاء د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية» مرجع سابق؛: ص؟9١‏ 
وما بعده؛ د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك قي القانون الدولي الخاص,» مرجع سابق» 
ص /,١‏ وما بعدها. 
وفي الفقه الأجنبي: 
,1999 020052[ ,ط15لطء037) ,180102 00رمع 5 ,21555طآ 01 )»© 1اكدمن) :مع 0*8 م0تطامل» 
.09 
770 ,2775طآ 01 112112011726101 هط 1211226101221 ع)د؟لاط ناكل :510711 00 
,2006 101 ,تهع181 
:25 5ا0262) 117 1111 هآ أعدنغدهن) 1101 11601 ىه :عام 1ص ردن .1 1130 1ال* 
للقط دماء5 ,5ع121015ء 01-1215-عع1مطء م1 17اعع011 :12202510021115 تزآممة ما لععم عط 1" 
.09 ,2009, 1701 , مم1 اكول 
01 257هظآ1 121661220108221 211726 ع1ط) 12 001217مكسى اعوط :لطنتكلماعدع 1ن * 


طاعتوعوع] 1ط ر[آن) ,تإعمعك لا عتسامصمعظ لله ععمعواع 'كمهن) عناص لتدكممة"]!' :5اع2 مه 0) 
0013 .110 03 .1701 ,4/2007 تعموط 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


المطلب الأول 


مدلول ضابط الإرادة وتقنينه ومبرراته 

إن من الثابت أن مبدأ سلطان الإرادة يعطي للأطراف إمكانية تحديد القانون الواجب 
التطبيق على عقدهم.؛ " فالعقد الدولي يخضع للقانون الذي يحدده الأطراف بإرادتهم 
ل الأصلية التي تقررها النظرية العامة لتنازع القوانين في مجال العقود 
الدولية" 0 

" ويعني مبدأ سلطان الإرادة في نطاق القانون الدولي الخاص أمرين: الأمر الأول: 
الاعتراف للإرادة بالقدرة على إبرام ما يعن لها من مختلف التصرفات القانونية, وهو نفس 
الدور المعترف به في القوانين الداخلية. الأمرالثاني: قدرة الإرادة على اختيار القانون الواجب 
التطبيق على العقد الدولي"7” 

واختيار الأطراف لقانون معبير ن لا يتم عبثاء " وإنما هو اختيار يتحدد بمقتضاه مدى 
الالتزامات المتولدة عن رابطتهم العقدية. إنه إختيار وليد إرادة مبصرة ا ويسري هذا القانون 
بوجه عام على كل ما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العقدء وهذا القانون المختار لا يقتتصر 
فقط على النصوص امكملة في القانون وإنما يشمل أيضاً النصوص الآمرة في هذا القانون . 

ويتحدد نطاق مبدا سلطان الإرادة ضيقاً واتساعاً بين النظرية الشخصية 
والموضوعية؛ فالنظرية الشخصية التي تقدس الحرية الفردية؛ تكون فيها " الإرادة 
المشتركة للمتعاقدين مقدسة:؛ ولا يجوز المساس بها أو الاقتراب منهاء لأنها تحوز سلطة 
مطلقة في اختيار القانون الذي تراه مناسباً لحكم العقود دون قيد أو شرط""". " فإرادة 


)١(‏ د. أحمد عبد الكريم سلامة: نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة 
الدولية» دار النهضة العربية:» القاهرة 1349م ص91. 


2( قار زع ف ذلك: 
مأك .م0 :235آ 01 ع1016) لصخ 1605ا11501نال أعط “تاعاس1 :عمه1 اعتع مد عنوو1 


(9) راجع أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة 
الدولية, مرجع سابق» ص1617. 


(5) د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانين» مرجع سابق» ص8١/.‏ 
(0) د. عصام الدين القصبي: القانون الدولي الخاص»؛ طبعة خاصة بجامعة المنصورة: 9١٠١م:؛‏ ص؟9؟؟. 


(1) انظرفي مضمون هذه النظرية والنتائج المترتبة عليها استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز 
بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية» مرجع سابق» ص167. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


المتعاقدين هي شريعتهم الملزمة, وهي لا تحتاج في هذا الإلزام إلى قوة 0 فالعقد ملزم 
في ذاته وهو لا يستمد هذا الإلزام من القانون وإنما من إرادة المتعاقدين" 0( ؛ مما يعني تمتع 
أطراف العقد د بالاستقلال في اختيارالقانون الذي يحكم عقدهم والأكثر ملاءمة وتفضيلاً 
بالنسبة لهه'". 


ومن ثمء فإن ما يترتب على هذه النظرية أن اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق 
على عقدهم يصبح شرط في العقد» ويطبقه القاضي على هذا الأساس وليس على أساس 
وصفه قانوناًء وهنا تكمن الخطورة فيصبح العقد الدولي عقدا طليقاً دون قانون يحكمه: 
بل إن القواعد الآمرة في ذلك القانون قد يتم استبعادها من أطراف العقد وهو ما يهدد 
نظرية القانون الدولي الخاص". 

أما النظرية الملوضوعية: فإنها على عكس النظرية الشخصية: » فهي تقو تقوم على إعلاء 
سلطان القانون على إرادة المتعاقدين: " فإذا كان لإرادة الأطراف اختيار القانون الواجب 
التطبيق على العقد» فإن سند هذا الاختيار هو القانون" فالاتفاق الإرادي ليس 2 كي حد ذاته 
قيمة قانونية وقوة ملزمة» فهذه القيمة وتلك القوة إنما يستمدها من القانون»9© : وهكذا تعد 
إرادة المتعاقدين بمثابة ضابط إسناد يشير إلى القانون الواجب التطبيق"7” » ويتوقف دور الإرادة 
عند هذا الحد وبالتالي عدم استبعاد القواعد الإلزامية في هذا القانون! 2 حيث لا يجوز 
للأطراف التنا زل عنها”. 


() انظرفي ذلك: د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق» ص)١٠.‏ 
0) انظر. 
مأك .م0 :5ا0012641:2) 1001اء1,16 .دآ اماتزمط 


(9) راجع في ذلك: 
بعلل قصهن) 1176م 02)100221مع1ظ1 أتمنتل د 101 عصدد )ادم عا تمتتاعطدك5 عباوتفكلم1 
,2006 ,1216123610231 001 عل عؤ15معء 1666 042 عناوع كا 
(*) د. عصام الدين القصبي: النظام القانو ني للعمليات المصرفية الدولية, مرجع سابق» ص'"؟. 
(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي. مرجع سابق» ص/10. 
(9) انظر. 
,011 .م0 ,5كا001261:2) 11021اء1/16 نخد[ اماتزمط 


0) للمزيد انظر: 
-ء ,5ا01111:2© 1021ع16ء 112 1150161013نال سه 1357 عاطدمعتاممة :جعنع 1ل05] ووع 1' 
.1151105 155/137 :002112 27211216 ,2011,2.2 ,عناذد5] ووع512ناط 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


مما يترتب على ذلك إعطاء القاضي دور أساسي في البحث عن إرادة الأطراف عند عدم 
الاختيار وفق التركيز الموضوعي للرابطة العقدية وليس استناداً إلى الإرادة المفترضة: بل 
ويملك أن يصحح اختيارهم الذي لا يتوافق مع التركيز الفعلي لعناصر العقد, " فقد 
يستبعد هذا الاختيار الذي تم من جانب الأطراف في العقد متى كان شرط الاختيار لا 
يتطابق مع تركيز حقيقي لعناصر العقد"797. 

ونتيجة ذلك كله: هو إن مبدأ سلطان الإرادة يعطي للأطراف إمكانية تحديد 
القانون واجب التطبيق على عقدهم بصرف النظر عن طبيعته وعما إذا كان هذا العقد 
من عقود الإذعان من عندمه: وما يبرز عنه من مساوئى بسبب عدم التكافوؤٌ بين أطراف 
العقد” ء" فالقانون واجب التطبيق على العقد الدولي؛ يتم تحديده: بطريقاة مجردة: 
معصوبة العينين 111265 7610 165 دون اهتمام بمضمون أحكامه وقواعده. ومدى 
ملاءمتها للعقك". 

وهو ما سوف يقود بالضرورة " إلى جعل أساس فكرة التوازن العقدي في هذا المجال 

ذات معيار شخصي صرف يصعب تقييمه عن غير طريق الأطراف أنفسهم؛ وسيؤدي 
بالقطع إلى ترك الطرف الضعيف في العقد فريسة سهلة أمام الطرف القوي يتلاعب به 
ويملي عليه ما يشاء من شروط يقف أمامها الطرف الضعيف عاجزاً لا يملك إلا أن يقبلها 
ككل أو يرفضها ككل" . 


.1١!ص د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرحجع سابق»‎ )١( 
قار رغ ف ذلك:‎ (2 
257طآ 1211226101221 علاط ع2طا دا 2012237مغاتدى اعوط :لطننك]ا هاعدع01‎ 01 )00212 5: 


اعمة2 طاعتوعوع؟ا1 لأطلن) ,لإعمع1ع 81 عتلطمممعط 2020 ععمععمء0001) علأصة ا أدكمة 1" 
0 001 .110 03 .1701 ,4/2007 


(9) انظره 
01.7 .م0 ,3575هطآ 01 أعلاكدمن) :معرظ” 0 مطمل 


(*) د. أبو العلا النمر: حماية المستهلك ف القانون الدولي الخاصء دار النهضة العربية» القاهرة 1994م» ص١؟.‏ 
(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي» دار النهضة العربية:, القاهرة ١٠٠٠م:‏ صغ4/؟. 


(7) د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية» مرجع 
سابق» ص72 .١‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 
ثانيا: تقد ا مبدأ في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطئية 


لقد حظى مبدأ سلطان الإرادة باهتمام كبير من قبل المشرعين على المستوى الدولي 
وعلى المستوى الوطنيء وهو ما سوف نجمل ف بيانه على النحو التالي: 


.١‏ تكريس المبدأ في الاتفاقيات الدولية 

قنن مبدأ سلطان الإرادة العديد من الاتفاقيات الدولية» نذدكر من ذلك اتفاقية 
لاهاي بشآن القانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية للأشياء المنقولة المبرمة في 10 
يوليو 1900م في المادة الثانية منهاء واتفاقية روما بشأن القانون الواجب التطبيق على 
الالتزامات التعاقدية ٠194م‏ في المادة الثالثة"'» والمادة 1/7 من اتفاقية لاهاي بشان 
القانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية للبضائع المبرمة في ١"‏ ديسمبر 1947م 
واتفاقية مكسيكو التي أبرمت بين الدول الامريكية في ١7‏ ابريل 1395م في المادة لا» 
ونختم بالتوجه الاوربي؟04/09١٠5,‏ والخاص بتعديل اتفاقية روما ٠114م:‏ بشأن 
القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية» حيث نصت المادة 1/7 منها على 
أنه " يخضع العقد للقانون الذي اختاره الطرفان: ويمكن أن يكون هذا الاختيار 
صريحاً أو يجري استنتاجه من أحكام العقد أو الظروف والملابسات. ويمكن للأطراف 
الاتفاق على سريان القانون المختار على كل أحكام العقد أو على جزء منه فقط"”". 


؟. تكريس امبدأ في التشريعات الوطنية 

وجد مبدأ سلطان الإرادة طريقه إلى التشريعات الوطنية وذلك في العديد من 
هذه التشريعات؛ فنجد من ذلك المادة 4؟ من القانون المدني اليمنيء والمادة 19 من 
القانون المدني المصريء, وهو كذلك في كل تشريعات العالم مثل المادة 17 من القانون 
الدولي الخاص النمساوي الصادر في ١6‏ مايو 19174م, والمادة 117 من القانون الدولي 
الخاص السويسري الصادر في /1 ديسمبر 151/4. والمادة 4؟ من القانون الدولي الخاص 
الفنزو, يلي الصادر فق 7 اغسطس 1998م والمادة من القانون الدوا لي الخاص البلجيكي 
الصادر ف ١١‏ يونيه 5١٠١م‏ المادة 94 : والمادة 141 من التقنين الامريكي الثانيء والمادة 51١1‏ 
من القانون الدولي الخاص لإقليم الكيبيك الكندي الصادر في 1991م. 


)١‏ وقد مر هذا النص بالعديد من المناقشات الجادة قبل إقرار الاتفاقية وبعد وإقرارها حتى صدر التوجيع 

الأوربي المعدل لها في 4١٠م:‏ للمزيد انظر تقرير جوليانو ولاجارد: 
1255 116 012 00257626082) عط ذه غ]1ممعغ]1 :علتمدعةآ لننوط عكى 0ضقنلان1 متتدلز 
عط 01 7021نا0ل 0125121 ,1980 ع2طمخ]ا ركط011152160 62©402[1غصمء 0) ع1طوءنامرمهة 
.282/1,31.10.0 0 110 روع1تامتصطهن) وعم 10تاظ 


(؟) وقد ورد نص الادة باللغة الإنجليزية على النحو التالي: 

71 41] ©1171 7( 207671160 ©2 [51[101 اع هتدم 4 .1" :تعع1امكء 01 ماملعء""]1 3 ع11)سسم 

6 277 061110115170160 1477© 07 ([ىكء 2071© 111006 ©2 51411 ©©1701»© ©1711 .7011165 ©1787 :١ط‏ 

55 ©1171 ©1010[ 111217 ار .عكهه ©1711 [0 111111151011665© 1116 :01 0111701 ©1711 [0 16171115 
2011170217 ©0111 01117 701:1[ 10 :071 ح1م[نلا 1116 10 عاطنء 11 جرجره ملحها 1176 أع5216 11هه 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


ونختم بالقانون الدولي الخاص التركي الذي نص على هذا المبدأ في المادة 5,1/15 
على أن " تخضع الالتزامات الناشئة عن العقودء للقانون المختار من قبل الأطراف» 
وهذا الاختيار قد يفهم من شروط العقد أو من الظروف والملابسات التي تحيط 
بالعقد. ". ويجوز للأطراف تحديد القانون الذي يختارونه أن يطبق على كل العقد 
أو جزء منه"". 
ثالفا: مبررات ضايط الإرادة 


يضع الفقه مبررات لقبول مبدا سلطان الإرادة في مجال القانون الدولي الخاص»؛ فهذا 
الضابط يكفل حماية توقعات الأطراف المتعاقدة: فالأطراف عند إبرامهم للعقد يحددون 
التزامات وأداءات الطرفين بالنظر لقانون معين يتوقعون انطباقه على عقدهم وهو 
القانون الذي يختارونه؛ " وهذا التوافق لقانون الإرادة مع العقد يعد في الحقيقة أساس 
تطبيق القانون المختار على هذا العقد"9. 

وعلى ذلك فإن إعمال قانون الإرادة من شأنه أن يحقق الأمان القانوني للأطراف 
المتعاقدة» فهو يجنبهم عدم اليقين بشان القانون الذي يمكن تطبيقه على عقدهم والسماح 
للأطراف باختيار قانون يؤدي إلى تحقيق الآثار القانونية المنشودة التي يرغبون في 
تحقيقها"". بمعنى " أنه عن طريق التعيين الواضح للقانون يمكن للعاقدين معرفة الحقوق 
والالتزامات الخاصة بكل منهما وتوقع ما قد يسفر عنه هذا الاختهار من نتائج في حال ما 
إذا عرض موضوع النزاع على المحكمة المختصة أو على محكم دولي" . 


)١‏ ويجري نص هذه المادة باللغة الانجليزية على النحو التالي: 

101 ©1171 7ط [0176171©0ع ©2 51011 201117015 70111 041:151718 051120110115" (1) 24 ع1ء1)سم 

6 10111717 11106751000 © 111077 11101 1ك[ ك[0 ©©27701) .7701:1165 (ط 205217[ 111177 آجرده 

الهناد 11:1111151011625© 11تانكء 7:21 ©1171 “01 0111701 © ©1171 [0 210101510115[ ©1171 0111 061117017 

6 10 7([ ريرك 0411 1ك نلته] 11[ 05[ء ©117 11101 021213111116 111077 7011165[ ©1711 (2) .70110 26 150ه 
01117017 ©1717 [0 لهم 07 016[ضصر 


(؟) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرحجع سابق» ص418. 
(؟) المرحجع السابق» ص482. 


(١‏ د. فؤاد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات 
الطابع الدولي» مرجع سابق» صلهة. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


كما أن القانون المختار قد يكون على درجة كبيرة من النظج الفني مما يؤهله 
لحكم هذه العقودء ويعد ملائماً لحكمها من اي قانون آخر"'» بعكس منهج تنازع القوانين 
فهو منهج أعمى وعندما يحدد القانون الواجب التطبيق فإنه لا يأخذ في الحسبان مضمون 
هذا القانون الذي يمكن أن يكون غير ملائم على الإطلاق للحالة المطروحة”". 

ويساعد مبدأ سلطان الارادة على تطور وتقدم التجارة الدولية» حيث إن إعطاء 
الأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم يفسح المجال أمام حرية 
التجارة الدولية واستبعاد القوانين التي تقف حجر عثرة أمام هذا التطورء فالعقود الدولية 
هي أداة لتداول الثروات والخدمات عبر الحدودء. بمعنى أن استبعاد القانون المختار وتطبيق 
قانون آخر سوف يؤدي إلى إعاقة حركة التجارة الدولية"". 


)١‏ فنجد لذلك تطبيقا في أحد أحكام القضاء الأمريكي؛ ففي حكم للمحكمة الاتحادية في ١١٠1م‏ في قضية 
تتلخص وقائعهاء في أن هناك عقداً بين مغنية 114715011 وشركة إنتاج ©5ذا©1820103, في عام 1997م » 
وقد اتفق الطرفان في العقد على خضوع أي منازعه تنشا في الممتقبل تتعلق بهذا العقد لاختصاص محاكم 
ولاية نيويورك وتطبيق قانونهاء وفي ١٠٠١م‏ رفعت المغنية دعوى قضائية على الشركة أمام محاكم 
كافورنياء دفعت الشركة بوحود اتفاق قي العقد يجعل الاختصاص لحاكم ولاية نيويورك؛, ودفعت 
المغنية بعدم وجود علاقة بين العقد وولاية نيويورككء رفع الأمر إلى المحكمة الإتحادية» حيث قررت أن 
شرط الاختيار صحيح فالأطراف رغبوا في اختيار اختصاص محاكم نيويورك وتطبيق قانونها لأن لولاية 
نيويورك خبرة كبيرة في مثل هذا النوع من العقودء وأراد الطرفان الاستفادة من هذه الخبرة وذلك 
بإختيارهم لقانون نيويورك. يمكن الاطلاع على الحكم من خلال: 

حام.ع [عوع1. 1137//:نصاخط 
وقد جرى نص هذا الحكم على النحو التالي: 

1 776 " .(2001 :.]5.12.1) 462 20 .ممناذ .1 153 ,مامحصدكة 7.١‏ .17.ل ,عللناعة1]3010 

150 11 :110117611 .0111701 ©1171 1011/17 201117015 117//7212111كى 1700 عتما م11 1ه1[0 1010 
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(9) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص85. 
9) انظر. 


قط د :221165 01121261121) 10012511 تاعء ؟كاع8 الها ضئاع :101 :تعكلة8 .]1 مع اعاد 
لاءع0م222ن) ,تكهآ 2101122 مهلك زه كامقطصصصط نهنع امه 7111 اعدمممك :00103ماناك 
307 .701,. ع1 اكول 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 
رابعاً: طرائق إعمال مبدأ سلطا نالإرادة 


إن الأطراف في سبيل اختيارهم للقانون الواجب التطبيق على عقدهم قد يسلكون 
أحد أمرين الأول الاختيار الصريح للقانون والثاني الاختيار الضمني: 


فلاختيار الصريح هو الاختيار الذي يتحقق بمقتضى اتفاق صريح بين الأطراف 
على إخضاع عقدهم لقانون معين, " وعلى القاضي احترام هذا الاختيار فكل اختيار صريح 
من الأفراد يقابله التزام على القاضي بأن ارق" '..ويكون الاختيار الصريح إما كشرط 
في العقد أو في إتفاق مستقل عن العقد, وقد يكون هذا الاختيار لاحقاً في عقد مستقل. 


أما الاختيار المي وهو ما يتم بالكشف عن هذه الإرادة من خلال القرائن والأمارات 
التي تحيط بالعقد”””» إذ لا يعني عدم التحديد الصريح من جانب الأطراف لقانون العقد 
انتهاء كل دور نهم واذما يجتب الكشف عن ديكتهم الضهدية التي تعبر عن رغبتهم في 
تطبيق قانون معين'"' . وهذه الإرادة الضمنية يستخلصها القاضي من ظروف وملابسات 
العقد"ا وتعد مسالة من مسائل الواقع التي تعتمد على السلطة التقديرية لقاضي اللوضوع 
ولا تخضع لرقابة محكمة النقض". 


) د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانينء مرجع سابق» ص١٠/.‏ 
جع 


(0) انظر. 
نأك .م0 ,25775طآ 01 أعلاكدمن) :معمر8 ”0 مطمل 


(5) د. عصام الدين القصبي: النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية, مرجع سابق» ص8؟؛ د. أحمد عبد الكريم 
سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولاً ومنهجاء مرجع سابق» ص؟9١٠.‏ 
(5) انظر تقرير جوليانو ولاجارد: 
1357 ع4 012 00257261082) عط) 2ه غ1م70ع]1 :ع12523:0آ لنسوط عكى 0ضقنلان1 متتدل1 
نأك .م0 ,1980 عتطمآ ركد01152160 لآقصاء2 عدم 0) عآاطوعتاممهة 


(0) انظر. 
ونأك .م0 :221165 022121121ن) 5)16وع2022آ رعء ماع28 اكهط صواء:ده"1 :تتعكلو8 .آلا مع عاد 
.149 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


المطلب الثاني 
مدى ملاءمة ضابط الإرادة لحماية المستهلك الالكتروني 


تبين مما سبق دراسته أن حرية الأطراف في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم 
يعد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الخاص الذي تكرسه معظم النظم القانونية 
على المستوى الدولي والوطني» فهو يمثل ضابط الإسناد الرئيس في العقود الدولية. ومع 
ذلك فإن هذا لايعني أنه قد تم قبول هذا المبدأ على إطلاقه؛ وإنما هناك قيودٌ على هذا 
المبدا ترحجع إلى ضرورة معالجة الاختلال في التوازن العقدي". حيث تتدخل الدولة بوضع 
قواعد آمرة حماية للنظام الاقتصادي للدولة"". 


"ذلك أن حماية الطرف الضعيف في العقد الدولي لن تتأتى إلا عن طريق القواعد 
القانونية الموضوعية الواجبة التطبيقء أي تبعاً للا يطلق عليه العدالة المادية... ثم إن 
العدالة التنازعية ستبقى بعيداً عن أن تمارس دوراً مباشراً في حماية الطرف الضعيف في 
العقد الدولي» لأن دورها يتوقف عند حد الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق بصرف 
النظر عما إذا كانت أحكام هذا القانون هي الأكثر ملاءمة أو فعالية في حماية الطرف 
الضعيف ام 9ا"0". 
أولاً: استبعاد قانون الإرادة حماية للمستهلك. 

إن ضابط الإرادة قد تعرض للنقد كضابط إسناد رئيس في قاعدة التنازع العامة التي 
تحكم العقود الدولية التي يكون أحد أطرافها ضعيفاً. كما هو الشان في عقود المستهلك, 
حيث يفترض أنه عادة هو الطرف الضعيف أمام شركات الإنتاج والخدمات العملاقة؛ التي 
تجعل رضا المستهلك منقوصاً في عقوده معهاء فهو يتعاقد تحت ضغط إغراءات الدعاياة 
والإعلان الخادعة والمبهرة التي لا تعطي للمستهلك فرصة للتفكير الحر المتأني في قبول 
العرض الموجه إليه وفحصه. إذ إن هذه العقود قد توصف بالعقود الهجومية والمباغتة . 


(0) انظر. 
.م0 ,17هط غ121 126122610221 220 عع اع تتحدمن) عتسصمماء»116 :1115ان .8 لمآ 
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() د. عصام الدين القصبي: النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية. مرجع سابقء ص8/. 


(9) د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية يي قانون التجارة الدولية, مرجع 
سابق:» ص١7 .١‏ 


(*) د. أحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية وفق منهج القانون الدولي 
الخاصء؛ مرجع سابق» ص/7١.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 

ونتيجةً لذلك يذهب جانب من الفقه"' إلى استبعاد القانون المختار من حبانب 
الاطراف في حال عقود الاستهلاك”'» باعتبار ان من شان هذا الاختياران يؤدي إلى تطبيق 
قانون آخر غير قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك. بمايؤدي ذلك إلى حرمان المستهلك 
من المزايا التي يوفرها له قانون محل إقامته المعتادة. وذلك مشل حق فسخ العقد الذي 
يمنحه المشرع الفرنسي في عقود التعليم بالمراسلة للطالبء وذلك تجنباً لتعسف المتعاقد 
معه؛ فإن أي عقد يتضمن شرط تطبيق قانون غير القانون الفرنسي على هذا العقد سوف 
يخل بهذا الحق الذي قد يكون غير معترف به في ذلك القانون ". 

ويضيف البعض” » إن هذا الحل يجد أساسه في إرادة المشرع الوطني في إعادة التوازن 
بين أطراف العقد الذي يكون أحد طرفيه ضعيفاً كاللستهلك. حيث تتدخل الدولة في 
حماية هذا الطرف الضعيف للحد من سلطان الإرادة التي يتمتع بها الأطراف ويستفيد منها 
الطرف القوي بشكل قد يجعل إرادة الطرف الآخر شبه مُغخدمة. 


ومن المسلم به أن إعطاء إرادة الأطراف حرية مطلقة في اختيار القانون واجب 
التطبيق على العقد" وفق النظرية الشخصية" سوف يجعل الطرف القوي يستقل بتوجيه 
هذه الإرادة بما يخدم مصالحه على حساب الطرف الضعيفء وهو الأمر الذي من شأنه أن 
يؤدي إلى إقصاء الهدف الحمائي الذي يتوخاه الملشرع من فرض حماية المستهلك باعتباره 
الطرف الضعيف في العقد» بمعنى أن استبعاد القانون المختار بإرادة الأ طرف هو منع التحايل 
غير الملباشر على القواعد الإلزامية الموضوعة التي تمثل حماية المستهلك© . 


() في عرض هذا الرأي انظر: د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق» ص/4: د. فؤاد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود 
الوسطاء التجاريين ذات الطابع الدولي» مرجع سابق» ص77١.‏ 
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(؟) ويمائل هذا الحكم ما جاء في المادة ١7‏ من القانون المدني المصريء. حيث تقرر إخضاع الوصايا وسائر 
التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت لقانون جنسية الموصي أو من صدر منه التصرفء بالرغم انها قد تكون 
من العقود الدولية التي تخضع لقانون الإرادة وفق المادة 19, وهو كذلك في العقود التي ترد على عقار وعقود 
العملء في أغلب تشريعات دول العالم. 

(؟) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص١٠٠.‏ 

(*) د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية قي قانون التجارة الدولية, مرجع 
سابق» صخ5:؟١.‏ 


(0) انظر: 
راك .020 ,قاأ001261:2) 1021اء1/16 نخد[ اماتامط 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


أما في "النظرية الموضوعية" حيث يكون للقاضي دور في تركيز العلاقة العقدية 
وتصويب اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق؛ فإن ذلك من شأنه عدم توفير الحماية 
المرجوة للمستهلك حيث إنه لا يحقق له الأمان القانوني لعدم إمكانية توقعهم للقانون 
واجب التطبيق على عقدهم مما يتركهم عرضة للمفاجاة» ثم إن قيام القاضي بالتركيز 
اموضوعي للعقد ليس الهدف منه حماية الستهلك» وإنما ربط النزاع بالقانون الأكثر 
إراتباطاً به» فقد يطبق قانون لا يحقق الحماية المرجوة للمستهلك, ذلك ان المدهلك عند 
تعاقده لا يتنبه إلى مسالة دولية العقد وبالتالي اختيار القانون الواجب التطبيق"' »بل وقد 
يستبعد قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك أو حتى قانون القاضيا" أن“فها حمل البعطن 
يصف مثل هذا الشرط بأنه من الشروط التعسفية التي تبطل في عقود الاستهلاك ©71826". 


بمعنى أن إعمال مبدأ سلطان الإرادة في مجال عقود الاستهلاك سوف يؤدي إلى نتائج 

غير مقبوله» أبرزها إستبعاد تطبيق قانون محل إقامة المستهلك والذي يمثل قانون البيئة 

الاجتماعية للمستهلك الذي يوفر له الحماية الخاصة: فقد حرص المشرع على أن يضع 

تشريعات خاصة تعمل على حماية المستهلك, وحظر كل ما من شأنه أن يؤدي إلى 
استبعاد تطبيق هذه القواعد بإعتبارها من النظام العاه. 


ومن التطبيقات التشريعية التي تبنت استبعاد قانون الإرادة فيما يتعلق بعقود 
المستهلكين, نجد نص المادة 5/١١١‏ من القانون الدولي الخاص السويسري 1947م, التي حظرت 
اختيارالقانون في عقود المستهلكين! "» وقد سبقت هذه الفقرة الفقرة الأولى لتوضح تطبيق 
قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك, ويتضح من ذلك أن هذا النص قد ألغى أي دور لإرادة 
الأطراف في مجال عقود الاستهلاك وأوجب تطبيق قانون محل الاقامة المعتادة 
للمستهلك”". 


() د. نبيل زيد سليمان مقابله: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاصء رسالة دكتوراه؛ 
معهد البحوث والدراسات العربية /ا١٠؟م,»‏ ص/107. 

(؟) د. أحمد محمد الهواري: مستحدث القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص587. 

9) انظر: 


.0 ,01161:2]5© 1611021 12 15011102اتال 220 1317 ع1[طدعتاممة :جعنع 100 ووعمء 1' 
أله 


(#) انظر. 
رأك.م0 ,اكهط 1721 1261226101321 2220 عع"اعتتططهمن) عتسمماء»116 :011115 .8 امآ 
كمالك 


(0) وقد جرى نص الفقرة الثانية من المادة 1٠١‏ من القانون الدولي الخاص السويسري على النحو التالي: 
"07 02اااء 21 15 701115[ ©1711 2(7 مك1 0 ءءآم7ء 4" 2 /1:120م 


(7) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص08؟. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


وهو كذلك في قانون مقاطعة الكيبك الكندية الخاص بحماية المستهلك المعمول به 
في ٠٠١‏ يوليو ١٠٠1م:‏ حيث تقضي المادة 19 منه على أن "كل شرط في العقد يخضعه كلياً أو 
جزئياً لقانون آخر ... غيرقانون مقاطعة الكيبك يكون باطلا"”"؛ وقد كانت المادة 117 
القانون المدني للإقليم الصادر في 1991م تتطابق في نصها مع المادة 6 من اتفاية روما ٠194م»‏ 
ونفس النص ف القانون المدني الأسباني وفق المرسوم الملكي ١//ا٠٠2.‏ المادة *9/؟. 

وف القانون الإنجليزي نجد المادة 7" من القانون الموحد للعقود الصادر في 1917م حيث 
تنص الفقرة الثانية منها على أن " يطبيق القانون- الإنجليزي- بالرغم من اختيار الأطراف 
لقانون اجنبي إذا كان لأحد المتعاقدين صفة المستهلك وله محل إقامة في المملكة...""7) . وهو 
كذلك في قانون ولاية أوريغون الأمريكية في القسم "/5-ا المتعلقاة بتنازع القوانين» حيث 
يرفض اتفاق اختيار القانون الأجنبي في حال العقود التي يكون احد طرفيها مستهلكا"". 


ومن التطبيقات القضائية لفكرة تعطيل دور الإرادة في عقود الاستهلاك نجدء مثالاً 
لذلك في القضاء الإنجليزيء في قضية تتعلق بنزاع أثير بين شركة إنجليزية ومشتر 
اسكتلندي متوطن في اسكتلندا وتضمن العقد شرط اختيار القانون الإنجليزي كقانون 
واجب التطبيق على العقد» وبالركم هن ذلك هقد طبق القاضي الاسكبليدي قانونه على 
العقد لكونه يوفر حماية للمستهلك من بعض الشروط التي لا يعلمها جيد)”. 


() ويجري نص هذه المادة على النحو التالي: 

3177م 01 70117 15 أعدتتادمء طعناد أقطا أعه ممه 2 12 مله [تامتاد رمث" ,19 :اتد4 
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() المادة /ا؟/؟ من القانون الإنجليزي: 
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00 10 11 17111170517118 701:17[ ©1171 110117119© [0 7211117056 1116 “01 111017111(7 01 7([[ نامر 
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(؟) في النص والتعليق عليه انظر: 

.اك .02 ,17هط 1211226101291 1721© صا جامناعء]0 اع تتاكدمن) نلطنتك]ا جماعدوع01 

(#) الحكم الصادر في 1908م: مشار إليه لدى: د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي 
الخاصء؛ مرجع سابق» ص١١٠.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


وف القضاء الأمريكي نجد حكماً صادراً من محكمة استثناف ولاية وسكنسن 
(111500715117) الأمريكية في نزاع ثار بين شركة أنظمة البطاقات التطبيقية في ولاية 


ديلا وير (عمحواء0) ومستهلكين من ولاية وسكنسن» وكان العقد يتضمن شرط 
تطبيق قانون ولاية ديلا ويرء حيث رفضت المحكمة قانون الإرادة الملنصوص عليه في العقد 
والذي يجيز شرط التحكيم في عقود الاستهلاك» وطبقت المحكمة قانون ولاية وسكنسن 
لكونه ب يحقق حماية للمستهلك من خلال حظره مثل هذا الشرط في عقود الاستهلاك”'. وي 
حكم آخرلم تطبق المحكمة شرط اختيار قانون فرجينيا في عقود خدمات الانترنت لوقع 
بين شركة عدتاده 411108 ومستهلكي كاليفورنياء وذلك لأن قانون حماية المستهلك 
في كاليفورنيا ينص على حظر أي تنازل من شأنه أن يضر با مستهلك لتعارضه مع 
السياسة العامة في كاليفورنياء بمعنى أن كل شرط يؤدي إلى استبعاد الحماية المقررة 
للمستهلك في قانون موطنه يكون باطلا'" . 


ويخلص هذا الإتجاه الى أن ما ما انتهى إليه من ضرورة استبعاد القانون المختار من قبل 
الأطراف في عقود الاستهلاك: يحقق ثلاث نتائج مهمة 


.١‏ إن المستهلك يعلم مقدماً بقانون موطنه الذي يالفه أكثر من غيره: ويمكن أن 
يحصل على المشورة القانونية بيسر وسهولة عند عدم علمه به. 


,. إنه يحمي توقعات المستهلك من حيث تطبيق قانون موطنه عليه حتى ولو لم يعلم 
بمضمونه: وهو في نفس الوقت يحمي توقعات ال مهني الذي توقع تطبيق هذا القانون 
عندما وجهه نشاطه التجاري نحو ذلك البلد. 


". إن تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك سوف يشجع المستهلك في التعامل 
مع التجارة الالكترونية الدولية: لأنه يضمن للمستهلك عدم الإنقاص من الحماية 
المقررة له في موطنه خصوصاً في مجال التجارة الالكترونياة. 


() انظر: 
/5077. 7160101115 /17/17/77//:ماطط :مطتلده عاطقاته'كة ,17171 22770,26/8/2007خ 2003 :.810 عوو0) 
00-7 ع5 01م-13(:1001112121.00117012162م2/1015هتمامملدء 


0) انظر. 
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(؟) في عرض هذا الرأي انظره 
,15كهط 01 أعتاكدهن) عطا ا هماع 6ده0ن) “اعستتاكطه) عتدمتاع116 :عمة1! فتطمهك5 عمعاد2 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


والواقع أن القول باستبعاد قانون الإرادة فيما يتعلق بعقود الاستهلاك- رغم اجتهاده 
في منح المستهلك أكبر قدر من الحماية- لم يسلم من النقد فليس القانون المختار من قبل 
الأطراف دائماً ضارا بالمستهلك: بل قد يحقق له مزيداً من الحماية قد تزيد عن قانون 
موطنه أو محل إقامته المعتادة» ومن ثم فليس من ضرورات الحماية حرمانه من حريته 
في اختيار القانون إواجب التطبيق حيث لا تحقق له القواعد الآمرة في القانون الداخلي قدراً 
من هذه الحماية! 

" فاستصحاب العلة الحمائية سالفة الذكر يقتضي إخضاع العقد لأحكام القانون 
الذي يكفل ضمانات أكبر لحقوق الطرف الضعيفء بصرف النظر عما إذا كان تحديده 
ناجما مباشرة عن اختيار الأطراف له أو ناتجا عن إعمال ضابط إسناد موضوعي»"7 


بالإضافة إلى أن القواعد التي تنظم الحماية الخاصة بالمستهلك هي قواعد آمرة في 
أغلب الأحوال؛ أو من قواعد البوليس التي تكفل حل مباشراً للنزاع؛ والتي يطبقها القاضي 
مباشرة دون النظر إلى القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد. كما سياتي بيان ذلك 
لاحقاً. 

ونخلص إلى القول بأن الاستبعاد المطلق لقانون الإرادة في مجال عقود الاستهلاك:» من 
شأنه أن يرتب نتائج غير محمودة لم يكن المشرع ليرغب بها عند وضعه لقواعد حماية 
المستهلك. وعليه؛: فإن استبعاد هذا القانون يجب ألا يكون بطريقة مجردة: وإنما معيار 
الاستبعاد يخضع لمصلحة المستهلك: فمتى كان القانون المختار يحقق حماية أكة؛ر فعالية 
للمستهل وجب الإبقاء عليه وإعماله قبل غيره؛ أما إذا كان من شأن هذا القانون أن يخل 
بالحماية المقررة للمستهلك ف قانون محل إقامته؛ فإنه يجب تطبيق هذا الأخير دون سواه. 
ثانيا: حماية الستهلك يتقييد إرادة الأطراف 

لما كانت فكرة الاستبعاد الكلي لقانون الإرادة مغال فيها حيث إنه يجب عدم 
التضحية بقانون الإرادة. وعليه» فإنه يمكن الحد من سطوة الطرف القوي في العقد على 
الطرف الضعيف وذلك بتقييده بالقواعد الإلزامية أو الآمرة التي سنها المشرع حماية 
للمستهلك في قانون موطنه أو محل إقامته المعتادة والتي عبر عنها بالحد الأدنى من الحماية» 
ويبقى حقه في الاستفادة من الحماية 5 يمنحها له قانون الإرادة إذا كان هذا القانون 
أكثر حماية لمصالحه من القانون الأول 


)١(‏ د. أحمد محمد الهواري: مستحدث القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص587. 
(؟) د. سلامة فارس عرب: وساثل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجع 
سابق» ص140؟. 


() انظر: 
.8 مأك .020 ,قاأ001261:2) 1001اء1/16 :خ.د[ اماتزمط 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


ويبرر هذا القول أن الإبقاء على ضابط الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق على 
العقود الدولية من شأنه أن يحقق الأمن القانوني حيث يتوقع الأطراف تطبيق هذا القانون 
على عقدهم وتنظيم مراكزهم على هذا الأساس'". كما من شأنه أنه يحقق مصالحهم 
من خلال تمكينهم من اختيار قانون متطور يخدم مصالحهم وينسجم مع الطبيعة المميزة 
للعقد خصوصاً في عقود التجارة الالكترونية التي مازالت الفجوة كبيرة فيما بين قوانين 
الدول المختلفة» مما يحقق ازدهار هذه التجارة وتطورها"". 

ويؤكد بعض الفقه " أنه في الفكر القانوني الحديثء يمكن أن يكون لقانون العقد 
صفة احتياطية في التطبيقء إما بسبب عدم ملاءمته بالنظر إلى وجود قواعد مادية أو 
موضوعية خاصة بالعقود الدولية» وإما بسبب مبدأ الكفاية الذاتية» بالنظر إلى وجود 
العقود النمطية والشروط العامة"”". بمعنى أن ضابط الإرادة هو ضابط أصلي في العقود 
الدولية بصفة عامة أما العقود التي يكون أحد طرفيها ضعيفاً كالمستهلك فإنه يصبح 
ضابط إسناد احتياطي أو تكميلي بجانب ضابط الإسناد الخاص بعقود الاستهلاك والذي 
يشير إلى قانون محل إقامة المستهلك المعتادة باعتباره يمثل الحد الأدنى من الحماية المرجوة 
للمستهلك والذي لا يجوز النزول عنه . 

لذلك يجب الا يؤدي تطبيق القانون المختار من قبل الأطراف إلى حرمان المستهلك من 
الحماية المقررة له بموجب القواعد الآمرة فق قانون محل إقامته المعتادة أو الانتقاص 
منها". "ويؤدي هذا الحل إلى الإبقاء على القانون الأجنبي, والذي اختاره الأطراف ليطبق 
على عقدهم» عندما تكون أهدافه متفقة مع روح القواعد الآمرة التي وضعت لحماية 


)١‏ د. فؤاد محمد محمد العديني: تحديد القواعد الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع 
الدولي» مرجع سابق» ص١15.‏ 
(0) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين» مرجع سابق» ص'”, وهو 
عنك: 
,235575آ 01 أعتاكصمن) عطا ضا كاعهغدهمن) “اعستتاكطه) عتدمتاع116 :عمهة! فتطمهك5 عمعاد2 
1 راك .م0 


(9) د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي» مرجع سابق:» ص68/؟. 


(4) د. نبيل زيد سليمان مقابلة: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاصء مرحجع سابق؛ 
ص١١؟.‏ 


(0) قارن في ذلك 

1255 11 01 002576261082) عط) 02 غ1م7ع]1 :ع12523:0آ لننوط عكى 111320 متتدلط 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


المستهلكء ولا سيما إذا كانت قواعد هذا القانون أكثر حماية للمستهلك من قانون محل 
إقامته المعتادة" 8 

ويعني ذلك أن القاضي عندما يعرض عليه النزاع» فإن أول ما يقوم يه هو فحص 
مضمون القانون الذي يطبق على العقد الذي اختاره الأطراف والمقارنة بينه وبين القانون 
الوضوعي" قانون محل إقامة الستهلك" وابهما يمثل حماية إكثر للمستهلك ففي حال 
كان القانون المختار يحقق حماية أكثر طبقه على العقد”) حال كانت الحماية 
أقل فإن عليه استبعاده» ويطبق القانون الموضوعي ل 

وقد تبنت هذا الحل اتفاقية روما 3118٠‏ المتعلقة بالقانون واجب التطبيق على 
الالتزامات التعاقدية وذلك في نص امادة ؟ التي أخضعت حميع العقود لقانون الإرادة؛ كم 
00 بقيد ف المادة 1/0 حرث جات اختار الاطرات للقانون لا يسري على العقد الذي 

تب عليه حماية 0 من الحماية التي تقررها له القواعد الإلزامية في قانون 

دوا ا أو محل إقامته المعتادة 


وهو كذلك في مشروع اتفاقية لاهاي ٠194م‏ بشأن القانون واجب التطبيق على بعض 
بيوع المستهلكين. في المادة 1 حيث نصت على أن" يحكم القانون الداخلي المختار بواسطة 
الأطراف البيوع الواردة في هذه الاتفاقية: ولا يجوز أن يحرم اختيار الأطراف المستهلك من 
الحماية التي تقررها له النصوص الآمرة في القانون الداخلي لبلد محل إقامته المعتادة وقت 
الطلب". 


ومن القوانين الوطنية التي أخذت بهذا الحل التقنين الأمريكي الثاني )7272رء)2)»؟1 
0 *>ؤوهوهو المادة /ا4ا/ب منه والتي جاء النص فيها على: "أنه لن يعتد بالقانون الذي اختاره 
الأطراف لحكم العقدء إذا كان هذا القانون يخالف سياسة جوهرية للولاية التي لها مصلحة 


.٠١١ص د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق؛‎ )١ 


() د. نبيل زيد سليمان مقابلة: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» 
ص١١؟.‏ 


() د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجع 
سابق» ص08؟. 


(8) وقد -جرى نصها على النحو التالي: 
( 1116406 ملته1 كزه 7016© 4 ,3 471116 07 21011510115[ ©1116 5101101712 1/11آما 7101" :5/2 ادق 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


أكبر في تطبيق قانونها بالمقارنة لمصلحة الولاية التي اختار الأطراف قانونهاء وذلك في حال 
كان قانون الولاية ا التطبيق عند عدم تعبير الأطراف عن إرادتهم في هذا 
الصدد وقق المادة 1844" 


ومن التطبيقات القضائية لهذا الحل نجد حكم محكمة النقض الفرنسية. حيث أيدت 
المحكمة قضاء الموضوع فيما ذهبت إليه من أن إرادة الأطراف الضمنية قد اتجهت إلى 
اختيار القانون الفرنسي وتطبيقه على المنازعة المعروضة لكونه محققا لمصلحة العامل 
بطريقة أفضل من القانون الذي كان سينعقد الاختصاص له في حال عدم وجود 000 ' 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية قضت محكمة استئناف كاليفورنيا بعدم تطبيق القانون 
المختارمن قبل طرفي عقد القرض الاستهلاكي بين عملاء وشركة نيفادا للإقراض 
الاستهلاكي (0(11)) والتي اتفق فيها الطرفان على تطبيق قانون ولاية نيفاداء وذلك لأن 
قانون ولاية كاليفورنيا يعطي للمستهلك المقترض حماية أفضل من القانون المختار . 


والحقيقة أن المتتبع لنهج القضاء الأمريكي عند فحصه لشرط اختيار القانون في عقود 
المستهلكين الالكترونية يجد أنه يهتم بفحص هذا الشرط من الناحية الإجرائية والملوضوعية 
على السواء فقد يكون شرط اختيار القانون من الناحية الإجرائية فيه هيمنة وتعحسف من 
جانب المهني وبالتالي يصبح شرطأ تعسفياً حيث ليس للمستهلك إلا القبول أو الرفض إلا أنه 
في نهاية المطاف يصب في مصلحة المستهلك من الناحية الموضوعية لما يمثله من حماية 
أفضل له من تلك الحماية التي يقررها قانون موطنه أو محل إقامته المعتادة والعكس”", 


() وقد جرى نص المادة على النحو التالي: 
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(0) وذلك في حكمها الصادر في ١١‏ مارس 19/4م: حيث ثار نزاع بين شركة الطيران الفرنسياة آير فرنس وعدد 
من الطيارين الذيي ندبوا للقيام بالعمل لدى شركة الخطوط المغربية؛ انظر الحكم والتعليق عليه لدى: د. 
أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص)!١١.‏ 


9) انظر: 

ع]112اءم مش طتتناه1 ,وعممخ 01 تتتناه0ن) ,01034309 00 و5ق5هن) ,0151034309 00 و0355 

:عصقلمطه 0701136164جه ,17/6/2008 ,211101213') ]00 غع5)63]1 عم( 1019715102 015110[ 
.-1110111251]2]62565/10049198.1000»/ 60102/012122. 02013537 م1. تتماعمد»//:ماغخط 


) انظر. 
,23555طآ 01 أعتاكدمن) عطا صا كاعهغدهن) “اعستتاكطه) عتدمتاعع11 :عمة! قتطممك5 عمعاد2 
.9 أله .00 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


وحسناً فعل القضاء الأمريكي ذلك فهو لا يرفض شرط اختيار القانون على إطلاقه ولا 
يقبله على إطلاقه؛ ومعياره في ذلك مدى حماية هذا القانون المختار للمستهلك مما يؤكد 
بقاء هذا القانون بصفة احتياطية لحكم العقد. 

ولكن يطرح البعض تساؤلاً في غاية الأهمية هل يعد الإختيار الذي يمارسه الأطراف 
في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك وفقاً للنصوص السابقة بمثابة 
اختيار للقانون الدولي الخاص أي بمثابة قاعدة تنازع أم هو اختيار مادي للقانون الواجب 
التطبيق؟. حيث يرى البعض أن هذه القاعدة تقبل التفسيرين معأء فهي قاعدة تنازع وفي 
نفس الوقت تمثل اختياراً ماديا للقانون واجب التطبيق”. 

بينما يرى آخرون- وبحق- "أن هذا الاختيار هو اختيار للقانون الدولي 50 
يعد بمثابة قاعدة تنازع ولكنها قاعدة تنازع غير عادية: فهي ذات مهمة تعاقبية تستو 
على القاضي إجراء مقارنة بين القانون الذي اختاره الأطراف وبين قانون دولة 0 
الإقامة المعتادة للمستهلك من أجل الوصول إلى معرفة أيهما يكفل حماية أكبر 
للمستهلك"79, 

"ويترتب على ما تقدم أمران: الأمرالأول: أن هناك عدالة تنازعية تنجم عن إعمال 
مقتضى قواعد التنازع وأن هذه العدالة لا تقف عند باب العدالة المادية بل تتضافر معها 
بغية الوصول إلى حل موضوعي عادل للمسألة القانونية محل النزاع. الأمر الشاني: أن 
إعمال مقتضى قواعد التنازع قد يؤدي دوراً ذا شأن في حماية الفطرف المعياي العقد 
الدولي وفي المقابل قد يكون سبباً مباشراً في اختلال توازن هذا الأخير" 
ثالنا: تقدير قانونالإرادة بالنسية للمستهلك الالكترونى 

من العرض السابق لما جرت عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وتطبيقات 
القضاء بقصد حماية المستهلك نجد أن هناك نهجا عاماً يمكن الوقوف عليه؛ يتمثل في 
الإبقاء على دور الإرادة في تعيين القانون واجب التطبيق على العقدء إلا أن هذه الإرادة تكون 
غير مطلقاة بل مقيدة بعدم تعارض القانون المختار مع القواعد الآمرة للقانون المختص وفقاً 
للضوابط الموضوعية: مما يعني ضمان الحد الأدنى من الحماية للمستهلك. 

ويمكن القول أن هذا النهج يدخل ضمن تطبيق القانون الأكثر ملاءمة لحماية 
المستهلك1257 12501211 )12205 111 . ومن ثم» فإننا نكون أمام قاعدة إسناد ذات غاية 


)١(‏ الاستاذ 2015ل 1"07:21 والاستاذة 121102 1ع72231101612) مشار اليهما عند: د. سلامة فارس عرب: 
وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, مرجع سابق» ص08؟. 


(') د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية» مرجع 
سابق» ص098؟. 


6 المرجع السابق» ص!؟؟. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


مادية» بحيث يمكن للقاضي عند تطبيقها التخير بين تطبيق القانون المختار وبين قانون 
محل الإقامة المعتادة للمستهلك أيهما أكثر حماية له وجب تطبيقه. 

وعليه؛ فإن ما قد يوجه لهذا الحل من نقد. مشل كونه يخل بالأمان القانوني 
للعلاقات العقدية وتوقعات الأطراف بالنسبة للقانون واجب التطبيق على 0 على 
اعتبار أن معرفة القانون الأصلح للعاقد الضعيف لن يكون ميسوراً عند التعاقد! ٠‏ وأن 
إعمال مقتضى القانون المختار من جانب الأطراف مؤداه إخلالاً بالأمان القانوني 
للمستهلك حيث إن الطرف القوي هو في العادة من يملي هذا الشرط. فإنه يمكن تجاهل 
هذا النكد ذا يحقده هد الحل من هدف أسمى وهو إحاطة المستهلك بأكبر قدر من 
الحماية” ا ثم إن القواعد الآمرة في قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك هي متوقعة 
بالنسبة له فهو يعيش في ظلها. 

ولا يختلف الحال في مجال عقود الاستهلاك الالكترونية» حيث إن هذا الحل يعطي 
للمستهلك الالكتروني حماية كاملة في تعاقداته مع المهني, فهو في حال تم تحديد القانون 
الواجب التطبيق من قبل الأطراف- سواءً انفرد به المهني أم لا- فإن القاضي سوف يفحص 
مضمون هذا القانون ليستبعده أو يطبقه بحسب تعارضه مع القواعد الآمرة في قانون محل 
الإقامة المعتادة للمستهلك والتي تمثل الحد الأدنى من الحماية له. 

فإعطاء الإرادة هذا الدورء وفق التحديد السابق؛ من شانه منح الثقة في معاملات 
التجارة الالكترونية والتي يغلب عليها الطابع الاستهلاكي, حيث تزيد معدلات المستهلكين 
المتعاملين بالشبكة وازدهار هذه لجار وتطورهاء ويزيل الخوف أو اللبس لدى المستهلك 


من بسط هذه الحماية عليه لكونه سيتمتع في ظل هذا النهج بأكبر قدر من الحماية: إما 
وفقاً للقانون المختار أو وفقاً للقانون الموضوعي الذي يحكم العقد أصلاء أيهما أكثر 
حيو 
(0 انظر: 

.2.149 بأكه.00 ,هط 11720 11266111210321 2220 عع تتدمن) عتومتنتاعه11 :دع1 از .ا ترما 
0) انظر. 


,23555طآ 01 أعتاكدمن) عطا صا كاعهغدهن) “اعستتاكطه) عتدمتاعع11 :عمهة1! قتطمهك5 عمعاد2 
لكآ 705©11/© 'ك70111©5 ©1116 1101 70551516 0150 5آ 11 ,1117176771101" ,0.210 مأك .مه 
101 1017© 10 11010 15 11 .011511111615 © :01 2701611011[ 0 5101:0010 :1719/17 ©1171 1210111065 
11 116 :آنا ©711201151م»ء «جلآنا11 © 01110نا 011511111©15© 0 مك1 ©1717 07 16011011 [1جزجزه اانال 
© 0 011511111215 © 0221:1165 ©1111 4 7أعلاى 11011611 ,011511111©15© “01 7101611011[ [0 آمك 

47107[ 11© 1705© ©1711 “117107 1©© © 017111015 :11107 نك 171 2101611011 


9) انظر: 
د مأك .02 :3ط 01 ع101) لصخ 150111605تتال اع “اعاسطا :عمه11 اماع مد عنوو1 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


ومعنى هذا أنه يتطلب في إعمال قانون الإرادة في نطاق عقود المستهلكين الالكترونية 
عدم إخلال هذا القانون المختار بالقواعد الآمرة في قانون المستهلك أو محل إقامته المعتادة, 
فلو تعاقد الكترونياً مُصَدررٌ في المانيا على توريد محل العقد إلى بريطانياء وتم نقل هذا 
المنتج إلى المستهلك في بريطانياء وكان العقد يتضمن القانون المختار وهو القانون الألماني» 
فليس للمورد أن يمنع تطبيق القواعد الإلزامية في موطن المستهلك في بريطانياء طاما 
كانت تلك القواعد تمثل الحد الأدنى من الحماية للمستهلك. 

هذا في حال وجود اختيار من الأطراف للقانون واجب التطبيق صراحة أو ضمناًء 
أما في حال عدم وجود هذا الاختيار فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما مدى قدرة 
قواعد الإسناد الجامدة ومدى فاعليتها في حماية المستهلك؟ وهو ما سوف نركز على 
بحثه في المبحث التالي. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


المبحث الثاني 

مدى ملاءمة فواعد الإسناد التقليدية في حماية المستهلك الالكتروني 
تقسيهم: 

في حال لم يبادر الأطراف إلى اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدهم, فإن من 
الصعوبة بمكان على القاضي أن يكشف عن مكنون إرادة الأطراف التي لم يُعَيِروا عنها 
صراحة أو ضمناً من أجل الوصول إلى هذا القانون» ولذلك فإن التشريع والقضاء والفقه قد 
استقرت على معايير أو ضوابط معينة يتم تحديدها بطريقة مسبقة من خلالها يتم 
تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد» وتقوم هذه المعايير على الرابطة الوثيققة بين 
العقد والقانون الواجب التطبيق» وهي ما تسمى قواعد الإسناد الجامدة. 

على أن هناك من التشريعات الوطنية لبعض الدول» وكذلك الاتفاقيات الدولية 
وأحكام القضاء- كما سنرى في هذا المبحث- التي سنت قواعد مرنة يجري تركيز العقد 
بموجبها في حال عدم وجود خيار للأطراف بجانب القواعد الجامدة السابق الإشارة إليهاء 
مثل ضابط الأداء المميز في العقد. 

وعليه؛: فإن هذا المبحث سيركز على دراسة مدى صلاحية هذه الضوابط في حكم 
منازعات عقود المستهلك الالكترونية؟ وما هي المعوقات التي تعترض تطبيقها؟. 

وعلى ذلك نقسم هذا المبحث على النحو التالي: 

المطلب الأول: قواعد الإسناد الجامدة وحماية المستهلك الالكتروني. 

المطلب الثاني: ضابط الأداء المميز وحماية المستهلك. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


المطلب الأول 
فواعد الإسناد الجامدة وحماية المسنهاك الالكتروني 

تتفق أغلب تشريعات دول العالم والاتفاقيات الدولية في تحديد ضابطين إحتياطيين 
يصار إليهما على طريق التعاقب في حال لم يقم أطراف العقد بتحديد القانون الواجب 
التطبيق صراحة أو ضمناًء هما الموطن المشترك ومحل إبرام العقد» ونجد هذا الحال في المادة 
8 من القانون المدني المصري والمادة 9؟ من القانون المدني اليمني حيث تنص على أنه " 
يرجع في الآثار المترتبة على العقود إلى قانون الموطن المشترك المت افدين 8 اتحدا موطناً 
فإن اختلف موطن كل منهما فإلى قانون البلد الذي تم فيه العقد..." 

ثم يضيف الواقع العملي ومن خلال تطبيقات القضاء ا يقل أهمية عن 
سابقيه وهو ضابط محل تنفيذ العقد, غير أن هذا التحديد المسبق للقانون واجب التطبيق 
يتم بطريقة جامدة يتجاهل الطبيعة الذاتية للعلاقة العقدية» وظروف التعاقد وهو ما 
يخرج عن فكرة ربط العقد بالقانون الأوثق صلة”. 

وسوف ندرس هذه الضوابط تباعا على النحو التالي: 
أولآً: ضابط ا موطن الشترك للمتعاقدين 

أعطى المشرع ضابط الموطن المشترك للمتعاقدين أسبقية على غيره من الضوابط 
الاحتياطية عند عدم وجود اختيار صريح أو ضمني من جانب الأطراف للقانون واجب 
التطبيق. حيث لا يصار إلى غيره إلا في حال عدم تحققه. 

غير أن هذا الضابط يفترض اتحاد موطن طرف العقد وهنا تكمن المشكلة؛ فإذا كان 
يمكن أن يعول على هذا الضابط في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية: إلا أنه يصعب 
إعماله في مجال العقود الدولية: " فالغالب في عقود التجارة الدولية أن يختلف المتعاقدان في 
الملوطن" ', وذلك بالرجوع إلى تحديد الصفة الدولية للعقد حيث تفترض هذه الصفة وفقاً 
للمعيار القانوني أن يكون هناك اختلاف في موطن المتعاقدين ومن نتيجته أن يكون هناك 
تبادل للثروات عبر الحدود. 


(1) وهو ما أخذت به المادة 0؟ من القانون المدني الايطاليء والمادة 0/٠١‏ من القانون الأسباني. 
(؟) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين» مرجع سابق» ص/". 
() د. هشام على صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق» ص47/. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


0 لذلكء فإن إعمال هذا الضابط أصبح غير ملائم في العقود الدولية بصفة 
أما العقود التي يكون أحد طرفيها ضعيفاً كالمستهلكء فإنه قد يصعب تصور 

0 حيث إن المستهلك يدخل شبكة الانترنت ويتعاقد مع المورد» والطرفان في كثير من 
الأحوال لا يعلمان بموطن بعضهما البعض نتيجة لصعوبة التركيز المكاني لعناصر عقود 
التجارة الالكترونية. 

ولذلك فإن القاضي عندما يعرض عليه النزاع فإنه يتعدى ضابط الموطن المشترك, 
حيث يصعب تصور اتحاد الموطن في العقود الدولية» ويبحث عن ضابط احتياطي آخر 
يكون أكثر ملاءمة: وهو قانون محل الإبرام. 
ثانيا: ضابط محل إبرام العقد 


يعتبر هذا الضابط من أكثر الضوابط استخداماً فق العقود الدولية» وترجع أهمية 
ضابط محل إبرام العقد لكونه يعبر عن مكان ميلاد العقد”", فهو المرجع في التاكد من 
سلامة الشروط القانونية المدرجة فيه”"؛ وهو المعول عليه خصوصا في حال تدعيمه 
بعوامل أخرى مثل موطن أحد الأطراف أو محل تنفيذ العقد» حتى أن البعض يعتبر أساس 
تطبيق قانون محل إبرام العقد هو الإرادة المفترضة:» باعتبار أن هذا ما كان يمكن أن 
يقصده 0 ف القانون واجب التطبيقء ويعد ذلك تطبيقاً للمعيار املوضوعي 
وهو معيار الرجل المعتاد 

وقد أخذ بهذا الضابط المشرع المصري وقق المادة ١/19‏ السابق الإشارة إليها. كما أخذت 
بهذا الضابط العديد من التشريعات العربية كما هو الشأن في القانون المدني اليمني وفق 
المادة 9؟ منهء والمادة 1/14 من القانون المدني الإماراتي وهو كذلك في القانون المدني البرتغالي 


)١‏ د. فؤاد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات 
الطابع الدولي» مرجع سابق:» ص١لا.‏ 

(9) لتحديد زمان ومكان إبرام العقد في مجال القانون الدولي الخاص أهمية كبيرة: فهو المعول عليه ف تحديد 
القانون الذي يخضع له شكل العقد وفق المادة 14 من القانون المدني اليمني» كما يترتب عليه تحديد مركز 
الأموال المادية م١‏ مدني مصريء وهو أحد ضوابط الإسناد في تحديد القانون واجب التطبيق على العقد 
الدولي في حال عدم وجود خياراً من جانب الأطراف وفق المادة 9؟ مدني يمني. كما يعد احد شروط 
الاستثنا النصوص عليها في المادة 1/1١‏ من القانون المدني المصريء والتي تسلتزم أن يكون التصرف معقوداً في 
مصرء وأخيراً فإن تحديد مكان انعقاد العقد يترتب عليه تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بهذا 
العقد. للمزيد انظر: د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات 
الطابع الدولي» مرجع سابق؛» ص98؟. 


(9) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين» مرجع سابق» ص٠*.‏ 


(*) د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء دار النهضة العربية: 
القاهرة 1991م ص59. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


للعام 1377م المادة ؟/؟» والمادة 0؟ من القانون المدني الايطالي» وهو في المادة 0/٠١‏ من القانون 
المدني الأسباني لعام 1914م ؛ وهو ما أكدت عليه أحكام القضاء. 

ولتحديد مكان انعقاد العقد بين غائبين- في ظل التعاقد التقليدي- اأخذت معظم 
التشريعات العالمية بفكرة الوحدة أو التلازم بين مكان انعقاد العقد وزمان هذا الانعقاد!", 
كما هو واضح من نص امادة 917 من القانون المدني المصري وامادة 101 من القائون المدني 
اليمني حيث يجري نصها على أنه " يعتبر التعاقد فيما بين غائبين قد تم في الزمان والمكان 
اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول مالم يوجد اتفاق سابق أو نص في القانون يقضي بغير 
ذلك" '. ثم تردف المادة 104" ويعتبر أن الوحب فد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين 
وصل إليه فيهما القبول مالم يثبت غير ذلك" . 

تعديد مكان إبرام العقد في عقود الاستهلاك الالكترونية 

يذهب جانب من الفقه جدير بالتأييد إلى أنه من الصعوبة بمكان إعمال فكرة وحدة 
أو التلازم بين زمان ومكان انعقاد العقد في مجال التجارة الالكترونية” » وذلك نظراً لما تتمتع 
به تلك العقود من خصوصية كونه يتم إبرامها عبر شبكة الانتزنت التي تمثل مجتمعاً 
خاصاً لا يعبا بالحدود الزمانية والمكانية التي يقوم عليها المجتمع المادي. 

فإعمال نظرية التلازم من شأنه أن يوصل إلى نتائج غير مقبولة» كان يخرج النزاع 
من دائرة حكم القواعد الوطنية إلى خضوعه لقواعد القانون الدولي الخاص بالرغم من 
وطنية تلك العلاقة. مثال ذلك تعاقد شخص يمني يقيم في اليمن مع شركة يمنية 
مقرها الرأيس يقع في صنعاء عبر شبكة الانترنت» وقد أرسل المشتري قبوله عبر البريد 


() يجري نص هذه امادة باللغة الإنجليزية على النحو التالي: 

0 2[2[(7ك 51011 571111160اى ([ىى 27ت ©1070[ 701115 ©1116 11171 10 نم1 776" :10/5 اسم 

01 ©1716 1011/1 01111611011 © 501116 1105 11 11101 2101:1020[ ,01120110115 آهلااعه 0111© 

النهاد 701115 ©1116 10 0111111011 © 110ك 1[ 1101101101 ©1116 ,[111©720 0567226 ©1171 011/25110111711 111 

,إأأكه| ,انك ©106712ك 1 آهلا1آطه ا 0111111011 -111©17 [0 11141 ,[117©760 ©©712[ععطه ©1116 111 7[ جرصرك 
".11110 111610 2217 105[ 20111701 1116 :1101167 ععهآج 0/1716 ك1 ©1116 


(؟) د. محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد, قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون 
الأوربي» مرجع سابق» ص١5.‏ 

(5) حيث جعل المشرع التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول؛ نقض 
مدني مصري 1945/17/516م؛ طعن رقم 17149, س01ق, مجموعة المكتب الفني الصادر عن محكمة النقض» 
س0 ج؟ ص .197١‏ 


(4) انقسم الفقه في تحديد زمان ومكان إبرام العقد في اطار القواعد العامة بين اربع نظريات» نحيل في بيانها إلى 
ما سياتي شرحه؛ ص"17. 


(0) د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع سابق» ص15*. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


الالكتروني» وعلم الموجب بهذا القبول عند فتحه لبريده الالكتروني وهو ف الإمارات العربية» 
فإن من شأن إعمال نص اادة !16 مدني يمنيء أن يجعل مكان إبرام العقد هو دولة الإمارات 
حيث تم علمه أو وصل القبول وهو بها أثناء سفرهء وهو ما يدخل عنصراً أجنبياً على 
العلاقة القانونية ليؤدي إلى تدويلها. 

ولذلك فإن تحديد مكان وزمان انعقاد العقد سوف يرجع فيه إلى التشريعات التي 
عالجت موضوعات التجارة الالكترونية» والتي لم تأخذ بفكرة التلازم بين زمان ومكان 
انعقاد العقد الالكتروني. حيث تأخذ التشريعات المنظمة لقواعد التجارة الالكترونية بفكرة 
الازدواج التي تقوم على الفصل بين زمان انعقاد العقد ومكان انعقاده. بحيث يعد العقد قد 
انعقد في لحظة معينة بينما يكون مكان انعقاده مكانا آخر لا يرتبط بمكان الانعقاد الزمني 
الذي انعقد فيه زماني)". 

فنجد أن المادة 5/٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في 
العقود الدولية 0٠٠؟7م,‏ تنص على أن " تنطبق الفقرة " من هذه المادة بصرف النظر عن 
احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغاير 
للمكان الذي يعتبر الخطاب الالكتروني قد تلقى فيه بمقتضى الفقرة ١‏ من هذه المادة"7". 


وقد سبق أن أوضحت الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ أن " وقت تلقي الخطاب الالكتروني 

هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على 

عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه. ووقت تلقي الخطاب الالكتروني على عنوان إلكتروني 

آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الالكتروني قابلا للاستخراج من 

جانئب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح الخطاب الالكتروني قابلأ للاستخراج من جانب 
المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الالكتروني للمرسل إليه". 


)١(‏ د. محمد حسن قاسهم: التعاقد عن بعدء قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون 
الأوربي» مرجع سابق:» ص١!5.‏ 


(9) وقد سار على نفس النهج العديد من تشريعات دول العالم ففي العالم العربي نجد, الفصل "١8‏ من قانون 
المعاملات الالكترونية التونسي رقم 47 لسنة ١٠٠٠1م:‏ وقانون المعاملات الالكترونية لإمارة دبي رقم ١‏ لسنة 
,في المادة 25/17 وقانون المعاملات الالكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ١‏ لسنة 2.5٠٠7‏ في المادة 
0 ثانياء وقانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 80 لسنة :500١‏ في المادة ١|‏ و14: والمادة 0 من قانون 
المعاملات الالكترونية البحريني رقم 18 لسنة ١١٠1م‏ والمواد 14 و19 من قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية 
والمصرفية الإلكترونية رقم +٠‏ لسنة 7١٠1م‏ وقانون المعاملات الالكترونية العماني رقم 9؟ لسنة 4١٠٠م‏ في 
المادة 217 والمادة 10 و17 من قانون المعاملات الالكترونية القطري رقم ١7‏ لسنة ١٠١١م.‏ وف القوانين الأجنبية 
نجد ذلك في قانون الأونسيغزال النموذجي بشان التجارة الالكترونية في المادة 5/10 والمادة 0/د من القانون 
الموحد بشأن التجارة الالكترونية الأمريكي1999م: وهو في القانون الكندي 1994م المادة 25/77 والايرلندي 
3٠٠٠/1‏ المادة 00/5١‏ والقانون النيوزلاندي ؟٠٠١م,‏ في المادة ؟: والقانون السنغافوري في المادة 0 من القسم 
الرابع» وقانون سانت لويز "٠١7‏ في الجزء الثاني من ال مواد /, الى .٠١‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


خم أعقبت هذه الفقرة: الفقرة الثالشة من المادة ٠١‏ لتوضح أنه " يعتبر الخطاب 
الالكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ» ويعتبر قد تلقي في العنوان 
الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه, حسبما تقرره المادة +" . 

" يتضح من ذلك أن تشريعات التجارة الالكترونية حرصت على وضع معيار يتحدد 
من خلاله مكان انعقاد العقد الالكتروني يتمثل هذا المعيار في مقر العمل» فيكون مقر عمل 
المنشئ لرسالة البيانات هو المكان الذي أرسلت منه الرسالة» ويكون مقر عمل المرسل إليه هو 
المكان الذي تم إستلام الرسالة فيه"7". 
صعوبة اعمال ضابط محل إبرام العقد في مجال عقود الاستهلاك الالكترونية 

بالرغم من منطقية هذا الضابط؛ في إسناد الرابطة العقدية إليه عند عدم وجود 
لقانون الإرادة: إلا أنه قد تعرض للنقد في مجال العقود الدولية بصفة عامة فضلاً عن عدم 
ملاءمته لحكم عقود المستهلكين الالكترونية:, ففي العقود الدولية: لا يعبر هذا الضابط 
بصدق عن حقيقة مصالح الأطراف المرتبطين بهذا العقد» كما لا يمكن اعتبار قانون 
محل إبرام العقد أنه القانون الأوثق صلة بالعقد وذلك في أغلب الأحوال» حيث يكون محل 
إبرام العقد مجرد صدفة» ومن ثم ليس صحيحاً أن قانون محل الإبرام يحكم سلامة 
الشروط القانونية المدرجة في العقد!". 

كما أن هناك معضلة أخرى تتمثل في أن تحديد مكان إبرام العقد يختلف باختلاف 
الأنظمة القانونية. وبالتالي» فإن الأخذ به سوف يؤدي إلى تباين التطبيقات القضائية» 
ومن ثم الإخلال بالأمن القانوني لأطراف التعاقد. 


() وقد جرى نص الادة السادسة من الاتفاقية على النحو التالي" المادة 7 مكان الاطراف؛ .١‏ لأغراض هذه 
الاتفاقية» يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرفء مالم يثبت طرف آخر أن 
الطرف الذي ععين ذلك المكان ليس له مقر عمل فيه. ". إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له اكثر من 
مقر عمل واحد» كان مقر العملء لأغراض هذه الاتفاقية» هو المقر الأوثئق صلة بالعقد المعنيء مع إيلاء 
اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه. ؟. 
إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عملء أخذ بمقر إقامته المعتادة. 5. لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه (1) 
توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو 
(ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني. 0. إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو 
عنوان بريد إلكتروني ذي صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد ف ذلك البلد". 

(؟) د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص215. 


(9) د. عصام الدين القصبي: النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية» مرجع سابق» ص68؛ د. حسام الدين 
فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين» مرجع سابق» ص(2. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


أما في عقود المستهلكين فإن الفقه يجزم قطعاً بعدم ملاءمة ضابط محل إبرام العقد 
لحكم عقود المستهلكين”", حيث إن ضابط محل إبرام العقد يفتقر من الناحية العملياة 
للفاعلية في حماية المستهلك والذي يمثل الطرف الضعيف في العقدء إذ إنه من السهل على 
المهني أن يتحكم في تحديد محل إبرام العقد على نحو يصب هذا التحديد في مصلحته”" . 

ويعبر عن ذلك بوضوح؛ التعاقد الذي يتم بين غائبين حيث تسىعى المشروعات إلى 
مطالبة المستهلك بإرسال ما يفيد قبوله للإيجاب دون جذب انتباهه إلى القصد من وراء 
ذلك حيث يسعى المهني صاحب المشروع إلى تطبيق قانون يخدم مصالحه وتكون مزاياه 
وضماناته محدودة بالنسبة للمستهلكء؛ وهو ما يغفل عنه المستهلك عند التعاقد حيث 
ينصب اهتمامه إلى إبرام الصفقة دون أن يراعي ما قد ينشأ عنها من منازعات قد تصل 
إلى القضاء. 


ومما يزيد من خطورة إعمال ضابط محل إبرام العقد في عقود الاستهلاك الالكترونية 
والتي يصعب معها التركيز المكاني لعناصر العقد أن العقد قد يتم إبرامه من مستهلك وهو 
في أعالي البحار أو في دولة مر بها أثناء رحلته العابرة ولم يرتبط بها إلا عن طريق الصدفة» 
أي أن القبول المحول عليه في تحديد مكان إبرام العقد يتم في مكان ا 
الكترونياً ضمن القواعد العاللية» ثم يتم تحويله إلى المتلقي. وهي أماكن مختلفة 


وفي صورة أوضح؛ فإن مكان إبرام العقد في عقود التجارة الالكترونية لا يرتبط في أغلب 
أحواله بعلاقة موضوعية أو جوهرية بموضوع العقدء» حيث يفترض مثل هذا العقد 
اتصاله بجميع الدول المرتبطة بشبكة الانترنت»: بمعنى أن إعمال هذا الضابط ف مجال عقود 
الانرنت عديم الفائدة2. 


)١(‏ د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص:11.؛ د. أحمد 
محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص/37١17.,‏ د. عادل ابو هشيمة 
محمد حوته: عقود خدمات المعلومات ف القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص١52.:‏ د. عبد الحكيم 
مصطفى عبد الرحمن: حماية المستهلك ف القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص٠2.‏ 

() د. اأحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص/7١.‏ 

(9) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص168. 


#) انظر. 

عادء 1 12 أوننغده) لاخ ععد] علد 121122610291 11ه0:الط عرا :تمصع ]001 عناء:51717 
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(5) د. سليمان ا حمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في اطار القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق» ص١٠5.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 


وبذلك يمكن التأكيد على أن ضوابط الإسناد الجامدة التي وردت في المادة 4؟ من 
القانون المدني اليمني- ضابط الموطن المشترك: وضابط محل إبرام العقد- لم تعد ملائماة 
لحكم المعاملات التجارية الدولية الحديثة. خصوصا في مجال التجارة الدولية» فضلاً عن 
عدم ملاءمتها في تحديد القانون واجب التطبيق على عقود المستهلكين الالكترونية الذي 
يعتبر الطرف الأولى بالحماية في مثل هذه العقود. 
ثالفا: ضابط محل تنفيذ العقد 
لا كانت مرحلة تنفيذ العقد من أهم مراحل العملية التعاقدية: فقد برز ضابط 
آخر يحدد بموجبه القانون واجب التطبيق على العقد وهو ضابط محل التنفيذث» حيث 
يرتبط هذا الضابط بموضوع العقد”", "فهناك دائماً روابط جوهرية بين العقد وحل 
تنفيذه وليس بمحل ميلاده كما هو الشأن بالنسبة لضابط محل الإبرام» ويحقق هذا 
الضابط مصلحة الأطراف لكونه يشير إلى تطبيق قانون المكان الذي يجب تنفيذ العقد فيه, 
كما أنه يحقق مصلحة الدولة حيث يشير إلى تطبيق قانونها على العقود التي يجري 
تنفيذها على إقليمها. 
ولم يرد النص على هذا الضابط في المادة 1/19 من القانون المدني المصري وكذلك في 
المادة 9؟ من القانون المدني اليمنيء إلا اننا نجد أن بعض التشريعات الوطنية قد تبنت هذا 
الضابط الاحتياطيء كما هو في القانون البيروئثي وفق المادة 2040/؟: وكذلك في التقنين 
المدني الأمريكي الثاني المادة 5/144: وهو الذي تبنته اتفاقية روما ٠194م‏ الخاصة بالقانون 
واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية» وذلك في المادة السادسة والمتعلقة بعقود العمل. 
وقد كان لهذا الضابط محل في القانون الدولي الخاص التركي القديم في المادة 14/؟ 
والتي نصت على " إذا لم يوجد اختيار صريح من قبل الأطرافء فيسري على الالتزام 
التعاقدي قانون مكان التنفيذء: فقانون مكان الأداء المميزء وعند استحالة تحديد مكان 
التنفيذ» فقانون المكان الذي له أكثر الصلات وثوقاً بالعقد" إلا أن هذا الضابط لم يعد له 
محل في الإصدار الجديد من القانون الدولي الخاص النركي ذإ 5 
وقد استخدم ضابط محل التنفيذ بصفة خاصة في مجال عقود العملء؛ لكونه الأوكق 
صلة بعقد العمل حيث يؤدي العامل العمل المنوط به في هذا الإقليم: وهو القانون الذي 


)١(‏ د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدوتي الخاصء مرجع سابق» ص178. 
() د. عصام الدين القصبي: النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية» مرجع سابق» ص5:. 


(9) للمزيد في التعليق على هذا النص؛ انظر: 
12612101121 211721 عسطتصط1ععدط0) ع000) طككاسس]' 2007 عط1' :ملممتكاع]!' معءرة1نان 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 


وضع العامل تطبيقه نصب عينيه عند قيامه افد فهذا الضابط يعبر عن ضابط 
الأداء المميز الذي أقره القضاء السويسري والألماني 

ونظراً لتماثل عقود العمل مع عقود المستهلكين حيث يكون الطرفان بحاجة للحماية؛ 
فقد روعي أن يكون هذا الضابط ضابط إسناد بخاض يحكم هذة العااقة "جيعد يشرط 1 
يحرم القانون المختار العامل أو المستهلك من الحماية التي تقررها له النصوص الآمرة في القانون 
المحدد وفق هذا الضابط”", وهو الذي اخذت به اتفاقية روما كما سبق ف المادة 1/1. 
تقدير ضابط محل التنفيذ 

بالرغم من معقولية إعمال ضابط محل تنفيذ العقد ف عقد العمل إلا أنه قد تعرض 
للنقد في مجال العقود بصفة عامة: إذ إن الملاحظ أن العقود الدولية تولد التزامات على عاتق 
طرفيهاء كالتزام البائع بالتسليم والتزام المشتري بدفع الثمن» وهو ما يعني إمكان تعدد أماكن 
تنفيذ هذه الالتزامات في دول متعددة: مما يعني أن إعمال هذا الضابط سوف يؤدي إلى إخضاع 
العقد لأكثر من قانون» والراجح عدم انسجام تلك القوانين في حكم العلاقة الماثلة/". 

كما أن عوار هذا الضابط يبرز في حال لم يقم المتعاقدان بتحديد محل تنفيذ الالتزام 
من البداية» ومن ذلك مثلاً عدم إشارتهم إلى مكان الوفاء بالثمن» فيتعذر الإسناد في هذا 
الفرضء إذ إن إعمال هذا الضابط سوف يتوقف لحين تحديد مكان التنفيذ من قبل 
الأطراف, كما أن هذا الأمر غير مجد في بعض الصور حيث يتصور أن يثور النزاع قبل 
البدء في التنفين. 

وفيما يتعلق بعقود المستهلكء فإن الواقع العملي يشير إلى عدم ملاءمة ضابط محل 
التنفيذ لحماية المستهلك: وذلك بحكم أن إعمال هذا الضابط قد يؤدي إلى الإشارة لقانون لا 
يكفل للمستهلك أي شكل من أشكال الحماية المطلوبة؛ خصوصا أنه بإمكان المهني أن يشترط 
تفيل العقد في بنك يكفل مصائحاه يعض النظر عن جماية الستهللك» » حيث قد يكون هذا 
القانون أقل حماية للمستهلك2. 


)١(‏ سوف ياأتي بيان ذلك لاحقاًء صله. 

() د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص118. 

(9) د. عصام الدين القصبي: النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولي» مرجع سابق» ص"7,؛ د. أحمد محمد 
الهواري: حماية العاقد الضعيف فق القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص١11.:‏ د. سليمان أحمد فضل: 
المذازعات الناشئة عن عقود التجارة الكترونية في إطار القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص" .5١‏ 

(*) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد التنازع» مرجع سابق» ص58. 

(0) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص١16,‏ د. أحمد 
محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق:» صا ؟1. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 066 


وفي مجال عقود التجارة الالكترونية خصوصاً عقود الاستهلاك: نجد أن هذا الضابط لا 
يمكن الاستناد إليه في حماية المستهلك الالكتروني» فعقود التجارة الالكترونية لها طبيعة 
خاصة: فهي عقود تتم بين غائبين يختلفان موطناء كما أن بعض العقود يتم تنفيذ جزء 
منها عبر الشبكة والآخر خارجهاا". ومن ثم؛ تتجزا الالتزامات بين الطرفين» كما انها 
تستعصي على التركيز المكاني في أغلب الأحوال!"» مما يعني أن تحديد مكان التنفيذ غير 
ممكن مقدماًء وإن كان البعض يشير إلى مكان التسليم على أنه مكان التنفيذ استناداً إلى 
التوجيه الأوربي 7٠01/54‏ م70" . إلا أن تحديد مكان التنفيذ في مجال الخدمات يكون من 
الصعب تحديده. 


وبذلكء فإن إعمال ضابط محل التنفيذ من أجل تحديد القانون واجب التطبيق على 
عقود الاستهلاك الالكترونية يكون غير ذي جدوى في بسط الحماية اللازمة للمستهلك 
الالكتروني. من هنا نادى البعض إلى ضرورة اللجوء إلى ضوابط إسناد مرنة يكون بمقدورها 
مراعاة طبيعة العقود ذات الطرف الضعيف كالمستهلك. 

الخلاصة 

إن قواعد الإسناد الجامدة التي وردت ف المادة 9؟ من القانون المدني اليمني والمادة 1/15 
من القانون المدني المصريء والتي تتمثل في ضابط الموطن المشترك وضابط محل إبرام العقد» 
وكذلك ضابط محل التنفيذ والذي أقرته بعض التشريعات» كضوابط إسناد احتياطية:, 
لا تصلح لحماية الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك الالكترونية» حيث إن هذه العقود لها 
طبيعة خاصة كما سبق بيانه» فهذه الضوابط تقوم على أسس مكانية جامدة محددة 
مسبقاً دون مراعاة لطبيعة كل عقد. 

ومن ثمء فإن من شأن إعمال هذه الضوابط الجامدة- بدل أن تحقق حماية لتوقمات 
الأطراف المشروعة وحماية للطرف الضعيفء الذي هو المستهلك ف عقود الاستهلاك محل 


) انظر في ذلك: 
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() وقد جرى نص امادة على النحو التالي: 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد 0١‏ 


البحث-, أن يفضي إلى مساوئ حيث يؤدي إلى تجزئة العقدء بالإضافة إلى أن إبرام العقود 
عبر شبكة الانترنت يجعلها متصلة بكل دولة من الدول المرتبطة بالشبكة» حيث يمكن 
للمستخدم من أي مكان في العالم أن يتصل أو يرتبط بقاعدة البيانات من أي مكان في 
العالم". 

كما أن إعمال هذه القواعد سوف يؤدي إلى عدم الأمان القانوني لكونها قد تشير إلى 
قانون غير متوقع للأطرافء وفي أحوال أخرى تشير إلى قانون لا يحقق حماية للمستهلك, 
حيث إن هذه الضوابط قد تشيرإلى قانون لا يرتبط بعلاقة موضوعية بموضوع العقد مما 
يجعله غريباً عن هذا العقد. وأخيراًء فإن إعمال مثل هذه الضوابط يعلي من إرادة المهني 
صاحب المشروع؛ حيث يسمح له بأن يفرض شروطه على المستهلك ويجعل من إعمال هذه 
الضوابط ما يصب فيْ مصلحته. 


المطلب الثاني 
ضابط الأداء المميز وحماية المستهاك الالكتروني 

لا كانت ضوابط الإسناد الجامدة- ضابط الموطن المشتزرك: وضابط محل إبرام العقد» 
وضابط محل التنفيذ- لا تصلح لحكم كل أنواع العقود الدولية» وخصوصا عقود 
المستهلكينء فقد تبنى الفقه ضوابط موضوعية لتحديد القانون واجب التطبيق على 
العقد. فكان أبرز هذه الضوابط ضابط الأداء المميزء الذي يقوم على تفريد العقود بحسب 
مركز الثقل فيهاء ولا كان مركز الثقل في عقود البيع بصفة عامة هو التزام البائع» قما 
مدى إمكانية توفير حماية للمستهلك من خلال هذا الضابط؟. 

بداية نعرض لمفهوم هذا الضابطء وموقف التشريعات والقضاء منه؛ وصولاً إلى بيان 
دوره في بسط الحماية اللازمة للمستهلك. 


(0 انظرء 
عادء 12 أمنتادهن) ناة ععد!1 176 102010022[1ع1ه1 المعدط عرلا :لتقصع 00111 عناء :511 
.69 باك .مره ,لمتكد مس07 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد ١6.5‏ 
71 5 7 00 1 
روخ : الأداع ا مهيز ©261/011111:2] 17011617:15112) 116 4 


تنهض فكرة ضابط الأداء المميز على أساس التفرقة في معاملات العقودء وأن هناك 
التزاماً رئيساً في كل عقدء وهناك التزام تابع أو ثانوي» وأن تحديد القانون واجب التطبيق 
على العقد يكون بحسب أهمية الالتزام الأساسي في العقد'"؛ فعندما تتعدد التزامات العقد 
لواحف فإن أحد هذه الالتزامات هو الذي يميز العقد ويعبر عن مضمونه أكثر من غيره: 

بمعنى أن صاحب الدور الاقتصادي الفعال والظاهر ف العفد” يبيع: ينقل» يعطي- هو المعول 

عليه في بيان الأداء المميز ومن ثم القانون واجب التطبيق””". 

ويعبر البعض عن الأداء المميز أنه" الأداء الذي هو السمة المميزة للعقد: وهو ببساطة 
الأداء الذي يستحق دفع مقابل له مثل توصيل السلع والخدمات... فبالنسبة للعقود التي 
تتعامل مع الملكية الثابتة فمن المفترض أن العقد يرتبط بصورة وثيقة بالدولة الواقعة فيها 
هذه الملكية- كالعقار- وأما عقود نقل السلع؛ فإن العقد يرتبط بصورة وثيقة بالمكان 
الأساسي لعمل الشركة طاءما أن الدولة هي مكان التحميل والتفرية"9. 


)١‏ في مفهوم الأداء المميز انظر في الفقه الأجنبي: 
)0121آ عطا صذ ''01152102 16ا5ا1ء)1212)'" :001171123آ عك اتاتتتادوء1 مططع انا كمدك[ 
701 ,هآ 31176م0122ن) 01 10111021 تدع تعصمخ عط ]!' ,241002ع2025) هتدع ت1ط0) :)11 
04 ,(1977 ,1128م 5) 2 .110 ,25 
تع م0 عا 210 ععطقصطادم ]تمع 16اد11عاع 2 تقطن) 01 أرععده) عطا' :جاعاالة بممكلممطء1؟]1 
9 ع1ع ناتخ 1552 :1 .1701 :1271611989 307[ 00 ,ع12جاء120 الجآ 
وفي الفقه العربي انظر: أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون الدولي الخاص 
وقانون التجارة الدولية, مرجع سابق» ص2187: د. أحمد عبد الكريم سلامة: قانون العقد الدولي» مرجع 
سابق» ص1959.: د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف ف القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» 
صخ:1١:‏ د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك قي القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص١16.‏ 


) انظر. 
)0121طآ عطا صذ ''01152102 16ا115ء)1212)'" :001171123آ[ عك 7الاتتادوء1 قططع انا كمدك[ 
.09 ,كك .02 ,0012351261011) 01152610123 11,0 


(؟) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص168. 


(#2) انظر. 
15 101111 ,26110171101120" ©7717 ,94.م راك .م0 ,كا002612) ©021م0تاع»1,16 :خث.د[ رماتزمط 
5 20371116111[ 11011117 *1مكر 7617017110116[ ©1111 1(7 110171141 15 "01117017 1176 0 16©715112ع0 :601101 
025 01[ ...9260111216 01[ ©5©177016 4 [0 2101151011[ “017 0005ع 0 06110177 116 ,16ل 
(إأ ىمأ 111051 5آ 01117021 © 1/116 11101 21651111120[ 15 11 ((1"1 ©2102[ 1711111101016 1111/2 06017719 
5 100 121011011 171 . 5111101207 كآ 1117© 7107[ ©1171 1127م 011111717 1116 10 600111162160 
01112120 (([ ©1052 111051 15 01117021 © 1116 11101 21251111160[ 15 11 5ل000ع [0 ©01771096© 176 017ل 
6 5آ 011111777© 11101 كك 10112 كك 017167© ©1171 [0 ك5ك©72آكلاط ك[0 ©7102[ 1م7771[ 116 آمل 
.0017197 0 21026 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات ١‏ 


بمعنى أن هذا الأداء لا يمكن مطلقاً أن يكون هو الأداء المتمثل في دفع الثمنء حيث 
تشيرك كل العقود فيه وإنما هو الالتزام المقابل كد البائع في عقود البيع؛ والتزام 
الناقل في عقود النقل والتزام الؤجر في عقد الإيجار 


وعليه؛ فإن الأداء المميز يقوم على اعتبارين أساسيين: الأول: أن الأداء المميزء من حيث 
المبدأء يعد عاملاً ذا صلة بتطبيق الغرض من أجل تحديد القانون الذي يحكم العقد. 
والثاني: يتم تحديد عامل الأداء الملميز وقت توقيع العقد» ويشير الأداء المميز للعقد إلى الأداء 
الذي يشكل جوهر العقد” . ومن ثمء فلا اعتداد بجنسية الأطراف المتعاقدة ولا مكان 
توقيع العقد, لكونها ليست من العناصر الجوهرية في الالتزام اللميز للعقد. 


بهذا التحليل فإن هذا الضابط يتميز ببساطته ومرونته وملاءمته لطوائف العقود 
المختلفة» وتبدو سهولته في أنه يحترم توقعات الأطراف حيث يخضع العقد لقانون موطن 
المدين بالأداء المميز في العقد والذي كان متوقعاً لدى الأطراف منذ لحظة إبرام العقد بل 
ويستطيع الأطراف أن تحدد من البداية الأداء المميز في هذا العقد» كما أنه يمنع تجزئة 
العقد حيث إن هناك التزاماً واحداً هو الفعال في هذا العقد» وأما من حيث مرونته 
وملاءمته فهو يعد ضابطاً مرناً يسمح بإيجاد القانون الذي يلائم كل نوع من أنواع العقود 
بحس طبيعة كل هس" . 
وتمتاز فكرة الأداء المميز عن غيرها من المعايير الأخرى في تحديد قانون العقد في أنها 
تقوم على " ضرورة تحليل العناصر المتصلة بكل عقد على حدة لمعرفة الإقليم الذي 
يتحقق فيه الأداء المميز حسب طبيعة كل عقد ونوعه: وتلك مسالة تكييف تحتاج 
ليده ذهني ولا يتم التوصل إليها إلا بواسطة القاضي الذي ينظر النزاع؛ فالقانون الواجب 


(0 انظرء 
تع م0 عا 20 ععطقمصطا1م ]تع 16اد11عاع2 تقطن) 01 أرععده) عطا' :جاع1اة بممكلممطء1؟]1 
١‏ مأك .00 ,1201112 لوآ 
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9) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال تنازع القوانين» مرجع سابق» صغ0. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 0 


التطبيق لا يتم الاهتداء إليه إلا بمعرفة قاضي الموضوع؛ وهو ما يعني عدم علم الأطراف 
بمضمون هذا القانون قبل هذه اللحظة"9. 

ويفرض إعمال ضابط الأداء المميز في تحديد القانون واجب التطبيق على العقد 
الدولي: أن يكون هذا القانون هو قانون موطن أو محل الإقامة المعتادة للطرف الملتزم 
بتقديم الأداء المميز والذي غالباً ما يكون هو قانون موطن أو محل إقامة البائع في عقد 
البيع” . 
ثانيا: التطييقات التشريعية والقضانية لضايط الأداء ا لميز 

إذا كان ضابط الأداء المميز هو وليد القضاء فقد تبنته التشريعات الوطنية المختلفة 
والاتفاقيات الدولية. وعليه؛: فإن الباحث سوف يبدأ بدراسة التطبيقات التشريعية ثم 
. نعقبها با 3 لتطبيقات القضائية: 

.١‏ موقف التشريعات الدولية الاتفاقية والوطنية من فكرة الأداء المميز: 

موقف التشريعات الدوليت الاتفاقين: 

أقر ضابط الأداء المميز في العديد من الاتفاقيات الدولية» وأبرز هذه الاتفاقات هي 
اتفاقية لاهاي 1900م الخاصة بالقانون واجب التطبيق على البيوع الدولية للمنقولات 
المادية”". حيث قررت الادة الثالثة منها على "خضوع عقد البيع لقانون محل الإقاماة 
المعتادة للبائع بصفته الملتزم بتقديم الأداء المميز للعقد" . 

وف اتفاقية روما ٠158م‏ المتعلقة بالقانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية؛ 

6 

حيث اقرت ضابط الأداء المميز في المادة 75/4 التي نصت على أنه " في حال عدم وجود 


)١‏ للمزيد انظر أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون الدولي الخاص وقانون 
التجارة الدولية, مرجع سابق» ص88 1. 
(؟) وهذا هو ما نصت عليه المادة 5 من اتفاقية روما ٠194م.‏ 


(؟) تم التوقيع على هذه الاتفاقية في ٠0‏ يونيو 1500م متاحة على الرابط التالي: 
61015.1612210-7 7301-0177 ملام اع _عتع ل 1 /اعط. طاععط. 1ن //:نصاغخط 


(*) ويجري نص المادة على النحو التالي: 

5 كع| 00115 ,7011165 ك12 707[ ©21ع11رررره ء76ماء06 101 عل الله/6ل0 4" رك .عدخ 
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(0) يجري نص هذه المادة على النحو التالي: 

© [لهطاكد 11 بعاء 4711 115 07 5 [077 701097 [0 27011510115[ ©1176 10 اع [طلاى“ .4/2 .ةم 

6 10/127 011111777 ©1171 1101117 160ء©01111© «(آعك05[أء 111051 15 0111701 ©1171 11101 21651111120 
,05 1[ 201117021 ©1711 0 1010161715112[ 15 1[ 11أناا © 77617017110112 ©1116 7661© 10 ك1 0ت[ضصر زمييدا 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 0 


اختيار من قبل الأطرافء يكون العقد محكوماً بقانون البلد الذي يرتبط به العقد بروابط 
أكثر وثوقاء في الفقرة الأولى» ثم تأتي الفقرة الثانية لتعطي قرينة على هذه الروابط 
مفادها أن العقد يكون أكثر ارتباطاً بقانون البلد الذي يوجد به وقت العقد محل الإقامة 
المعتادة للطرف المدين بالأداء المميز: فإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فيكون قانون مركز 
إدارته» أما في حال كان العقد متعلقاً بأنشطة مهنية فإن بلك المقر الرئيس هو مكان المدين 
بالأداء المميز..." 

وقد تم التاكيد على ذلك في لائحة روما ١‏ 7008م7: وذلك في المادة 1/4//؛ التي تنص 
على "ان القانون الذي يحكم العقد في حال لم يتم اختيار من جانب الأطراف وفق المادة 
الثالثة فإن القانون الذي يحكم العقد هو: 


.١‏ يحكم عفد بيع السلع قانون الدولة التي فيها مقر الإقامة المعتادة لهذا البائع. 


؟. في عقود توريد الخدمات يحكم العقد قانون الدولة التي فيها مقر الإقامة المعتادة 
لمقدم الخدمة"0". 


موقف التشريعات الوطنيم: 
لقد ألقت الاتفاقيات الدولية بظلالها على التشريعات الوطنية في تبني مضمون الأداء 


المميزء فنجد أن هناك الكثير من التشريعات العالمية قد اخذت به لتتأى بنفسها عن اللجوء 
إلى ضوابط الإسناد الجامدة: وذلك فيما يتعلق بتحديد القانون واجب التطبيق على العقود 
الدولية. 


م 
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)0( وهي لائحاة معدلة لاتفاقية روما لام انظر: 

01 11ع12ا0ن) عط1' 01 لمث ااعطتنة11نهدظ طتدعم0ظتاظا ع1 01 593/2008 هلظ (ناظ) وم نه لماوع ]ا 
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(5) وقد ورد نصها على النحو التالي: 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 1 


ففي القانون الدولي الخاص السويسري 1987م نصت امادة 1/777 على أن " يحكم العقد 
قانون الدولة التي يرتبط بها بأوئق الروابط", ثم تأتي الفقرة الثانية من ذات المادة لتعطي 
توضيحاً لمعرفة أكثر القوانين اتصالاً بالعقد ونصت على أنه "... وتعد هذه الروابط 
موجودة في الدولة التي توجد فيها الإقامة العادية للطرف الذي يجب عليه تقديم الأداء 
المميزء أو التي يوجد بها مقره إذا كان العقد قد أبرم في إطار ممارسة النشاط المهني لهذا 
الشخص””, ثم تردف الفقرة الأخيرة من هذه المادة كي تعطي أمثلة للأداء المميز في بعض 
العقود كاداء ناقل الملكية في عقود نقل الملكية» ومؤدي الخدمة في عقود الخدمات: وأداء 
المؤتمن في عقود الوديعة» والكفيل في عقود الكفالة...الخ. 

كما أخذ بذلك القانون الدولي الخاص النتركي الصادر في 7١٠1م‏ في المادة 5/15 حيث 
تنص على أنه" عند عدم وجود اختيار لقانون العقد فإن العقد يكون محكوماً بالقانون 
الذي يرتبط بالنزاع بأوثق الروابط ويكون هذا القانون هو قانون محل الإقامة المعتادة 
للملتزم بالأداء المميزء أو قانون مقر عمل الملتزم بالأداء المميز..."7". 


)١(‏ وهنا نورد النص الأصلي للمادة 177 من القانون الدولي الخاص السويسري 1987م والذي اقتدت به اغلب 
التشريعات الأآخرى 
177 01 ععامطء 2 018 ععمعوطف “ ٠.‏ -117 .اخدح4ل 
01 130597 عط لإ لعممء7امع ع0 القطاد أعدتادمء عطا ,1359 01 ععامطء 2 01 ععمعوطة عط م1.11 
.6 01056179 ]1205 15 ]1 اعتط 7 1115ل" عنتهاذ عطا 
عطا طعتط؟ طا عثة]5 عطا 115 كأكلكاء 2مت1أععصممء أوء5م10كء عط مقطا 0عمتتاوعم 15 غ1 .2 
أمع510ع1 12117 1طقط 15 061152602 عنا115عاعهت1قطء عطا مام لطعم أكتامط مطث2ا تقوم 
01 551008[1ع101م 2 015 عناعتعءيرء عط م1 0ع70[عممه 05 أعداممء عطا 11 ,1ه 
".512655 018 ع130م قلط كقط 3115م طعناد عتاعط7؟ ,17ا1اعة 121ع1عمتطامه 


() ويجري هذا النص على النحو التالي: 
71051 تلته!] 176 ,نلته! [0 7016© 4 111006 7101 ©7012[ 95 11تهم ©1717 1776“ (24,)4 .اعم 
8 7121101151117 ©1171 10 عأطقء11جرجرك © 1011[ 1ع011170» 116 1[7آما 2011116120 «جآءدمله 
1101 آطه!! [0 ©7122 116 0 ملته] ©1171 كنهن 7165111110[ 26 [1آهلاى نلحه1 11115 .0111701 11101 0111ل 
له ععهام 1876 01 ك1 116 :011901 2©1/0171101166[  ©11470167:1511©‏ ©1711 07 1651067126 
0 006ل «[ك/171 1 2011170215 111 :0211201 76110171101126[ ©110701©71511© ©1171 [0 5ك©71آكلاط 
0 116ل 11110 20 11167© 1116ل ع 27:0 [آنتال) 171117710110101 0110 لاتمط 1711617101101101 2111016 
[0 عع4ا7م أعلاى 110 15 1112176  1111©17:©‏ 0110 4117011165 00211701101101 :01 6011111167101 
© 01 01101001211511 ©1116 :101127 0110 ,001111112 1761/15 زه متها 116 ,كىكى©7آكلاط 
77051 2115111655 [0 ©7142[ ©1711 [0 710كآ ©1171 ,ىى©5111لآ1 [0 ©7104[ 0116 1/1011 :11101 105[ :0119017 
]4 كأكآعده 11121 ©:110/1©1 -[© 110110610 .20111701 161210111 ©1/17 1101117 1ع 0111© تجآءدمله 
86 ,5 ©©11:1111151011© 92615117118 11 1111067 01117021 1/716 1111/11 011116160 © 1056177 111016 
“*ملته[ 11115 0ط 0126177260ع © 513011 1عه01111»© 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 25 


أما المشرع الأمريكي فنجد أنه قد أخذ بهذا الضابط في المادة 144 من التقنين الأمريكي 
الثاني حيث نص على أنه" يتم تحديد حقوق والتزامات الأطراف بالنسبة لقضية معيناة 
في العقد بواسطة القانون المحلي للدولة التي لها علاقة وثيقة مع التعامل ولها علاقة 
بأطراف العقد وذلك بموجب المبادئ المقررة خلال المادة 1""» وهذه المبادئ هي مكان 
التعاقد ومكان التفاوض على العقد ومكان تنفيذ العقد ومكان موضوع العقد أو محل 
العقد. ومحل الإقامة, والجنسية؛ ومقر الشركة؛ ومحل أطراف العقد”". 

أما المشرع النمساوي فقد تبنى هذا الضابط في المادة 71 من القانون الدولي الخاص 
النمساوي 19/8م, والتي اعتبرت أن العقود الملزمة للجانبين التي يكون أحد أطرافها مديناً 
للآخر بمبلغ نقدي تكون محكومة بقانون الدولة التي يوجد بها محل الإقامة المعتادة 
للطرف الآخرء أي الملتزم بالأداء المقابل للأداء النقدي وهو كذلك ف القانون الدولي الخاص 
المجر: 1014م حيث أخذ بهذا المبدا وذلك ف المادة 7/10", وكذلك القانون الروسي ١١٠٠م‏ في 
المادة 2/1511 ؛' 4 القانون الفنزويلي 1948م المادة 70/٠‏ » والمادة 140 من القانون المدني 


الصيني ا 


)١‏ انظر: 
25 10نه ك1ت[ع 71 ©1711 ( 1 )"' :11101 5ع77:010[ 2150 12510167116111 710مع 5 0/176“ 188 .ةق 
[0 ك1 [0ع10 117 :(ط 0616171111160 016 201117001 118 ©اآككآ 011 10 1ع ©1657 1101171 7011165[ 1716 01 
10 7©10110115[11[2 51911110111 111051 ©1171 11045 ,علاككآ 11101 10 72©21[ك72 1111/7 ,1[ 1١1111‏ 51016 ©1116 
.61 11 5104120 215 1111م ©1171 1710©17ا 201115[ ©111 07110 170115011011 ©1171 


(5) في التعليق على هذا النص انظر: 

7 مأك .م0 ,:2557طآ 01 ع016طن) لصخ 1150116052تال أعط“تعاس1ا :عمه11 اعأع مد عنوو1 
(0) في التعليق على هذا النص انظر: 
1211026101131 ]01:01 تل ع1201281:015 7762426102عاع16 201157116 2آ1:م000 حتمغ[ام2 


131257161-5 ,8101 32 .1701 .22221:6مك ]ز0نتل ع0 ع210221متتعاسا عسعع]1 نصط .6كتدم 
,1980 


(#) في التعليق على هذه المادة راجع: 

:3 2م81 220 2ك0071آ[ تممططمك_ا ,7اممت نط8 تعلمدكاع[خ ,لاعلهماع.[ اعونعء5 

2171 ]0 عأ00طقدع2آ ,23157ط 1216122610221 عأو كلظ 00) دمناد[دزوعآ سدتدكنخ]1 عار 
2002 ,5كهآ 2610021 معام[ 


(0) القانون الدولي الخاص الفنزويلي نشر في الجريد الرسمية العدد 7011/77 اغسطس 1198م النسخة 
بالانجليزية نشرت في الكتاب السنوي للقانون الدولي الخاص 1999م منشورة بالاشتراك مع المعهد السويسري 
للقانون المقارن» سويسراء ص١:2؟-‏ ؟10. 

(1) المبادئ العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية 1947م, في التعليق على هذا النص انظر: 

4 مأك .00 ,:2357آ 01 ع1016) لصخ 1605مء1501تتال اع “تعاس1ا :عمه11 اماع مد عنوو1 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 25 


ومن القوانين العربية التي نصت على هذا الضابط نجد القانون الدولي الخاص 
التونسي الصادر في 77 نوفمبر /195ه! 1 حيث نصت الادة 77 على أن" يخضع العقد للقانون 
الذي تعيّنه الأطراف وإذا لم تحدّد الأطراف القانون المنطبق يُعْتَمّد قانون الدولة التي يوجد 
بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد أو قانون مقر مؤسسته إذا كان 
الفقد قد ابرغ في نطاق نشاظ مهي ا تجار . والقصود هنا هو الطرف المدين بالأداء المميز 
في العقد". 


؟. موقف القضاء من ضابط الأداء المميز 

لقد بدا ظهور هذه الفكرة في القضاء السويسري منذ حكم المحكمة الفدرالية 
السويسري ية الصادر في عام 1307م في القضية المشهورة .5 16 ده متستمء© .ل [الدععغطن) 
لل » تلتها أحكام أخرى كحكمها الصادر في ١١‏ مايو 1977م حيث أقرت هذا المبدأ بقولها إنه 


في حال سكوت المتعاقدين عن اختيار القانون واجب التطبيقء فإن العقد يخضع للقانون 
الذي يرتبط بالعقد بروابظ وذيخة: ذم تعاتب المحكمة بتحديد هذا القانون بأنه قانون محل 


إقامة الطرف المدين بالأداء المميز في العقد © . 

أما في فرنسا فقد تبنت محكمة استئناف جرينوبل ضابط الأداء المميز في حكمها 
الصادر في ١؟‏ سبتمبر 1950م: وهي بصدد نظر عقد بيع بين شركة إيطالية يوجد 
مركزها الرئيس في إيطاليا ين حيث قررت المحكمة تطبيق القانون الإيطالي 
بصفته قانون المدين بالأداء المميز في العقد 

وف القضاء الأمريكي نجد حكم محكمة نيويورك في 1998م في دعوى أقامتها شركة 
12خ 11170112 ومقرها نيويورك ضد شركة 4112115 و4655 ومقرها ولاية 
جورجياء حيث ادعت الأولى أن المدعي عليها الثانية تقدم خدماتها للعملاء حول العالم 
ومنهم عملاء في نيويوركء وأن المدعى عليها ترسل عقوداً إلى العملاء لتوقيعهاء تأسيساً على 


)١(‏ مجلة القانون الدولي الخاص التونسيء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 91-98 من 17" نوفمبر /199م. 
(5) انظر في التعليق على هذا النص: د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي 
الخاصء؛ مرجع خاص» ص1698. 
(5) انظر: 
)215لا عطا صا ''02دعت1اط0 150 عاعش تقطن" :100117 عع متصستاووء زللطع همان كصدكط 
.04 ,أكك .02 ,0012357261011 011521023 )11 


(©) وهو كذلك في أحكامها اللاحقة كحكمها الصادر في ١‏ أكتوبر 19738م: وحكمها الصادر في 16 مارس 197م, 
وحكمها الصادر في 0 فبراير 1910 م: للمزيد في التعليق على هذه الأحكام انظر: د. عادل أبو هشيمة محمود 
حوته: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاصء: مرجع سابق» ص01. 


(0) مشارإليه لدىء د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص61. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 06.8 


أن هذه الاتصالات تتم في نيويوركء: وقد اعترفت محكمة نيويورك بأن مجرد امتلاك الموقع 
في جورجيا واستخدامه من قبل عملاء في نيويورك ليس كافيا لتطبيق قانون نيويورك 
لعدم وجود فائدة ينتج عنها أداء مميز تقدمه الشركة المد عى عليها". 

أما في جمهورية الصين الشعبية فنجد أن محكمة الشعب العليا قد طبقت هذا الضابط 
في القضية المشهور ة خالا .لا اعصوتظ سل عسعغطن) ,لآ ععسحدتتكصا عقتلعدم مستطت 
10 دناس 8" '» والمتعلقاة ب بتعويض ناجم عن عقد نقل بحري فقد قضت المحكمة بان 
القانون الصيني له علاقة أوثق بالعقد إذ إن عقد النقل البحري قد تم إبرامه في الصيبن, 
كما تم أداء العقد في الصين أيضاً وبالتالي فإن القانون الصيني يسري على الدعوى. 

كل هذه النصوص تبين فعالية ضابط الأداء المميز في تحديد القانون واجب التطبيق 
على العقود الدولية» ولكن يبقى السؤال: مدى فعالية هذا الضابط في تحديد القانون واجب 
التطبيق على العقود الالكترونية؟ وخصوصاً عقود المستهلك الالكتروني! 
ثالنا: تقييم ضايط الأداء ا لميز : 


بالرغم من إقرار ضابط الأداء المميز في العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات 
الدولية فضلاً عن العديد من أحكام القضاء القديم والحديث؛. كما سبق أن بيناء إلا أن هذا 
الضابط قد تعرض للنقد خصوصاً فيما يتعلق بعقود التجارة الالكترونية وعقود 
المستهلكين على وجه التحديد: 

فمن ناحية أولى: نجد أن هذا الضابط يقوم على افتراض أن العقد ليس له إلا محل 
تنفيذ واحدء حتى لو نشأ عنه التزامان رئيسان» كما أن الأداء النقدي الذي تفترض هذه 
النظرية أنه لا يعد أداءً مميزاً هو أمر غير صحيح فالأداء النقدي لا يكون مجرداً من 
الأهمية الاقتصادية فهو الأداء اللازم لإتمام العقد” . 

ومن ناحية ثانية: هناك من العقود المركبة التي يصعب معها تحديد الأداء المميز 
للعقدء حيث إن كل التزام من هذه الالتزامات له نفس الأهمية بحيث يقوم كل منها 


)١‏ مشار إليه لدى: د. إبراهيم أحمد سعيد زمزمي: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الالكتزونية؛ 
مرجع سابق» ص108. 

0) انظر: 

1 (2004) ,لآ عطتلاقء8 حانا ٠7١‏ اعصفاظ ملع معطت ,0غآ ععمهسداكم]آ عقاعوط مسلط 


لصخ 50121602اتتتال أع0مءع1ه1 :عمة1 أإعأعمودط عتته1 م1 ,36 .80 ,كتنامن) عممااتيد لط 
مأك .م0 ,:2357طآ1 01 ععتامطن) 


(؟) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرججع سابق» ص726١.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد 0١‏ 


بفكرة الأداء المميز"'ء كالعقد الذي يبرمه النزيل مع الفندق فهو عقد إيجار بالنسبة 
للغرفة وعقد بيع بالنسبة لتناول الأطعماة وعقد وديعة بالنسبة للأمتعة» ومن ثم يصعب 
تحديد الأداء المميز حيث إن كل الالتزامات قد تكون بنفس الدرجة ولها نفس الأثر. 

وهو كذلك في عقود خدمات المعلومات حيث يجعل المورد الوصول إلى قاعدة 
البيانات مجاناء وبالتالي فالتزام المستخدم ليس دفع نقود وإنما يستفيد المورد من خلال 
دخول العميل حيث يعود عليه بمقابل مالي من خلال المعلنين الذين يقومون بالإعلان من 
خلال الموقع"". 

ومن ناحية ثالثة: فإن إعمال هذا الضابط في مجال التجارة الالكترونية قد يبدو غير 
مقبول بسبب طبيعة هذه التجارة» ولتوضيح أكثر فإنه يلزم إعطاء قليل من التفصيل 
بالقدر المناسب: 


فهناك نوعان أساسيان من التعاملات الالكترونية: الأول: هو بيع السلع المادية 
[الللموسة] أو الرقمية عبر الانترنت ويكون توصيلها ماديا إلى المستهلك» أو تقديم الخدمات 
عبر الانترنت مع وجوب الأداء المادي لتلك الخدمات» والنوع الثاني: هو بيع السلع الرقمية 
وتوريدها عبرالانترنت أو تقديم الخدمات الرقمية عبر الانترنت. 


فالأولى تتسم بالتسليم المادي للسلع والمنتجات الرقمية وهو ما لا تختلف به العقود 
الالكترونية عن العقود التي تتم في الواقع الماديء حيث يمكن التركيز لمكاني لها مع بعض 
الضوابط التي تراعي خصوصية التعاقد الالكتروني. 

أما المنتجات الرقمية ونقلها وتسليمها عبر الانترنت فهناك أربعة عوامل تدخل في 
تحديد مكان الأداء المميز للعقد: الأول: المكان الذي يقوم من خلاله البائع بشحن هذه السلع 
الرقمية مثل مكان تحميل السلع الرقمية: والثاني: المكان الذي يستقبل فيه المشتزي هذه 
السلع الرقمية» مثل مكان تنزيل تلك السلع الرقمية» والثالث: مكان عمل متلقي هذه 
السلع؛ وأخيراًء مكان عمل البائع. 

ولا كان بمقدور البائع تحميل السلع أو المنتجات الرقمية من أي مكان في العالم فإن 
مكان التحميل غير كاف لتوضيح أن العقد أكثر ارتباطأ بالدولة التي يتم فيها التحميل 
وهو كذلك بالنسبة لتحديد مكان المشتريء ذلك أن السلع الرقمية يمكن تنزيلها بدون أي 
قيود على مكان التوريدء مثل تحميل الكتاب الالكتروني» فيبقى هنا مكان العمل- عمل 
البائع والمتلقي- وهنا سؤال يطرح نفسه؛ ما هو مكان العمل الذي يكون أوئق صلة بالعقد؟ 


إل د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص١16.‏ 
() د. عادل أبو هشيمة: عقود خدمات المعلومات في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» .٠١5‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 1 


تجيب اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام الخصابات الالكترونية في العقود الدولية", 
وذلك ف المادة 5/1 بأن أي مكان لا يمكن اعتباره محلا للعمل في التجارة الالكترونية» لمجرد 
وجود التكنولوجيا والتجهيزات مثل أجهزة الكمبيوتر والسيرفر التي جيه الأطراف في 
عملية التعاقد, أو حيث يمكن الوصول إلى المعلومات من قبل أي طرف . 

وهذا النص على عكس الادة 4/؟ من اتفاقية روما +198 التي تفترض أن العقد يكون 
أكثر ارتباطأ بالدولة وقت توقيع العقد, ذلك أنه من الصعب جداً تحديد مكان العمل 
عند توقيع العقد الالكتروني عما هو عليه الحال في العقود التقليدية: فالإنترنت لا حدود ولا 
مكان له , وهو الذي كررته لائحة روماء فإذا كانت الشركة 4 التي تقع في الدولة 22 
وتستخدم موقع انترنت خاص بشركة أخرى 5 والتي تقع في الدولة "5 فما هو القانون 
الذي يسري على العقدء إذ إن الدولة 5 هي محل العمل الرئيس للشركة 4: ولكن 
الشركة 4 تقوم بتحميل منتج رقمي وتقوم بتخزينه ونقله إلى الدولة لا ولها علاقة 
دائمة بالدولة 7, ومن ثم فإن قانون الدولة لا يكون أكثر ارتباطاً. 

خلاصة هذا التحليل أن هناك نتيجة يمكن استخلاصها وهي أنه ليس هناك مكان 
للعمل التجاري الذي يكون وثيق الصلة بالتعامل أو العقدء الذي من خلاله يمكن أن نحدد 
القانون المعمول به" , وبالتالي يترك الأمر للقضاء في بيان العلاقة الوثيقة حسب ظروف 
كل تعاقد: بمعنى إسقاط فكرة الأداء المميز في مجال التجارة الالكترونية» وهو ما تعمل 
عليه اتفاقية روما 114٠‏ في حال تعذر تحديد الأداء المميز فإنها تبطل العمل بهذا الضابط: 
وهو الذي أخذت به المادة 1/10 من القانون الدولي الخاص السويسري 1007م. 


)١(‏ إتفاقية الأمم المتحدة ؟١‏ نوفمبر 0١٠1م‏ حول استخدام الخصابات الالكترونية في العقود الدولية متاحة على 
الرابط التالي: 
.001.501 _2/06-5/452تاوعاعع ]ع /5اءتع] /لط15 1ع ماع /01جم/5 :131.01 1عطتنا. 13/17/17 //:ماغخط 
(9) وقد جرى نص الادة على النحو التالي: 
:15 24ط] عكتاوع56 (9[ع1ع12 01151255 01 عع13م 2 غ20 15 امتكوء10 ذ " :6/4 ادل 
ا 11560 5[/5]612 11210112261011 21 5112201115 (ا0108ططع6] 320 ااعسطامتتوء عتعط؟ (ه) 
01 ب0ع26ع10 ع3 أع22م» 2 01 101026105 عطا 11165 ممتأععصممه ط1 2107م 2 
".وعتاعهم تعطاه تإط لعووععءع2ة عط 1043 ممتعاوزة ممتتهمتتمكمذ عطا عتعط () 
9) انظر: 
11011 عط :لخقصطع نا عناء:51:17 ,94.م ,أك .م0 ,كاع00262) ع001اع»1]1 نخ.دا وماتزمط 
رباك .نه مهاد مذتاءط7) عاد" ع(آ أوتطدهن) تان ععد! 6حلوط لددمتأمسصععاس1آ1 
(2) انظر: 
عادء ‏ ع1 أوتضدهن) ناخ ععد"1 6كتترظ 022160021 7عاص1ط أزهطط عرآ :تمصع ]ندا عناء :511 
باك .مره ,لمتأد مس07 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكنروني بمنهجية قاعدة الإسناد كك 


ومن ناحية رابعة: إن إعمال ضابط الأداء المميز على عقود المستهلكين وخصوصا 
المستهلك الالكتروني» يرفضه الكثير من الفقه نظراً لأن المستهلك هو الطرف الضعيف في 
العقد”". وإعمال هذا الضابط من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق قانون المورد سواءً في السلع أو 
الخدماتء في مواجهة الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك: وهذا من شأنه أن يَعْصِفْ 
بحقوق المستهلك التي يكفلها له قانون محل إقامته المعتادةء أما المستهلك الالكتروني فقد 
سبق بيان عدم ملاءمة هذا الضابط ف عقود التجارة الالكترونية بصفة عامة, وهو كذلك 
في عقود المستهلك الالكتزوني؛ فهي عقود تستعصي على التركيز وتحتاج إلى حماية أكبر 
للمستهلك» نظرا لحاجته الماسة للحماية» فهو يجهل الأمور الفنية والقانونية وغموض 
طبيعة التعامل الالكترونية» فضلاً عن أن تعاقده قد يجري لمرة واحدة. 

الخلاصة: 


يخلص الباحث من العرض السابق إلى أن القانون واجب التطبيق وفق نظرية الأداء 
المميز في العقد هو قانون مورد السلع أو الخدمات»ء في مواجهة الطرف الآخر وهو المستهلك في 
عقود الاستهلاك؛ وهو ما يمثل تراجعاً عن فكرة الحماية الخاصة التي يتمتع بها المستهلك. 

أما في عقود الاستهلاك الالكترونية فإن إعمال هذا الضابط يكون مرفوضاً من 
ناحيتين: الأولى: إنها عقود الالكترونية يصعب فيها التركيز المكاني لمقدم الأداء المميز الذي 
هو البائع في الغالب كما هو في العقود التي ترد على السلع غير المادية » والثانية: إنها ذات 
طرف ضعيف يستحق الحماية خاصة أن إعمال هذا الضابط من شانه تطبيق قانون المورد, 
وقد يخلو هذا القانون من الحماية اللازمة للمستهلكء أو قد تكون هذه الحماية أقل من 
الحماية المقررة له في قانون محل إقامته المعتادة. 

وعلى ذلك فقد ذهب بعض الفقه نحو البحث عن ضوابط أخرى تكفل حماية خاصة 
لهذا الطرف الضعيف في العقد. كالأخذ بضابط موطن أو محل إقامة المستهلك المعتادة. 


0 د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» صظ17, د. حسام 
الدين فتحي ناصف: حماية اللستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين» مرجع سابق» ص/0), د. أحمد محمد 
الهواري: حماية العاقد الضعيف ف القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص١10.‏ 
وفي الفقه الأجنبي انظر: 

1غ 2120 22 تةدمأطء2 1516 7عاع 2 تقط) 01 أمععصهم) عط!' :جاع1لط ,دهكلمقطءع1]» 

م ,اكه .02 ,12011126 اكهنآ لتع روط 
.100 مأك .م0 ,5ا002612) عتدطه)اعع11 :لخ .دآ اماتزمط* 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكروني بمنهجية قاعدة الإسناد 1 


الملبحث الثالتث 
ضوابط الإسناد الملائمة لحماية المستهلك الالكتروني 


هو هو 


لسقسية : 

بعحد عجز قواعد الإسناد التقليدية في بسط الحماية اللآزمة للمستهلك الالكتروني» 
نجد أن الفقه والكثير من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية قد اتجهت إلى وضع 
ضوابط موجهة تراعي حماية المستهلك بكونه طرقاً ضعيفاً في العقد", وذلك في مواجهة 
الطرف القوي في العقد الذي يتمتع بالخبرة والدراية والتفوق الاقتصادي والقانوني» وتتمثل 
هذه الضوابط في ضابط 0 إقامة المستهلك, وضابط الإسناد إلى القانون الأكثر حماية 
أن للمستهلك. 

ونفصل هذين الضابطين على النحو التالي: 

المطلب الأول: الإسناد إلى قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك. 

المطلب الثاني: الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك. 


المطلب الأول 
الإسناد الى فانون محل الإخامة المعتادة للمستهلك 

بالرغم من أن بعض التشريعات قد سمحت للأطراف في عقود المستهلكين باختيار 
القانون واجب التطبيق على عقدهم بشرط أن لا يخالف القواعد الإلزامية في قانون موطن 
أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك: كما هو في المادة 7؟ من القانون الدولي الخاص التركي 
.م إلا أن هذه التشريعات تعود وتؤكد على أن قانون موطن أو محل الإقامة المعتادة 
للمستهلك هو القانون واجب التطبيق على عقود الاستهلاك في حال عدم اتفاق الأطراف 
على القانون الواجب التطبيق؛ وهذا يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها المستهلك كونه 
الطرف الضعيف في العقد. 


)١‏ من المعلوم أن الوظيفة التقليدية لقاعدة الإسناد تقتصر على تحديد القانون الأكثر ملاءمة لحكم العقد 
وهو القانون الذي تحتفظ معه العلاقة بروابط أكثر وثاقة بغض النظر عن اللمضمون الموضوعي لهذا 
القانون» بمعنى أن قاعدة الإسناد تقوم بوظيفتها في حياد وهي مغمضة العينين. إلا أن الفقه الحديث قد 
إتجه إلى إستخدام قاعدة الإسناد لتحقيق أهداف معينة وهي الدفاع عن مصالح خاصة ومحددة من أجل 
الوصول إلى تنظيم مرض للعلاقات القانونية. للمزيد انظر: د. أبو العلا النمر: حماية المستهلك في القانون 
الدولي الخاص»؛ مرجع سابق ص 6"؛ وما بعدها. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد 1 


فما مدى هذه الحماية التي يحققها هذا الضابط؟ وهو ما سوف نعرفه من خلال 
تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاث نقاط: نحدد فيها مفهوم الضابط(اولا) ومبرراته (ثانياً)؛ ثم 
بيان التطبيقات التشريعية والقضائية لهذا الضبط (ثالثاً)» وأخيراً تقدير مدى الحماية التي 
يتمتع بها المستهلك وفقاً لهذا الضابط(رابعاً) 
أولاً: مفهوم ضابط موط نأو معل الإقامة ا لعنادة للمستهلك 

يعد هذا الضابط نتيجة عكسية لضابط الأداء المميز والذي كان يُسند فيه العقد إلى 
قانون محل إقامة المورد» فهذا الضابط من شأنه إسناد العقد إلى الوسط الاجتماعي 
والقانوني للعاقد الضعيف- المستهلك7) - بمعنى أن المستهلك يخضع للحماية المقررة له في 
قانون موطنه أو محل إقامته المعتادة وفق القواعد الحمائية التي وضعها مشرعه رغبة في 
إضفاء الحكاية عليه لكونه الطرف الضعيف في العقد حيث يكون في موقف غير متكافئ مع 
المورد 


وتمثل هذه القواعد الإلزامية في قانون موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك الحد 
الأدنى من الحماية المقررة له» بحيث تشتمل تلك القواعد على القوانين والأدوات القانونية 
التي تهدف إلى تزويد المستهلك بمستوق من الحماية في العقود التي يبرمهاء كقواعد حماية 
المستهلك أثناء التعاقد وشروط العقد غير العادلة والحماية المقررة عند التنفين...الخ. 
وهو ما وبع المشرع ومعه القضاء إلى رفض تطبيق أي قانون من شأنه الإخلال بهذه 
الحماية!) 


ثانيا: ميررات ضايط معل الإقامة ا معنادة للمستهلاك 

اتجهت العديد من التشريعات نحو الأخذ بضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك 
كونه ضابط إسناد موضوعي يهدف إلى حماية المستهلك بوصفه الطرف الضعيف في 
العقدء وذلك لفشل ضوابط الإسناد الجامدة في تحقيق تلك الحماية» كما أن إعمال فكرة 
الأداء المميز كان من شأنه أن يعلي مصالح المورد على مصالح المستهلك: ومن ثم الإخلال 
بتوقعات المستهلك المشروعة والذي قد يتعاقد للمرة الواحدة. 


)١(‏ د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص165. 


:5 001212) 01 295طآ 1211220101221 علاط عا ا 2012237ماتدخى لأعروط :لطنخك]ا ماعدع01 
11 .م0 
(؟) انظر. 


.8 مأك .020 ,5ا00261:2) 1001اء1/16 :ث.د[ اماتزمط 
(5) انظر دور قانون الإرادة في عقود الاستهلاك ما سبق» ص0/. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد ١6‏ 


فمن ناحية أولى: فإن المستهلك هو الطرف الضعيف في العقد أمام شركات الإنتاج 
والتوزيع العملاقة» ومن ثم فقد بدا وكانه يمثل مركز الخطورة؛ كما يقول البعض» 
ومن ثم يتوجب التركيز على حمايته من خلال قانون محل إقامته المعتادة» وهي فكرة 
تقابل فكرة الأداء المميز التي يتم التزكيز فيها على المهني وإهمال دور المستهلك لكونه 
الملتزم بالأداء النقدي ي والذي لا يمثل أي ثقل في العقده بعكس الحال هنا فموطن المستهلك أو 
محل إقامته المعتادة هو المعتبرفي تحديد القانون واجب التطبيق على عقود المستهلك". 


ويدعم هذا القول أن المستهلك هو الطرف الضعيف في العقد. ومن ثم» فإن رضاءه 
يكون منقوصاً ت تحت ضغط إغراءات الدعاية والإعلان التي يقوم بها المهني» بحيث لا تترك 
للمستهلك حرية الاختيار الحر والمتأني في قبول العرض وفحص طلب التعاقد» حيث 
يندفع المستهلك إلى التعاقد لإشباع حاجته من السلع والخدمات التي يرغب في شور 
عليها دون أن يفكر في أنه بصدد علاقة دولية: ولا يكون في ذهنه سوى قانونه الوطني. 
ومن ثم» فإن هذا الخابط يحمي التوقعات المشروعة للمستهلك فهو القانون الذي يدور في 
خلده لحظة التعاقد”) 


ومن ناحية ذانية: يجنب هذا الضابط السهلك من إمكانية الغش نحو القانون الذي 
قد يصطنعه المهنيا”ا » فكثير من التشريعات تقر حق الأطراف في اختيار القانون واجب 
التطبيق على عقدهم بما في ذلك عقود الاستهلاك وما ينطوي عليه هذا الاختيار من 
تلاعب المهني الذي له الدراية الفنية والقانونية» وذلك باختيار القانون الذي يحمي مصالحه 
حتى ولو كان من شأنه الإضرار بمصالح الطرف الآخر- السدهللة” من نانتا كان ضابط 


محل الإقامة المعتادة للمستهلك هو القيد على هذه الحرية: فيسقط اختيار الأطراف 
للقانون واجب التطبيق في عقود الاستهلاك متى كان من شأن إعماله أن يقلل من الحماية 
المقررة للمستهلك ف قانون محل إقامته المعتادة. 


وف حال اللجوء إلى القواعد الأخرى في تحديد القانون واجب التطبيق والتي تعطي 
المهني فرصة التلاعب وتغيير مضمونها الحقيقي» بوصفه الطرف القوي في العقد» وذلك عبر 
إدراج شروط في العقد يجعل التعاقد يتم بصورة أخرى على غير حقيقته» كان يختار 
مكان التعاقد أو التنفيذ» فإن إعمال ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك يمثل قيداً على 


) د. أحمد عبد الكريم سلامة: علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولاً ومنهجاء مرجع سابق» ص/١؟.‏ 
(9) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرحجع سابق» ص176., انظر 

ايضاًء 
,2175آ 01 أعتاكدهن) عط ضا كاعهده0ن) “اعستتاكطه) عتدمتاع116 :عمة! فتطمهك5 عمعاد2 
0 أله .02 


(9) انظر: 
:5 00212) 01 297آ 1211226101221 علاط عا دز 2012237مغاتسى اعوط نلطننك]ا هاعدع01 
07 أله .00 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 1 


هذا الفعل»: قلا يمكن أن يطبق على عقود الاستهلاك أي قانون من شأنه أن يخل بالحماية 
المقررة للمستهلك في قانونه الذي تمثل الحد لانن من الجماية .. 

ومن ناحية ثالثة: يدي إعمال هذا الضابط إلى تطابق”" ' الاختصاص القانوني مع 
الاختصاص القضائيء فإذا كانت اتفاقية بروكسل ولائحة بروكسل ٠٠١1/14‏ بشأن 
الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام القضائية؛ قد أسندت الاختصاص القضائي في 
عقود الاستهلاك إلى محكمة محل إقامة اللستهلك في المادة 1/77؛ وهو كذلك في الكثور من 
التشريعات”": فإن من المفيد أن يكون القانون واجب التطبيق على عقود الاستهلاك هو 
قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك” '» وهذا من شأنه أن يحقق نتائج مهمة: 


.١‏ إن القاضي يكون على علم بمضمون هذا القانون وبخفاياهء وهو بذلك سوف يطبقه 
على أكمل وجه دون حاجة إلى بحث قصد المشرع الأجنبي والتحقق من صحته؛ 
3 لو كان القانون واجب التطبيق هو القانون الأجنبي. وهو الأمر الذي من شأنه 

يحقق السرعة والفاعلية في الوصول إلى العدالة”. 


". تقليل النفقات والتكاليف على المستهلك؛ فإذا كان الهدف من جعل الاختصاص 
القضائي لمحكمة موطن أو محل إقامة المستهلك هو تقليل النفقات عليه وعدم إثقال 
كاهله بهاء فإنه أيضاً هنا في القانون واجب التطبيق على العقد حيث يكون بحاجة 


إلى هذه الرعاية, قلا يثقل كاهله بإثبات القانون الأحجنيي”. 


() انظر في ذلك: 
,نأك .م0 ,2175طآ 01 أعتاكدمن) :معمرظ ”0 مطمل 
(0) انظر. 
,2175آ ]01 أعتاكدهن) عطا صا كاعهغدهمن) “اعستتاكطه) عتدمتاع116 :عمة1! قتطممك5 عمعاد2 
6 0 


(0) في اختصاص محكمة موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك انظر ما سياتي» ص!4؟. 
(#) انظر: 
4 مأك .م0 ,17هط 10261029[1ع1طط! ملاظ طلا سمناءء]21:0 «اعمسساكده) :لطنتكا وماعدوع ل 


(0) انظر: 
:5ا002612) 01 205ط 121122610121 علاط ع2طا دا 2012237مكتدى اعوط :لطنخك]ا هاعدع01 
4 مأك .00 


(1) وهو المعول عليه في الأنظمة القانونية المختلفة حيث يوكل للأطراف بإثبات القانون الأجنبي واجب 
التطبيق. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد 100 


". يصب هذا الاختصاص في حماية المصالح والتوقعات المشروعة للمستهلكء فهو يتعاقد 
مع المهني وف خلده قانونه دون سواه لذا فهو ينظم مركزه القانوني على هذا 
الأساس,» كما أن هذا الاختصاص يخدم ف نفس الوقت مصالح المهني الذي يكون 
متوقعاً لديه إعمال هذا القانون لذاء فهو ينظم مركزه القانوني بناءً على شروطه 
وضوابطه. خصوصا أن بإمكانه حمع المعلومات القانونية والوصول إلى التفسير 
الصحيح لهذا القانون أفضل من المستهلك» بمعنى أن إعمال هذا الضابط سوف يضيق 
فجوة التفوق المعلوماتي والفني بين المهني والمستهلك", مما يزيد في قدرة الأخير في 
اتخاذ قرار واع في عملية التعاقد. 
ومن ناحية أخيرة: فإن إعمال هذا الضابط يؤدي إلى تحقيق مصلحة الدولة في تطبيق 
تشريعاتها الحمائية» حيث تضع الدولة القواعد الحمائية للمستهلك بوصفه الطرف 
الضعيف في العقد في مواجهة المتعاقد الآخر وهو المهني. وهي بذلك تحقق بجانب مصالح 
المستهلكين المقيمين على إقليمها مصلحتها في حماية النظام الاجتماعي.» كمصلحتها في 
تحقيق التوازن في العلاقات العقدية بين الهني والمستهلك, وتقليص نفوذ المهني في مواجهة 
المستهلك حماية للنظام الاقتصادي للدولة7". 


وهكذاء يمكن القول بأن قانون موطن أو محل إقامة المستهلك هو أقدر القوانين على 
تحقيؤ تحقيق الحماية الخاصة للمستهلك بوصفه العاقد الضعيف في العقدء نظراً لأن حماية 
المستهلك كانت محل اعتباز عند المشرع وذلك عند وضع القواعد الحمائية التي تحقق 
التوازن بين أطراف العقد. 

وقد دفعت هذه الاعتبارات المشرع الوطني وكذلك الاتفاقيات الدولية والقضاء إلى 
الأخذ بهذا الضابط في الاعتبار عند سن القوانين المنظمة لعملية التعاقد وفض تنازع 
القوانين بشانها كما سياتي. 
ثالنا: إقرار ضابط محل الإقامة ا معتادة للمستهلك فى التشريعات الدولية والوطنيية. 

.١‏ تقنين ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك في الاتفاقيات الدولية: 

لقد كرست الاتفاقيات الدولية ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك: فنجد أن 
اتفاقية لاهاي 1900م بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع قد 


(0 انظرء 
:5 00212) 01 2397طآ 1211226101221 عأد لاط ع2طا دا 2012237مأتسى اعوط نلطننك]ا هاعدع01 
.9 مأك .00 


(؟) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص/177. 
6( د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص1668. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 18 


أخذت به وذلك في عجز المادة "؛ التي تؤكد على تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة 
للمشتري إذا تم تسليم الطلب في دولة محل الإقامة المعتادة للمشتري إلى البائع أو نائبه.. ", 
وكذلك الأمر في مشروع اتفاقية لاهاي ٠158م‏ والخاص بالقانون الواجب التطبيق على 
بعض بيوع المستهلكين وذلك في المادة السادسة منه والتي نصت على أن "اختيار الأطراف 
للقانون واجب التطبيق لا يجب أن يترتب عليه حرمان المستهلك من الحماية التي تقررها له 
النصوص الآمرة في قانون محل إقامته المعتادة" ثم تعقب ذلك بامادة السابعة على خضوع 
العقد لقانون دولة محل الإقامة المعتادة للمستهلك في حال عدم وجود اختيار صريح أو 
ضمني للقانون واجب التطبيق. 

وف اتفاقية روما ٠194م‏ نجد المادة ١/0‏ تكرس هذا الضابط حيث تنص على " مع عدم 
المساس بنص الادة الثالثة فإن اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق لا يجوز أن ينتج 
عنه حرمان المستهلك من الحماية التي تقررها له النصوص الآمرة في قانون بلد محل 
إقامته المعتادة: 


© إذا كان العقد قد سبقه: في هذا البلد عرض خاص أو دعاية» وإذا كان المستهلك 
قد قام باتخاذ الإجراءات الضرورية لإبرام العقد في هذا البلد. 


© إذا تلقى المتعاقد مع المستهلك أو ممثله الطلب من المستهلك في هذا البلد. 


© إذا كان العقد يتعلق ببيع بضائع: وانتقل المستهلك من هذا البلد إلى بلد أجنبي 
وابرم العقد بشرط أن تكون الرحلة منظمة بواسطة البائع من أجل حث المستهلك 
على إبرام عقد البيع". 

ثم تأتي الفقرة الأخيرة من ذات المادة لتؤكد بوضوح أن القانون الواجب التطبيق 

على عقود الاستهلاك في حال عدم اتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبيق على 

العقد, يكون هو قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك. 

وقد تابع هذا الحل لائحة روما ٠٠١8‏ وذلك في المادة 1/1 حيث تؤكد على ما ورد في 

المادة 0 من اتفاقية روما 194٠‏ من شروط مع بعض التعديل كما سياتي في الفقرة رابعاً. 


)١‏ ويجري نص هذه الفقرة باللغة الفرنسية على النحو التالي: 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 5 


؟. تقنين ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك في التشريعات الوطنية: 

نصت امادة 19 من قانون حماية المستهلك لإقليم الكيبك الصادر في ٠١‏ يونيو ١٠١7م‏ 
على أن " كل شرط في العقد يخضعة كلياً أو جزئياً لقانون آخر غير القانون الكندي أو 
قانون مقاطعة الكيبك يكون باطلا"”'؛ فنجد هنا أن المشرع قصر الاختصاص القانوني في 
مجال عقود الاستهلاك أو العقود التي يكون احد طرفيها مستهلكاً لإقليم الكيبك وهو 
اختصاص حصري أو استئثاري» بحيث يبطل كل ما من شأنه أن يطبق القانون الأجنبي 
على العقود التي يكون للمستهلك محل إقامة معتادة على إقليم الكيبك حتى ولو كان هذا 
القانون يحقق فائدة أو مصلحة للمستهلك!". 


وقد كان هذا الحل مخففاً في القانون المدني لإقليم الكيبيك الصادر في ١199م‏ وذلك في 
المادة /7؟, الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلالته التي حجاء نصها 
مطابقاً إلى حد ما نص المادة 0 من اتفاقية روما ٠194م‏ السابق الاشارة إليها"". 


وأخذ به المشرع السويسري في المادة ١١‏ من القانون الدولي الخاص السويسري لعام 
/اللمكام والتي تنص على أن " -١‏ العقود التي يكون محلها أداء استهلاك جار ومخصص 
للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستهلكء الذي ليس له صلة بالنشاط المهني والتجاري له, 
يحكمها قانون دولة محل إقامته المعتادة: 


أ. إذا كان المورد قد تلقى الطلب من المستهلك في هذه الدولة. 


() ويجري نصها باللغة الإنجليزية على النحو التالي: 
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(؟) ويجري نص هذه امادة باللغة الإنجليزية على النحو التالي: 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 6 


ب. إذا كان إبرام العقد قد سبقه عرض خاص رو دعاية في هذه الدولة وقام 
المستهلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لإبرام العقد فيها. 


ج. إذا تم حث المستهلك بواسطة المورد للانتقال إلى دولة أجنبية لإبرام العقد. 
"- يستبعد اختيار القانون واجب التطبيق"7. 


وهنا نلاحظ أن المشرع قد وضع شروطا لتطبيق قانون محل إقامة المستهلك المعتادة 
على كل عقد يكون احد طرفيه مستهلك” واعقبه بنص صريح في الفقرة الثانية 
مقتضاه إبطال كل اختيار من جانب أطراف العقد للقانون واجب التطبيق. وهذا 
يتطابق مع نص امادة 14 من قانون حماية المستهلك لإقليم الكيبك والتي ابطلت أي اختيار 
من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق قانون غير قانون الكيبك. 

وقد تقاربت أو تطابقت مع هذا النص العديد من التشريعات. كما هو الشأن في 
قانون العقود الإنجليزي لعام 1977م في المادة 1؟, وهو في التقنين الأمريكي 200 
الثاني المادة 41اوالمادة 1/44 وفي قانون التجارة الموحد الأمريكي '1700١1١٠٠م‏ القسم (©) 21/7٠١‏ 
وسار على نفس النهج القانون الدولي الخاص النمساوي 9/8ام في المادة 41 وكذلك المادة 57 
من القانون الدولي الخاص البرتغالي 1940م: وأيضاً القانون الدولي الخاص الياباني في مادته 
,/١‏ والمادة 77/؟ من القانون الدولي الخاص الكوريء والمادة ؟١١1‏ من القانون الدولي الخاص 
الروسيء ونختم بالقانون الدولي الخاص النتركي حيث يجري نص الادة 1/51 " في حال لم 
يحدد الطرفان القانون الواجب التطبيق على عقدهم يسري قانون محل الإقامة المعتادة 
للمستهلك.... 95 


() ويجري النص الأصلي للمادة على النحو التالي: 
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6ت ذأ و تهج 1116 ترط هآ [ه ءعأوتقء 4 .2 
(؟) سوف ياتي التعليق على هذه الشروط لاحقا في الفقرة رابعاً. 
(؟) ويجري نصها باللغة الإنجليزية على النحو التالي: 


د 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 3 


رابعا: تقييم ضابط معل الإقامة ا معتادة للمستهلك الالكترونى 


بالرغم من أن هذا الضابط قد لاقى قبولاً لدى الكثير من التشريعات والاتفاقيات 
الدولية إلا أنه قد وجهت له أسهم النقد ذلك أنه إذا كانت التشريعات التي أخذت به قد 
وضعت له اشتراطات تكاد تكون متطابقة إلى حد ما فيما بينهاء إلا أن الملاحظ أن إعمال 
هذه الاشتراطات في مجال العقود التي تتم عبر الانترنت فيه محل نظرء إذ كيف يمكن 
إعمال هذا الضابط بهذه الشروط في مجال التجارة الالكترونية؟ 


فلو دخل المستهلك على موقع المهني على صفحة الانترنت وتصفح العروض المتاحة 
على الموقع؛ واختار إحداها ثم تعاقد على شراء تلك السلعة أو الخدمة» فهل يمكن إعمال 
قواعد الحماية التي أقرتها اتفاقية روما ٠118م‏ في المادة 5/0 والتي تفترض شرطين لانطباقها 
على المستهلك؟: 


.١‏ أن يكون إبرام العقد جاء نتيجة عرض خاص وجهه البائع إلى دولة المستهلك. 
؟. أن يكون المستهلك قد أتم الإجراءات الضرورية لإبرام العقد في دولته. 


وهي ما تسمى بالشروط التي يجب تحققها في المستهلك الإيجابي ‏ 4055 
:ءدسسود00". يجيب جانب من الفقه عن هذا التساؤل بالقول إن المستهلك الالكتروني لا 
يستفيد من هذه الحماية وذلك لعدم تحقق الشروطه فالعرض الخاص الذي يمثل الشرط 
الأول يفترض أن يكون محدداً جغرافياً في نطاق معين وهو ما لا يمكن تصوره في عروض 
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)١(‏ في التفرقة بين المستهلك الإيجابي واللستهلك السلبي انظر. 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد هق 


الانترنت حيث يصعب حصر تلك الأنشطة في مجال التجارة الالكترونية”". وكذلك الأمر 
بالنسبة للشرط الثاني وهو قيام للستهلك بالإجراءات الضرورية للتعاقد في دولة محل إقامته 
المعتادقه حيث إن القيام بتلك الإجراءات مثل تسجيل البيانات على موقع البائع لا يمكن أن تخضع 
للتركيز المكاني وهذا ما يكون في حق المستهلك الذي يتعاقد أثناء قيامه بإحدى رحلاته. 

على أن الباحث يرى أن هذا التحليل غير سليم خصوصا في ظل لائحة روما المعدلة 
لاتفاقية روما ٠194م‏ والتي اعتمدت على فكر ة " توجيه النشاط" بدلا من " العرض الخاص" 
الذي أخذت به تلك الإتفاقية!"» فوفقاً للائحة يكفي مجرد أن يفهم من نشاط البائع أنه 
موجه نحو دولة المستهلك بأي طريقة سواء كانت منفردة أو جماعية» ويعتبر بذلك 
تحقق شرط توجيه النشاط الذي اخذ به لائحة روما9) 


ومن ثمء فإن متابعة وتوجيه النشاط عبر الانترنت لن يحتاج إلى تواجد مادي للبائع أو 
من يمثلهء إذ أن العقود الالكترونية يتم إبرامها دون حاجة إلى التواجد المادي لأطراف العقد» 
وتترك مسالة التحقق مما إذا كان الموقع الالكتروني قد وجه نشاطه إلى موطن أو محل 
الإقامة المعتادة للمستهلك للقاضي ليستخلصها من ظروف وملابسات التعاقد. هذا ويمكن 
الاستدلال على ضابط توجيه النشاط وفقاً لما قررته محكمة العدل الأوربية في إحدى 
أحكامها ١٠٠1م:‏ من خلال طبيعة النشاط وتحديد ما إذا كان دولياً أم محلياء واللغة التي 
يستخدمها الموقع الالكتروني» وكذلك العملة الأجنبية التي يعتمدها الموقع للوفاء؛ أو 
الإشارة إلى أرقام الهاتف ورموز الدول» أو من خلال استخدام اسم النطاقي حيث قد يعبر ذلك 
عن مكان تأسيس العملء أو استناداً إلى شروط التسليم المادي وقواعده '. 

أما الشرط الثاني فقد كان من الأولى عدم الالتفات إليه في ظل التجارة الالكتزونية©) 
حيث يصعب التركيز المكاني لعناصر العقد» فقد يتخذ المستهلك تلك الخطوات اللازمة 


(0 انظر: 
,5ط 01 أعتاكصمن) عطا صا كاعهغدهمن) “اعستتاكطه) عتطمتاع116 :عمهة1! قتطمهك5 عمعاد2 
4 اك .م0 
() حيث تنبه واضعو لائحة روما أن الفكرة التي جاءت بها اتفاقية روما ٠194م‏ وهي "العرض الخاص"”” لم تعد 
تناسب وسائل التعاقد الحديثة كالتعاقد عبر الانترنت. وربما كان السند في ذلك المادة ١7‏ من التوجيه 
الأوربي 2٠٠1/55‏ بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية. 
9) انظر: 
0 مأك .00 ,:2357طآ 01 ع1016) لصخ 115011605تال أعط“اعاس1ا :عمه11 اماع مد عنوو1 
(#) في أحدث أحكام محكمة العدل الأوربية الصادر في /ا ديسمبر ١٠٠٠م:‏ 
,55 ') 5210125لآ 101:02 عغط) 01 ل[ممتتامل لدك015) ,144/09-) لصسد 0-585/08) ,مم دعود0) 
4 ,19/2/2011 


(0) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرحجع سابق» ص17؟. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد رك 


لإبرام العقد أثناء تنقله من دولة إلى أخرى مستخدماً جهازه المحمول", وهو ما اخذت به 
لائحة روما في المادة 1/1/ب حيث ألغت هذا الشرط ومدت الحماية لتشمل المستهلك المتنقل 
الذي يدخل من أي مكان”". 


وهذا التحليل الذي وصلنا إليه ينسجم مع مسودة اقتراح التوجيه الأوربي حول 
حقوق المستهلك الأوربي ٍ الذي يرى ضرورة الانسجام والتجانس في معايير حماية المستهلك 
بين دول الإتحاد الأوربي وزيادة الثقة القانونية في التعاملات عبر الانترنت» حيث نجد المادة 
* من هذا المقغرح ثُلزم التاجر بان يعطي للمستهلك خياراً كي يملأ بموجبه استمارة 
الكترونياً ويقدمها من خلال موقع التاجر على صفحة الانترنت وعلى التاجر أن يبلغ 
المستهلك بإخطار تلقي العرض من خلال بريده الالكتروني ودون إبطاء. 

غير أن البعض يطرح إشكالاً آخر في تحديد توجيه النشاط وفق لائحة روماء وهو أن 
هناك مواقع سلبية وأخرى ايجابية وبالتالي فإنه يثار التساؤل حول ما إذا كان إنشاء الموقع 
الالكتروني يعد توجيها للنشاط نحو الدولة التي يتعامل معها التاجر فقط؟ أم أنه موجه نحو 
جميع دول العالم؟ باعتبار عالمية الشبكة. وهو ما يلزم تفصيله على النحو التالي: 

التمييز بين المواقع الايجابية والمواقع الشلبيو. 


يقصد بلمواقع السلبية 71511 8255196: تلك المواقع التي توجه نشاطها إلى دول 
محددة دون تقديم عروض مباشرة للتعاقد؛ وإنما تكتفي بعرض امعلومات» بمعنى أن 
الموقع يعرض المعلومات للجمهور إلا أنه لا يسمح لهم بالقيام باي إجراء من شأنه أن يرتب 


() انظر. 
.9 راك .020 ,قكا001261:2) 1001اء1/16 :خث.د[ اماتزمط 


() للمزيد في التعليق على هذا النص انظر: 
,23555طآ 01 أعتاكدمن) عطا صا كاعه1غدهن) “اعستتاكطه) عتدمتاعع11 :عمهة! قتطممد5 عمعاد2 
4 باك .م6 


(؟) انظر مقترح حول حماية المستهلك الأروبي 8.10.2008 ,12105515 متاح من خلال الرابط التالي: 
(31:1.6111002.6111261]0052009_20140011102611560126012_0120)2008م 0كتاء. 11/15/13 //:صاغخط 
6052)2008(0614_6.501_حتامك _ 0614 


(5) في التمييز بين المواقع الايجابية والسلبية انظر في الفقه العربي: 
د. حسام أسامه محمد محمد شعبان:الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية. مرجع سابقء ص١"1.‏ وف الفقه الاجنبي انظر: 
,25575آ 01 أعتكدمن) عطا صا 5اع20262) “اعلسشاكطهن) عتدمتاعع11 :عمه 1 قتطمهد5 عمعطا2 
أ 11110110121221 :2011© 111 21013 تقتمطتء)06 هآ :101135002165 متتود0] .13 5661م بأك 
:تمه ع1طة27211 ,2002 ,221013تتمكق عتعغطت27 ع0 كاه تمك عتتج عاطادع تاممد كتندادتعة1 
55 ه5عآل :1عل0م2ه56 كووعيء 2‏ .11 .2.0]8ع1متاععاع لعا تتلا // :مط 
ع6" نل : 121661122101216 عنتتجلمء20 هآ 2[ 01:011آ بضدع 0115ل بد عع1"2 دعا لتحصترء س1 
.2.193 باك .م0 ,ع:10)211 2 للتالتططامء عمسزع 16 تنج أعطصام تامع كصامء 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 1 


أخراً قانونيأء وبالتالي فهذه المواقع لا تثير مشكلة تنازع القوانين بالنسبة للمستهلك إذ إنها لا 
تتيح له التعاقد من خلالها. 

أما المواقع الالكترونية الإيجابية 1)2ز15؟ 121121156: فهي تلك المواقع التي تقدم 
عروضاً على موقع الانترنت ثمكن المتعامل معها في أي دولة من التعاقد المباشرء بمعنى أن هذا 
الموقع يسمح للمشتركين بالاشتراك في القائماة البريدية للموقع؛ والبحث عن المنتجات» وتسجيل 
طلب الشراء عبر الوقع؛ وإرسال رسائل بريدية للمشتركين لتأكيد عملية الشراء والشحن. 

وهناك المواقع شبه السلبية ]زد ؟١‏ عناع12ع1دز 210061211(9: وهي تلك المواقع 
التي تسمح بتبادل بعض المعلومات بين المستخدم والموقع إلا أن هذه المعلومات غير كافية 
لعملية التعاقد» كأن يقدم الموقع معلومات أولية عن المنتج فقط لتتم عملية التعاقد 
بطريق البريد أو باأي طريقة اخرىء غير أن 0 المواقع يمكن أن تكون إيجابية فيما لو 
أتاحت مكنة إتمام العملية التعاقدية من خلالها 


وهنا اتجه بعض الفقه'"» إلى أن المواقع الإيجابية فقط هي التي يمكن القول بانها قد 
وجهت النشاط: سواء كان هذا النشاط موجهاً نحو دول حددها الموقع أو نحو جميع دول 
العالم حيث يمكنها تسليم السلع والخدمات إلى المستهلك فيهاء أما المواقع السلبية فلا يمكن 
أن يعتبر دورها المتمثل في إتاحة المعلومات البسيطة وإمكانية الدخول إلى الموقع الالكتروني 
من دولة المستهلك توجيهاً للنشاط نحو هذه الدولة 3 

وعلى ذلكء فإن أي موقع على الانترنت يمنح المستخدمين مكنة التعاقد المباشر عليه, 
يعد موقعاً إيجابياً إذا وجه نشاطه نحو هذه الدولة: وهو ما يعني الأخذ بالشرط الأول في 
لائحة روما والذي يقوم على فكرة توجيه النشاطء حيث تتناسب هذه الفكرة مع عقود 
التجارة الالكترونية" . ونعتقد ان ذلك يعد كافياً لتحقيق الحماياة للمستهلك دون الخوض 


) انظر في ذلك حكم محكمة ككلورادو في ١١‏ فبراير 4١٠٠م:‏ 
1111317 23 ,700320 ') 1:2004 20 عهقء ,م1مه 1000م ععتكن] .7 عط ,لإمدمطامه ممم 
/55.»010ع7271ع11. /17/173/17//نصاغط :عصططتلده عاطقللهة21 ,أكتنامهت غ6ع1أ15لل 00101200 ,2004 
-عع1115-عطخ-١-مع-ن[م‏ م 0-عطا /11/214856نام» أ2121-1215/5101115/6»0101200-01511م/51115 1355 
//210011615-010/51113311121 


(0) انظرء 

كنغقاولع16 أء اعسصصمنخغء01أتتدازل عتلمء 1ن 1012 مستحطتء)06 هآ :02165 01350[ متتووم] 

14 باك .02 ,76120250121221261011 01 026215 عتتتج ع[طدءت1اممة 

(؟) وهذا هو المعيار الذي اخذت به المحاكم الأمريكية في تحديد الاختصاص الشخصي لها في المنازعات المتعلقاة 
بعقود الانترنت. للمزيد انظر: 

145 .م0 ,الها عأ كلظ 11212210021 2110 2012212261 عتدمتتاع116 :دع1 ةن .1 هتما 


(5) المرجع السابق ص/١1.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد ل 


في ما إذا كان المستهلك قد اتخذ الإجراءات اللازمة في محل إقامته المعتادة من عدمه: وذلك 
على اعتبار أن ذلك سيزيد الوضع سوءاً حيث يصعب تركيز علاقة الانترنت وتحديد 
مكان اتخاذ تلك الخطوات. 


وعليه: يمكن القول أن المستهلك عبر الانترنت ليس مستهلكاً سلبياً بل مستهلكاً شبه 
سلبي طائا وأنه يقوم بدور إيجابي من خلال دخوله الموقع الالكتروني للبائع ويستعرض 
الصفحات والعروض ويقوم باختيار أفضل السلع التي تتناسب معه من حيث الجودة 
والسعر وهذا ما يُخَرِجّه عن وصف المستهلك السلبي. ومن ثم» فإن تطبيق قواعد الحماية 
المقررة للمستهلك في محل إقامته المعتادة وفق هذا الضابط سوف تصب في مصلحته 
والابتعاد عن شبح الاشتراطات التي وضعتها اتفاقية روما وخاصة الشرط الثاني الذي كان 
يفترض استبعاد المستهلك السلبي من الحماية وفقاً للمادة 0/: إذ إن القول بغير ذلك سوف 
يزيد من العراقيل في مواجهة تطورات التجارة الالكترونية بل إن البعض يرى افتراض أن 
هذه الإجراءات الضرور ياة قد تمت في موطن المستهلك المعتادة خروجاً من مشكلة التزركيز 
المكاني لتلك الإحجراءات”" 5 

أما الاستثناء الذي أوردته المادة الخامسة من اتفاقية روما ٠198م‏ وهو نفس الاستثناء 
الذي ورد في لائحة روما وفق المادة 5/1 وذلك بخصوص إعفاء عقود توريد الخدمات من 
الحماية المقررة للمستهلك, وخضوع عقود توريد الخدمات لقانون محل عمل مقدم الخدمة 
إذا تم إرسال الخدمة منه إلى دولة غير دولة محل إقامة المستهلك المعتادة وفق المادة 5/١1-ب‏ 0 
هو أمر مثير للجدل إذ إن الخدمات الالكترونية يمكن أن تقدم إلى اللستهلك في أي مكان في 
العالم من خلال الوسائل التكنولوجية التي يتمتع بها المورد» بعكس الخدمات التي تقدم 
بالطرق التقليدية. 

وهنا يرى جانب من الفقه"" وهو ما يؤيده الباحث أن مستهلك الخدمات الالكترونية 
يجب أن يتمتع بنفس الحماية المقررة للمستهلك في القواعد الآمرة في موطنه أو محل إقامته 
المعتادة» وذلك لأن توريد الخدمات عبر الانترنت يتم بطريقة آلية فورية إلى جهاز متلقي 
تلك الخدمات وليس فيه أي اعتبار للمكان الذي يتواجد فيه بل إن المورد لتلك الخدمات 
وهو يتعاقد مع المستهلك لا يابه بتحديد موطن هذا الأخير خصوصاً وأن عقود المستهلك 
الالكتروني تتم للمرة الواحدة في أغلب الأحوال. 


() د. أحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاقء مرجع سابق» صغ/. 


() ويجري نصها على النحو التالي: 
141 ©1171 7( 0106771©0ع 276 [1ه1[ى 5ع010 527 [0 770115101[ ©1711 “7م أع 071170 ه '"(0) ,411 سدم 
'' 0510671122 1102111101 115[ كنهط 21011027[ 56770126 1116 :11011617 011111777 © ©1711 01 
() انظر تعليق هذا الفقه على سلوك لائحة روما في إستبعاد الخدمات من نطق الحماية المقررة للمستهلك عند: 
,235575طآ 01 أعتاكدمن) عطا صا كاعهغدهمن) “اعستتاكدطه) عتدمتاع116 :عمة! قتطممد عمعاد2 
.9 مأك .مه 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد قل 
خلاصة القول 


بالرغم مما يحققه ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك من حماية نظراً لما تم 
عرضه من مبررات إلا أنه لا يمكن القول بأن قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك يكون 
دائماً أكثر حماية له» فتباين التشريعات المختلفاة في سنها قواعد حمائية للمستهلك 
يفرض هذا القول»؛ ولذلك قد يكون من المفيد اللجوء إلى ضوابط أخرى تسند هذا العقد 
لقانون يكفل حماية أفضل له"". مما يعني أن قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك قد 
يخل بحقوق المستهلك أكثر من أي قانون آخر كان من الممكن أن يطبق في حال لم 
يتدخل هذا القانون. 

وهذا ينطبق على عقود التجارة الالكترونية إذ ليس كل الدول متساوية في قواعد 
الحماية التي تضعها من أجل حماية المستهلك الالكتروني» فالحال في الدول النامية؛ يخالف ما 
عليه الحال في الدول الأخرى التي بلغت مراحل متقدمة في تنظيم هذه التجارة الحديثة. 
فلو أن مستهلكاً يقيم في اليمن تعاقد مع مورد مقيم في انجلترا وجرى هذا التعاقد عبر 
شبكة الانترنت»: فإن من الأفضل لهذا المستهلك عند قيام نزاع مرتبط بهذا العقد أن يحكمه 
القانون الإنجليزي الذي ينظم قواعد خاصة لحماية حق الخصوصية بشكل افضل مما 
هي عليه في القانون اليمني» وهو كذلك في تطبيق حق المستهك في العدول وضرورة 
الاعلام وما يترتب على ذلك من نتائج وذلك بعمل مقارنة بين القانون اليمني والانجليزي. 

وعليه فإنه لا ينبغي إسناد عقود الاستهلاك الالكترونية إلى قانون موطن أو محل 
الإقامة المعتادة للمستهلك بقصد حمايته؛: دون تضمين قاعدة التنازع الخاصة استثناء 
يسمح للقاضي بتطبيق قانون آخر غير قانون محل إقامة المستهلك متى كان يوفر حماية 
أفضل له"". 

ومن ثم فلا يصح التشبث بقانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك لمجرد أنه على علم 
به ويحمي توقعاته المشروعة:؛ ذلك لأنه يجب العمل على حماية المستهلك دون إعطاء أهمية 
لسألة علمه أو عدم علمه بالقانون المختصء وهو ما انتهجه فقه القانون الدولي الخاص 
وذلك بسن قواعد آمرة تجبر الأطراف على احترامها بما تمثله من كونها الحد الأدنى من 
الحماية الخاصة بالمستهلك. 

بمعنى أن الفقه يتجه إلى اعتبار أن ضابط موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك 
يمثل الحد الأدنى من الحماية المقررة للمستهلك» مع ضرورة اللجوء إلى ضابط آخر يرتفع 
بمستوى هذه الحماية المقررة في قانونه كحد أدنى وفق القانون الأصلح للمستهلك. وهو 
ما سوف نبحثه من خلال المطلب التالي. 


إل د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص/16. 
(؟) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قواعد تنازع القوانين» مرجع سابق» ص؟71. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد ١00‏ 


المطلب الثاني 
الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك 
1357 1250121 ]2205 116" 

رأينا فيما سبق أن ضوابط الإسناد التقليدية لم تسهم بالقدر الكافي في حماية المستهلك؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة لضابط موطن أو محل إقامة المستهلك المعتادة.» حيث إن هناك 
حالات لا يقررفيها هذا الضابط أي حماية للمستهلك بل قد تكون الحماية التي يقررها اقل 
مما يعطيه القانون الآخر المختار من قبل الأطراف والذي قد يرتفع بمستوى الحماية 
المطلوبة أكثر مما هي عليه في قانون موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك. 

فإذا كان هدف المشرع من سن قواعد الحماية هو تحقيق أكبر قدر من الحماية 
للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف ف العقد فإن إمكانية الوصول إلى هذا الهدف يتحقق 


بتطبيق القانون الأكثر حماية للمستهلك حتى ولو كان هذا القانون هو القانون الذي 
اختاره الأطرافء أو قانون المهني المتعاقد معه" . 


وسوف نوضح هذا الضابط من خلال الوقوف على مفهومه ومبرراته (اولا)» ثم 
تقنينه في التشريعات الوطنية والدولية (ثانياً)» وأخيراً تقييم دور الإسناد إلى القانون 
الأكثر حماية للمستهلك(ثالثاً). 
أولا : مفهوم القانئون الأكثر حماية للمستهلك ومبرراته 

يقوم القانون الأكثر حماية للمستهلك على فكرة التباين بين التشريعات المختلفة في 
تقدير الحماية الخاصة للمستهلكء: فهناك تشريعات بلغت قدراً من التنظيم والدقة استناداً 
إلى الخلفية القانونية والاقتصادية والفنية الجيدة: وفي المقابل هناك تشريعات اخرى 
مازالت متأخرة في مواكبة التطورات الحديثة. 

ومؤدى الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلكء أن تعمل قواعد الإسناد الأآخرى 
إلى جانب قاعدة الإسناد التي تمثل حماية خاصة للمستهلك (ضابط موطن أو محل الإقامة 
المعتادة للمستهلك): وإعطاء القاضي دوراً في بحث أي القوانين يحقق حماية أفضل 


() انظرفي تأييد هذا الضابط في الفقه العربي: د. حسام الدين فتحي ناصف. حماية المستهلك من خلال قواعد 
تنازع القوانين» مرجع سابق» ص77», د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك ف القانون الدولي 
الخاصء؛ مرجع سابق» ص19/8, د. احمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف قي القانون الدولي الخاص,» 

مرجع سابقء ؟77١.‏ وف الفقه الأجنبي انظر: 
,21176 02)1022[1تعاضز اأتمعدل دع عاطتدظ عتانددم 15 ع0 «دقتاعع]10م هآ :(ماأونوظ ) تتوعمط 
4 , 188 .1701 ,(1984) ,.0.1آ.ى .]1 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكروني بمنهجية قاعدة الإسناد 0 


للمستهلك”. دون الاكتفاء بدور قاعدة التنازع المتمثل في تحديد القانون الواجب التطبيق 
بطريقة آلية لا تعرف نتائجه وعما إذا كان سيعطي المستهلك الحماية المطلوبة ام لا'". 

وعلى ذلك فإن الوصول إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية يفترض تعدد ضوابط 
الإسناد التي تحدد القانون الواجب التطبيق على عقود المستهلكين» بحيث يقوم القاضي 
بالتنقل بين تلك الضوابط رغبة في تحقيق النتيجة المادية أو الوضوعية وهي حماية 
المستهلك: فيقوم باختيار القانون الأكثر حماية له من بين تلك القوانين المتزاحمة؛ والغالب 
أن الأطراف يتخيرون قانوناً لحكم عقدهم بحيث يحقق مصالحهم المشروعة إلا أنه يجب الا 
يخل القانون المختار بالحماية المقررة للمستهلك في قانون موطنه أو محل إقامته المعتادة 
والتي تمثل الحد الأدنى من الحماية'"'» بمعنى تطويع دور الإرادة لخدمة المستهلك. 

فلو كان قانون الدولة 4. يعطي فترة أربع سنوات للمسؤولية عن المنتجات بحيث 
يسمح بمساءلة التاجر خلال هذه السنوات عن أي خلل ابتداءً من الوقت الذي ينتقل فيه 
الخطر إلى المستهلك, وكان قانون الدولة 13 يسمح بمساءلة التاجر خلال سنتين فقط؛ فإنه 
إذا قام تاجر مقيم في الدولة 4 وباع منتجات إلى مستهلكين مقيمين في الدولة 1» وكان 
الاتفاق على أن قائون دولة البائع 4 هو الذي يسري على العقدء فإن قانون الدولة 4 هو 
الذي يسري على العقد بالرغم من أن قانون الدولة 15 هو قانون موطن أو محل إقامة 
المستهلك المعتادة. 

وعلى هذا فإن الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك يتسم بالمرونة الكافية, 
فهو يضمن تطبيق القانون الأكثر حماية للمستهلك: كما أنه يحقق عدة مزايا منها " أنه 
يكفل وحدة القانون الذي يحكم العقدء سواءً استند اختصاص هذا القانون لإرادة الأطراف 
أو لم يستند إليها"” ؛ وهو من ناحية أخرى يغني عن اللجوء لبعض الوسائل التي تستخدم 
في تصحيح مسار قاعدة التنازع عند عدم تحقيق الهدف الحمائي لهاء مثل استخدام الدفع 
بالنظام العام وإعمال منهج قواعد البوليس"". التي قد يفضي إعمالها إلى الإخلال بالحماية 


)١(‏ د.عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص0:. 
(؟) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص/19. 


9) انظر. 
.9 راك .020 ,قا001261:2) 10016اء1/16 نخد[ اماتزمط 


(©) انظر. 
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(6) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قاعدة تنازع القوانين» مرجع سابق» ص18. 
(1) د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ؟17. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 15 


و ا الأجنبي الستبعد» مما يعني تجنب المشاكل التي قد تنجم عن 
! هذه ١‏ 8 


حيث إن تدخل المشرع المتزايد عن طريق قواعد البوليس والنظام العام, يؤدي إلى 
تكدس النصوص التشريعية التي قد تأتي على حساب المستهلك وذلك بتقييد حريته في 
الحكم على مصالحه؛ ومن ثم فإنه يجب ترك حرية الاختيار للمستهلك وإعمال هذا 
الاختيار متى كان من شأنه توفير حماية أفضل له , إذ يجب افتراض حسن النية من 
جانب الطرف القوي (البائع) عند اختيار قانون العقد في عقود المستهلكين فقد يكون 
القانون المختار محققا لمصلحة الطرفين حماية لسمعة التاجر وحماية لمصالح المستهلك. 

وعلى ذلكء فإن إلغاء دور الإرادة وفرض قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك قد 
يأتي على حساب المستهلك نفسه عندما يكون قانونه أقل حماية من القانون المختار وهو 
كذلك في تركيز العلاقة وتطبيق القانون الأوثق صلة بالعقد. ولهذاء فإنه "يجي إغطاء 
الأولوية والأفضلية للإسناد الذي يؤدي إلى توفير حماية مؤكدة للطرف الفضيق"؟"! 

"ويلعب نظام الاسناد التخييري دوراً هاما كوسيلة لحماية الضعفاء من ناحية, 
وكوسيلة لحماية الأشخاص حسن النية من ناحية أخرى. كما يتميز هذا النظام بأنه 
يهدف إلى تحقيق نتيجة موضوعية في مجال حماية المستهلك» وتتمثل هذه النتيجة في 
تطبيق القانون الذي يساهم بطريقة فعالة في حماية المستهلك» والوصول إلى هذه النتيجة 
لا يكون إلا بالنظر إإلى ما يؤدي إليه تطبيق كل قانون» وعدم التحديد المسبق للقانون 
الواجب التطبيق على العقدء» حيث يؤدي التحديد المسبق للقانون الواجب التطبيق إلى 


(0) في عرض هذه لمزايا انظر بالتفصيل: 
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() في تقييد دور الإرادة ونتائجه انظر سابقاء ص٠١3.‏ 
() د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص199. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسنات 0 


تجاهل مصلحة الطرف الصعيفت وعدم الالتفات إليها عند إسناد العقد, ولا تكون النتيجة 
محل اعتبار في هذه الحالة"9 . 


وعادة ما يتم إعمال الإسناد إلى القانون الأكثر حماية المستهلك والذي يقوم على 
المقارنة بين القانون المختار بواسطة الأطراف وقانون محل الإقامة المعتادة للمستهلكء؛ فايهما 
أكثر حماية أخذ به: وهو النهج الذي أخذت به أغلب التشريعات كما سياتي. 
ثانيا: تقدين الإسناد إل ىالقانونالأكث رحماية للمستهلك ف يالتشريعات الوطنية والاتفاقية 

نجد أن تطبيق هذا الضابط قد لاقى رواجاً لدى بعض التشريعات الدولية والوطنية» 
فمن الاتفاقيات الدولية التي أخذت بهذا اك نجد نص الادة الخامسة من اتفاقية روما 
15م وهو كذلك ف المادة 1" لائحة وه حيث جاء نصهما متطابقاً في أنه" لا يجوز أن 
يحرم اختيار الأطراف المستهلك من الحماية المقررة بالنصوص الآمرة في قانون محل الاقامة 
المعتادة...", وما يلاحظ على هذا النص أنه " قد تضمن تخييراً بين القانون المختار بواسطة 
الأطراف وقانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك: وبتطبيق القانون المختار بواسطة 
الأطراف عندما يكون أكثر صلاحية للمستهلكء فإذا وجد اختيار من جانب الأطراف 
لقانون معين: فلا يمكن تطبيق هذا القانون عندما تكون نصوص قانون محل الإقامة 
المعتادة للمستهلك أكثر صلاحية وحماية لهذا الأخير"7" 

بمعنى أن هذين النصين يتفقان على الإبقاء على حرية الأطراف في اختيار القانون 

واجب التطبيق على عقدهم باعتباره الأصل العام في العقود الدولية وأن هذا الاختيار 
يبطل في حال مخالفته للقواعد الآمرة في قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك. 

بمعنى أن المشرع قد أخذ بالإسناد التخييري بين القانون المختار من قبل الأطراف 
وقانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك, بحيث يطبق القانون المختار من قبل الأطراف 
عندما يكون أكثر حماية للمستهلكء وهو النهج الذي أخذ به الفقه الأوربي والأمريكي 
وكذلك التشريع والقضاء. حيث نجد أن هذه النصوص قد جعلت الحماية الواردة في 
قانون المستهلك تمثل الحد الأدنى من الحماية المقررة له وأن أي قانون يزيد منها يكون هو 
الأجدر بالتطبيق. 


() د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرحجع سابق» ص٠٠5.‏ 
(5) راحجع نص امادة الخامسة من اتفاقية روما ٠194م‏ ونص امادة 7 من لائحة روما سابق الإشارة اليهما. 
(؟) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص199. 
() انظر: 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد هك 


وأما مشروع اتفاقية لاهاي لعام ٠194م‏ بشأن القانون واجب التطبيق على بعض بيوع 
المستهلكين والذي أععد أثناء الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر لاهاي في 0' أاكتوبر ٠198م‏ '» حيث 
نصت امادة السادسة منه على أن " يحكم القانون الداخلي المختار بواسطة الأطراف البيوع 
الواردة في هذه الاتفاقية» ولا يجوز أن يحرم اختيار الأطراف المستهلك من الحماية التي 
تقررها له النصوص الآمرة في القانون الداخلي لبلد محل إقامته المعتادة". 

وهنا نلاحظ أن هذا النص تقارب إلى درجة كبيرة مع نص المادة 0 من اتفاقية روما 
وكذلك نص الادة 7 من لائحة روماء حيث إنها تعترف بالقانون المختار من قبل الأطراف 
وتقيده بتحقيق حماية أفضل من الحماية المقررة في قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك. 

وفي اتفاقية الدول الأمريكية التي تمت بواسطة منظمة الدول الأمريكية 0.45 بشأن 
القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية في ١7‏ مارس 1954م حيث أخذت بهذا النهج في 
المادة السابعة منها فقد أكدت على حرية أطراف العقد في اختيار القانون واجب التطبيق 
على العقد: وقد جاء في الشروع المعدل لهذه الاتفاقية والذي قدمته كندا في نوفمبر1١٠٠م‏ 
والذي تضمن إضافة نص يتعلق بإبطال هذا الاختيار فيما لو تضمن حرمان اللستهلك من 
الحماية المقررة له في قانون موطن أو محل إقامته المعتادة . 

أما المشرع الوطني فنجد أن التقنين الأمريكي الثاني والخاص بتنازع القوانين قد اخذ 
بهذا الضابط في المادة 147/؟-ب حيث يرى ضرورة الإبقاء على دور الإرادة إذا اختار الأطراف 
القانون واجب التطبيق على العقد» وإبطال هذا الاختيار متى تناقض مع السياسة 
الأساسية والجوهرية للدولة أو الولاية والتي يكون لها مصلحة مادية أكبر من تلك الدولة 
المختارة وفق المادة 7/4 حيث يبطل أي تنازل عن الحماية المقررة للمستهلك في قانون 
موطنه أو محل إقامته المعتادة» وهو المبدأ الذي اخذ به القانون التجاري الأمريكي الموحد 
1 ١١٠1م‏ في القسم (©) 21/8١٠‏ حيث يشير إلى ضرورة ألا يترتب على تطبيق القانون 
المختار من قبل الأطراف حرمان المستهلك من الحماية التي يقررها له قانونه. 

وهو ما تقرره المحاكم الأمريكية حيث تشير في الكثير من أحكامها إلى أن على 
القاضي المحروض عليه النزاع فحص عنصر الاختيار من الناحية الإجرائية والوضوعية 
والتحقق من مدى تحقيقه لمصالح المستهلك من عدمه: مما يعني أن تطبيق القانون المختار 


() راجع أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر لاهاي السابق الإشارة إليها. 


(؟) راجع بنود الاتفاقية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" الارتباط: 
0 - 00052311 1711_م0101_وع1م711_10ا-1/:11012للاع01. كده0. 173/15/53 //:صاغخط 
صغط. 2004عع83211_1706ط_ تتماعاطدء 1امصة 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد شق 


مرهون بمدى تقديمه الحماية الأفضل للمستهلك فإذا وجد القاضي أنه يحقق تلك 
الحماية طبقه وإلا رجع لتطبيق قانون موطن المستهلك والذي يمثل الحد الأدنى من 
الحماية”, وهو ما يؤكد أن القضاء الأمريكي ياخذ بمبدا الإسناد إلى القانون الأكثر 
حماية للمستهلك©. 

وقي القانون الدولي الخاص النمساوي لعام 1914م نجد أن المادة 5/4١‏ قد نصت على 
استبعاد اختيار الأطراف للقانون واجب التطبيق في العقود التي تبرم مع المستهلكين» وذلك في 
حال كون هذا الاختيار ضاراً بالمستهلك: بمعنى أن الملشرع قد حرص على الإبقاء على دور 
الإرادة في تحديد القانون واجب التطبيق في عقود المستهلكين» وان هذا الاختيار يبطل في 
حال كان من شأنه الإضرار بالمستهلك والإنقاص من الحماية المقررة له في قانون محل 
الإقامة المعتادة له باعتباره الحد الأدنى من الحماية”. 

وخلاصة الأمر أن القانون الأكثر حماية للمستهلك يأاخذ في الاعتبار اللقارنة بين 
قانون الإرادة وقانون موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك: بمعنى أن القاضي يعمد إلى 
الاختيار من بين هذه القوانين وفحصها لتطبيق القانون الأكثر حماية للمستهلك. 
ثالنا. تقيي مالإسناد الى القائون الأكثر حماية للمستهلك 

بالرغم مما انتهينا إليه سابقاً من أن هذا الضابط يمثل حماية أفضل للمستهلك, 
لكونه يقوم على استبعاد القانون الذي يمثل حماية أقل للمستهلك وتطبيق القانون 
الأكثر حماية حتى ولو كان هذا هو القانون المختار من قبل الأطراف أو حتى قانون 
المهني إلا أنه قد تعرض للنقد. 


) للمزيد من التفصيل في موقف القضاء الأمريكي راجع: 
,أك .م0 ,557هطآ 01 ع101) لصخ 115012102تال اع “اعاسط :عمه11 اماع مد عنوو1 
(؟) فعلى سبيل المثال انظر الدعوى ]0111© 511061101 1 .122 عستاده ق16زعددة حيث أن المحكمة لم تنفذ 
شرط اختيار قانون فرجينيا في عقد خدمات الانترنت الموقع بين شركة ©0111111 411161-12 
ومستهلكي كاليفورنياء حيث أن قانون ولاية كاليفورنيا يمثل حماية أفضل للمستهلك من قانون ولاية 


فيرجينياء انظر الحكم في: 
:10121215) 01 2397طآ 1262102610221 1726© عطا صا ولامسماسة جأسوط :لطتاكلة اعدوع01 
1ه .م0 
() انظر. 


,23555طآ 01 أعتاكدمن) عطا صا كاعهغدهمن) “اعستتاكطه) عتدمتاع116 :عمة1! فتطممد5 عمعاد2 
0 مأك .م6 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد بك 


حيث يطرح البعض صعوبة تحديد القانون الأككدر حماية للمستهلك ف حال أن 
الطرفين لم يختارا القانون واجب التطبيق على عقدهم”؛ ولكن وجهة النظر هذه غير 
مقبولة ويسهل الرد عليهاء ففي حال عدم وجود اختيار من جانب الأطراف فإنه يتم 
تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك على اعتبار أن هذه الحماية المقررة له وفق 
هذا القانون هي الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى فإن وحود الاختيار وعدمه سواء بالنسبة للمستهلك في حال كان القانون المختار لا 
يرتقي بمستوى الحماية إلى تلك الحماية المقررة وفق النصوص الآمرة في قانون محل 
الإقامة المعتادة للمستهلك التي تمثل قيداً على إعمال القانون الختار من قبل الأطراف 
بحيث لا يطبق هذا الأخير إلا في حال يكون أكثر حماية للمستهلك”". 

أما الاعتراض القائم على صعوبة قيام القاضي بالمقارنة لتحديد القانون الأكثر 
حماية للمستهلك: فإن هذا القول مرفوض إذ لا ينبغي المبالغة في تقدير صعوبة تحديد 
القانون الأكثر حماية للمستهلكء إذ إن من شأن هذه المقارنة بين القوانين التي لها صلة 
بالعلاقة المطروحة تحديد هذا القانون وهي مقارنة ليست بغريبة عن القاضي الذي 
يتصدى للفصل في تنازع القوانين» كتلك المقارنة التي يعقدها القاضي بين فادرا الوطني 
والقانون الأجنبي ومدى توافق أو عدم توافق هذا القانون مع النظام العام في دولته. 

وأما ما يثار من أن الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك يؤدي إلى الإخلال 
بالأمان القانوني والتوقعات المشروعة للأطراف بشأن القانون واجب التطبيق على عقدهم» 
فإنه قول فيه مبالغة إذ أن الأمر يتعلق ببعض العقود التي يحتاج أحد طرفيها إلى حماية 
خاصة:؛ وليس في كل العقود الدولية» ومن ثم فإن هناك هدفان ساميان ولكن أحدهما 
يفوق الآخر وهما الحفاظ على توقعات الأطراف وحماية الطرف الضعيفء فالأول يسعى 
لتحقيق الثاني ومن ثم لا باس بالتضحية بالأول إذا ما كان من شان ذلك هو تحقيق قي 
الحماية المطلوبة للمستهلك!". 


.٠١/ص د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق»‎ )١ 

(؟) د. حسام الدين فتحي ناصف: حماية المستهلك من خلال قاعدة تنازع القوانين» مرجع سابق» ص79. 

(؟) د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص١77١.‏ 

(5) في عرض هذا الاعتراض والرد عليه انظره 

,21176 02010221 عاضا اتمعدك د عاطتدظ عتانددم 15 ع0 «دقتاعع]10م هآ :(مأونوظ ) توعمط 

.1ه .00 

وفي بيان قصور هذه الفكرة انظر: د. فؤاد محمد محمد العديني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق 
على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع الدولي» مرجع سابق» ص17١؟.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكنروني بمنهجية قاعدة الإسناد 1 


وخلاصة القول أن هذه الانتقادات لم تمس جوهر الإسناد إلى القانون الأكثر حماية 
المستهلك: فهذا الضابط له هدف سام في تحقيق العدالة وذلك بانه يشكل حماية للطرف 
الضعيف ف العقد في مواجهة الطرف القويء فهو صمام أمان للمستهلك من تحايل وسلطة 
الطرف القوي عند قيامه باختيار القانون واجب التطبيق على العقد» فلا شك أن من شأن 
هذا الاختيار في مثل هذه العقود قد يتولاه المهني أو المورد وهو الطرف القوي ف العقد على 
المستهلك عديم الخبرة والدراية وبالتالي فإن إعمال هذا الضابط يصحح مسار قانون الإرادة 
ويستدرك المستهلك بالرعاية التي غابت عنه عند التعاقد. 

ومن ثم» فإن هذا الضابط يعد أكثر الضوابط ملاءمة ليحكم علاقة المستهلك مع 
المهني في ظل التجارة الالكترونية, فجوهر هذا الضابط هو الإبقاء على إرادة الأطراف مع 
الأخذ في الاعتبار بان قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك يمثل قيداً على هذه الإرادة في 
حال الإسناد إلى قانون يخل بالقواعد الآمرة في قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك. 
وبالتالي» فإنه يحقق مصالح الطرفين هاما بالنسبة للمستهلك فإنه يحقق له أكبر قدر من 
الحماية؛ وأما بالنسبة للمهني فإنه يمكنه من انتشار تجارته وترويجها بل إنه يسعى إلى 
اختيار قانون يصب في مصلحة المستهلك سعياً منه في تشجيع الأخير للتعاقد معه وانتشاراً 
لتجارتهء وهو يخدم مصالح التجارة الدولية وتشجيع التجارة الالكترونية وانتشارها 
فيطمئن المستهلك على مستقبل حقوقه في حال نشوء نزاع بينه وبين المورد. 
خلاصة الفصل 
قصور قاعدة التنازع قي مجال التجارة الالكترونية 


إن إعمال قواعد التنازع التقليدية في مجال التجارة الالكترونية, قد توصل إلى نتائج 
غريبة وغير مقبولة على الأقل لأطراف العلاقة: بالإضافة إلى ما يمكنٍ أن تعكسه من عدم 
اطمئنان إلى هذه التجارة الحديثة والوثوق بهاء وبالتالي عدم انتشارها ". 

فهناك مثالب وانتقادات قد وجهت لنهج تنازع القوانين بصفة عامة؛ فقواعد الإسناد 
التقليدية تتطلب القيام بمجموعة من العمليات الفنية قبل الوصول إلى النتيجة المطلوبة 
وهي الوقوف على القانون واجب التطبيق وتطبيقه على العلاقة الملطروحة. حيث يتطلب 
ذلك القيام بعملية التكييف القانوني للحالة المعروضة وصولاً إلى ضابط الإسناد المناسب 
والقيام بتفسير ضابط الإسناد وصولا إلى القانون واجب التطبيق؛ وهو ما يثقل كاهل 
القاضي الذي ينظر النزاع بل وأطراف العلاقة ومعاونيهم”". 


() د. محمد مأمون أحمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص8:"؟. 


9) د. جمال محمود الكردي: تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنت» دار النهضة العربية: 
القاهرة: الطبعة الأولى 1١٠٠م؛‏ ص9؟١.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الالكروني بمنهجية قاعدة الإسناد جاه 


كما تثير قواعد التنازع عدم اليقين» فالطرف العادي وخصوصا المستهلك لا يستطيع 
أن يتوقع حلا واضحاً باستخدام مثل هذه القواعدء إذ إن القاضي سوف يطبق هذه القاعدة 
بطريقته الخاصة واضعاً في اعتباره ما يعتقد أنه العدل, أكثر من أن يطبق قواعد واضحة 
ومتيقنة ومعروفة, وهو ما يجعل إعمالها في التكمارة الالكتزونية أكثر صعوبة حيث 
يبحث الأفراد عن قواعد معروفة تحفةٍ تحقق مصالحهه”". 

كذلك فإن قاعدة التنازع هي قاعدة وطنية وضعت لتحكم العلاقات الوطنية 
الداخلية» وبالتالي فهي تحدد قانوناً وطنياً لدولة معينة من بين القوانين المتزاحمة لمختلف 
الدول لحكم هذه العلاقة: وهذا القانون وضع خصيصاً من قبل المشرع في هذه الدولة 
ليحكم ا العلاقات الوطنية الداخلية: وبالتالي فكيف نقبل هذا القانون ليحكم العقود الدولية 
التي تعتبر وسيلة لتبادل الثروات والخدمات عبر الحدود فهي تخدم مصالحٍ التجارة الدولية. 
وعليه؛ فإن منهج التنازع منهج زائف أو أعمى لأنه يفتقر إلى الروح الدولية'". 

إضافة إلى ما تقدم فإن منهج التنازع يفتقر إلى القيام بالوظيغة الوقائية:» أي الحيلولة دون 
وقوع النزاع بين الأفرادء وهي خاصية أساسية لقواعد القانون الموضوعيء حيث إن القانون 
الواجب التطبيق لا يكون معلوماً لدى الأطراف قبل الدخول في النزاع» حيث أن ذلك لا يكون إلا 
للمحكمة بعد عرض النزاع عليهاء وبالتالي فإن فائدتها قبل النزاع تكون معدمة” . 

وفوق هذا وذاك فإن قاعدة التنازع قاعدة عمياء فهي لا تنطبق الانطباق العادل على 
منازعات العلاقات الخاصة الدولية»: ذلك أنها قاعدة جامدة لا تأبه للفوارق بين العلاقات 
الدولية والتي قد تكون من بينها علاقات ذات طبيعة خاصة التي يكون أحد أطرافها 
ضعيفه ومن ثم فقد يفضي إعمالها إلى نتائج لا تراعي هذه الخصوصية”” 

وأما في عقود التجارة الالكترونية وعقود المستهلكين على وجه الخصوصء فإنه يمكن 
أن نضيف إلى قاعدة التنازع العديد من أوجه القصور والنقصء التي تحد من فعاليتها في 
مجال التجارة الالكترونية» وذلك على النحو التالي: 

أولاً: إن هذه القواعد تقوم على أسس جغرافية ومكانية وهو ما يتنافى مع طبيعة 
التجارة الالكترونية» إذ كيف يتأتى إعمالها في ميد رضن مففة ات مناطق شبكية 
بدل الأقاليم, وبالتالي فإن أول ما يميز علاقات هذا المجتمع أنها تسّتعصي عن التركيز 


0 د. إيهاب ماهر السنباطي: الوسوعةة القانونية للتجارة الالكترونية؛ دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية 4١٠1م‏ ص"7؟. 
(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية؛ مرحجع سابق» ص"". 

() د. جمال محمود الكردي: تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنت: مرجع سابق» ص١١1.‏ 
(5) راجع في عدم ملاءمة قواعد التنازع التقليدية ما سبق ص287. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد 1 


المكاني لعناصر العلاقة العقدية» حيث إن الانترنت يمثل عالاً رقمياء فهو عبارة عن أرقام 
وبيانات ولا يعطي أهمية لمن وراء هذه الأرقام والبيانات ولا لأماكنهه”". 

فضلاً عن ذلككء فإن هناك صعوبة في تحديد مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه» كما 
أن الصعوبة تمتد إلى تحديد محل إقامة الأطرافء فالعنوان الالكتزوني لا يشكل بأي حال 
من الأحوال محل إقامة ثابتة بالمعنى المتعارف عليه في الاتفاقيات الدولية» وتفرض صعوبة 
التركيز المكاني والجغراقي لشبكة الانترنت صعوبة تحديد هوية الأطراف المتعاقدة'"؛ ذلك 
أن العنوان الالكتروني لا يشكل أي إشارة إلى هوية الطرف الآخرء كما أنه يصعب مراقبة 
العناوين الالكترونية» حيث إن ذلك غير مسموح به للتحقق من هويتهه”". 

غيرأنه يمكن التحقق من هوية الأطراف بإلزامهم بالشروط التي وضعها المشرع نفسه» 
والمتمثلة في ضرورة الإدلاء بالمعلومات اللازمة قبل التعاقد وخصوصاً في عقود المستهلكين 
عبر الإفصاح عن الاسم والمكان الجغرافي وقواعد التواصل وغيرها من القواعد. 

ثانياً: إذا كانت قاعدة التنازع تفصل بين القوائين المتنازعة لحكم العلاقة المطروحة» 
وكل من هذه القوانين ينتمي إلى نظام قانوني مختلفء فقد يُوصل هذا الإسناد إلى قانون 
بلد لم ينظم مثل هذا النوع من المعاملات الحديثة. ومن ثمء إنعدام فاعلية هذا القانون 
لحكم العلاقة الغانونية المطروحة مما ينتج عنه فراغ قانوني سيؤدي إلى انعدام الثقاة في 
التجا رة الالكتزونية. 


() انظر: 

[0 7011171041 ,13377 أع2 1212 1222610221متاك 2 101721:05 :20132511 5[355تزلاء2ط انط 
,2006 1 عنا؟دكآ 1701.1 «رع 16/771010 0110 0717 رط 2011111167101) 1711©1710110110:1 
ولا أدل على ذلك من صعوبة الرقابة والتدخل في عالم الانترنت في القضية الشهيرة بالسر الكبيرالمتعلقة بالرئيس 
الفرنسي متران حيث أنه أعاق السيطرة على عرض هذه المعلومات رغم صدور حكم قضائي في ذلك. للمزيد في 

الحكم والتعليق عليه انظر: 
كاال 1101112011 1111 7701/7 :112266122101121 01:011طا أء عع رروع0721) :عنامع30[ وعناوعهة لحموء ل 
115 © 111 !- '1طنا. ]01 كل اانصغخط ‏ :01111112 عآطهاتدطه ‏ ,01115 011 2011111111112 
.57121.001 116 110206561511215 


(؟) د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص١0؟.‏ 
() حيث يحظر ذلك التوجيه الأوربي رقم 41/40 الصادر في 4؟ أكتوبر 1996م المتعلقاة بحماية البيانات ذات 
(2) انظر: 


,©©011211161©-» 01 21012 لناعء"1 1172م عا له ككلصح٠ط‏ 01 ]261011 ع1" :معنزتاعلا دنال 
١701. 1, 120. 1‏ 2007 10710261116111[ 111655 كلا -ء ك[0 01117101 171117101101101 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية قاعدة الإسناد ١0‏ 


ثالثاً: إن القاضي يلعب دوراً مهمأ في تحديد القانون واجب التطبيق على العقد» وذلك 
عند قيامه بتطبيق قاعدة التنازعء» خصوصاً ما يتعلق منه بفكرة النظام العام الذي 
يختلف من بلد إلى بلد آخرء وقواعد البوليسء وهو ما يعني أن الحلول والأحكام الصادرة 
عن القضاء قد تؤدي إلى تضارب الأحكام من بلد إلى آخر خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة 
الالكترونية وازدهارها والتي تسعى إلى وحدة الحلول. 

رابعاً: بالنظر إلى علاقة القواعد الموضوعية بالمستهلك الالكتروني نجدها أكثر ألفة 
من القواعد التقليدية حيث إنها ثمثل الحد الأدنى من الحماية لهذا المستهلك فهي وليدة 
هذه المنظومة وربيبتها بعكس تلك القواعد التي نشات خارج هذه المنظومة الالكترونية 
وإنما تطبق عليها من باب الاجتهاد, وفي جميع الأحوال فإن الحماية التي تقررها تلك 
القواعد التقليدية لن تقل عن الحد الأدنى من الحماية التي تقررها القواعد الموضوعية 
الخاصة بالتجارة الالكتزونية9؟. 

ونظراً لتلك المثالب التي أبرزناها آنفا فقد اتجهت أنظار الفقه إلى إيجاد قواعد تحكم 
العلاقات الدولية عبر الانترنت وتنظم قواعدها وليس هذا بغريب فقد دفع ذلك 
الأستاذ؟82110 :2213-9 1011 إلى إعلان استقلال الفضاء وذلك في عام 1996م/"» وهو بذلك 
يرفض أي تطبيق للقواعد التقليدية الوطنية على علاقات الانتزنت ويتطلع إلى تنظيم 
خاص بحكم هذا العالم الجديد. 

لذلك؛ فإن البعض يرى ضرورة وحود بديل لقواعد التنازع وهي عبارة عن قواعد 
موضوعية 281211121125 1165165 والعمل على إرسائها وتطويرها لتتواكب مع العالم 
الافتراضي والتي سوف تشكل القانون الموضوعي الالكتروني للإنترنت ©51055)22017 
عتدمتتاعع1ء -1337 أعم«ع)مل وهو قانون مستقل بذاته وله خصوصيته الفنية 
ومصطاحاته التكنولوجية التي تواكب الوثبات السريعة للإنترنت'". 


(0 انظرء 
,2555ط 01 أعتاقدصهن) عط صا 5اع0262ن) “اعستاكده) عتدمتناء116 :عمد ]1 فتطمه50 عمعاد2 
.4 ,أله .00 


(؟) انظر الإعلان الشهير نحو استقلال الفضاء متاح على الرابط التالي: 
121:21101-1111ع211077//1(6ط- ع 01. كآء. 5داعى [10م //:وماخط 


() د. احمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية؛ مرجع سابق» ص/”. 


الفصل الثانى 
حماية المستهلك 
اللالكتروني بمنهجية 
القواعد الموصوعيه 
الملبحثٌ الآول 
دور النظام العام وقواعد البوليس 
في حماية المستهلك الالكتروني 
المبحث الثاني 


القواعد الموضوعية الالكترونية وحماية 
المستهلك الالكتروني 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 2 


الفصل الثاني 
حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية القواعد الموضوعية 


لمهيسلك ولقسيسم: 

ا دخل الانترنت في مجال التجارة الالكترونية» قلب موازين القانون الدولي 
الخاص والذي يقوم على أسس جغرافية ومكانية» حيث إن الانترنت تخطى حدود 
الأقاليم الأرضية ولمائية» فأصبح يبدو وكانه عالم فضائي مستقل بذاته» يلفظ 
السيادة عليهء» حيث تتيح الشبكة للمتعاملين من خلالها الدخول إليها من جميع 
أنحاء العالم» والتعامل مع بعضهم البعض وسهولة الحصول على المعلومات باسرع 
وقت وأقل جهد وتكلفة. 

ومن هذا المنطلقء فإن معطيات التجارة الالكترونية بهذا الوصف قد قلبت 
كل المفاهيم والأفكار التي استقرت عليها قواعد القانون الدولي الخاصء؛ لكونها 
تتجاهل الحدود الجغرافية 0 حظيت باهتمام بالغ في بناء قواعد التنازع 
التقليدية. 


لذلك ذهب البعض إلى القول بأن التجارة الالكترونية يجب أن تخضع لقواعد 
خاصة موضوعية 1601102105 2165 فالمشغلون وأصحاب المصالح في الفضاء 
تطبيق القواعد التقليدية ف مجال التجارة الالكترونية» وذلك لد تطور تلك تلك 
القواعد وقدرتها على مواجهة المشكلات القانونية التي تنشا في البيئة الالكترونية". 


وعلى ذلك فإن أهم ما يميز القواعد المادية أنها قواعد نوعيةء» حيث تقدم 
حلولاً خاصة تميزها عن سائر القواعد الوطنية والمناهج الأخرىء فهي تراعي 
خصوصية العلاقات الدولية2» وهو ما سهل انتشارهاء كما أنها تعد قواعد 
موضوعية حيث تشير إلى الحل المناسب للنزاع مباشرة بعكسٍ الواعد الإسناد التي 
يقف دورها عند الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق على النزاء!". 


() د. أحمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعي, مرجع سابق» ص8؟. 
0) انظر: 


:0112 ع25:211201 ,2.15 ,اع12ء121طآ عط )1:01لط عآ :ع1072ع2آ-ممدادهم كا عمتتعطنةت0) 
:0161115762001 /11. 11ا5. 6150م.11126ع طالدء.ع1507ع12//:مصاغخط 
12111.50 _1011/01016ا 


() د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق:» ص١7١.‏ 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية ١‏ 


وتتكون قواعد القانون الدولي الخاص الادية أو الموضوعية من القواعد 
للتعارف عليها بين التجار ورجال الأعمالء وهي كذلك في القواعد التي يرسيها 
القضاء في الدول المختلفة وهو بصدد حل المنازعات الخاصة الدولية» كما أن المشرع 
الوطني قد يلعب دوراً أساسياً في صياغة مثل هذه القواعدء حيث لا يكاد يخلو نظام 

نوني وضعي من وحود عدد غير قليل من تلك القواعد المادية للقانون الدولي 

الخاص. 

وفي ضوء ما تقدم فإنه من المناسب أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نجعل 
الأول في بحث دور النظام العام وقواعد البوليس في حماية اللستهلك الالكترونيء بينما 
نفرد المبحث الثاني لدراسة القانون الموضوعي الالكتروني وبيان دوره في تحقيق 
الحماية الفعالة للمستهلك الالكتروني؛ وذلك على النحو التالي: 

المبحث الأول: دور النظام العام وقواعد البوليس في حماية المستهلك. 

المبحث الثاني: القواعد الموضوعية الالكترونية وحماية المستهلك الالكتروني. 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية ١‏ 


المبحث الأول 

دور النظام العام وقواعد البوليس في حماية المسنهاك الالكتروني 
تفقسيم: 

لا كان ضابط الإرادة هو الأساس في مجال العقود الدولية» والذي يقوم على 
إعطاء الأطراف حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد.» كما سبق 
بيانه؛ ومن المعلوم أن إرادة الطرف القوي تلعب دوراً محورياً في تحديد هذا القانون 
دون المستهلك الذي يمثل طرفاً ضعيفاً في العقد. 

ولذلك: فإن من شأن إعمال قانون الإرادة على عق يكون أحد طرفيه 
مياد اويا مايه المقررة له في قانون القاضيء بل إنه في بعض الفروض قد 
يخلو من أي حماية 

من هذا اللنطلق ظهر دور قواعد النظام العام وقواعد البوليس في الحد من 
هذه الإرادة مراعاة للحماية الخاصة التي يتمتع بها المستهلك لكونه الطرف الضعيف 
في العقد!" والتي تطبق على النزاع مباشر: 8 كان القانون الواجب التطبيق على 
العقد» من أجل تحقيق يق حماية أفضل للمستهلك". 

وعلى ذلك فإنه من المناسب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: وذلك على النحو 
التالي: 

المطلب الأول: النظام العام وحماية المستهلك الالكتروني. 

المطلب الثاني: قواعد البوليس وحماية الملستهلك. 


)١(‏ انظر ما سبق في مبدا سلطان الإرادة» ص6/. 


0) انظر. 
,2001 ,131 81151255 12 .سلا , ععلسكط 1122026017 :لمدنتوء16اه5 135مع1ل 
-كت 11/5112 _5116_للمتاط لحطامء.11011نامع. 13/17/13 //:صاغط تعطتلمه 272111 


12321202601175. 


(؟) د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص»: مرجع سابق» 
ص. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية ١‏ 


المطلب الأول 
النظام العام وحماية المستهاك الالكتروني 
أولا : مفهوم النظام العام وأنواعه. 


تلعب فكرة النظام العام دوراً محورياً وأساسياً في مجال القانون الداخلي للحد 
من سلطان الإرادقه فلا يجوز الاتفاق على مايخالفها» وهي كذلك في مجال القانون 
الدولي الخاص", حيث يؤدي إعماله إلى استبعاد القانون الأجنبي الذي يتعارض مع 
" الأسس التي تشكل جوهر النظام القانوني للدولة يي تقبل أن ينطوي تطبيق 
القانون الأجنبي على مساس بها بأي شكل من الأشكال" 


فإذا كان النظام العام الداخلي يعرف بأنه " مجموعة القواعد 0 0 لا 
يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وإلا كان الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقا" 
يعمد المشرع إلى سن مجموعه من القواعد الآمرة التي من خلالها يحدد لإطار لاه 
لنشاط الأفراد الذين يقطنون هذا الإقليم والذي لا يجوز لهم مخالفتها. وعلى 
ذلكء فإن الأصل هو سلطان الإرادة إلا أن هذه السلطة تنحسر لصالح القواعد الآمرة 


التي وضعها المشرع في أحوال يراها أنها تمس كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي. 


(0) انظر: 
1225 201198 عتاطسظ 01 كعلدظ1 2026017دكلة : (0) 32012الحقمظم 
1271 لمقتطهة05[:19ة1 2 11101626 كتتتال ادععع]1 دا مامتاعع]0 “اع مسكصم0) 
10 ©5511مم 15 11 71115" .49.م ,18/2013 35 .810 ,وععمعل5 ع2057اد امتصلخ 01 
(111011001015 1101101141 ( 1 ) :11125 11107110010157 07 5 ©1117 ماقا «([ع م21 5/[1آلا 0151111 
/0 7012 *ت711هم 17 برط عاطمء ةامصضه1 م7107 52 :1710 ل[ 1د ك 111 
1171م ملحه] 116 ((ط 011020 [1آه 15 1[115 :1101167 ,20111701 “111611 90176131 10 2117112165 
عاطمع02211 01 [ع11[ناا 11165 711071001017 (2) زتعاطمء1اجرمه ع5 عكأضدرء 017 لآنامضر 
111 1116 10 0601:0118 60111701 ©1171 20121711118 10117 ©1171 [0 1690101655 
,"1110| 21:11:16[ ]111121110110110 [0 91110110115 1:6 


(0) د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: المسائل الأولية فق قانون المعاملات المدنية الدولية» طبعة 
جامعة القاهرة فرع الخرطوم: 1490م ص01؟. 


(0) انظر في ذلك استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاص»؛ مرجع سابق» 
ص8ا. 


(2) انظر في ذلك: 

,16571565 0011116111211:5) ,1220612119765 18881645 :1[اعصوظ ستطعده1 اعمطء 81 

5ع ذعم1ع0لام 5ع 22052م16م 12 عل 6عتتقطء 235211 عل عمنام1 ,1.4 ع1 16م 

8 - 24 ,عا 5655102 ع2120111610) ,101123610231 عع 1علمتطدمه لل 5أمتاممك علا 
115 .1202 - رآ علاط ,2010 10231 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية هع ١‏ 


فإن النظام العام الدولي يختلف بمفهومه عن النظام العام الداخلي» حيث 
يعرف باأنه: " عبارة عن مجموعة الأسس والمبادئ التي تشكل جوهر النظام القانوني 
للدولة 0 تقبل أن ينطوي تطبيق القانون الأجنبي على مساس بها باي شكل من 
الأشكال" . ققواعد النظام العام الدولي " ترتبط ارتباطأ وثيقاً بالنظام القانوني 
والاجتماعي الذي استقر في ضمير الجماعة» بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم 
الاعتداد بها وتغليب قانون اجنبي عليها بما لريسع القاضي الوطني معها أن يتخلى 
عنها ويطبق غيرها في الخصومة التي ترفع إليه" 

وعلى ذلك فإذا كان من شان إعمال القانون الأجنبي هو مخالفة لإحدى 
قواعد النظام العام الدولي» فإن من نتيجة ذلك تعطيل آلية النظام القانوني الوطني 
باحك على إعتبار أن المخالفة قد مست إحدى الركائز الأساسية في قانون 
الدولة9) ولهذا " فإنه يجب تحري الدقة عند النظر لقاعدة ما على أنها من قواعد 
النظام العام الدولي" 0 

بناء على ما تقدم فإن النظام العام الدولي يختلف عن النظام العام الداخلي", 
ونرى أنه من الضرورة بيان هذه الفوارق حتى يتبين لنا الدور الذي يمكن للنظام 
العام أن يلعبه في بسط الحماية الكاملة للمستهلك لكونه طرفاً ضعيفاً في العقد أحاطه 
المشرع الوطني بمجموعة من القواعد التي تحميه وتحمي النظام الاقتصادي للدولة. 


[(ه راجع في هذا التعريف أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: الوسيط ف القانون الدولي الخاصء مرجع 
سابق» ص١18.‏ 


2( قارن ف ذلك: 
نأك .00 ,2175طآ 01 أعتاكدمن) :معرظ” 0 مطمل 


(؟) الحكم الصادر عن محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٠١‏ لسنة 4ق جلسة ٠١‏ يونيه 6اوام, 
مجموعه الأحكام الصادرة عن محكمة النقضء المكتب الفني, ٠198م,‏ السنة ١‏ العدد الثاني» ص0١/.‏ 


(5) انظ راستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق: ص187. 
(5) المرجع السابق» ص185. 


(1) تمثل هذه التفرقة لبساً كبيراً لدى الكثير حيث أن مفهومها يتجه نحو القول أن هناك نظاماً عاماً 
مشتركاً وعالياً بين مختلف الدولء وهو ما لم يقل به أحد حسب علمنا المتواضع؛ وعلى ذلك فإن 
النظام العام واحد» (د. عصام الدين القصبي: النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية» مرجع سابق» 
ص١53.)‏ وكل ما هنالك أن دور كل منهما يتباين بحسب المجال الذي يعمل فيه. فدور النظام العام 
في القانون الداخلي يختلف عنه في القانون الدولي الخاص.(د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: 
الوسيط في تنازع القوانين» مرجع سابق» ص١65١)‏ وهو ما عبر عنه العميد المرحوم عز الدين عبد الله 
بقوله " إن التفرقة ما بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي هي تفرقة خادعة وخاطئة. فهي 
خادعة لأن اصطلاح نظام عام دولي قد يحمله السامع على معنى نظام عام مشترك فيما بين الدول» 
مع أن النظام العام في القانون الدولي الخاص يتميز بالوطنية". د. عز الدين عبد الله: القانون الدولي 
الخاصء الجزء الأو| ل الطبعة الحادية عشرة: 1547ام» ص:07. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية ١‏ 


التفرقم بين النظام العام الدولي والداد 


يفرق الفقه بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي من حيث المفهوم 
والنطاق والوظيفة: 


فأما من حيث المفهوم والنطاقء فإن النظام العام الداخلي يطبق 0 العادقات 
الوطنية البحته» فهو يحظر كل اتفاق من شأنه الإخلال بقاعدة آمرة . 
هذا أن فكرة النظام 0 الأخلد تتسع بتعدد القواعد الآمرة التي يقررها رع 
الجوانب المختلفة للقانو 


على عكس النظام العام الدولي الذي يتسم بالضيق حيث تقوم هذه الفكرة 
على حماية المبادئ الأساسية في دولة القاضي وذلك عن طريق يق استبعاد القانون 
الأجنبي الذي يمس هذه المبادئ وتطبيق قانون آخر محله! . وعلى ذلك» فإن " 
إعمال فكرة الدقم بالنظام العام في مجال القانون الدولي الخاص تؤدي إلى نتيجة 
بالغة الخطورة9) إذ إنها تقطع المجرى الطبيعي للمعاملات الدولية ولعلاقات الأفراد 
المختلفة في المجال الدولي2 وذلك بتعطيلها لقاعدة الإسناد" . ولذلك» " يتعين 
استخدام الدفع في هذا الميدان بحذر ب شدديد وانظباط محكم بوصفه ضرورة تقدر 
بقدرها من غير إسراف أو انحراف" 


(0 انظرء 
0225 201138 عتاطدظ 01 كعلنظ1 026017ضدكلة : (0) 22012 ممم 
.49 ,نأك .زه ع1110622كتتتال امععع]1 صا مسمتاعء)0ط “اعمسسكصم0) 


(؟) راججع استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص85 /. 


0) انظر: 
225 201138 عتاطسظ 01 كعلندظ1 26017ل0صدكلة : (0) 232012الحفمظم 
.2.49 نأك .م0 ,ع1110622كتتتال أسععع]1 صا امتلاععء)0ط© “اعمسكصم0) 


(*) في بيان ما يكتنف إعمال النظام العام الدولي من خطورة: راجع: د. عصام الدين القصبي: القانون 
الدولي الخاص» مرجع سابقء» ص١ى7,7١.‏ 

(0) د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: المسائل الأولية في قانون المعاملات المدنية الدولية» مرجع 
سابق» ص؟71؟. 

(7) د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانين» مرجع سابق» ص!9"؟. 

0) قارن في ذلك عند: 

22 10 105[ 057211011 1717116“ .0.355 ,.أك .م0 ,5اكهط 01 أعتاكممن) :معترظ* 0 متطامل 

[0 911111011 160 1/116 111011 11101 «أعلالر1 - ” 0111 م 11120111 مرأاكو 1110111 - 0116 5171:0118 

20111101 0111111[ ©1116 11101 72011175 11 ,1 آناى "7 11:6 01[ 015104516 111110 ه :07 1226 017/67 0 
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اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية 7 ١‏ 


وعلى ذلك فإن كل مايْعَدُ من النظام العام الدولي يمكن أن يعد من النظام 
العام الداخليء إلا أنه لا يجوز العكس”, وف ذلك تقول محكمة النقض المصرية " إنه 
وفق المادة 14 من القانون المدني لا يجوز استبعاد تطبيق أحكام القانون الأجنبي 
الواجب التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر بان 
تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة أو أساسية للجماعة؛ ولا يدخل في هذا 
النطاق مجرد اختلاف أحكام القانون الأجنبي عن أحكام القانون الوطني أو مجرد 
التفضيل بينهما وكون القانون الوطني أكثر فائدة"0". 

أما من حيث الوظيفة: فإن النظام العام الداخلي يهدف إلى مراقبة تصرفات 
الأفراد ومدى اتفاقها مع صحيح القانون'", ومن ثم فإن كل تصرف يقع بالمخالفة 
للقواعد الآمرة في القانون الداخلي يكون باطلاً بطلاناً مطلق. 

أما النظام العام الدولي فإن الدور الذي يضطلع به يتمثل في منع تطبيق 
القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الوطنية: إذا كان من شأن تطبيقه 
المساس بالأسس التي يقوم عليها المجتمع الوطني وإحلال قانون آخر محله”, " 
فإعمال قواعد النظام العام الدولي يترتب عليه .. نتيجتان: النتيجة الأولى: تعطيل 
قاعدة الإسناد وعدم الاعتراف بالحد الأدنى الذي أدت إليه: والثانية: نفي 
الاختصاص التشريعي عن القانون الأجنبي وحلول قانون آخر محله"”" 


)١(‏ د. عكاشة محمد عبد العال مصطفى: الوسيط في تنازع القوانين» مرجع سابق» ص؟9"؟. 

() حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم "7/١‏ لسنة "اق, جلسة 0 ابريل 1977م: مجموعة الاحكام 
الصادرة عن محكمة النقضء المكتب الفني» 1371م السنة 214 العدد الثاني؛ ص99/. 

9) د. عبد المنحم زمزم: الوسيط ف القانون الدولي الخاص» مرجع سابق؛» ص86 1. 

(*) د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: المسائل الأولية ف قانون المعاملات المدنية الدولية» مرجع 
سابق» ص١1؟.‏ 

(6) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك ف القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص8١"؛‏ د. حسن 
الهداوي: القانون الدولي الخاصء تنازع القوانينء مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان 19137م, 
ص84 1. 

(7) انظر في بيان ذلك أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاصء: مرجع 
سابق» ص87 1. 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية ١17‏ 


ثانيا: دو رالغظام العام فى حماية ا لستهلاك 


بعد أن انتهينا الى أن النظام العام عبارة عن " آلية يتم بمقتضاها استبعاد 
القانون | الأجنبي الواجب التطبيق بسبب تعارض أحكامه مع القواعد الأساسية في 
دولة القاضي”" ‏ . ومن ثم, فإن النظام العام يعمل على الحفاظ على المبادئ والأسس 
اللآزمة لكيان المجتمع وذلك باستبعاد كل قانون أو اتفاق يخالف هذه المبادع!". 


وعلى ذلكء فعندما تضع الدولة قواعد تشريعية الهدف منها هو حماية الطرف 
الضعيف في مواجهة الطرف القوي في العقد'". وهي بذلك تستبعد القانون الأجنبي الذي 
يؤدي الى إهدار تلك السياسة التشريعية حيث يتدخل المشرع في حفظ التوازن بين 
أطراف العقد. ومن خم الإن هده القواعد تعد من النظام العام بالنظر إلى هدقها في 
حماية تلك الفئات من اللتعاقدين. والتي لا يجوز استبعادها بتطبيق قانون اجنبي”". 


بهذا فإن النظام العام يودي إلى استبعاد القانون الأجنبي الأقل حماية 
للمستهلك إذا كان من شأن إعماله أن يشكل حماية منقوصة له. " فالدفع بالنظام 
العام لا يسمح فقط بإبطال نتائج الاختيار الماكر المفروض بواسطة الطرف القوي» 
ولكن رب إيضا بالسماح لمحاكم الدولة بان تاخذ بمستوى حماية تحكم به كحد 
أدنى 


ومن ثم؛ فإن الدفع بالنظام العام يعد قيداً على مبدا سلطان الإرادة في مجال 
القانون الدولي الخاصء حيث يعمل على حماية الطرف الضعيف في العقد في مواجهة 
الطرف القوي الذي يستغل تفوقه الفني والقانوني والاقتصادي بفرض قانون معين 
يخدم مصالحه: فياتي النظام العام ليبطل هذا الاختيار متى خالف القواعد 


)١‏ انظرفي هذا التعريف اأستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: الوسيط في القانون الدولي الخاص» مرجع 
سابق» ص/1817. 
) د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص/2. 
(9) للمزيد في حماية العاقد الضعيفء انظر: د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في القانون 
الدولي الخاص» مرجع سابق» ص6١7,‏ وفي الفقه الأجنبي انظر: 
ناك 12116 16:دم 12 ع0 102)عع]10م ع0 ع1522لد م101 عطآ :متسسعسوعة1 6ترعط] 
,1 120 ,2010 ,70 .701 ,0111712رآ عل غ101نآ عل دعامصمث ,أعتا0262» ]ناممرمة1 


() وفي ذلك تشير المادة 177/؟ من القانون المدني الأردني» حيث يجري نصها " ويعتبر من النظام العام 
بوجه خاص الأ حكام المتعلقة... وسائر القوانين التي تصدر لحاجة ال مستهلكين في الضروف 
الا تثنائية". 


(0) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص20؟. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية 26 


الحمائية التي وضعها المشرع لحماية هذا الطرف '» بمعنى أنه قد يعمل لصالح 
القاضي”". 

مما يعني أن النظام العام له هدفان في مجال حماية المستهلك: الأول: يتمثل في 
استبعاد القانون المخالف للقواعد الأساسية في قانون دولة القاضي””". والثاني: إعادة 
التوازن بين طرفي العقد» اللذين تتسع الهوة بينهما في ظل التفوق اللحوظ لصالح 
المهني على حساب المستهلك0) . فالنظام العام هنا يمثل حماية مباشرة للمستهلك ايا 
كان القانون الواجب التطبيق على العقد 9 ويعمل قانون القاضي ان مراعاة 
مصالح المستهلك بتطبيق القواعد الحمائية التي وضعها المشرع لهذا الغر, 


() انظر. 
2225 201138 عتاطسظ 01 كعلنظ1 026017صدكلة : (0) 32012 لحقمظم 
.2.49 .اك .م0 ,ع11106122كتتتال اأمععع ]1 صا ممماعع 0ط “اعمسكصم0) 


(؟) د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية المستهلك ف القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص»١6.‏ 


9) انظر: 

1121 01067 ع [اطلام" .4.م .اك .مه , كعلسككط 26017ل0 صحلا :لمموءطنامد 5د1مع1ل 
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(5) ويبرر ذلك بالحالة التي يكون فيها المستهلك لحظة ابرام العقد مع المهني» حيث يتصرف المستهلك 
بعحدم تبصر وهو تحت تأثير دعاية المهني وقدرته العالية على ترويج السلع والخدماتء للمزيد انظر: 
نان 121016 16:دم 12 ع0 102)عع]10م ع0 5222 1لمصط 10 عطآ :متسمسعسوعة1 6ترعط 
مأك .م0 و[آع1 02612 ]0م12 


(0) انظر: 
025 20118 عتاطسظ 01 كعلنظ1 266017ل0صدكلة : (0) 22012 لحفمظم 
ع1اطناظ " ,0.49 ,نأك .م0 ,11101626 كتتتال اسععع ]1 صا بامماععامموعط “اع مسكصم0) 
© 1111151 611172110515 ©1171 ,01111101 ©1116 [0 0121111011 ©11 171 2701611011 0 مك 1آممر 
[ه 1101 15 10/111211 2701611011[ 0 70117 ع1أآطلام 116 [0 017111 116 011 أاععمام 
111112701 1/116 ,ى© :05111 ©7111 ©1510111ع 12 0110 ©00111171151701110 11170119/7 ,121016117118 
1١21112015. 1170111 ©‏ 14/1 1 علا 0110 15 1ع 11 5721/12 701111112© مزجا مرا 07م 6011170211712 
,أنء 1110/1 ©1111 اع ©م5 176  0/‏ 1©7ع ©7074‏ :171107100101 176 0 ©1ه71ه 
01 0 701117[ 7115112 [0 ©2/1©1ى ©1171 111 10/211 11160511165 ©00711111151101110 
11 111 ,(111071100101-/17417 ,1110701110 “11217 111 ,51712 /0 مزاقه1/1ع 576 ©1717 7216561711 
0 [0 2[2112011017ك ©1171 0110017 ط 0 170111711101:11(7 111007 77201:177 21016160[ ©1116 11101 561156 
 )171 11115 © 05©, 6‏ 7210109011151[ “01/1617 - ©1787 1111116 ,:11آ05 1116 1210161116 
© 10 01151061720 261119 ,(:21:01010©1] 5611016 “01 015111211101 77©11001 1210/65510110:1 
,9601101111 011 70111/) 7205111011[ 5111761107 أكه12 01 07 ع[آطه0017[ 0 17 اععهامر 
أمء 01112211 كآ (نلع آنا [0 701711 /111/017110110114 نراصة11ى 07 آم 3ه 010 عردم ,لهأ تتعتتار 
,111127 ©4111 [كآع 1 017 007111111517:01116 ©1116 21 ©7057 10 


(5) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص28؟. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١66‏ 


فالنظام العام في هذه الحالة يشير إلى التدابير التشريعية التي تهدف إلى تنظيم 
الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المجتمع ككلء وذلك بالقضاء على اختلال التوازن 
العقدي بين المهنيين والمستهلكين» حيث يتدخل النظام العام متى كانت هذه 
المصالح معرضة للخطرء مثل أن يقوم البائع بزيادة الأسعار أثناء العرض بالمخالفة 
لقواعد تحديد الأسعار, ولا يعطي للمستهلك الحق ف العدول إذا كان السعر النهائي 
لا يتناسب معه مقارنة بالسعر الذي اتفق فق الأطراف عليه عند الدخول في العقد". 


هو ماتؤكده محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في ١6‏ ديسمبر 
,"”2١‏ وذلك في قضية تتلخص وقائعها في أن مستهلكاً تعاقد مع شركة 
83 التي حل محلها في حقوقها شركة 20112052 125617 وذلك بغرض فتح 
اعتماد له يستعمل على أجزاء في حدود مبلغ ما يعادل 217 يورو مع مبلغ مسموح 
به لفتح حساب ١54‏ يورو وفي تاريخ ؟؟ مارس 0٠٠١م‏ جرى عمل ملحق بهذا العقد 
يجيز رفع سقف مبلغ السحب على المكشوف ليصل الى 756٠١‏ يورو وكان المبلغ المتاح 
هو 0 ألف يورو,» وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت الدفع بعدم القبول المستمد 
من السقوط لانقضاء مدة العامين وذلك لتجاوز الحد الأقصى المسموح به عند توقيع 
العقد في ١١‏ مارس ٠٠٠١‏ منذ شهر ديسمبر ١١٠1م,‏ وأخذ ملحق العقد المبرم في 0" مارس 
0 بالرصيد السابق وحل محل العقد الأصلي. 


فقضت محكمة النقض بان إبرام هذا الملحق لا يعني التنازل عن السقوط المقرر 
بنصوص وأحكام النظام العام في نص المادة 91/؟ من قائون الاستهلاك في صيغتها 
السابقة على الصيغة المعدلة بقانون رقم 777 لسنة 7٠٠١‏ والذي لا يجوز التنازل عنه 
إلا بطريقة غير غامضة بشرط أن تكون امدة قد اكتملت وقد خالفت محكمة 
الاستئناف هذا النص برفض تطبيقه”". 


() انظر: 
0225 20118 عتاطسظ 01 كعلنظ1 0266017ضدكلة : (0) 3212الحقمم 
2.49 .نأك .م0 ,ع1110612كتتتال أمععع]1 صا ممتاععء)0ط© “اع مسسكصم0) 


(؟) حكم محكمة النقض الفرنسية رقم ؟؟؟1 الصادر في 10 ديسمبر١1١1م,‏ الدائرة المدنية الأولى: 

- 3553602ه ع0 ت6نامن) - (10-10.996) 2011 ع اطاسمععءقة0 15 حل 1222 2م غ6تم 

”0355316106 ع0 تلا0ل" 01 علألوطء 26 يعللكك ع#طصفمطء ‏ عتلغتصرعءط 

6 017116 _ع021351_علاع تلطع 1م/2 _ع2ع1110م115نا[/5200.11قدع106ام». 17/15/53 //نصاغط 
.لخضتاط. 1778 _5/1222_15 


(؟) ويجري نص هذا الحكم بلغته الأصلية على النحو التالي: 
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5 ] 77017 ©6116 151011 اآء:01/[ 10 © 21-6101017[ ©5 0 1:21101161011011 “1111701:1©1© 120111011 

6176 الاعم 716 11 4120116115 ,©6كاناكلاى ©1261 11ل © 1أطلام 01:072* 0 051110115 كال 

0 ,آآجر111[معع0 011كى 1هآ6هل 1 1آن) لآذ 201/1 1/11700116) 6 11011 0011[ 06 0116 1:61101126 
,022110110117 أن كنا[ء "1 “1همر 6أ0تأمد بس ' [ أعمرصره' ل "الامء 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١6١‏ 


إذاً فالنظام العام هو صمام أمان المجتمع الذي من خلاله يمكن المحافظة على 
مصالح الأفراد والمجتمع في آن واحدء لذلك فالنظام العام يعطي للمستهلك الأمان في 
تعاقداته مع المهني الذي يمثل الطرف القوي في العقد والذي قد يستغل هذه المكانة 
ليملي شروط مجحفة بحق المستهلك فياتي النظام العام ليعيد التوازن العقدي بين 
الطرفين باستبعاد تلك الشروط المجحفة” . 


ثالما : تقييم دو رالغظام العام فى حماية الستهلك الالكترونى 

لا كانت فكرة النظام العام في مجال حماية المستهلك تتمثل في استبعاد القانون 
الأجنبي لصالح قانون القاضيء فإن إعمال هذا الأخير قد يكون مضراً بالمستهلك 
وذلك: أن قانون القاضي ليس هو الأفضل دائما لحماية المستهلك, فقد يكون القانون 
الأجنبي الواجب التطبيق يتضمن ذات الحماية في قانون القاضي أو تفوق عليهاء 
وهنا لايوجد مبرر لإعمال النظام العام الذي يؤدي إلى إستبعاد هذا القانون لمجرد 
تجاهله لمسألة معينة تعتبر من النظام العام في قانون القاضي”" . 


كما أن إعمال فكرة الدفع بالنظام العام قد يؤدي إلى الإضرار بحماية الستهلك 
ذاته, وذلك باستبعاد القانون الأجنبي وحرمان المستهلك من حماية أفضل يوفرها له 
القانون الأجنبي. وعلى ذلك: يجب قصر إعمال الدفع بالنظام العام على اد 
القانون الأجنبي الذي يضر بمصالح المستهلك ويتضمن حماية غير كافية 0 


ويكون هذا الحل أكثر وضوحاً في عقود التجارة الالكترونية ومنها عقود 
الاستهلاك حيث تتسع الهوة بين التشريعات المختلفة التي تعاطت مع مضامين 
التجارة الالكترونية. ومن ثم, فإن القواعد التي يتضمنها القانون الأجنبي قد تكون 
أكثر حماية وفاعلية في مجال حماية المستهلك الالكتروني من مثيلاتها في قانون 
القاضي الذي ينتمي لأحد الدول الأقل تقدماً. مما يعني أن إعمال النظام العام في 
هذه الصورة قد يمثل إضراراً بالغاً بالمستهلك الالكتروني 


(0) انظر. 
25 201198 عتاطسظ 01 كعلدظ1 0266017صدكلة : (0) 32012 لحقمظم 
مأك .02 ,ع1110612كتتتال أمععع]1 صا امتاعء)0© “اع مسسكصم0) 


(0) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق؛ ص7!؟. 


() المرجع السابق» ص4؟؟. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١‏ 


المطلب الثاني 
قواعد البوليس وحماية المستهاك الالكتروني 
إذا كانت قواعد النظام العام تعمل على استبعاد القانون المختص عند 
مخالفته للأسس التي يقوم عليها المجتمع وإحلال قانون القاضي محله؛ فإن قواعد 
البوليس تعمل وبشكل مباشر دون أن تبحث مدى مخالفة هذا القانون من عدمه 


كما هو الشأن في قواعد النظام العام"”". 


وعلى ذلك فإنه يلزم بيان ماهية قواعد البوليس ومعايير تحديدها (ولاً)» وما 
الدور الذي تلعبه قواعد البوليس في مجال حماية المستهلك الالكتروني(ثانياً)» وصولاً 
إلى تقييم دور قواعد البوليس في حماية المستهلك الالكتروني(ثالثا). 
أول: ماهية قواعد البوليس ومعايير تتعديدها 


إن 
* تحديد مضهون قواعد البوليس”': 


تتدخل الدولة من أجل حماية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها 
بسن مجموعة من القواعد الداخلية الآمرة» تطبق على العلاقة الدولية بالنظر إلى 


)١‏ وقد عبر عن ذلك استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم في رسالته الموسومة ب " قواعد البوليس في 
القضاء الوطني وقضاء التحكيم"؛ حيث يقول سيادته" إن قواعد البوليس تعمل بطريقة مُبتدأة 
وهذا يؤدي إلى قتل تنازع القوانين في المهد» وذلك باستبعاد القانون الأجنبي منذ البداية", انظر 
رسالة سيادته. 

1011ل 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلططم 

ع1 0111م ,11220-15720161 عع:21مددهن) م100 ع1وتالطعة أاء عنن داس 

6 1" .0.73 ,2003 ,عمعومعتتاه8 عل عأواع كلملا ,لمعل ع غو1ماءمل 

011 17117011 ع [أطلار 1*0 ع0 أ عع1آممر 06 1015 025 01111711101 

© ..©21"6]11111110171[ 01111116 © 111111566 اه 701126 06 101 ها .عدلآ© 611116 60011111161166 

0 1711110 0 0711لاآعمتء تدك لإلاع' 1 715هل ©0 011/111© 12 111©7 06 7/21 20117[ 4 01/11 

0051977011011 0 "1171© 101 617071261. ““ 


(؟) قارن في هذه الفكرة مع: 

اناا ؟25آ عتاطسظ 01) كعلتدخا 02)017صد81 120 :355201 تممظ 22ع15 20لمتستخطامل8 

1عكاتء 8 , 112610827طتة لدء"1عتصصطهن) 0261022[1تعاصط! صط ككمط 2ه ععتامطن 
2 1992 2 ع1ع1اقث ,1 عنا5؟] ,10 ع10نا1ه0/ ,هآ 2610021 اعم[ 01 لدمتناول 


(0) في تاريخ قواعد البوليس وتطورها في القانون المصري والفرنسي انظر رسالة استاذنا الدكتور عبد 
1011ل 13 كضول ع20116 06 015ط! 5عطآ :7207310 تتتععده31 اعلطم 
,2.16 ,نأك .م0 ,11220-15700162 عع "لد مددهمن) عل0تاط علدتكتاطعخ اء عندسن ندا 

,كك .02 , كعلتتككطآ 0122026017 :20دضتزء16اه50 135مع1لل 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١6‏ 


إرادتها في التطبيق ومستقلة عن تحديد حالات تطبيقها بواسطة قاعدة التنازع"؟, 
حيث إن مجال تطبيقها يتحدد بصفة أساسية بالنظر إلى الهدف من هذا 
التطبيق”, كتلك القواعد التي تضعها الدولة لحماية الطرف الضعيف في العلاقات 
التعاقدية كالمستهلك!", ويبدو ذلك واضحا في العقود المصرفية التي يظهر فيها 
تدخل الدولة بشكل واضح” » وتمثل هذه القواعد قيداً على إعمال قاعدة التنازع 
الخاصة بالعقود الدولية؛ وهو قانون الإرادة حيث لا يعتد بهذا الاختيار متى خالف 
8 إ 
هذه القواعد . 


ويعرف البعض هذه القواعد بأنها" القواعد التي قد تلازم تدخل الدولة التي 
ترمي إلى تحقيق وحماية المصالح الحيوية والضرورية الاقتصادية والاجتماعياة 
للجماعة؛ والتي يترتب على عدم احترامها إهدار ما تبتغيه السياسة التشريعية: 
وتكون واجبة التطبيق على كافة الروابط التي تدخل في مجال سريانها أي كانت 
طبيعتها وطنية أو ذات طابع دولي"7"". 


(0 انظرء 


.اك .02 ,0[1161012وع1 عاناوكالط أعطعءامس]ط «دع01055-1010) :عامرة11] انال 


2( د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك ف القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص/ "١‏ 
وفي القواعد الآمرة بصفة عامة» انظر: 

ع[ .لالثظ 51 61 غ2 /17ع771ع]1 ك3[ 5321010 ,دعلتتكط[ 11220126017 :1200502 1أمع5د 

0 و(2008) 1 .لاطا 


(؟) فهناك قواعد آمرة وضعت بشكل خاص لحماية المستهلك كتلك القواعد التي وردت في قوانين 

الاستهلاك» والتوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الالكترونية ١٠٠٠م:‏ وهناك قواعد آمرة وضعت 

لتامين الحماية لكافة المتعاملين» ويستفيد منها المستهلك: مثل القواعد المتعلقة بالشروط التعسفية: 
للمزيد انظر: 

01 أعناكده) عطا صا 5اع00262) “اعمتتاكصهن) عتسصمتاعع1],1 :عمة]!' فخامه5 عمعطاد 

مأك .02 ,23755آ1 


(*) للمزيد في تنظيم مثل هذه العقود انظر: د. عصام الدين القصبي: النظام القانوني للعمليات 
المصرفية الدولية, مرجع سابق» ص"487. 


(0) فالقواعد اللآمرة تمشل حمايةً لطرف معين لسبب ضعفه وعجزه كما هو الحال بالنسبة 
للمستهلكين والعمال والمستاجر والستثمر أو حتى ضعف الأطراف في بعض العقود التجارية 
كالوكلاء وهو كذلك في قوانين الأسرة كحماية القصرء بالإضافة إلى وضعها العام والمتمثل في 
حماية الآداب العامة والسياسة العامة للدولة والأمن العام وهو كذلك حماية للتراث الوطني 
وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية وغيرها. 


(9) د. أحمد عبد الكريم سلامة: القواعد ذات التطبيق الضروري» مرجع سابق» ص؟١ل/ا.‏ 


9) انظر: 
أتسسااط ككما عتاطدظ 001 كعلدخا 2026017د31 10 :255201تصدظ 22ع11 20تتمتحطامكل8 
6 باك .م0 ,260087 أطتتة لداع تصصطه) 0210021 تءناصط صطآ ككهآ كه ععتامطت 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية 5 ١‏ 


بمعنى أن هذه القواعد هي قواعد موضوعية موحودة في النظام القانوني 
الوطني والذي يضع طابعها الآمر حداً يقتضي إعمالها على السباول التي تدخل في 
مجال سريانها بصرف النظر عن نوع العلاقة دولية أو وطنية . 


وبذلك يمكن الوقوف على خصائص قواعد البوليس”"» التي نورد أهمها على 


.١‏ إن قواعد البوليس لا تعد تنظيماً بمجمله: ولكنها تحكم حالة معينة في 
موضوع محدد. 

". إنها ذات طبيعة إقليمية من حيث تطبيقهاء وعلى هذا الأساس فإنها 
تطبق على كل من يوجد بإقليم الدولة التي أصدرتهاء سواء كانوا 
وطنيين أو اجانب مقيمين”". 


".لا يعطي قانون البوليس مزايا ولا يورد قيوداً فقط على الأجانب أو 
الوطنيين فقطء فهو عبارة عن قواعد لها طبيعه موضوعية مادية أو 
استثنائية» مقارنة بالمبدا العام, وهذا الاستثناء ضروري وحتمي ويعتبر 
الوسيلة الوحيدة لضمان بعض المصالح الخاصة. 
" معايير تحديد قواعد البوليس 


اختلف الفقه حول معيار تحديد قواعد البوليس ذات الطبيق الضروري الذي 
يمكن من خلاله الكشف عن هذه القواعد في حال لم يحدد المشرع هذه القواعد. 
وعلى ذلك فإن هناك معياراً تشريعياء واخرى فنية» وغائية: واخيراً المعيار 
الملوضوعي أو الوظيفي. نعمل على دراستها إحمالاً لا تفصيلا بما تتطلبه مقتضيات 


هذه الدراسة: 
.١‏ المعبار التشريعي 
في ظل هذ المعيار يرى غالبية الفقه أنه ليس هناك صعوبة في تحديد قواعد 
البوليس» حيث يحدد المشرع بإرادته الصريحة أو الضمنية بأن القانون الذي يضعه 


)١(‏ د. عبد الحميد عبد الله سعيد القرشي: القواعد ذات التطبيق الضروري في مجال التحكيم التجاري 
الدولي» رسالة دكتوراهء كلية الحقوق جامعة عين شمسء ١٠١٠1م»‏ ص؟؟. 

(0) راجع في ذلك رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنهم زمزم: 

0112ل 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :072310تد7 تتتععده31 اعلططم 

47 مأك .م0 ,ع0-1570116122عة :]1 عع ند مده ن) ع0تاظا ع1 تعر اء عدن تاداس 

(0) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونياة ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص76١.‏ 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية هه ١‏ 


من قوانين البوليس؛ وذلك بتحديد نطاق سريانه من حيث لمكان”'؛ فعادة ما يحدد 
المشرع مجال تطبيق هذا القانون بنفسه من حيث المكان على كافة المراكز التي 
تدخل ب إطار سريانه المكاني دون حاجة إلى إعمال قواعد الإسناد مزدوجة 
الجانب . 


ويحدد المشرع النطاق المكاني لقوانين البوليس على أسس تقوم على معايير 
معينة مثل " الإقامة" أو " التوطن" أو " محل التنفيذ" أو " محل إصداره””, إلى غير 
ذلك من الأسس التي يلجأ إليها المشرع في سبيل تحديد نطاق سريان هذه القواعد . 

وبالرغم من وضوح هذ المعيار إلا أنه قد تعرض للنقد من جانب الفقه؛» ذلك 
أن تحديد المشرع لمجال تطبيق قانون معين من حيث للمكان لا يعني أنه أراد جعله 
قانون بوليس”. ويضرب هذا الفقه مثالاً لذلك المادة ١/5‏ من القانون المدني الفرنسي 
التي تحدد أن القانون الفرنسي وحده دون سواه يكون واجب التطبيق على العقارات 
الكائناة في الإقليم الفرنسيء ومع ذلك فإنها لا تعد من قواعد البوليس التي تعني 
امتداد تطبيقها خارج الحدود الفرنسية. 

بمعنى" أن الاعتماد على التحديد التشريعي لقوانين البوا ليس أو القواعد ذات 
التطبيق الضروري يؤدي إلى التضييق في مجال إعمال هذه القواعد » حيث يصبح 
إعمالها مرهوناً بوجود نص تشريعيء وهو ما يؤدي إلى ندرة قوانين البوليس ف 
العديد من المجالات التي تتطلب وجود هذا النوع من القوانين الآمرة التي تطبق ايأ 
كان القانون الواجب التطبيق" '. 

ويعلق على ذلك أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم» حيث يقول سيادته" إن 
قانون البوليس يجب أن يكون دائماً من طبيعة موضوعية:؛ وإذا كانت النصوص 


)١(‏ د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة ابحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق 
الضروري وقواعد القانون العام ف القانون الدولي الخاص" دار النهضة العربية:؛ القاهارة 7١١٠م‏ 
ص207. 


0) انظر: 
4 .اك .02 , كعلتتككآ 0122026017 :20دضتزء6ا50 135مع1لل 


9) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك يي القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص .5.١‏ 


(:) انظر في ذلك رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 
0112ل 123 كضول ع20116 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلططم 
مأك .00 ,220-1570116122ة ]1 عع:1د مده ن) ع0تاظا ع1 تعر اء عددن تداك 


() د. هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق» ص/75. 
(1) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص40؟. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١65‏ 


ليس لها هذه الصفة فلا تعطي لها طابع قانون البوليس؛ وهذه القواعد ليس هدفها 
إحلال النصوصم الموضوعية محل القواعد الموازية من النظام القانوني المعين بواسطة 
قاعدة التنازع" . 
؟. المعابير الفنية 

يذهب جانب من الفقه في محاولة لتحديد قواعد البوليس إلى تبثي معايير 
فنية مثل فكرة النظام العام وفكرة الإقليمية: 

أ. فكرة النظام العام 

يرى بعض الفقه أن القواعد الإقليمية القابلة للتطبيق مباشرة دون حاجة 
منهج التنازع هي في حقيقتها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام" حيث " يؤدي الدفع 
بالنظام العام إلى استبعاد القانون الأجنبي المختص عادة بموجب قاعدة التنازع 
عندما يتعارض هذا القانون مع المبادئ الأساسية في دولة القاضيء ويطبق في هذه 
الحالة قانون القاضي على العلاقة المطروحة". 


وفي الحقيقة هذه الفكرة تقود إلى التقريب بين قوانين البوليس والنظام العام 

في الهمة المنوطة بكل منهاء حيث يسعى كل من قواعد البوليس والنظام العام في 

حماية الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة» وإن كانت بطرق 
0( 
تف 


وهذا ما جعل الفقه ينتقد هذه الفكرة حيث تؤدي إلى اتساع مضمون فكرة 
قوانين البوليس من ناحية» كما أنها تؤدي إلى غموض فكرة النظام العام ذاتها» من 
ناحية أخرىء بالرغم من أن قواعد البوليس والنظام العام تسعى إلى حماية المبادئ 


الأساسية في الدولة إلا انها تختلف من حيث طريقة إعمال كل منها. 


) انظر ما أورده سيادته في ذلك: 
1011ل 13 كضقل ع20116 06 015ط! ذ5عطآ :7212072310 تتتععده31 اعلطم 
مأك .00 ,220-15701161212ة ]1 عع:1د مده ن) ع0تاظا علد تعر اء عدن داكا 


0) انظر. 
,نأك .02 و كعل[تاككط :1122024017 :0مدنتزء116ه50 135مء1ل 


9) في عرض هذه الفكرة انظر: د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي 
الخاص» مرجع سابق؛» ص50؟. 


(*) سوف يأتي التفريق بين النظام العام وقواعد البوليس فيما بعد انظر: ص18١.‏ 
(0) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص51808. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية 7ه ١‏ 


ب. فكرة الإقليمية 

تنطلق فكرة الإقليمية من فكرة ارتباط القوانين بإقليم الدولة التي وضعتهاء 
فهي تطبق داخل إقليم هذه الدولة لتحقيق المصلحة العامة لها . ومن ثم, فإنه 
على هذا النحو تكون الإقليمية هي المعيار الذي من خلاله يمكن الكشف عن هذه 
القوانين وتحديدها ‏ . 

بيد أن هذه الفكرة قد قوبلت بالنقد, فهي فكرة غامضة وغير واضحة”"» إذ 
يصعب في ظلها تحديد القوانين التي تكون مرتبطة باقليم الدولة أو غير المرتبطة» 
خصوصا أنه يمكن تطبيق قواعد البوليس التي تشير إليها قاعدة التنازع أو حتى 
تلك الموجودة في قانون آخر له صلة وثيقة بالعلاقة المعروضة". وسوف يأتي 
الحديث عن ذلك في فقرات لاحقة من هذا المطلب. 

ومن ثم» فليس كل قانون إقليمي يعد من قوانين البوليسم بالضرورة: فقواعد 
موقع ا مال مثلا لا تعد من قواعد البوليس رغم صابعها الإقليمي '» ولا شك أن معظم 
القوانين التي تصدر عن مشرع دولة معينة تكون مرتبطة بإقليم هذه الدولة» 
ويراعى في إعداد هذه القوانين مصلحة الدولة وكذلك مصلحة رعاياهاء ويترتب على 
اعتبار كل هذه القوانين من قواعد البوليس إلغاء دور قواعد التنازع مطلقاً ". 


". المعبار الغاني 
ينهض هذا المعيار من الهدف أو الغاية التي يتوخاها المشرع بسن هذا القانون 
الذي يهم المجتمع؛ فالهدف هو روح القانون» وهو الذي يعطي للقانون معناه ويميزه 
عن غيره من الأعمال من ذات النوع '» ويرتكز مضمون المعيار الغائي على فكرتين: 
الأولى: تمثل مصلحة الدولة. والثانية: معيار تنظيم الدولة: 


.١18ص د. أحمد عبد الكريم سلامة: القواعد ذات التطبيق الضروريء مرجع سابق»‎ )١( 
(؟) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي»‎ 
.18١ص مرجع سابق»‎ 


0) انظر: 
4 .اك .02 , كعلتتكآ 1122026017 :20دظتزء50 135مع1لل 


(5) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص186. 


(0) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكتزونية ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص١18.‏ 


(7) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص5:؟. 


0) انظر في ذلك رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 
« 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١8‏ 

أ. فكرة مصلحة الدولة 

ذهب البعض في توصيف قوانين البوليس باأنها القوانين التي تهدف إلى حماية 
مصلحة الجماعة دون تلك التي يكون هدقها وغايتها مصلحة فردية”؟, فقواعد 
البوليس تطبق على كافة الأشخاص والوقائع والتصرفات التي صدرت من اجلها'". 
وتطبق فقط داخل 7 الدولة ولا تمتد خارجها ولا تقبل في نطاقها إعمال أو 
تطبيق أي قانون اجنبي! 

بيد أن هذه الفكرة قد قوبلت بالنقد» ذلك أنه من الصعوبة بمكان التمييز 
بين القواعد التي تكون غايتها حماية مصلحة الجماعة وتلك التي تكون غايتها 
حماية مصلحة الفرد . وهذا ما يعكس التداخل بينهماء فكيف يعلو أحدهما على 
الآخر احم أن هذه القوانين التي تسعى للحماية الفردية كما يقولون لاتهدف 
حماية الشخص في ذاته وإنما كافة الافراد الذين تتوافر فيهم ذات الشروط 
فمجموع مصالح الافراد يشكل جوهر المصلحة الجماعية". 


كما أن هذا المذهب قد خلط بين فكرة الاقليمية في صورتها التقليدية التي لا 
يتصور معها قيام تنازع القوانين» والمفهوم الحديث الفكرة الاقليمية التي تتمشى مع 


» 
0112ل 123 كضول ع20116 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلططم 
.0 مأك .00 ,220-1570116122ة ]1 ععتد مده ن) ع0تاظا ع1د تعر اء عددو تاداس 


)١(‏ د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة ابحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق 
الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص", مرجع سابق» ص517. 

(9) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص187. 

9) وقد أخذ بهذه الفكرة كثير من الفقه وبعض التشريعاتء للمزيد انظر: 

10112 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلططم 

.أل .02 ,11220-15720122 عع نت مده ن) ع0تطط عله تطعخ أء ع1 دا]1 


(#) انظر. 
,نأك .02 , كعل[تاككط :1122024017 :لمدنتزء16اه50 135مء1ل 
(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة ابحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق 
الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص”"”؛ مرجع سابق» ص215. 
(5) راجع في ذلك استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 
10112 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :072310طتد7 تتتععده31 اعلطط 
مأك .00 ,220-1570116122ة ]1 عع:1د مده ن) ع0تاظا علد تعر اء عدن تاداس 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١8‏ 


إمكانية إعمال قواعد البوليس على الوقائع التي ت تتم خارج الاقليه”". وهي إمكان 
تطبيق القاضي الوطني قواعد البوليس الأجنبية 0 

ب. فكرة تنظيم الدولة 

أخذ الفقية 172201502135 بنظرية تنظيم الدولة كمعيار لتحديد قوانين 
البوليس حيث عرفها بانها " القواعد التي يتعين مراعاتها من أجل حماية التنظيم 
الأساسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة"" ٠‏ فقواعد البوليس بهذا الوصف هي 
قوانين تعكس فكرة التنظيم في الدولة" » مما يوجب تطبيقها أيا كان القانون 
الواجب التطبيق على العلاقنة القانونية. 

ولم تلق هذه الفكرة أو المعيار ترحيب الكثير من الفقه.» حيث إن من شأن 
إعمالها يؤدي إلى اتساع نطاق قوانين البوليس ذات التطبيق المباشرء والتي لا تقتتصر 
على مجال علاقات القانون الخاصء» بل تمتد لتشمل كافة روابط القانون 
الأخرى7) 00 الفكرة لا تقدم في ذاتها بيان حول طبيعة القوانين التي تهتم 
بتنظيم الدولة! . فمؤدى هذه الفكرة أن قواعد القانون العام وفواعد 0 
الخاص يمكن أن تكون قواعد ذات تطبيق مباشر وهو ما لم يقل به احد!". 


أضف إلى ذلك أن إعمال هذا المعيار يبدو صعب ولا يمكن أن يغطي كل 
الفروض التي يجب أن يطبق فيها قانون القاضي أياً كان العنصر الأجنبي في العلاقة 


)١(‏ د. هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية» مرجع سابق» ص700. 

(') د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق 
الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص"؛ مرجع سابق» ص215. 

(9) مشارإليه في رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 

0112ل 123 كضول ع20116 06 015ط! 5عطآ :7072310 تتتععده31 اعلطم 

مأك .00 ,220-15701161212ة ]1 ععتد مده ن) ع0تاظا ع1 تعر اء عدن تاداس 


(#) انظر: 
,نأك .02 , كعلتاككط :1122024017 :0مدنتزء16اه50 135مء1ل 
(6) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص1:98. 
(1) د. هشام علي صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية» مرجع سابق» ص/707. 
9) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص185. 


(4) راحجع رسالة استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 
10112 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلطط 
مأك .00 ,220-15701161212ة ]1 ععد مده ن) ع0تاظا علد تعر اء عدو داكا 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية 27 


محل النزاع. حيث يجب على القاضي أن يتبين ما إذا كان قانون معين يتعلق 
بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة» وكذلك الهدف الذي يسعى هذا القانون 
إلى تحقيقه”" 


يذهب جانب من الفقه -جدير بالتأييد- إلى أن أهم ما يميز قواعد البوليس 
هي تلك الصلة التي تريط بين مضمون هذه القاعدة وأهدافها من جهة وبين 
وظيفتها وغايتها من جهة اخرى”". " فالعبرة في تمييز القواعد ذات التطبيق 
الضروري هي بوظيفة 10120102 12 تلك القواعد في النظام القانوني الذي تشكل 
جزءاً فيه. أي بتكفلها بالتاكيد على المصالح الضرورية والجوهرية اللآزمة لقيام 
وتماسك ذلك النظام. أي لولا تلك الوظيفة ما كان هناك داع لوجودها اكتفاءً 
بالقواعد القانونية العادية والمبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الوطني"". 

ومن ثمء تعد قواعد البوليس استثناء على القواعد العامة في دولة معينة» ومن 
ناحية الغاية: فإن هذه القوانين تهدف إلى حماية المجتمع ضد القلاقل الاجتماعية 
والاقتصادية وكل ما يمس السكينة العامة والسلام الاجتماعي”". فهذه القواعد 
القانونية توجد حيث يوجد تدخل الدولة- ولو بقدر- وتعمل على إشباع وحماية 
مصالح أفرادها باعتبارهم كذلك2. 


(1) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرحجع سابق» ص8؟؟؟. 


() انظر في هذا الاتجاه رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم السابق الإشارة إليها ص"45) د. أحمد 
عبد الكريم سلامة: مدونة ابحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق الضروري 
وقواعد القانون العام يي القانون الدولي الخاص", مرجع سابق» ص2 57» د. هشام علي صادق: القانون 
الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية» مرجع سابق» ص؟17. 

(9) د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة ابحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق 
الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص". مرجع سابق» ص/27. 

(*) انظر رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 

1012ل 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلطم 

.2.43 .اك .م0 ,1162م 159-معصطة ]1 عع ند مده ن) ع0تاظا علد تعر اء عدن تاداس 

(0) للمزيد من الأمثلة على تدخل الدولة؛ انظر ما سطره أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم في رسالته 
السابق الإشارة إليها» صغ5؟. 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 2 


ثانيا : دو رقواعد البوليس فى حماية الستهلك بصفة عامة 


إن من الثابت 2 مجال العقود الدولية بصفة عامة أنها تخضع لقانون الإرادة 
الصريحة أو الضمنية ).اما في حال عدم وحود هذا الاختيار من جانب الأطراف فإن 
العقد يخضع للقانون الأوثق صلة بالئزاء”) . وفي مجال عقود الاستهلاك فإن العقد 
يخضع لقانون محل الإقامة المعتادة الستهاك في حال عدم وحود لإرادة الأطراف 
بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد. 


وفي ظل ذلك فإنه قد توجد قواعد لها الطابع الآمر" قواعد البوليس" يتوجب 
تطبيقها حماية للطرف الضعيف في العقد بطريقة مباشرة 5" على عكس ماهي 
عليه قاعدة التفاذ©) . ويترتب على كون هذه القواعد آمرة أو من قواعد البوليس» 
ذات التطبيق المباشرء وجوب تطبيقها 0 على أحكام القانون الذي أشارت إليه 
قاعدة الإسناد الوطنية بالنسبة إلى القاضي 


وتتدخل الدولة بقصد حماية الطرف الضعيف في العقد بسن قواعد تتعلق 
بحمايتهء وتكون لها الطابع الآمره كتلك القواعد المتعلقة بحماية المستهلك بشتى 
صنوره !9 مثل حمايته في عقود الائتمان» والإقراض؛ والنقل؛ وهو كذلك بالنسبة 


(0 انظرء 

أتنسااط ؟25آ عتاطسط 001 كعلددخآ 202017د851 120 :255201 تصدظ 22ع]]1 0دمتستخطاملا83 
.60 بك .م0 ,162610127طتتة جلاع تدده ) 10021 حطتنءاص!ا صا ككهآ آه ععتامطت 

(0) انظر ما سبق بيانه في ضوابط الإسناد التقليدية» ص/8. 

() راجع ما سبق في ضابط موطن المستهلك:» ص١١١.‏ 

2) انظر. 

01 أعناكدهن) عطا صا 5اع006:2) “اعمتتاكصهن) عتسصمماعع1,1 :عمة]!' مخامه5 عمعاد 

.0 مأك .02 ,123755 


(0) انظر. 
مأك .02 , كعلناككط :11211024017 :00دظتوء50116 135مء1ل 
(1) د. سلامة فارس عرب: وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولي» 
مرجع سابق» 014. 
[ 49 قارن فق ذلك: 
نأك .م0 ,2575طآ 01 أعتاكدمن) :معمرظ” 0 مطمل 
(6) انظر: 


7 مأك .م0 ,125011161012 عاتاوكالط أعصتعام1ا مع055-1010) نعلمرة1] 112نال 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية 11 


للغش التجاريء وإعلام المستهلك. وحماية الحق في الخصوصية وبيوع التقسيط, 
وحمايته من الشروط التعحسفية بشتى صورها وأشكالها. .إل" 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن القاضي المعروض أمامه النزاع هو الذي يكشف ما إذا 
كانت هناك قواعد ضرورية التطبيق يلزم إعمال أحكامها على العلاقة المعروضة 
وهو في بحث ذلك يكون بين ثلاثة فروض: 

الفرض الأول: أن تكون قواعد البوليس ضرورية التطبيق وطنية صادرة عن 
مُشرّع الدولة التي ينتمي إليها القاضي نفسه. ولا شك هنا أن القاضي في هذا الفرض 
يقع عليه التزام مطلق بتطبيق هذه القواعدء إذ لايستطيع إلا الالتزام بأوامر 
مُشَرّعَه. ومن ثم» تطبيق القواعد الآمرة المنظمة المعروضة أمامه. حتى وإن كان 
القانون الواجب التطبيق الذي اشارت إليه قاعدة الإسناد قانونا اجنبي)'". 


الفرض الثاني: أن تكون القاعدة الآمرة أو قواعد البوليس منتمية إلى القانون 
الأجنبي الذي أشارت إلى إختصاصه قاعدة الإسناد؛ وهنا لا لبس في أن القاضي سوف 
يطبق القانون الواجب التطبيق على العلاقة المعروضاة عليه ككل لا يتجزا؛ ومنها 
قواعد البوليس"". 


الفرض الثالث: هو أن تكون قواعد البوليس منتمية إلى قانون دولة ثالثة( من 
الغير) لها صلة أو ارتباط وثيق بالنزاع المعروض على القاضي : ولم ثغط قاعدة 
الإسناد المعنية الاختصاص لهذا القانون» وإنما عقد الاختصاص لقانون آخر. وهنا 
يثور التساؤل حول مدى انطباق هذه القواعد على النزاع المعروضة. 


() للمزيد انظرء 
ناه 12116 116دم 12 ع0 6102عع]10م ع0 15222[لد م101 عطآ :متسسعسوعة1 6ترعط] 
مأك .02 ,0261:211161© ]ثامممة1 


(؟) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص٠٠".‏ 


(9) راحجع رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 

010112 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلططم 

رنألهء .02 ,11220-18372016 عع"لدمددهن) ع0تاظط ع1 الطعة أاء عندنو تاداس 
1.116 


2) انظر. 


7 مأك .م0 ,125011161012 عاتاوكالط أعمتعام1ا جع010ظ055-1) :علممة1] 112نال 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية لك 


التساوي د 


يجيب الفقه عن ذلك بالقول بتساوي إعمال هذه القواعد”", إذ إن تطبيق 
القاضي للقواعد الآمرة الأجنبية في المنازعات المحروضة عليه يسير مع القواعد 
الراسخة في مجال العلاقات الدولية وقواعد القانون الدولي الخاص كقاعدة الإحالة 
وتنفين الأحكام الأجنبية'"» ويرى استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم في رسالته أن 
تطبيق هذه القواعد يرجع إلى قاعدة تنازع مفردة الجانب» حيث يرى سيادته أن 
قاعدة التنازع مفردة الجانب هي الطريق الصحيح لتحديد قواعد البوليس في دولة 
من الخير. بحيث أن يشمل هذا القانون الملركز محل النزاع في مجال تطبيقه: المحدد 
بذاته,» بشكل مفرد الجانب . 


فقواعد البوليس الأجنبية قد وضعت أساساً لتحقيق هدف ضروري لازم 
لحماية مجتمع الدولة وحماية الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم 78 
وعليه: فإن هذه القواعد لا تكون واجبة التطبيق إلا في الفروض التي يتحقق 


() وقد وجد رأي في الفقه يرفض هذا الإعمال استناداً إلى أن هذه القواعد الآمرة هي قواعد إقليمية, 
إلا أن الفقه الحديث يرفض هذه الفكرة ويرد عليهاء بانه حتى وإن كان القانون إقليمياً إلا أنه لا 
يعني إطلاقا أنه غير واجب التطبيق بواسطة القاضي الأجنبي». ومن ناحية ثانية: إن اصطلاح 
الإقليمية اصطلاح غامض وواسع فقد يكون القانون إقليمياً بالنظر إلى موضوعه؛ وقد يكون 
إقليمياً باعتبار نطاقه ومجال تطبيقه: وقد يكون إقليمياً كمرادف لقانون القاضي. ومن ناحياة 
ثالثة: يلاحظ أن معظم النظم القانونية المقارنة لم تتبن قاعدة الإقليمية كاساس لحل تنازع 
القوانين بل تبحث في وجود مبادئ تخرج عنها. 

وأما من رأى أن هناك قواعد آمرة ذات طابع سياسي فهو قول مجافر للواقع العملي حيث لم 

يدل الواقع العملي أن هناك طائفة مستقلة من القواعد القانونية يمكن أن يطلق عليها القوانين 
السياسية والاستناد إلى الطابع السياسي يرفض تطبيق هذه القوانين أمر منتقد وغير جدير 

بالتأييد. للمزيد في هذه الآراء ومعايير تحديد مثل هذه القواعد انظر: د. عبد الحميد عبد الله 

سعيد القرشي: القواعد ذات التطبيق الضروري في مجال التحكيم التجاري الدوليء ص:: وما بعدهاء 

د. أبو العلا النمر: حماية المستهلك ف القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص١١,‏ وفي الفقه الأجنبي 

انظر: 

ع!' ,ككهط 12)222610291 عأوحلعط دز كعلددخاط 81220260179 نتستمصحظ ميعتعمم 

17 01 ع2100[1ع لآ ,ألاع21710010ء لماع 2 12 كمه 1واعع0 01 لماه 11طنا 101 أوعنان 

,2 ,1999 -1 .1701 تقرط 121102610231 


(0) انظر. 

مأك .02 , كعلتتكآ 0122026017 :20دضتزء500 135مع1لل 
(9) انظر مزيداً من التفصيل في ذلك رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 
010112 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :7210طتد7 تتتععده31 اعلططم 


اكت .م02 ,11220-18920162 عع"تدمددهمن) ع0داظط علد “اتطعة أاء عندن تاداس 
الدكااكة| 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية 1 


مساس بتلك الأسسر7". ومن ثم؛ فلا يستطيع القاضي إعمالها إلا داخل النطاق الذي 
حدده المشرع الأجنبي الذي وضعها . 

ولكن يبقى السؤال هنا هل تطبيق القواعد الآمرة الأجنبية مطلقّ ام أن هناك 
شروطاً يجب أن تتوافر للقول بذلك؟ والحقيقة أن هناك شرطين مهمين يجب أن 
يتوافرا في القواعد الآمرة الأجنبية للقول بتساوي إعماله مع القواعد الآمرة في قانون 
موطن المستهلك أو القاضي: 


.١‏ أن تكون ذات طابع إلزامي أو آمر وأن يكون القانون المختار قد آخل بها"؛ وهذا 
شرط منطقي إذ إن القانون المختار قد يكون أكثر حماية للمستهلك مثلاً من 
تلك القواعد الآمرة المراد تطبيقها. 


؟. أن يكون هناك مصلحة مشروعة من تطبيق هذه القواعد الآمرة/ » وهذا الأمر 
على خلاف ما كانت عليه اتفاقية روما ٠54١م‏ ٍ المادة ا/١؟‏ حيث كانت 
تشترط العلاقة الوثيقة بين النزاع والدولة الأجنبية” » وهذا الشرط لم يعد له 
مكان ف ظل لائحة روما المادة 4/؟ والتي جعلت من تطبيق تلك القواعد مرهوناً 
بالنتائج المترتبة على تطبيقها أو عدم تطبيقها؛ بمعنى أن القاضي يفحص تلك 
القواعد الآمرة بالنظر إلى طبيعتها وما تحققه من نتائج إيجابية تصب في 
مصلحة المستهلك وأن تطبيقها مرهون بما تحققه من مكاسب للأخير ‏ . 


)١(‏ وهنا لاينبغي تطبيق مثل هذه القواعد واستبعاد إعمال القانون الأجنبي إلا إذا كان هناك سبب 
قوي يستدعي ذلك. انظر: 
.نأك .00 ,2055ط 01 اع تاكصهمن) :معترظ ”0 مطامل 
(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق 
الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص”,؛ مرجع سابق» ص0ظ09. 


() للمزيد في التعليق على ذلك انظر: 

كك .م0 ,2359هط 1212022108221 عأو كلظ ص كعلدخا 1122026017 بتمستمصحظ معتلمم 
.24 

#) انظر. 


.9 ,نأك .02 , دوع [ناككط :11211024017 :لمدتزء16اه50 135مع1ل 


(0) وقد كان بعض الفقه ينتقد إشتراط الصلة الأوثق فيما يتعلق بتطبيق القواعد الآمرة حماية 
للمستهلك لأن ذلك سوف يخل بقواعد الحماية المقررة للمستهلك: للمزيد انظر: 
01 أعناكده) عطا صا 5اع0262) “اعمتتاكصهن) عتسصمماعع1,1 :عمة]! فخامه5 عمعاد 
6 مأك .020 ,2355آ 
(5) ويجري نص هذه الفقرة على النحو التالي: 


« 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتر وني بمنهجية الواعد الموضوعية ١‏ 


وعلى ذلك فإن إعمال قواعد البوليس الأجنبية قد يزيد من تحقيق الحماية 
الخاصة للمستهلكء: هذا من ناحية» كما أن من شأن ذلك أيضاً تحقيق قيق انسجام 
الحلول الدولية من ناحية أخرى. 

فاما عن تحقيق مزيد من الحماية للمستهلك» فإن القاضي قد يقبل تطبيق 
القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة التنازع ويكون ذلك مُبَرَراً خاصة : إذا كان 
هذا القانون متضمنا قواعد آمرة أو قواعد ذات تطبيق ضروري ١‏ حماية 
للمستهلك من تلك الحماية المقررة وفقاً للقواعد الآمرة في قانون القاضي/" » إذ إن 
اعتبار حماية المستهلك لا يتنافى مع تطبيق القواعد الآمرة التي تحمي مصالحه 
بصورة أفضل حتى ولو لم تكن منتمية أساساً إلى القانون المختص بحكم العلاقة 
العقدية التي يكون احد أطرافها مستهلكا؛ طاما أن الهدف النهائي هو تحقيق حماية 
أفضل للمستهلك ان شك عليه م النق اور تن ل فحت 
بأنه" قد يحدث بالنسبة لدولة أجنبية أن يكون مراعاة بعض قواعدها ع خارج 
إقليمها ذا أهمية» بحيث يجب على القاضي الهولندي أن يأخذها في الاعتبار' 


لذلك» فإن إعمال القواعد الآمرة في القانون الأجنبي يتماشى مع السياسة 
الحمائية للمستهلك بوصفه الطرف الضعيف ف العقدء على حين يؤدي الاستبعاد 
المجرد لهذه القواعد إلى إهدار السياسة الحمائية للمستهلك وحرمانه من مزايا أفضل 
يوفرها له القانون الأجنبي وهو ما يمثل خروجا عن مقتضيات العدالة في القانون 
الدولي الخاص . 


» 


6 0 21011510115[ 1110711001017 01617101718 1116 10 ا[عنقع ©2 7111077 1/7621" 9/3 .عدم 
10 ©1107 01117021 © ©1711 [0 0111 011517119 01190110115 ©1112 :110/1217 011111757 © 1776 0[6 1ك 
111071100101 0126177101718 11056 كبك 07[ 50 1718 ,72617/01711160 26611 170106 07 6م 
8 11 .آاا نت |1171 01117021 © 1/716 [0 ©2©1/017110112[ ©1171 “1:2110©1 210171510115 
6 111217 10 17100 ©2 5110411 769010 ,21011510115[ 171056 10 1ع 6/6 ©9110 10 «1/[161© مار 
 11011-‏ 07 0422110011011 11217 0 01/671665 ©0115© - ©1171 10 07110 21/117056 0110 

2111101011016 


)١(‏ د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرججع سابق» ص 7؟. 
0) انظر: 


مأك .02 ,6102 تا1[موع1 عاتاوكالط أعطعغس]ط «دع01055-1010) :علمرةط متلتال 
(؟) الحكم الصادر في ؟١‏ مايو 1977م مشار إليه لدىء د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف في 
القانون الدولي الخاصء» مرجع سابق» ص/27١؟.‏ 


(5) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية ا مستهلك في القانون الدولي الخاص»؛ مرجع سابق: ص//5. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 1 


ويستطيع القاضي معرفة هذه القواعد الآمرة ذات الطابع الحمائي من خلال 
الروابط الجدية التي تربط المستهلك بهذه القواعد سواء وجدت في القانون الوطني أو 
القانون الأجنبي"» وهو ما يعني أن الأصل إعمال قانون الإرادة وأن هذه القواعد ما 
هي إلا قيد عليه في سبيل إعادة التوازن للرابطة العقدية» يستوي في ذلك تطبيق 
القواعد الآمرة في البلد الذي تم اختيار قانونه حتى ولو لم يصح هذا الاختيار: 
بمعنى أن القواعد الآمرة 0 وظيفة سامية في تصحيح مسار الإرادة عندما يكون 
الاختيار من شأنه امسا س يها . 


أما بخصوص أن إعمال هذه القواعد يحقق انسجام الحلول الدولية'", فإن ذلك 
يتمثل في المعاملة بالمثل في تطبيق القواعد الآمرة وهو ما يسير عليه القضاء الوطني 
والدولي» فإن قيام القاضي اللصري في صدد عقد استهلاك بتطبيق القواعد الآمرة في 
القانون الأجنبي ايأ كان انتماؤه: يمني أو فرنسي أو انجليزي. وهو كذلك بالنسبة 
للقاضي الأجنبي في تطبيق القواعد الآمرة في القانون المصري من شأنه ضمان 
الحماية الفعالة للمستهلك ايا كان القاضي المرفوعة أمامه الدعو ى» مما يعني أن هذا 
السلوك يفضي إلى حلول موحدة في مجال العلاقات الدولية. 

وهذا ما ينسجم مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية كما هو الشأن في اتفاقية 
لاهاي 1918م الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على عقود الوكالة في المادة ١7‏ حيث 
تشير إلى أنه عند تطبيق الاتفاقية يمكن أن يعطي أثراً للنصوص الآمرة لكل دولة 
تحتفظ معها العلاقة برابطة جدية؛: وإذا كانت هذه النصوص وفقا ا تلك 
الدولة واجبة التطبيق أي ما كان القانون الذي عينته قواعد الإسناد فيها 
كذلك ف لمادة 7/؟ من اتفاقية روما ٠198م‏ والمادة 9 من لائحة روماء بع 0 قٍ 
اتفاقية البلدان الأمريكية بشان القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية 
1215-17© عووام في المادة "0١‏ وهو في القانون الأمريكي وفق امادة 1/87 والقانون 


)0 د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص0١.‏ 
(9) للمزيد انظر: 


رك .02 ,2359طآ 12110220100291 عأو عط دز كعلسخاط 1122026017 ب:تسمصوظ وعتلمم 
2<أ| 


9) انظر في ذلك: 
كك .م0 ,2359ط 022]108221 )12 عأوعاظ ص كعلدخا 1122026017 بتمسمصحظ معتتلمم 
.9 2< 


(5) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص/77. 


(5) راجع نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: 
160]6010-9. 61110115 001077-]01 72 مطام. نع _عتع ل 1 /اعط. طععط. 1ن //:صاغخط 


(9) راجع نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: 
11501 1لطل[ن)_2لطعع2_ألاعتتناء_ء [1/عطء 1[ /ع01.كهه. 17/17/57 //:مصاخط 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية لك 


الدولي الخاص السويسري 1387م وفق المادة 19: ونختم بالمادة ١؟‏ من القانون الدولي 
الخاص التركي الصادر في 1١٠٠م‏ حيث يجري نصها على أنه" عندما يجري تطبيق 
القانون الواجب التطبيق الذي يحكم العلاقة الناشئاة عن العقد فإنه يمكن تطبيق 
القواعد الآمرة الأجنبية في قانون دولة من ليع هذه الحالة» متى ما كانت 
هذه القواعد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنزاع.. 


وعلى ذلكء فإن للقواعد الآمرة- تلك التي في قانون القاضي أو القانون الأجنبي- 
هدفين أساسيين ومتلازمين ويعملان جنباً إلى جنب في مجال حماية امستهلك وهما 
حماية المستهلك في مواجهة مبدأ سلطان الإرادة بكونها قيداً على هذه الإرادة(" : وفي 
نفس الوقت توفر الحد الأدنى والاآزم لحماية المستهلك وهدف آخر بالنسبة للدولة 
ذاتها وهو حماية النظام العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدولة» فاما 
حماية المستهلك في مواجهة سلطان الإرادة» فنجد أن القاضي يستطيع أن يستبعد 
القانون الواجب التطبيق والمختار من جانب الأطراف متى خالف هذا القانون قواعد 
التتمابة القررة للمستهلك, وأنقص من هذه الحماية المقررة له 56 قانون محل إقامته 
المعتادة7 0 بل واعتبار أن هذا الاختيار من الشروط التعسفية! 


() ويجري نصها باللغة الانجليزية على النحو التالي: 
0111101 ©1112 70111[ 011517118 0115/[11[7 7212411 ©1116 0161711118ع م11 1176 3117/11 .اعم 
© 11107 011111777 © 117110 2 ك[0 111165 1110711001017 01617:71017119 1116 ,0 ©11جرصه 261119 15 

© 1[1آما1 2011116120 (إ[ءدملء 01 11125 ©1165 :110/1767 مكمه ©1711 171 6/621 511611 

01 1115 ©111 0[21721(:17119 1101 “01 0[2121(:17112 0110 10 2/61 91101119 901017112 1226 .6011117021 
© 51011 11125 ©117©5 [0 0115601/©11265© 0110 01112111 © ,11011116 ,72111172056 ©1171 ,©11ككة 
,107011011 11110 10/11 


0) انظرء 
00.5١‏ ,277ط عا تلظ لهد20نت]12 لتنج ععتاع تسحدمن) عتصمتاع116 :01125 .8ط مآ 


9) انظر: 
.6269 .اك .00 ,1012)تت[مدعغ؟]1 عاناركزنا أعمترعاسط “جع2055-101:0) :علمرة2 112نال 


(#) انظر. 
166021 12 01012ع501اتتتال لصه 190 ع1طقع1اممة :7عتعل05] ووعمء1' 
.8 ,أ1ه.م0 ,5اع 02112 


(0) وهنا يعلق الأستاذ 11316 0 10111 ء حيث يقول" إن المستهلك يكون مستفيدا في الحالتين: حالة 
اختياره للقانون الذي يكون منا سباً له: وفي نفس الوقت يعتمد على القواعد الآمرة - قواعد 
البوليس- في قانون محل إقامته المعتادة عندما تكون أكثر ملاءمة له": 

1101 11120115 1/115 1[ع 41171011 .0.363 ,.أك .مه ,175هط 01 أعتاكدهمن) :معترظ ”0 مطامل 

01 115آلاى 11 111[ناا نلن] 10511[ ©1112 1119كلآ ,010 0710 1101[ 210117 0171© “017151111161© ©1711 

1 12510211 آهلةاآطهط كآط كه ملحه] 1116 [0 11125 111071001017 ©1711 011 1(:17112 "7 0110 

"117 ©2 0ك ,4100111012 111016 41:6 11167 
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ومعنى هذ أن الشرع يتدخل في معظم الدول لتبني قواعد آمرة لحماية الطرف 
الضعيف وإعادة التوازن بين أطراف العقد. كما هو الشأن في قواعد حماية المستهلك 
في مواجهة الشروط التعسفية وشروط الإعفاء من المسؤولية التي يمكن أن يُضمنها 
الطرف القوي في العقود المبرمة مع المستهلكين أو على الأقل السعي إلى اختيار قانون 
يجيز مثل هذا الشرط". 

أما الهدف الآخر فهو أن هذه القواعد تمثل الحد الأدنى من الحماية المقررة 
للمستهلك والتي لا يجوز النزول عنه بتطبيق قانون أجنبي أقل حماية له؛ وهذا 
الحد الأدنى يرى المشرع أنه ضروري لحماية المستهلك'". وبالتالي» فإنه يفهم من 
هذا أن القانون الأجنبي المختار يكون أولى بالتطبيق متى كانت الحماية المقررة 
للمستهلك فيه أافضل بوصفه القانون الأكثر حماية للمستهلك!". 

وعلى ذلكء فإنه لا يتنافى إعمال القانون الأجنبي الأكثر حماية للمستهلك 
مع الهدف الذي يسعى إليه المشرع من وراء تطبيق تلك النصوص الآمرة في قانونه؛ 
لأن الهدف من ورائها هو توفير الحد الأدنى من الحماية» ولا ثنقص من تلك الحماية 
إذا طبق قانون اجنبي يحقق حماية أفضل للمستهلك”". 

ومن ثم, فإذا ما عرض على القاضي نزاع يتضمن شرط اختيار القانئون وكان 
هذا القانون المختار يحقق حمايةٍ أفضل للمستهلكء فإنه يطبقه دون تلك القواعد الآمرة 
التي تحمي المستهلك في قانون موطن هذا الأخير ما يتمتع به ذلك القانون من حماية 
أفضل للمستهلك تزيد عن الحد الأدنى المقررفي قانون موطنه أو محل إقامته. 


) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق؛ ص104. 


(0) انظر. 
01 هط 1211226101221 117216 عط 12 2012137مكسةى تروط نلطتاكا ماعدع01 
0 باك .م0 :قاع2 002101 


9) انظر: 

.124 باك .م0 ,:ككهط 01 ععتامطن) لصخ دمناء01كتتتتال أعمرعغصط :عمه١‏ اعاعمهد1 عتوو1 
(2) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص1008. 
(0) وقد كان بعض الفقه ينتقد اشتراط الصلة الأوئق فيما يتعلق بتطبيق القواعد الآمرة حماية 

للمستهلك لكون ذلك سوف يخل بقواعد الحماية المقررة للمستهلك: للمزيد انظر: 
01 أعناكده) عطا صا 5اع026:2) “اعمتتاكصهن) عتسصمماعع1,1 :عمة]! فخامه5 عمعاد 
.9 مأك .م0 ,23755آ 
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ثالفا : تقبيم دور قواعد البوليس فى حماية ا مستهلك الالكترونى 


لاشك أن قواعد البوليس تمثل حماية متميزة لمن وضعت من أجله ومنهم 
المستهلكون» ويلتزم القاضي بإعمال كافة هذه القواعد سواء كانت من قواعد 
البوليس في قانون القاضي أو في القانون الأجنبيء غير أن فاعلية قواعد البوليس في 
مجال حماية المستهلك الالكتورني تتوقف على التفرقة بين الآلية التي يتم 
بمقتضاها حل هذا النزاع: 

الفقرض الأو ل:أن يتم تسوية هذا النزاع الملتعحلق بمعاملات الانترنت» من الآليات 
المستحدثة عبر شبكة الانترنت» بحيث يتم عرض كل ما يتعلق بالنزاع الطروح 
وجوداً وعدماً في إطار مجتمع الانترنت» ويجري تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا 
النزاع بذات الآلية في إطار هذا المجتمع وبادواته ". 

وهنا لا شك أن الجهة المحروض عليها النزاع لن تلتفت لقواعد البوليس عند 
تصديها للفصل في مثل هذه المنازعات» وإنما سوف ثغمل أدوات المجتمع الالكتروني 
وقواعده القانونية. ويلحق بهذا الفرض فرض آخر فيما لو كان تنفيذ الحكم 
يتصل بالمجتمع المادي في ظل الحدود الجغرافية» فإن قواعد البوليس سوف تكون 
محل اهتمام بالنسبة للجهة التي تفصل في مكل هذا البزاج إذ إن ذلك مرتبط يعاعلية 
الحكم ونفاذه . 

الفرض الثاني: في هذا الفرض يجري عرض النزاع المتصل بالعقد الالكتروني 
على القضاء العادي الوطني أو التحكيم التقليدي. ومما لاشك فيه أنه في هذا الفرض 
سوف يكون لقواعد البوليس مكانة خاصة أمام هذه الجهات» فالقاضي الوطني ملزم 
بمراعاة هذه القواعد عند بحثه للنزاع المعروض عليه وإلا كان حكمه مخالفاً 
للقانون. 


وهنا نعرض حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في ١!‏ يوليو 7017/", وذلك 
في نزاع متعلق بعقد استهلاك بين شركة أمريكية 0تندكاء22 )ه1121 
ومستهلكين فرنسيينء وتتلخص وقائع هذه القضية في أن مستهلكين فرنسيين 


() انظر ما سياتي في التنفيذ الذاتي للأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الالكتزونية. ص71؟. 


(؟) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص188. 

(؟) حكم محكمة النقض الفرنسية الدائرة المدنية الأولى: 

61 لماع - 255361052© عل تتنامن) - (11-18.8507) 2012 أع111ناز 12 ال 533 م0 6م 


ع0 11ا0ن) عأاوطعء77 316 ,0100833 : 2012 : ككخل") : غ21 : سانا - علاكككء عنتطمتقطء 
.-17/13/377.»010106255211012.11// :خط ,مملتووكدء 
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اشتروا عبر شبكة الانترنت أجهزة كمبيوتر عبر موق الشركة على الأدردت» وقد 
تمسك المدعون بأن الشركة تقوم بتوزيع الأجهزة المعدة سلفاً والمزودة ببرنامج 
التشغيل وندوز 7711200775, ودفعت جمعية الدفاع عن المستهلكين 01511:) 006 
أن هذا السلوك التجاري يخالف المادة 1/1١7‏ من قانون الاستهلاك الفرنسي. وطلبت في 
دعواها وقف بيع الأجهزة على موقع الشركة سابقة التجهيز ببرنامج التشغيل 
575 دون السماح للمشتري بالتنازل عن هذا البرنامج مقابل تخفيض الثمن 
الذي يقابل تكلفة برنامج التشغيل. 


وقد قضت المحكمة بأن بيع الحاسوب السابق التجهيز ببرنامج التشغيل دون 
السماح للمستهلك بشراء ذات الجهاز دون برنامج التشغيل يكون ممارسة تجارية غير 
مشروعة: واعتبرت المحكمة أن هذا العمل مخالفٌ للحيطة المهنية” . 

ومن الملاحظ أن المحكماة قد أعملت قواعد البوليس الموجودة في قانون القاضي 
والتي تلزم المهني بتقديم المعلومات الكافية حول قيمة العناصر الجوهرية للعقد مثل 
برنامج التشغيل والجهاز وسعر كل منهماء وإمكانية التفرقة بين الحرضينء» مع 
مكنة اختيار أحدهما دون الآخرء مما جعل ذلك "في مثل هذه القضية" مخلاً بحق 
المستهلك فق الاختيار. 


وفي حكم آخر لذات المحكماة طبقت المحكمة قواعد البوليس المتعلقة بإلزام كل 
مهني أن يتيح للمستهلك معرفة الخصائص الأساسية للعرض المقدم؛ وذلك في حكمها 
الصادر في ٠١‏ ديسمبر؟1:ه! وهي بصدد تطبيق نص امادة ١‏ من قانون الاستهلاك 
الفرنسي والمادة 10 من القانون المدني الفرنسيء, وتتلخص وقائع هذه القضية في أن 
عقداً أبرم بين سيدة مع شركة ٠ءأع:2‏ 120016 171505 على تدريبها على الكوافير 


)١‏ وتجري عبارات الحكم على النحو التالي: 
[12© 13و10 انلا" أ 0111765 2766[ 01017141115 أ0 ©1111 0[ 0112 “11527 "770117 ©0112 41111011" 
ع1[ :001/6717 أ0 “117 0115011111101 © 11ك 01/2716 7055111116[ 50115 101141101ا حيتت ” لل 
 ©0115111/1© 1111© 4‏ ,10112411011صّتك ”0 آءء 13و10 12 15تهى ‏ 7ل010111011 
1711211121 ©5116 5011 “قلاآى 12611076 06 5021616 14[ © 171170176 آ© 6102416 600111111671016 
0 01/717 07115ى ‏ 2161115141165 7101101101تء' لل كأ 102121 ع© 2‏ 0701710121115 كل 
01 710071110111 كل6 109101 دع 0 ([ع 77101 عل 5111116دمم 19 1لاء 30201167 / 
©1162 “7لاه1 06 0111© اك  ©017657011007111‏ 2116[ لآ 77011011 14 06 
011 ©011170:17© 51© 214110116 ©11©© ©0116 ,2011 ©1171" 0 72112111 07721' [,017011 د ةآقال” 0 
.“” ,502161 14 ©0011 كآلام 770/65510111111 ©011126712 هل ©0 621967105 


(؟) حكم محكمة النقض الفرنسية الدائرة المدنية الأولى: 

- 35536108© ع0 كنامن) - (11-27.7/66) 2012 ع]طممععء06 13 جل 1438 ”م غقسم 

نان عا1قطء177 31 ,0)0455:2012:0101438): 1[ :انا - م1الاك ع لفطك عة لماعوط 
.2552:1010.11 06 1تا0ه. 17/13/777//نصاغط ,مملتوومةهء عل 
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وأعمال التجميل لسنة ,5٠09-5٠١08‏ ودفعت للشركة مبلغاً جزافياً. وقد قررت 
السيدة وقف متابعة الدروس لأنها لا تحقق توقعاتها وطلبت من الشركة رد باقي 
المبلغ المدفوع؛ وقد ادعت السيدة بنقص المعلومات من جانب الشركة والطابع 
التعسفي للشرط الوارد في العقد الذي يُلْرْمُها بدفع كامل المبلغ الجزاقي مقدماً. في ذات 
الوقت دفعت الشركة بأنه لا يجوز للمدعية فسخ العقد وأنها قد علمت بكامل ماورد 
في نشرة التسجيل ووقعت على الالتزام بالشروط التي قبلتها صراحة. 

فقضت المحكمة بأن هذا الشرط ينشئ عدم توازن في العقد وهو ضار بالتلميذة 
ومخل بالتوازن بين حقوق والتزامات الأطرافء وأن الشرط التعاقدي الذي يجعل 
الثمن الإجمالي للتلميذه جزافياً مكتسب كلية للمدرسة بمجرد توقيع العقد دون 
استثناء جانة فسخ العقد لسبب مبرر ومشروع وجوهريء قد خالف النص 
المذكور . 

الخلاصة 

رأينا أن النظام العام وقواعد البوليس يعملان معأ على حماية المجتمع وضبط 
نشاط الأفراد المقيمين فيه: وقد مر بنا أهمية دور كل منهما في مجال حماية 
المستهلك» إلا أننا هنا نفضل أن نعقد مقارناة بين كل من النظامين وصولاً لتفضيل 
أحدهما على الآخر: 


يمكن الوقوف على الفوارق الرأيسة بين كل من النظام العام وقواعد البوليس 
وذلك من حيث, المحتوىء والآلية» وقوة الطابع الآمر لكل منهماء وطبيعة انطباق 
كل منهما: 


أ. من حيث المحتوى 

إن قواعد النظام العام تتعلق بالقيم الطبيعية الأساسية المتعلقة بالتركيبة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية في الدولة» وان عدم تطبيق هذه 
القواعد سوف يؤدي إلى فقد هذا القانون سبب وحوده وفاعليته؛ أما قواعد 
البوليس هإنها ذات محتوى موضوعي إستثنائي لضمان بعض الاعتبارات 


) وتجري عبارات الحكم على النحو التالي: 
211 لهك ,ع76© 011:11 © 11© ©1710 كلا 4 011651 0410175 ,411151 5141114111 01111 
5 051120110115 1ه 070115 ك1 ©17لكت 11[7ه271/12 51 005601111171 111 ,ءمن 1:61 عل 
1 5200101116 4[آ 06 10141 21132[ لآل 11ه 11آ0 0111701116116 5112111011017 10 ,72011165 
5 ,01/1 1© 20111701 011 ©:5197101111 12 005 [أمع 6 1 4 001115 21712111 7ع 11116 7/01/8411 
6 ,111126712110 © 1621111116 1711011 1111 2017 70511141101 ©1111 0 كهء 12 © 7:65 
© كهء 011211 017711411011 10 06 162121112111 11ل 2017116116[ ©2115 2ك 1ل ©1171 726171161 
“م 6كآناكلاى ©1261 ©[ 121016 4ه 21:01017111116[ © 7117110111011 14 ,© 111076117 ©0126 
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الاقتصادية والاجتماعية في حالة محددة تفقد السياسة التشريعية جزء من 
فاعليتها '. 
ب. آلية تدخل كل منهما 

إن قوانين البوليس تتدخل في مرحلة سابقة ويجب أخذها في الاعتبار 
حتى قبل الاستدلال التنازعي'"؛ بمعنى أنها تعمل على استبعاد تعيين القانون 
الأجنبي منذ البداية"". أما النظام العام فهو دفع لاحق ولا يتدخل إلا أثناء 
الاستدلال التنازعي؛ فهو يفترض تطبيق قاعدة التنازع التي تشير إلى قانون 
أجنبي يشمل حلولاً غير مقبولة في دولة القاضيء, فياتي لكام العام ويتدخل 
لصالح قانون القاضي باستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق . 


ج. اختلافهما من حيث قوة الطبيعة الآمرة لكل منهما 

إن القوانين في القانون الدولي الخاص يمكن تصنيفها بشكل هرمي من 
القوانين ذات الطابع الآمر المطلقء وقوانين لها طابع آمر متوسطهء وقوانين لها 
طابع آمر بسيط: 


.١‏ الطابع الآمر المطلق: وهذا يكون لقواعد النظام العام " حيث لا تقبل أي 
استثناء في تطبيقهاء ولهذا فإن الدولة تدفع تلقائياً بالدفع بالنظام العام 
عندما يتضمن القانون الأجنبي أحكاماً تصطدم بهاء مع مراعاة الرابطة بين 
النزاع والدولة سواء كان عند نشأة الحق أو عند تنفيذه؛ ولا يجب إن يكون 
هناك أي إسناد خاص. ومن ثمء فإن تطبيقها يكون ضرورياً وعام)"7. 


) للمزيد انظر رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 
10112 13 كضول ع20116 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده81 اعلططم 
مأك .02 ,0-1570116122ع2ة 1 عع1د مده ن) عل0تاظا ع1 نتطعرة اء عدن تداك 


0) انظر: 
7 مأك .02 , كعلتتككطآ 0122026017 :20دنتزءطناه50 135مع1لل 


9) للمزيد انظر رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنحم زمزم: 
0112ل 123 كصول ع201162 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلططم 
41 مال .02 11220-15372012 عع نت مده ن) ع0تطظ عله تطعخ أء ع1 دا]1 


(*) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص!9؟. 


(0) انظر رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 
أ 11201011 11101611 إكتتتال 12 كنتهل ع20112 ع0 كأمط دعا :تتدخمتدضي ممععدهك38 اعلطم 
15 605) “ ,0.74 ,نأك .م0 ,عسمسعتامجعط-معصد"1 عع:تدمصصهن) علتطط علدتاتسجم 
101 1111116 201151016 011 01/01 70111 51 'ن) .20©[211011© 01/1/1116 110227216711 ©1[طلام 001076 
,كأ 0 1111110111 ©5 0150051110115 065 0011112111 ,5011 0116112 0116112 ,6170719616 
66 | 06 101:5 5011 ,116511011 1 111177126 ©1 1© 1لاآ 1111© 11211 11ل 015170110110116 
117 ©0011 ,550116 ©1162 11651 57210 101141161116111 االاعاتكل .7011ل اال 011أالاءمت2ء'1 ©0 لاه 
10 920017111116 1101 ©0011[ 192011116 70117[ 70150171 10 آكه') .1171116175211 51© 11©011011ج2ك 
“لع 1أطلام 07072 0 كأه[] كه[ ععنل 61707126765 56711211205 065 60171/01111116 
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". الطابع الآمر المتوسط: وهذا يكون لقوانين البوليسء حيث يتطلب المشرع أن 
تطبق إجباريا على كل من يسكن إقليم الدولة؛ أي كانت جنسيتهم. 
وبناء على ذلكء لا يكون تطبيقها عام ويكون حدودها في الإقليم الوطني. 
ومن ثم, فإن قوانينٍ 'البوليس لا تطبق باعتبارها كذلك إلا إذا كان 
هناك إسناد يبرر ذلك”". وهذا بعكس النظام العام الذي له امتداد إلى خارج 
حدود الإقليم باستبعاد القانون الأجنبي. 


*. الطابع الآمر البسيط: وهو الذي يكون لأغلبية القوانين خاصة القوانين التي 
يحدد المشرع بالنسبة لها مجالاً لتطبيقها من حيث المكان» حيث يمنحها 
مجال تطبيق استثنائي» بشكل غير معتاد. ولا تطبق هذه القوانين إلا إذا 
كان النظام القانوني الذي تذ تنتمي إليه مختصاً بشكل طبيعي". 
د. إختلاف الدورالذي 0 
فالنظام العام يلعب دوراً سلبياً يتمثل في استبعاد القانون الأجنبي» ودوراً 
إيجابياً يتمثل في تطبيق قانون القاضي( في حين أن قواعد البوليس تتدخل 
مباشرة. ولذا فإن دورها يكون أساساً ايجابي) . ومن ثم» فإن تطبيق قواعد 
البوليس يجب أن يكون كاملا أما النظام العام فهو يطبق بشكل تناسبي في 
حدود الاعتداء الواقع عليه © 
". أفضلية قواعد | حهاية الوهستهلك 


بعد دراسة فكرة النظام العام وفكرة قواعد البوليس وبيان دور كل منهما في 
مجال حماية المستهلكء وانتهينا إلى إعمال مقارنة بين هاتين الفكرتين» نخلص إلى 
أفضلية قواعد البوليس على قواعد النظام العام في مجال حماية المستهلك: وذلك 
لتحقيقها عنصرين مهمين: 


)١‏ للمزيد انظر: أستاذنا الدركتور عبد المنعم زمزم, 
10112 13 كضول ع20116 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلطم 
مأك .00 ,220-15701161212ة ]1 عع:1د مده ن) عل0تاظا ع1د اطع اء عدن تاداس 


(9) انظر أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم في رسالته: السابق الإشارة إليها. ص0/. 
9) د. حسن الهداوي: القانون الدولي الخاص, تنازع القوانين» مرجع سابق» صا19. 
(#) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص١٠5.‏ 


(0) انظر رسالة أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 
110112 13 كضقل ع201162 06 015ط! 5عطآ :07310تد7 تتتععده31 اعلطط 
7 ماك .00 ,ع1570116122-معصطة 1 عع ند مده ) ع0تاظا ع1د اطع اء عددو تاداس 
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العنصر الأول: إن قواعد البوليس وجدت لتوفير الحماية الفردية في المقام الأول» 
ومن ضمن ما وجدت من أجله هو حماية المستهلك, فمهمتها م وقائية وليست 
علاجية, حيث تعمل مبتدأة على حماية الطرف الضعيف في العقد". 


وهذا على عكس النظام العام الذي يهدف إلى حماية المبادئ الأساسية والقيم 
العليا الاجتماعية والاقتصادية في دولة القاضي» ونتيجة إعماله هو استبعاد القانون 
الأجنبي الذي يتعارض مع هذه المبادئ أو القيم السائدة في دولة القاضي: ومن ثم 
فدور الدفع بالنظام العام هو تصحيح مسار قاعدة الإسناد, أي أنه علاجي". 


وبالرغم من أهمية دور النظام العام في حماية المستهلك لكونه الطرف الضعيف 
في العقد, إلا أنه يبقى قاصراً عن توفير أكبر حماية للمستهلككء إذ إنه من الممكن أن 
يكون هناك قانون غير القانون المختص أصلاً يوفر مثل هذه الحماية بقواعد 
بوليس أو ذات تطبيق ضروريه إلا أن قاعدة الإسناد في دولة القاضي لم تسند إليه 
الاختصاص بالرغم من وجود صلة وثيقة بينه وبين العقد محل النزاع. 

وهنا لا يمكن بلوخ هذد الحماية إلا من. خلال .تطبيق منهج قواهد 
البوليس”", والتي تعطي لقواعد البوليس الأجنبية فرصة تطبيقها على النزاع متى 
تحققت الشروط السابق الإشارة إليها. 

العنصر الثاني: تعمل قواعد البوليس على تطبيق القانون الأكثر حماية 
للمستهلك, حيث تتمثل قواعد البوليس في قانون القاضي الحد الأدنى من الحماية 
المقررة للمستهلك وذلك في تعاقده م الهني والتي لا يجوز له النزول عنها وذلك 
بتطبيق قانون أجنبي أقل حماية للذول. 

وعلى ذلكء فإن قواعد البوليس تمثل إسناداً أو قيداً على مبدا سلطان الإرادة» 
حيث ب لير لحماية الطرف الضعيف في العقد من إستئثار الطرف القوي 
بشروط العقد! 


)١‏ د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء: مرجع سابق» ص5؟. 
() د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ مرحجع سابق» ص١١؟.‏ 

(9) راجع في ذلك أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 

0112ل 13 كضول ع201162 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلططم 


أله .02 ,11220-18920161 عع"لدمددهمن) ع0تاظط علدالطعة أاء عندن داس 
الدك | 


(5) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق: ص198. 
() انظراستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: 


10112 13 كضول 20116 06 015ط! 5عطآ :07210طتد7 تتتععده31 اعلطم 
.2.44 .اك .م0 ,علطم 7م1- عه ]1 عع ند مده ن) ع0تاظا ع1 تعر اء عددن داكا 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتر وني بمنهجية الواعج الموضوعية ١‏ 


بمعنى أنه يمكن تطبيق القانون الأجنبي الختص وكذلك قواعد البوليس في 
هذا القانون متى كانت أكثر حماية للمستهلك من الحماية التي تقررت بموجب 
قواعد البوليس في قانون دولة القاضي”. 

وهنا ترجح كفة قوانين البوليس في مجال حماية المستهلك عن قواعد 
النظام العا حيث تتسم بالمرونة اللآزمة التي تمكن القاضي من الوصول إلى تطبيق 
القانون الأكثر حماية للمستهلك حتى ولو كان هذا القانون قانوناً أجنبياً لم تشر 
إليه قاعدة الإسناد ويكفي أنه يرتبط بالعلاقة المعروضة عليه بروابط وثيقة. 


)١(‏ د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء؛ مرجع سابق» ص90؟. 


اللفصل الثانو: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 0 


المبحث الثاني 
القواعد الموضوعية الالكترونية وحماية المسنهلك الالكتروني 
(هع01متاععاء عرع.[) 

تقسيم: 

بعد أن وقفنا على النقد الذي تعرضت له قاعدة التنازع التي ثبت عجزها عن 
ملاحقة الوثبات السريعة للتجارة الالكترونية فإنه لابد من البحث عن منهج جديد 
يعالج مشاكل هذه التجارة الحديثة. ومن هناء بدأ الفقه ينادي بضرورة وضع 
قواعد مشتركة فيما بين الدول تكفل وحدة الحلول النسبية للمنازعات ذات 
الطابع الدولي أي كانت الدولة التي يرفع أمام محاكمها النزاع» كما عقدت العديد 
من المؤتمرات وأنشئت الكثير من الهيئات لتحقيق ذلك '. 

وسعياً إلى بيان ماهية القانون الموضوعي الالكتروني» فإنه بداءة لابد من 
تعريف القانون الموضوعي الالكتروني ثم بيان الحاجة إليه» وما هي مصادره؟ حتى 
يمكننا الوقوف على خصائصه وأهدافه؛ وذلك من خلال التقسيم التالي: 


المطلب الثاني: دور القانون الموضوعي الالكتروني في حماية المستهلك الالكتروني. 


المطلب الأول 
تعريف القائون الموضوعي الالكتروني ومصادره 
يقصد بمصطلح القانون الموضوعي 2220111 02011 او عتدمناععكء عع]1 
بصفة عامة بأنه" ذلك القانون الذي يضع مباشرة تنظيما موضوعياً خاصاء 
ومستقلاً. عن حلول القوانين الوطنية: للمعاملات القانونية بالنظر إلى صفتها 
الدولية"9, بمعنى أن هذه القاعدة الموضوعية هي التي تعطي مباشرة الحل في 
موضوع النزاع الدولي دون البحث عن القانون واجب التطبيق لحكمه”". 


)١‏ في تاريخ القواعد الموضوعية وتطورها انظر: د. محمد عبد الله المؤيد: منهج القواعد الموضوعية في 
تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي» رسالة دكتوراهء جامعة القاهرة /99ام: ص2١‏ وما 
بعدها وف الفقه الأجنبي انظر: 

تتتاعدد22012 كلل كتتال) ,111161112101121 :011111261 11 أوتضصمء 15 :1)831.81ء000 

:لم0 ع1طهلتهة25 2001 ,عتغمع6) ,5ع2)10021متاعام[ دعلتمط وعستمط عل اتطتاكمص[ا ,اأعناوعول 

١.9.‏ 11161112101121 _عع علطتام _كلهخنتاحامع/م 1ل لاعط/ أأء. اعددعما؟. 8/1313 //:صتاط 


() د. أحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية, مرجع سابق» ص8"؟. 

(؟) ويمثل هذا الوصف قيداً على المفهوم الواسع للقواعد الموضوعية التي تعرف بأنها " مجموعة القواعد 
القانونية التي تتكفل بوضع تنظيم مباشر للروابط القانونيية يستوي في ذلك الروابط الوطنية 
والدولية" للمزيد انظر: د. صالح جاد المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة 
الالكترونية» مرجع سابق» ص؟١٠.‏ 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية لق 


ويضيف البعض أن هذه القواعد عبارة عن" مجموعة القواعد الموضوعية أو 
المادية ذات المضمون الدولي أو العالمي الموجود أصلا أو المحدة خصيصا لتعطي حلا 
مباشراً ينهي النزاع أو يتفاداه في علاقاة خاصة ذات طابع دولي"”. 
أولاً: تعريف القانون ا موضوعي الالكتروني: 

إذا كانت التجارة الدولية قد امنتثت لها قديما قواعدها الخاصة كما سبق 
بيانه» فإن التجارة الالكترونية هي أكثر حاجة لمثل هذه القواعد حيث إنها ذات 
طبيعة خاصة تلفظ قاعدة التنازع التقليدية التي لا تقدم حلولاً منطقية لمنازعاتهاء 
وبالتالي بدأ ود القواعد الموضوعية لحكم معاملات التجارة الالكترونية ف أواخر 
القرن العشرين'". 

وقد تعددت تسميات تلك القواعد الموضوعية؛ فالبعض يطلق عليها القانون 
الالكتروني 1:02128ع16© ©1: أو قانون المعلوماتية ع سكم 1 والقانون 
الاقتراضي 711121 12 والقانون الرقمي 12111213102 16 وقانون الانترنت )2 216 
وقانون الاتصالات 2002 تستسصدم ‏ 5[ وقانون الفضاء الافتراضي 


1217 ا سانا : والقانون الموضوعي للانترنت 51112512111156 
187 مسرم ول 


() د. محمد عبد الله المؤيد: منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص96"؟. 

(؟) وقد ساعد في ظهور هذه القواعد وجود كيانات اقتصادية قوية تسعى إلى إيجاد حلول حقيقية 
مباشرة وسريعة تتلاءم مع معطيات التجارة الدولية والتجارة الالكترونية على وجه الخصوص» 
فأصبحت تطبق دون القواعد الوطنية للدول» بل إن الدول قد دخلت في كيانات اقتصادية 
لتحمي نفسها في ظل العالم المفتوح» كالاتحاد الأوربي الذي يعد أساس نشاته إقتصادياً فهو يحافظ 
على مصالح الجماعة الأوربية الاقتصادية. 

9) انظر: 

0+ + 05 21102اتالطتده"1 عط1' :ندع ممصا عرعا :عععءطمعلاع؟] .]1 [عمل 


,3 710 ,76 1701 ملاء1ناءع12 نمطا كمندء 7 ,0877[مصضطعع1' طاعسعسط1ط' كعلدخا عامط 
.3 ,995 [ 16111017 


ع( انظر في هذه التسميات عند, د. صالح المنزلاويء, القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص98 ٠١‏ 


(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص""؟. 
(7) انظر يي ذلك: 


باك .مه ,12355 أعطتاع نط1 تمده تأفصجةامناك 2 10152105 تكأكمداه 5135 وماء 2ط اتنوط 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعج الموضوعية 7 


بينما نجد البعض الآخر يقترب في تسميتها من قواعد التجارة الدولية 
التقليدية» فيطلق عليها بأنها قانون 0 01215م01» 162 والقانون التجاري 
عبر الدول 112125112610121 201111111121 10(1:011, وقانون قوق الدول )12101 
2210221 “اعمتاى وقانون التجارة الجديد 11212210112 <©1 2260 وقانون التجارة 
الرقمي مءتعسسم مترمنوع ممعم وال وكذلك القانون الموضوعي 
1819 »انأ هاوطن5"» وأخيراً يفضل البعض القواعد المادية للتجارة الالكتزونية 1©5 
161101011 :201121111 11ل 0غ : 


ويفضل الباحث استخدام مصطلح 1601011053© 16 حيث إن هذه التسمية 
تميز قواعد التجارة الالكترونية عن قواعد التجارة الدولية التقليدية, فهي قواعد 
أنشئت لتحكم المعاملات الالكترونية التي تتم عبر الانترنت في مضمونها وأهدافها. 

ويعرف الفقه القانون الموضوعي الالكتروني بأنه" مجموعة من القواعد 
القانونية الموضوعية الدولية المنظمة للتعامل عبر الانترنت"7©, أو" هو كيان قانوني 
موضوعي ذاتي خاص بالعمليات التي تتم عبر الانترنت"””» أو أنها" مجموعة القواعد 
القانونية غير الرسمية المطبقاة في نطاق التجارة الالكترونية"”'» وأخيراً يعرفها البعض 
بأنها" القواعد التي تتطور بشكل عفوي في السوق ويتم بول بناء على اتفاق 
مشتركء وليس للمحاكم إلا تطبيقها كما هي دون تدخل" 


() راحجع في ذلك: 
أل .م0 با 121182 بط ع0 1011لا عرآ :ع102ع2ا-قمددهم ا عمتتعطنةت) 


(؟) للمزيد انظر: 
01 أعناكده) عطا صا 5اع026:2) “اعطمتتاكطهن) عتسصمماعع1,1 :عمة]!' فخامه5 عمعاد 
.1 مأك .02 ,27585آ1 


(؟) د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق»ء ص١١١.‏ 

(4) د. رشا علي الدين: النظام القانوني لعقد السياحة الالكترونيء دار الجامعة الجديدء الاسكندرية 
١٠٠1م‏ ص .11١‏ 

(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية. مرجع سابق» ص؟"؟. 

(5) د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص!ظ١١.‏ 

0) انظر. 


01 ,ااكالاع1 1330597 لتوع لط111 ,ع 2م0715 12 1ط لامتتددهن) عط1' :811 .117 حرره 1" 
1 1999 ,97 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 01 


وعليه؛ فإنه يمكن صياغة التعريف التالي للقانون الموضوعي الالكتروني <©.1 
22213 بأنه عبارة عن" مجموعة القواعد القانونية الموضوعية الذاتية 
والدولية التي تمثل مجموعة الأعراف والعادات والسلوكيات الناشئة في البيئة 
الالكترونية» وتهتم بمعالجة كل ما يتعلق بالعمليات التي تتم عبر الانترنت» ويلجا 
إلى تطبيقها القاضي مباشرة على موضوع النزاع دون البحث عن قواعد الإحالة 
وغيرها مما تتصف به قاعدة التنازع". 

ويمكن الوقوف على عناصر التعريف لتكتمل الصورة: على النحو التالي: 


.١‏ إن هذه القواعد تعتبر قواعد قانونية دولية تنظم من خلال اتفاقيات 
دولية وقواعد سلوك عاللمية وبرامج المجموعات الاقتصادية والهيئات 
واللنظمات الدولية التي ترعى التجارة الدولية الالكترونية» فهو نظام 
قانوني دولي موحد بشان التجارة الالكترونية. 

؟. هي قواعد ذاتية النشأة تخرج عن القواعد التي تضعها الدول» فهي قواعد 
تنشا وتترعرع في الأوساط المهنية المعنية بالتجارة الالكترونية» بعيداً عن 
إجراءات الإصدار الرسمية. 

". تتميز هذه القواعد وتفترق عن القواعد الموضوعية المنظمة للتجارة 
الدولية 21110113 .1 فهي قواعد وجدت خصيصا لحكم علاقات 
الأطراف التي تتم عبر الانترنت. 

وعليه فإن هذه القواعد تمثل" مجموعة من العادات والممارسات المقبولة التي 

نشأت في المجتمع الافتراضي 17110116 5001616 للإنترنت:» طؤرتها المحاكم 
ومستخدمو الشبكة» وحكومات الدول في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات: ذهو 
قانون تلقائي النشأة وجد ليتلاءم مع حاجات مجتمع قوامه السرعة في التعامل, 
والبيانات الرقمية التي تتم بها المعاملات والصفقات عبر شاشات أجهزة الحواسب 
الآلية» ويتوافق مع توقعات أطراف تلك المعاملات"7". 

ثانيا: مصاد رالقانون ا موضوعى 


نظراً لعدم وجود قانون موضوعي استهلاكي في العالم يحكم علاقات 
المستهلكين فإننا نلجا إلى القواعد المتفرقة التي تنظم التجارة الالكترونية الدولية 
ومعاملات المستهلكين من خلالها. وبالرغم من أن القواعد الموضوعية ذات النشأة 
التلقائية تمثل أهم المصادر الدولية للقانون المو ضوعي» كالعادات والأعراف الدولية, 


() د. أحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص8:. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 12 


إلا أن هذه المصادر ليست هي الوحيدة: فهناك مصادر أخرى تعمل إلى جنبها ولا 
يمكن إغفال دورها فق تنظيم التجارة الالكترونية» كاعمال المنظمات الدولية 
والإقليمية التي تعنى بالتجارة الالكترونية. 

مما سبق فإنه يمكن تقسيم مصادر القانون الموضوعي الالكتروني <©.1 
212 إلى نوعين من المصادرء قواعد موضوعية ذات نشأة تنظيمية: 
وأخرى ذات نشاأة تلقائية. 

أ- القواعد الووضوعية الالكترونية ذات النشاة التنظيمية: 

نظرا لأهمية حركة التجارة الدولية الالكترونية فقد نشأات هياكل 
وتنظيمات تعنى بتنظيم هذه التجارة» واتخذت في سبيل هذا التنظيم أحد الأشكال 
التالية: في صورة اتفاقيات دولية 02576211052© 2121122010221 و التوصيات 
والأعمال الدولية الأساسية 12162122010221 ع2ط) 2120 20261085عستطصرمععخ]1 
01 ووع2زأدناط؛: أو تقنيات السلوك ]©0201 01 1©5ا0وتسطءع'1, والعقود 


النموذجية 2021412215 810061 أو الشروط النموذجية 706 01311565, وأخيراً 
قضاء التحكيم الالكتروني 21:011120102 عدتلم0,. 


1221©11121101:21 الاتفاقيات الدولية 12]1011ع0125©‎ .١ 

تمثل الاتفاقيات الدولية إحدى أهم المصادر للقانون الموضوعي الالكتروني» حيث 
يستقي منها أحكامه وقواعده: والنتيجة هي السعي إلى توحيد وانسجام وا 
القانون الموضوعي التي تحكم العلاقات القانونية عبر الانترنت على الصعيد الدولي”". 
وبالتالي» فالقاضي عندما يعرض عليه نزاع بين طرفين ينتميان إلى هذه الاتفاقية, 
فإن ما عليه سوى تطبيق قواعد الاتفاقية دون الخوض في فكرة تنازع القوانين. 

ومن ا هذه الاتفاقيات الدولية بصفة عامة نجد اتفاقية فينا٠194م‏ بشأن 
البيوع الدولية7 ؛ واتفاقية روما ٠194م‏ الخاصة بالقانون واجب التطبيق على العقود 
الدولية. أما في مجال التجارة الالكترونية فإن عدد الاتفاقيات لازال في المستوى الأدنى, 
وذلك نظراً لحداثة هذه التجارة وفي نفس الوقت الحركة السريعة لهذه التجارة, 
ولعل أول اتفاقية في هذا الشان نذكر اتفاقية مجلس أوربا رقم ٠١8‏ الخاصة بحماية 


() د. عصام الدين القصبي. تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة 
الالكترونية» مرجع سابق» ص١77١.‏ 
(5) انظر نصوص الاتفاقية متاحة على الرابط التالي: 
-ع-1056997-0150 اع دك /وع5/531 :15/2 1ع اع /01م/5 131.01 1عطتنا. 13/17/17 //:صاغخط 
.0م5001 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية 25 


البيانات ذات الطابع الشخصي وتدفقها عبر الحدود التي تم اعتمادها من دول المجلس 
ف اهام ٠‏ واتفاقية جنيف(الوايبو) 1997م والخاصة بالملكية الأدبية والفنية في العالم 
الرقمي ١‏ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكرونيم في العقود 
الدولية والمعتمدة في 7000م7", واتفاقية الدول الأمريكية 0-7..401117) . وقد سار 


في نفس النهج العديد من التوجيهات الأوربية التي تنظم مسائل التجارة الالكترونية 
بين دول الاتحاد الأوربي . 


) للاطلاع على نصوص الاتفاقية متاحة على الرابط التالي: 
11165 لطاع / 1127 /11.ع0». 05 اماع 277ام» //:مصاغخط 


() يمكن الوصول إلى المعاهدة متاحة على الرابط التالي: 
7 1 -1 011 /1/717/لنصاغط 


(؟) راجع نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: 
.6001.501 _06-5/452/جتاهعاعع ]ع /داءاع] /لط15 1ع ماع /01م/5 :131.01 1عطتنا. 17/17/13 //:صاغط 


(5) انظر مؤتمر الدول الأمريكية على الرابط: 
1 «012آ256202_):1_األع111ا0 _01:5[16251[0. 577.035 /تأماخط 


(0) حيث صدر العديد من التوجيهات التي تنظم التجارة الالكترونية بين دول الاتحاد نذكر منها التالي: 
4 018 11عطنامن) عطا 01 320 ااعططتة اد تتدعم متا عط 01 95/46/10 ع17اعع11[»* 
85 ©16] 10 165310 17111 1201971011215 01 امتاعع ]0م عطا ده 1995 تزعاماء0) 
آنا 0111191 ,0369 طأعتاد 01 األاعطاء7م27 عع1 عط ده 200 غ02 50021لعءم 01 
11 

0 01 11ع<تناهن) عطا 01 320 األاعصتة اعد تتدعممتتاظ عطا 01 )97/8 ع 7تاعع1ارل» 
,0012135 ع015]322 01 أععم5ع1 12 0005101015 01 5م1اعع]10م عطا مه 1997 :1/123 
.9 ,2.6.1997 ,031تتا0ل 0115121 

3 01 1211ا0ن) عطا 01 220 الاعمطتة11جد تدع م110اا عطا 01 1999/93/80 عاناعع11ر[»* 
,165 ©75011]عع1ء 101 1123102170112 2177 تاستصدمن) 2 زه 1999 تع طرراععع[ 
.00 1/12 سآ ,لقمتناه[ 015121 

5 01 11عطناهن) عط 01 220 اتعططتة2111 ندعم متتاط عطا 01 2000/31/00 ع77تاعع11ر[» 
561597125 ]50016 121011026105 01 كاععم35 لوعع1 طتمامءء 2ه 2000 عطتال 
00 علالاعع101) أع11211 [72اعاما عط 12 ,عه 1عمتططمه علممناععاء 121ناعدمم1 
.00 10111283111 0111121 ,(عع1عمتصدامه علمنضاععاء 

8 01 11ع2ناهن) عطا 01 220 اللاعمتة 11د تدع م110اآ عطا 01 )2000/46/18 ع17اعع211[»* 
01 511261515102 21110616131 320 01 0151116ام ,منا عطكلة) عغطا جه 2000 نعط لمعاموعكد 
,5/39 سآ 01010231[ 011131 ,12051611025 /اع2202 عتممتاععاء 01 ووعصاكتاط عطا 
.00 2 

2 01 11ع2ناه0ن) عطا 01 220 الاعمتة 11د تدع م1110آ عطا 01 2001/29/80 ع77تاعع11[»* 
لماع 320 غطع1]نام0» 01 5اععم25 12هااعء 01 0001536102كقط عطا ده 2001 :1/123 
,167/10 ,10111091 015131 ,لإأع1ع50 لمم 1م لم1 عطا م1 داع 11 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 1/1 


وقد اهتم واضعو مشروع الاتفاقية الدولية بين الدول الأمريكية 7١٠٠م,:‏ بشأن 
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في عقود الاستهلاك: والذي أاعطى 
المستهلك رعاية خاصة خصوصاً أن واضعي المشروع قد راعوا ب 
الالكترونية في مسائل القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي الدولي 

كما لحق بهذا المشروع» مشروع القانون النموذجي بشأن التحكيم الالكتروني 
في منازعات المستهلكين: والذي تقدمت به بعض الدول الأعضاء في رابطة الدول 
الأمريكية في 8١٠٠م:‏ حيث نظم القواعد الخاصة التي تكفل للمستهلك الالكتزوني 
حماية متميزة أثناء تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية!". 

وأخيراً نجد من تلك الاتفاقيات في العالم العربي» تلك الاتفاقية الخاصة 
بتنظيم أحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية» والتي تم إبرامها في 0 
يونيه 04٠1م:‏ وتمثل هذه الاتفاقية نواة طيبة في المجال الاتفاقي الدولي بين الدول 
العربية من أجل تنظيم مسائل التجارة الالكترونياة. 


". التوصيات والأعمال الدولية الأساسية 


نظراً لقلة الاتفاقيات الدولية في مجال التجارة الالكترونية الدولية والتي تكاد 
تعد على أصابع اليد الواحدة, فإن التنظيم القانوني للتجارة الالكترونياة قد اتخذ 
شكل توصياتء " وربما نجد اللبنة الأولى للأفكار القانونية الرامية لتبسيط التجارة 
الدولية عبر شبكات المعلومات في التوصيات التي صدرت عن لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية لأوربا عام 1914م والخاصة بوثيقة الشحن البحري حيث تضمنت اقتراح 
باستخدام المعالجة الالكرونية للمعلومات ف إطار القواعد الضرورية والإجراءات 
الخاصة بالنقل البحر: يي 

ثم توالت الأعمال الدولية في تنظيم التجارة الالكترونية فهناك العديد من 
الأعمال والتوصيات الدولية» كاعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 


() وهو مشروع سبق الحديث عنه بين ثناي هذا البحث. 

(9) ويعد مشروع التحكيم الالكتروني من أوائل الأعمال الجماعية التي تنظم التحكيم الالكتروني» 
وخصوصاً في مجال الاستهلاك» حيث كانت العديد من الاتفاقيات الدولية ترفض ذلك,» وكذلك 
قي بعض التشريعاتء راجع الاتجاه الرافض للتحكيم ف عقود الاستهلاك ماسبق» ص86 .7١‏ 

9) د. عصام الدين القصبي: تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص1772. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية 0/1 


لدعا ونا حيث أصدرت القانون النموذجي للتجارة الالكترونية والذي اعتمد في 
7م » والقانون النموذجي في خصوص التوقيعات الالكترونية ١١٠1م‏ . 

ويمكن إجمال هذه الأعمال الدولية على النحو التالي: الأعمال الدولية في مجال 
تبادل المعطيات المعلوماتية والتجارة الالكترونية". وكذلك الأعمال والتوصيات 
الدولية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة وتدفق البيانات عبر الحدود”» والأعمال 
الدولية والإقليمية بشان حماية المستهلك في مجال التجارة الالكتزونية” : والأعمال 
الدولية بشان حقوق لملكية الفكرية”", والأعمال الدولية بشان الجمارك عبر الشبكة 
الدولية". والأعمال الدولية بشان تسوية المنازعات التي تنشا بين أطراف المعاملة 
الالكترونية0, 


)١‏ القانون الصادر في ؟١‏ يونيو 1997م النص العربي متاح على الرابط التالي: 
.66001.50 _170/101-60100102-2 0ع 601 [ع /هاءاع] /ع [طوكه /1لم/ع 131.01 1عطتنا. 1717/ةا//:نصاغخط 
(9) القانون الصادر في 0؟ يوليو ١١٠1م,‏ النص العربي متاح على الرابط التالي: 
170/101-6165185-2.5001 0 عاعع 1ع /ذاءاع] 01/1261 م /ع 131.01 1عطتنا. 13/17/13 //:صاغط 
(0) انظر هذه الأعمال والتعليق عليها عند الدكتور صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على 
عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص2١١؟١.‏ 
(:) انظر على سبيل المثال أعمال منظمة التعاون والتنمية» متاحة على الرابط التالي: 
1 _2649_34255_1815186_1_1_لء,185/0,3343/اعططناع هلع 01. لعع0. 18/1717 // :مط 
.لصطغط. 100 
وكذلك الوثيقة الأوربية بشان حماية البيانات الشخصية في ]7<212تناء100 02ناء»116؟1 1/1110 
(2011/01) 1810342 متاحة على: 


775/01511111151 ا .عع //:مااط 
6.501_ه0طاء/52]1025 


(0) راجع في عرض هذه الأعمال من خلال ملامح حماية المستهلك سابقاً في الفصل التمهيدي. 


(7) انظر الدراسة الاستقصائية حول الأعمال الدولية التي أعدتها منظمة الوايبو للملكية الفكرية: 

ع1 دده «اناعمه0 لمساعع1اء21ط1! :2202 تامدع01) امعمم0ط لدناءءة1[عام[ا 10ه11 

ع1ط252113 ,2002 ,117120/161/02 ,وعاد15 01 (إع10ادك ‏ لم :أع0زءانآ] 
37.501 01/510117 / 6001121261 / جاع /أطاع 25/11 112]/60. 17150 16/17/17 //نصاغط :عصمتلمه 


(9) د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص167. 
(4) راجع ما سيأتي في تلك الأعمال كما هو الشأن في التحكيم الالكتروني» ص٠١18‏ وما بعدها. 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 1 


'؟. تقنيات السلوك )012)111© 01 11210115ع»6 1 

وهي عبارة عن تلك القواعد التي يضعها المتعاملون مع الشبكة بأنفسهم 
لتطبق علبهم؛ والتي يتم تدوينها من قبل هيئات ومؤسسات مهنية تعنى بوضع 
مبادئ وأسس التعامل عبر الانترنت ' » وتتنوع تقنيات السلوك بين تقنيات السلوك 
الدولية وتقنيات السلوك الإقليمية: 

فمن تقنيات السلوك الدولية» نجد قواعد السلوك الموحدة للتبادل الالكتروني 
للبيانات التجارية عن طريق الإرسال عن بعد والتي اعدتها غرفة التجارة الدولية في 
باريس 100 عام 1947م؛ والشروع الخاص بالممارسات الموحدة في مجال التوثيق 
والتصديق على المعاملات الالكترونية في عام م" » حيث تهدف هذه التقنيات إلى 
ضمان الاستقامة والنزاهة في مجال النقلي الالكتروني للمعلومات بالإضافة إلى الثقة في 
المعاملات الرقمية التي تتم عبر الانترنت ". 


أما على الصعيد الإقليمي» فنجد أن مجلس الشيوخ الأمريكي ومن خلال 
اللجنة المشتركة للمعلومات قد أعد تقريراً بخصوص الدخول في مجتمع المعلومات 
وتضمن ثلاث نقاط أساسية: الأولى تمثل فتح خط ساخن 11011126 يجيب على 
إشكالات المستخدمين, والثانية: إنشاء مكتب يكون مسؤولاً عن إبداء النصح والإرشاد 
لمتعاملي الانترنت» والثالثة: إنشاء -جهاز مراقبة وطني يعكف على تطور تكنولوجيا 
المعلومات والممارسات التي تتم من خلالها. 

وهو كذلك في فرنسا حيث تم وضع ميثاق من قبل مجموعة عمل تقوم 
على خلق كيان أو هيكل ينهض باستقبال شكاوى مستعملي الانترنت» وهو نفس 
النهج الذي تبنته كل من هولندا وانجلترا ونيوزلندا 


() د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكتزونية: مرحجع سابق؛ ص/17. 
() انظر. 


ع1ل6100ع»11 12 5121202122608 220821تعاصط تتاعطوكذ ‏ .7 تإلصفك] 
م51 7751[ 702052©0م 4 :121661121256 10212 عتدمتاع»1]1 اسمخ عع نتعسصتحدمن0) 
لاط 15117 ©171زا 1ته»© 4711671 ©1/1 ,©1171 001160 1101ء 01 ©1116 011 519711119 نم1 
,1996 ,46 .1701 مرك ع1 

(؟) انظر الأعمال الدولية للجنة الاونكتاد في عام 44وام 1[110141(/5101:17/1:171:/1متاحة على 

الرابط التالي: 

.211.501ع5/16ع00/ع017212616ع5/6 120.01نا.10//:صاغخط 

(#) د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص١7١.‏ 


(0) د. رشا على الدين: النظام القانوني لعقود السياحة الالكترونية: مرجع سابق؛ ص08؟! 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١/1‏ 


ويعد من ضمن تقنينات السلوك القواعد الموحدة التي يضعها منظمو 
الصفحات وأصحاب المواقع التي تحدد التزامات مستخدمي الانترنت عند القيام 
بالتعاقد» وتمثل هذه القواعد توجهاً نحو توحيد الشروط والالتزامات المفروضة 
على المتعاملين. 

ولعل من المناسب هنا ذكر ما جاء في التوجيه الأوربي رقم ٠٠٠١/7‏ الخاص 
بالتجارة الالكترونية» والذي حث الدول الأعضاء في الاتحاد على وضع قواعد سلوك 
تتناسب مع الاتحادات والمنظمات التجارية والمهنية والاستهلاكية للإسهام في تنفيذ 
هذا التوجيه بشكل سليم", كما أوجب إتاحة الفرصة من أجل الوصول إلى تلك 
القواعد بيسر وسهولة بلغات الاتحاد من خلال الوسائل الالكترونية", كما الزم 
الدول الأعضاء بوضع قواعك سلوك تتعلق بحماية القصر والكرامة الإنسانية فيما 

( : 

يتعلق بمجتمع المعلومات . 

وبذلكء فإن قواعد السلوك تعد من المصادر المهمة لقواعد القانون الملوضوعي 
الالكتروني» ويرحجع ذلك إلى تنوع أنماط المتعاملين عبر شبكة الانترنت» والذي يفرض 
نفسه في صعوبة وجود تنظيم آمر ومحكم يحكم هذا التنوع» من هنا تأتي أهمية 
قواعد السلوك التي تمثل حداً أدنى من المبادئ والأحكام المشتركة التي يجب أن 
يراعيها كافة المتعاملين عبر الشبكة . 

. العقود النموذجية 1725 01211215 

تمثل العقود النموذجية نتيجة طبيعية لدور الإرادة في مجال التجارة الدولية» 
وذلك انطلاقاً من مبدا العقد شريعة المتعاقدين ودستورهم: حيث أضحى لهذا العقد 
دور مهم في إرساء وترسي الأعراف السائدة في الأوساط التجارية بحيث يمثل تقنيناً 
أساسياً في تلك الممارسات” » بمعنى أن العقد أصبح قادراً على خلق قواعد تنظم 
سلوك المتعاملين وتطبق عند نشوء النزاع» حيث أصبحت هذه العقود وتكرارها 
يمثل عرفا أو عادة في مثل هذا التعامل. 


.5٠٠١/7١ راجع المادة 1/17- من التوجيه الأوربي رقم‎ )١( 

(؟) المادة 17/١-ج‏ من التوجيه الأوربي رقم .5٠٠١/11‏ 

(؟) المادة 1/17-ه من التوجيه الأوربي رقم ؟/٠٠٠5.‏ 

(5) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص"4؟. 


(6) للمزيد انظر: د. عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون 
الدولي الخاص» مرجع سابق» ص1؟1: وانظر كذلك عند: 

01 أعناكده) عطا صا 5اع0262) “اعمتتاكصهن) عتسصمتماعع1,1 :عمة]! فخامه5 عمعطاد 

60 ,1ه .02 ,29575آ1 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 0/1 


وتعد العقود النموذجية من المصادر المهمة التي يقوم عليها القانون الموضوعي 
الالكتروني» وهي عبارة عن تلك العقود التي تبرم بين الموردين والمستخدمين سواء 
كانوا مستهلكين أم مهنيين. خصوصاً أن عقود التجارة الالكترونية تتم عبر قوالب 
معدة سلفاً. لهذاء فقد اتجهت العديد من المنظمات المهنية إلى إعداد عقود نموذجية 
تتضمن العادات والأعراف الجاري 2 والأحكام الجديدة التي تستمد قوتها من تداولها 
من أعضاء المجتمع الذي نشاأت فيه » كالعقد النموذجي الذي أعدته غرفة التجارة 
الدولية بباريس '))1 بخصوص التبادل الالكتروني للبيانات عبر شبكة الانتزرنت» 
وكالعديد من العقود النموذجية التي تصادهنا في التعامل عبرالانترنت سواء كانت 
معده من هيئات دولية أو إقليمية في شتى مجالات الحياة اليومية. 


0. التحكيم الالكتروني 34::10:20102 عستام0) 

نظراً لأن أغلب منازعات التجارة الالكترونية التي تتم بين المتعاملين من خلال 
الشبكة يتم اللجوء فيها إلى التحكيم وخصوصا التحكيم الالكتروني'"» فإن هيئات 
التحكيم الالكتروني قد أنشأت قواعدها الخاصة التي تتناسب مع طبيعة المنازعات 
الالكترونية التي تتلاءم مع السرعة التي تتمتع بها الشبكة العالمية. ,وبالتاليء فإن ما 
ترسيه تلك الأحكام يكون رافداً مهم للقانون الموضوعي الالكتروني' 

ب-[ قواعد المادية الالكترونية ذات النشأة التلقانية أو الذاتية 

ويقصد بالقواعد لمادية الالكترونية ذات النشأة التلقائية أو الذاتية تلك القواعد 
التي تنشا من سلوك المهنيين على الانترنت أثناء تعاملهم مع المستهلكين؛ أي أنها لا 
تنتمي إلى تنظيم رسمي. ومن ثم» فهي تتمتع بالمرونة الكافية التي تساعدها ف 
مواكبة احتياجات الشبكة العالمية والمتعاملين من خلالهاء فهي تواكب التطورات 
التقنية للشبكة التي تنتقل من طور إلى طور بسرعة عالية؛ وهي في نفس الوقت 
تواكب توقعات المتعاملين على الشبكة حيث إنها قواعد تمثل رغباتهم وتطلعاتهم» 


فهم الذين يضعونها ولا تفرض عليهه” .وهذه المصادر تتنوع بين العرف والعادات 
الاتفاقية والعادات الأخلاقية. 


() د. إبراهيم أحمد سعيد زمزمي: القانون واجب التطبيق ف منازعات التجارة الالكترونية» مرجع 
سابقء ص8 :"١‏ د. صالح المنزلاوي: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع 
سابق» ص86/١.‏ 

(0) راجع ما سياتي عرضه في تسوية منازعات عقود المستهلكين الالكترونية عن طريق التحكيم 
الالكتروني» ص8 "؟. 

(9) د. عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق» ص116. 

(*) د. صالح المنزلاوي: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص2145 د. 
محمد مأمون أحمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص؟٠2.‏ 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعد الموضوعية ١/1‏ 


فالعرف الذي يمثل العصب الرئيس لهذه المصادر التلقائية» هو "عبارة عن 
مجموعة الممارسات التي اتبعها أغلبية الهنيين والمستخدمين عبر الانترنت وهم 
يعتقدون بأنها مُلْزْمَة لهم أدبياء وذلك في شتى مجالات التعامل 0 سواء في 
الوصول إلى المعلومات أو التعاقد أو الأمن المعلوماتي والملكية الفكرية" 

وتعد هذه الأعراف والعادات ذات طبيعة تعاونية. ومن ثم, فلا شك في أن 
قانوناً يتكون من تلك القواعد التلقائية سيكون قادراً على الاستجابة لمقتضيات 
وحاجات المعاملات العابرة للحدودء والمعحطيات غير المادية للوسط الذي تخاطبه, 
وسيكون اكثر توافقاً مع تغيرات البيئة الفنية والتكنولوجية لتلك الشبكة العجيباة 
للمعلومات9) 8 

أما العادات والممارسات الاتفاقية» التي تشكل أحد أهم المصادر التلقائية فإنها 
تأخذ إحدى صورتين:الصورة الأولى: تتمثل فق العقود المبرمة بين مستخدمي 
الانترنت- أي كانوا وأيً كانت الخدمة المطلوبة- وبين ف كات الإنتاج والتوزيع 
مقدمة تلك الخدمات, مثل عقود الاستهلاك الالكترونية '» حيث يلتزم مقدم 
الخدمة بعدم السماح بالوصول إلى مواد غير مشروعة ويمثل ذلك عادات وقيم 
يلتزم بها مقدمو الخدمات في العالم الافتراضي. 

أما الصورة الثانية: فتتمئل في مجموعة من العقود التي تُبْرّم بين مقدم 
الخدمة المراد تقديمها وبين مقدم خدمات الموقع عبر الخادم أو السرفر 5617761 وفي 
هذه العقود يلتزم مقدم خدمات السرفر بالعمل على تطوير وسائل التقنية اللازمة 
لتنقية الواد المحملة على الشبكة؛ والقيام بعمل تصنيف مواد الشبكة بين قوائم 
بيضاء وقوائم سوداء, والتزام مقدارٍ من السرية للموقع؛ وعمل برامج التوعية 
وغيرها من الالتزامات . 


ثالئا: خصائ صالقائون ا لوضوعى الالكترونى 

نظراً لما تنتمتع تع به التجارة الالكتزونية من سرعة وما تحتاجه من سرية ومرونة: 
فقد فرضت عليها القواعد التي تنظمها هذه الصفات حتى تتواكب مع طبيعتها 
وخصوصيتها الفنية والقانونية» وهذه الصفات هي ما تتمتع به قواعد القانون 


(0 انظر. 
يأك .م0 ,193757 أع10ع]12 1222610221متاد 2 10152105 :لكأكمدا20 1357ووإماعمعط التوط 
1.3 


(؟) د. أحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص01. 
(؟) د. رشا على الدين: النظام القانوني لعقود السياحة الالكترونية, مرجع سابق» ص!(1. 
(*) د. محمد مأامون أحمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص/0٠*..‏ 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 0 


الموضوعي الالكتروني. ومن تعريف القانون الموضوعي السابق الإشارة إليه يمكن 
استخلاص أهم المميزات والخصائص التي يتمتع بها هذا القانون على النحو التالي: 

١‏ .قانون طائفي ونوعي 

فالقانون الموضوعي الالكتروني له طبيعة خاصة فهو قانون طائفي من حيث 
أشخاصه وموضوعه: فقواعده وضعت لتحكم مجتمع المعلومات الالكتروني وهذا 
المجتمع له معطياته ومشاككله الذاتية. ومن ثم: فهو بحاجة إلى قواعد خاصة لا 
تخاطب إلا عالمه من المستخدمين ومقدمي خدمات المواقع الرقمية والاشتراك في 
الشبكة وكل ما يتعلق بالعملية الالكتزونية التجارية الدولية9؟. 

وهو قانون نوعي يقتصر دوره على الفصل في المعاملات والتعاقدات 
الالكترونية دون سواها. ومن ثم»: قلا يمتد إلى المعاملات التي تتم خارج الشبكة» 
وبالتالي فهو المنظم لعملية التعاقد والدعاية والإعلان للسلع والخدمات ومعالجة 
البيانات والمعلومات وكل ما يتصل بعملية التعاقد الالكترونية ابتداء بالتعاقد 
وإخباته وانتهاء بالتنفيذ والتسليم'". 

وتمتد هذه الصفة- من حيث إنه قانون طائفي ونوعي- إلى المؤسسات 
والتنظيمات التي تدير العملية الالكترونية, فهذا القانون له أجهزته وأدواته: فله 
الهيئات التي تنظمه فنياً وقانونياً وله جهازه الفصاني الذي يعمل على حل 
المنازعات التي تنشأ بين أطراف المعاملة الالكترونية7 1 حيث يتم الفصل في تلك 
المنازعات بطريقة آلية عبر الوسائل الالكترونية. 

'. قانون تلقائي في نشأته 

حيث يعد القانون الموضوعي الالكتروني قانوناً تلقائي النشأة» فهو نتاج جهود 
الملتعاملين عبر الشبكة والتي كشفت عنه ممارساتهم وأعرافهم الالكترونية بحيث 
صارت قانونهم العام المشترك الذي يلتزمون به 01 127 07تصصره) عطكل' 
ع 


() د. أحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص07. 
(؟) د. رشا على الدين: النظام القانوني لعقود السياحة الالكترونية» مرجع سابق» ص1195. 
(؟) راجع ما سياتي بيانه في التحكيم الالكتروني» ص0١".‏ 


) انظر. 
00.1 ,075261:5226) 12 2377طآ 70012تتاهن) عطظ1' :1اع8 .17لا مره" 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 0/0 


وبالتالي» فإن هذا القانون التلقائي لا ياتي عن طريق رسمي أو شكلي وهذا 
نابع من عدم رسمية شبكة الانترنت» فليس هناك جهة تنظمها أو تهيمن عليها 
وتوجه نشاطها. ومن ثمء فقواعدها تلقائية تنشا عن تعاملات أفرادها ويلتزمون 
بها رضائياً دون الحاجة إلى تدخل سلطة تلزمهم بها حيث تمثل هذه القواعد 
أعرافهم وسلوكهم العام. وبالتالي» فهم يكنون لها الاحترام ويعتقدون أنها ملزمة 
لهم وهي في نفس الوقت تلائم تعاملاتهم على الشبكة: وتعبر عن المبادئ العامة 


للعدالة في مجال التجارة الالكترونية". 
وتتعفق التلقائية التي يتمتع بها القانون الموضوعي الالكتروني عدة مزايا مهمة 
منها 0 


أ. إن شبكة الانترنت تقوم على أسس فنية وتكنولوجية سواء في معالجة 
البيانات أو في نقل المعلومات والبيانات وحتى تثبيتها على دعامة رقمية: 
فهي مسائل فنية ابتداء وانتهاء» ومن ثم فهذا القائون قد راعى هذه 
الطبيعة: فهو قانون فني يتلاءم مع الطبيعة الذاتية للتعامل عبر شبكة 
الانترنت» وهو يتسم بالسرعة ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية. 


ب. إنه يتوافق وتوقعات لمتعاملين عبر الانترنت فأساسه معاملاتهم 
وممارساتهم وعاداتهم. وبالتالي» فهو يبعدهم عن التعقيدات الفنية التي 
تفرضها القوانين الوطنية من تنازع وغيرها والتي لا تتلاءم مع واقع 
الشبكة المميز"". 

ج. إنه قانون مرن”» تنبع مرونته من مرونة الشبكة والجهة التي تنظمها 
حيث إنه يتواكب مع كل المتغيرات والمؤثرات التي تطرأ على الفضاء 
الالكتروني سواء التكنولوجية أو الاقتصادية وحتى السياسية: التي تصادف 
المتعاملين عبر الشبكة:؛ فهو لا يفرض حلولا جامدة. 


)١(‏ د. إيهاب ماهر السنباطي: الموسوعة القانونية للتجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص81؟ 
() د. أحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية» مرحجع سابق» ص098. 
(؟) انظر في عدم ملاءمة قاعدة التنازع في مجال التجارة الالكترونية ما سبق» ص/87. 


(*) في مرونة القواعد الموضوعية بصفة عامة انظر: د. محمد عبد الله المؤيد: منهج القواعد الموضوعية 
في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي» مرجع سابق» ص7. 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 0 


". قانون عبر دولي موضوعي 

يستمد القانون الموضوعي هذه الصفة والخاصية من طبيعة الشبكة نفسها 
فهي شبكة دولية عابرة للحدود, لا تخضع لهيئة أو سلطة إقليمية أو دولية. 0 
ثم فإن هذا القانون ليس من وضع سلطة أو هيئة عالمية أو دولية أو إقليمية' 
وإنما يتأتى من طبيعة المعاملات التي تحكمهاء ذهي تتم عبر الحدود وتتصل باكثر 
من دولة في ذات الوقت وتتضمن انتقالاً للقيم الاقتصادية فيما بينها وتتصل 
بمصالح التجارة الدولية!". 


. قانون موضوعي مادي مباشر 

فالقانون الوضوعي الالكتروني يتسم بانه منهج مباشر وموضوعيء ليس مثل 
قواعد التنازع التقليدية التي تقوم على فكرة الإحالة إلى القانون واجب التطبيق» 
والتي لا تعطي حلولا مباشرة ولكن تشير فقط إلى القانون الداخلي الذي يحكم النزاع 
والذي بدوره يضع حلا لذلك النزاع بصورة فوضوغية 7 

وهكذاء فإن القانون الموضوعي الالكتروني يقدم حلولاً موضوعية للمعاملات 
الالكترونية» ولا تحيل قواعده إلى قوانين أو قواعد أخرى. فالأعراف والعادات 
والسلوكيات ولممارسات العملية تضع حلولاً تنظيمية حاكمة للمعاملات 
والتعاقدات الالكترونياة تفصل فيها ولا تحيل إلى قواعد أخرى. 

بمعنى أنه ليس هناك وسيط بين القاضي والقانون واجب التطبيق حيث إن 
القانون واجب التطبيق يكون في متناوله مباشرة» وهو ما جعل البعض يطلق عليها 
أنها قواعد صديقة للمحكمة حيث سيكون القضاة الدوليون سعداء بتطبيقها لكونها 
واضحةة وسهلة المنال بدلا من الغموض الذي يكتنف قاعدة التنازع”" التي لا تعطي 
حلا مباشراً للنزاع وإنما يبحث القاضي عن الضابط الذي يحكم مثل هكذا نزاع 


() انظر: 

,561165 2221 77011215 ,0711:5226 2120 05هطآ امتعحصمن) عطط1' :اععلممء]1 تقصمة [' 
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(؟) د. احمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص١5.‏ 


(9) د. إيهاب ماهر السنباطي ميخائيل السنباطي: الإطار القانوني للتجارة الالكترونية عبر الدول»؛ دراساة 
تحليلية لقواعد القانون الدولي الاتفاقي والقانون المقارن» رسالة دكتوراه جامعة المنصورة 5١٠؟م,‏ 
ص86 61. 


(5) د. إيهاب ماهر السنباطي: الموسوعة القانونية للتجارة الالكتزونية. ص١81؟‏ وخصوصا ص!58. 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية 11 


والضابط المختار هو الذي يحدد أي القوانين التي تصلح لحكم النزاع المعروض وقد لا 
يكون القاضي ملما بذلك القانون» وهي كذلك بالنسبة للأطراف حيث ينتقل 
عبء إثبات ذلك القانون عليهم» بينما القواعد الموضوعية تكون سهلة ف إثباتها. 

غير أن هذه القواعد مازالت في مراحلها الأولى ولم تصل إلى مرحلة النضوج. 
ومن ثمء فهي في حاجة إلى التنظيم والتبويب وإكمال القصور الذي يعتريها في 
بعض الأحيان حتى تكون جاهزة لاستقلالها بوضع الحلول الموضوعية لمنازعات 
التجارة الالكترونية؛ ليبقى السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن تقدم حلولاً لمشكلات 
التجارة الالكترونية وعقود المستهلكين على وجه الخصوص”؟ 


المطلب الثاني 

دورالقانون الموضوعي الالكتروني في حماية المسنهاك الالكتروني 

سبق بيان مفهوم القانون الموضوعي ومصادره وعرض أهم خصائصه» 
وانتهينا إلى التسليم بوجود قواعد حقيقية تلعب دوراً أساسياً ومهماً في تنظيم 
التجارة الالكترونية:» إلا أنه يبقى السؤال: ف مدى تمتع تلك القواعد بوصف القانون 
الالكتروني؟ وبالتالي إلى أي مدى يحقق هذا القانون حماية للمستهلك الالكتروني؟ 

نجيب عن تلك التساؤلات وغيرها من خلال تقسيم هذا المطلب على النحو 
التالي: 
أوةٌ: مدى تمت عالقواعد ا لوضوعية بصفة القانو نالالكتروني 

يعد بحث إصباغ الصفة القانونية على القواعد الموضوعية الالكترونية مسألة 
مهمة سواء على مستوى القانون الدوتئي الخاص على وجه الخصوص والقانون 
الداخلي على وجه العموم, إذ إن إصباغ هذه الصفة على مستوى القانون المحلي تفيد 
في مدى إلزام قواعد القانون الموضوعي الالكتروني» وبالتالي ترتيب جزاء على 
الخروج عن أحكامهاء وإلزام المحكمة في تطبيقها ورقابة المحكمة العليا(النقض) في 
الخطا في تطبيقهاء وغيرها من النتائج المهمة على المستوى الداخلي. أما على مستوى 
القانون الدولي الخاص فتبدو أهمية مدى تشكيل القواعد الموضوعية لقواعد 
قانونية في مدى التزام القاضي والمحكم في تطبيقها أو الكشف عنها من تلقاء نفسه» 
ومدى إمكان منافستها لقاعدة الإسناد ومدى إمكانية تنفين الحكم الصادر بناء 

إلى 


؟٠١ص د.أحمد عبد الكريم سلامة: نظرية العقد الدولي الطليق» مرجع سابق»‎ )١( 
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والنتيجة من ذلك كله أحد أمرين: إما عدم الاعتراف بالصفة القانونية 
للقانون الموضوعي الالكترونية» بمعنى عدم إلزاميتهاء وبالتالي يمكن الوصول إلى 
تحرر العقد الالكتروني من حكم القانون ويظل العقد طليقاًء أو على العكس من ذلك 
الاعتراف بالصفة القانون لهذه القواعد وبالتالي إبعاد شبح تحرر العقد الالكترونيء إذ 
إنها سوف لضع لقواعد قانونية موضوعية الكترونية تؤدي إلى حلول مباشرة 
لحل النزاع”". 

ولذلك. لابد أولاً من بيان مغهوم النظام القانوني بطريقة مختصرة تميط 
اللثام عن كيفية إطلاق هذا الوصف على القانون الموضوعيء نعقب ذلك بدراساة 
النقد الموجه إلى القواعد الموضوعية الالكترونية. 


.١‏ مفهوم النظام القانوني 

يعرف البعض النظام القانوني بأنه" مجموعة متناسقة من القواعد تتأتى من 
مصادر مرتبطة على نحو تدريجيء وتستلهم نفس الجموع من المبادئ» وذات 
الرؤية للحياة والعلاقات 6 الوحدة الاجتماعية التي تحكمها""". 

ويضيف البعضد ” 1 أن النظام القانوني يتكون من شقين الأول: جانب عضوي 

أو نظامي وهو وحود تنظيم لوحدة اجتماعية معينة» له وجود حقيقي وملموس,» 
وهو ما تبناه الفقه الحديث حيث تبنى مفهوم القانون باعتباره نظاما قانونياً 
أوجده مجتمع منظم» مؤسسة أو عدة مؤسسات تعبر عن وجود هذا المجتمع» وتعمل 
على سد حاجاته بما فيها الحاجات القانونية حيث إن لكل مجتمع بشري منظم» 
كالدولة: المقاطعة: الشركة: المشروع, والأسرة: والطائفة, نظاماً قانونياً يعي : 
أما الشق الآخر: فهو الجانب القاعدي,أي وجحود القواعد القانونية» وهو ما ينسجم مع 
الشق الأول ويكمله» حيث إن وجوده مرتبط بوحود الأول» ودوره يأتي لتسيير 
وتنظيم هذا المجتمع وتعبيراً عنه. 


)١(‏ د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص!4؟. 


0) في عرض هذا التعريف والتعليق عليه انظر: د. عادل أبو هشيمة محمود حوته: عقود خدمات 
المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص 158. 


(؟) د. أحمد عبد الكريم سلامة: نظرية العقد الدولي الطليق» مرجع سابق» ص15". 


(*) د. محمد عبد الله المؤيد: منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص":. 
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وعلى ذلككء فإنه يمكن القول أن القانون يمكن أن يوجد في كل جماعة 
منظمة على نحو كاف ويتوفر لها أجهزة تمارس سلطة معينة على أعضاء تلك 
الجماعة بصدد العلاقات والروابط التي تنشأ بينهم؛ حتى ولو لم يتوفر لها وصف 
الدولة فهذه الأخيرة لا تحتكر صياغة القانون”» إذ إن المنظمات الدولية والمحلية لها 
قوانينها التي تحكمها. 
؟. الخلاف الفة ' 
اختلف الفقه حول مدى إصباغ الصفة القانونية على القواعد الموضوعية 
الالكترونية» إلى اتجاهين: حيث ذهب البعض إلى أنه يصعب القول بأن تلك القواعد 
تشكل نظاماً قانونياء في حين يرى البعض الآخر أن تلك القواعد تشكل نظاما 
قانونياً كاملا ومستقلاًء وهو ما سوف نعرض له في الأسطر القادمة مبينا حجج 
كل فريق والرد عليهاء ونختم ذلك بوجهة نظر الباحث في هذا الوضوع. 
الاتجاه الأول: الرأي المدكر صف النظام النانوني للقواعد الموضوعية الالكترونيت 
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى نفي صفة النظام القانوني عن مجموع القواعد 
الموضوعية الالكترونية» فهي من وجهة نظرهم مجرد قواعد مادية تدخل ضمن 
عموم قانون التجارة الدولية. وبالتالي» فهي لا تمثل وحدة قانونية مستقلة بذاتها 
ولا تتميز باي سمة تميزها عن غيرهاء ويدعم هذا الرأي قوله بالحجح التالية: 


.١‏ إن جوهر أي نظام قانوني يتمثل في وجود الجماعة أو التنظيم. وفي مجال 
التجارة الالكترونية» فإنه لا يمكن الجزم بأنه يوجد مجتمع منظم 
متماسك يجمع كل لمتعاملين مع شبكة الانترنت بحيث يكون قادراً على 
خلق قواعد سلوكية ملزمة لهم' 0 ويؤدي غياب هذه الوحدة وعد 
الترابط بين أعضاء السوق الالكتروني إلى صعوبة ظهور أعراف فيه» حيث 
إن أعضاء هذا السوق ينتمون إلى أنظمة قانونية متباينة ولا يوجد بينهم 
رابط اجتماعي ولا تجمعهم ثقافة واحدة أو حتى فكر إيديولوجي 
واحد "» مما ينتج عنه وجود عادات وأعراف خاصة بكل طائفة تعبر عن 
مصالحهم المتعارضة الأمر الذي يصعب معه القول بوجود فكرة التنظيم 
الموحد اللازم لقيام النظام القانوني. 


)١(‏ د. أحمد عبد الكريم سلامة: نظرية العقد الدولي الطليق» مرجع سابق» ص6". 
0( د. محمد مأمون أحمد سليمان: التحكيم ف منازعات التجارة الالكترونية. مرجع سابق» ص258. 


(9) د. عادل أبو هشيمه محمود حوته: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق» ص1195. 
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؟. ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن الدول غير متعاونة ف هذا الشأن وليس لديها 
الاستعداد لترك المنازعات التي يكون مواطنوها أطرافاً فيها كي تحكمهم 
تلك القواعد الموضوعية الالكترونية» كما أن المصالح الاقتصادية 
والسياسية لكل دول سوف تعوق كل محاولة لوجود واكتمال مثل هذا 
القانون الملوضوعي . 


". إن أي نظام قانوني لا يستقيم أساسه إلا بوجود قواعد آمرة ؛ والمللاحظ أن 
جميع القواعد الموضوعية هي عبارة عن مجموعة قواعد السلوك المجردة 
فق نشاتها 00 1 يتوافر فيها عنصر الاعتقاد والإلزام الذي يجعلها 


*. القواعد الموضوعية الالكترونية تفتقر إلى الجزاء الذي يحمل الأفراد على 
احترامها واستمرارها على غرار النظام القانوني للدولة الذي يتميز بذلك 
الجزاءء حيث إن منع المخالف من الوصول للشبكة:؛ والذي يعتبره انصار 
القانون الموضوعي جزاء يعد إجراء غير فعال لصعوبة تحديد هوية 
الشخض مردكب امخالقة ا تتمتع به الشبعة من سهولة التخفي والكسار 
حيث يستطيع المستخدم من أن يغير عنوانه ومعلوماته الشخصية"". 


0. إن هذه القواعد مازالت في بداية تكوينها. وبالتالي» فلا تشكل نظاماً 
قانونياً مستقلا بذاته» فهناك العديد من المسائل ليس لها حلول في تلك 
القواعد. كالأهلية والتراضي والتقادم المسقط وتقدير التعويض؛ فضلاً 
عن أن هذا القانون الموضوعي لا يمكن أن يشمل كل فروع القانون مثل 
قانون الاستهلاك والقانون المالي وغيره > ومن ثم تبقى الحاحبة إلى تددخل 
الدولة في مثل هذه المجالات . 


() د. اأحمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعيء مرجع سابق» ص؟7. 

(؟) د. عادل أبو هشيمه محمود حوته: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق:» ص١16.‏ 

(9) د. محمد مأمون أحمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص١«"2»‏ د. 
أحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية» مرحجع سابق» صاه 

(#) د. احمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص1". 

(0) د. عادل أبو هشيمه محمود حوته: عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق» ص؟16. 
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الرد على ما انتهى اليه هذا الاتجاه: 

يبدو من الحجج التي ساقها أنصار هذا الاتجاه أنهم قد حصروا نقدهم في 
القواعد الموضوعية الالكترونية ذات النشأة التلقائية دون التعرض للمصادر الأخرى, 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنهم غالوا في الربط بين فكرة النظام القانوني 
وبين الدولة إلى الحد الذي جعلوا من غير المتصور وجود مثل هذا النظام خارج إطار 
الدولة وهو أمر غير مقبول إطلاقا. 

أما القول بتعدد الجماعات التجارية أو المهنية في أوساط التجارة الالكترونية 
وتنافرها فإن ذلك لا يرتب بالضرورة تعارض المصالح» حيث يبقى هناك حد أدنى 
من المصالح المشتركة بين أطراف العلاقة تدفعهم إلى التضامن والتعاون في إيجاد 
تنظيم لتلك المصالح. 

وأما عن ضرورة أن يكون لهذه القواعد الصفة الآمرة حتى يتسنى تطبيقهاء 
فإن ذلك مردود عليه بأن تطبيق القواعد المكملة لا يتوقف على إرادة الأطراف بل 
أحياناً قد تطبق هذه القواعد رغم غياب الإرادة وبامر المشرع الوطني أو الدولي وفي 
أحيان أخرى يكون لهذه القواعد ١‏ لصف الآأمرة تحت مسمى النظام العام الدولي 

١ « 

المطلق أو الحقيقي والتي لا يجوز مخالفتها . 

أما انعدام الجزاء أو أن الجزاء يصعب تنفيذه في البيئة الالكترونية» فإن ذلك 
مختلف عن الوضع التقليدي فهناك جزاءات مختلفة تطبق في حال المخالفة» ولعل 
أكبر صورة لذلك ما تبنته هيئة الايكان 10411 في شطب أسماء النطاق» وكذلك 
القائمة السوداء وغير ذلك من الجزاءات التي تفرض في عالم الانترنت. 

وأما عن قول البعض بأن هذه القواعد مازالت في بداية تكوينهاء فإن مثل هذا 
القول لا يمثل بأي حال من الأحوال عائقاً أمام وصف هذه القواعد بالقانونية؛ لأنه 
لا يولد قانون متكامل في الواقع العملي وإنما يخضع لعامل الزمن والتطوير المستمر. 
الاتجاه الثاني: الإعتراف بصفت النظام النانوني للقواعد الموضوعيت الالكترونين 

في مقابل الاتجاه الأول جاء اتجاه آخر على النقيض منه يرى أن القواعد 
الملوضوعية الالكترونية 160102122© 10 تمثل نظاماً قانونياً ذا طبيعة موضوعية 
وذا قيمة خاصة بالعمليات التي تتم عبر الشبكة الدولية» وهي تعادل القواعد المادية 
للتجارة الدولية 272612240112 <©1, وتتشكل هذه القواعد من العادات والممارسات 
التي استقرت في هذا المجتمع الافتراضي والتي طورتها حكومات الدول والمتعاملون في 


)١(‏ د. محمد عبد الله المؤيد: منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص8:. 
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مجال الاتصالات والعلومات وهي قواعد تختلف تماماً عن القواعد الوطنية التي 
تسري داخل مجتمع الدولة9. 

وَيْدَعُم أنصار هذا الاتجاه قولهم هذا بأن هناك مجتمعاً خاصاً بشبكة الانترنت 
وان أفراد هذا المجتمع يعيشون معا كوحدة واحدة متماسكة بدرجة كافية ولهم 
فكر واحد وهدف واحدء وتريطهم علاقات ومعاملات وثيقة على نحو يجعلهم 
يشكلون مجتمعاً دولياً حقيقياء يتولى أعضاؤه وضع قواعده السلوكية التي تحكم 
معاملاتهم وفرض الجزاءات التي تكفل تطبيق تلك القواعد واحترامها', وهو ما 
نلاحظه من خلال هيئات ومراكز التحكيم الالكتزوني التي تتولى الفصل في 
منازعات التجارة الالكترونية وتطبيق القانون عليها واصدار الحكم بشانها وتنفيذه. 

ثم إن الاعتراف بالصغفة القانونية لهذه القواعد ينبع من الاعتراف بتلك المصادر 
التي حباء منها كالاتفاقيات والعقود النموذجية التي تعدها المنظمات الدولية 
كلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اليونسترال وغيرها من المصادر: مما 
يدعم الأمان القانوني للمتعاقدين عبر الشبكة الدولية الانترنت خشية القصور الذي 
يعتري القواعد التقليدية . 

ويضرب أنصار هذا الاتجاه مثالا لهذه القواعد الموضوعية الالكترونية بالقوانين 
النموذجية التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 17010171241 
بخصوص التجارة الالكترونية وكذا التوقيع الالكتروني, وهو كذلك ما قدمته 
غرفة التجارة الدواية بباريس 100 في مجال العقود النموذجية بغرض تسهيل 
المعاملات الالكترونية 

وبذلكء فإن هذه القواعد تحكم معاملات الانترنت وهي تضمن وحدة الحلول 
للمشكلات الفنية والقانونية» وتحمي توقعات الأفراد وتوفر الأمان القانوني لهم» 
حيث تجنبهم الفراغ أو القصور التشريعي الذي يعتري تنظيم التجارة الالكترونية في 
بعض الدول” . 


)١(‏ د. محمد مأمون أحمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص40) د. 
أحمد محمد الهواري: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص17775. 


(؟) د. صالح جاد المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق» 
ص0١5»‏ وقد سبق بيان بعض صور تلك الجزاءات التي تتخذها الهيئات المنظمة للتجارة الالكترونية, 
(في مجال التحكيم) انظر: ص571. 


(؟) د. محمد مأمون احمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص"2. 


(*) انظر تلك القواعد على الرابط: 
501 152)1 _ 21 _ كع[ نت تناع 1200/0 اطاتته/تننام» 1115ل ع1020 نا /ع 0.01 ص نتاعع1 تنتلةا//نصتاط 
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خلاصة هذا الرأي: أن القواعد الموضوعية الالكترونية قد توافرت لها العناصر 

© وجود مجتمع متجانس من المتعاملين في مجال التجارة الالكترونية. 

© وجود كيانات واجهزة قانونية دولية تتولى مهمة تنقية القواعد 
السلوكية وصياغتها والسهر على احترامها. 


© إنها لا تفتقر إلى الجزاء الذي يوقع عند مخالفتها كتلك الجزاءات التي 
توقعها هيئات التحكيم الالكتروني. 

رأي الباحث: القواعد القانونية تمثل نظاماً قانونياً غير كامل 

حتى نصل إلى هذه الخلاصة: فإنه بداية نعرض بعض الملاحظات على الرأيين 
السابقين مستخدمين أوصاف القاعدة القانونية بحسب العرض السابق: 

الملاحظة الأولى: يرى الفريق الرافض لفكرة القانون اللوضوعي الالكتروني أن 
هذا القانون لم تكتمل له مقومات النظام القانوني» وقد كان محور وأساس النقد 
يتمثل في الربط بين الدولة والنظام القانوني بما تمثله من قواعد آمرة وتوقيع 
الجزاءء وهو قول غير مقبول إطلاقاًء إذ من شأن إعمال هذا القول أن يسقط جميع 
التنظيمات والكيانات الخاصة والتي سعت إلى إيجاد قواعدها الخاصة التي تحكمهاء 
وبالتالي عدم وصف هذه القواعد بالقانون وهو ما يخالف إجماع اله الحديث 
حيث يرى عدم التلازم بين وصف النظام القانوني لتلك القواعد والدولة9. 


وأما انعدام الصفة الآمرة لمثل هذه القواعد فإنه لا ينقص من صفتها 
القانونية» إذ إنها لا تحتاج في تطبيقها إلى إعمال منهج التنازع فهذه القواعد تتمتع 
بقوة ملزمة تسمح للمحكمين بتطبيقها على النازعات الطروحة تطبيقا مباشرا مع 
الاعتراف بإمكانية استبعاد تطبيقها أسوة بغيرها من القواعد المكملة'"» هذا من جهة 
ومن جهة أخرىء فإن هذا النقد قائم على القواعد الموضوعية ذات النشأة التلقائية, 
ولم ياخذ هذا الاتجاه في اعتباره الاتفاقيات الدولية التي تصبح قواعدها ملزمة 
لأطرافها” 1 وهو كذلك بالنسبة للقوانين النموذجية التي اشتركت في وضعها 


() د. محمد عبد الله المؤيد: منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي» 
مرجع سابق» ص08. 

(9) د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص١١؟.‏ 

(؟) وأساس هذا الإلزام بالنسبة للدولة هو مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ودستورهم» ومبدا حسن النية, 
مبدا سمو الاتفاقيات الدولية على الالتزامات النابعة من القوانين الوطنية وفق نص امادة 1؟ من 
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1519م, وأما القاضي فإن أساس التزامه يكمن في قانونه الوطني والذي 
يعتبرآن مصادقة الدولة على الاتفاقية تعد جزءاً من القانون الداخلي للدولة. 
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العد من الدول فأصبحت تمثل عرفا ملزما باعتباره مصدراً من مصادر القاعدة 
القانونية”". 

أما عدم وحود الجزاء الذي يميز القاعدة القانونية ويجبر الأفراد على اتباعها 
وعدم مخالفتهاء وعدم وجود سلطة تشرف على هذه القاعدة وتوقيع الجزاء, فإن 
هذا القول غير مقبول من ناحيتين: الأولى: إن قواعد القانون الدولي العام قد ثار 
بشأنها مثل هذا الجدل ومع ذلك لم يقل واحد بأن أحكام هذا القانون لا تشكل 
نظاماً قانونيا"". واما الثانية: فهو مجافاة هذا القول للواقع العملي؛ فهذا الجزاء 
موجود ويتخذ عدة أشكال. أليس شطب لموقع جزاء عملياً محسوساً يقابل صاحب 
الموقع في حال مخالفته» وهو كذلك في الأسواق الالكترونية 5ع212 اع]11211 
كموقع (17-02 حيث يتم طرد التاجر من السوق الالكتزوني في حال مخالفته» وهو 
دليل من جهة أخرى على وجود هذه السلطة بجانب التنظيمات المهنية الأخرى, 
وكذلك المنظمات الدولية كلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وغرفة 
التجارة الدولية بباريس ومراكز التحكيم الالكتروني. 

الملاحظة الثانية: إن القول بعدم ضرورة وجود مثل هذه القواعد الوضوعية 
الالكترونياة لتنظيم معاملات التجارة الالكترونية والاكتفاء بالقواعد التقليدية 
الوطنية والدولية مع إعطائها القليل من المرونة والتطويرء حيث إن المجتمع 
الافتراضي لا يختلف عن المجتمع الحقيقي ولا يستقل عنه: فإنه لو رجعنا إلى 
خصائص القانون الموضوعي الالكتروني لوجدنا أن هذا القول غير واقعي من عدة 

من حيث نطاق تلك القواعدء فالقانون الموضوعي الالكتروني قانون نوعي تطبق 
قواعده فقط على مجتمع افتراضي موجود فقط على شبكة الانترنت: أما القواعد 
التقليدية فقد صممت لتحكم العلاقات في مجتمع حقيقي موحود في العالم الواقعي. 

وفضلاً عن ذلكء فإن القواعد الموضوعية التقليدية لا تنطبق إلا على معاملات 
المهنيين بعضهم ببعض, أما القواعد الموضوعية الالكترونية فهي تمتد إلى معاملات 
المستهلكين في علاقاتهم مع بعضهم البعض وكذلك مع المهنيين . 

أما عن عدم اختلاف المجتمع الالكتروني عن المجتمع التقليدي الواقعيء: فهو 
قول فيه نظر فمجتمع العالم الافتراضي يختلف عن مجتمع العالم الواقعي» صحيح 
أن الأفراد هم الأفراد إلا أن ما يقومون به من نشاطات وممارسات تختلف من 


)١(‏ د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص"(4؟. 
() د. محمد عبد الله الؤيد: منهج القواعد الوضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي» ص58. 
(9) د. صالح جاد المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص8١‏ 
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مجتمع إلى مجتمع؛ ابتداء من الدخول إلى الشبكة والتعاقد وانتهاء بالتنفيذ 
والتسليم بل وتسوية منازعاتهم إن وجدت»ء وهذا يتطلب أن تكون لهذا المجتمع 
قواعده الخاصة التي تنظمه وتنسجم معه وهي قواعد تتطلب قدراً من التقنية 
والسرعة والمرونة» بعكس العالم الواقعي الذي يتلاءم مع تلك القواعد التقليدية. 

الملاحظة الثالثة: إن القائلين باكتمال مقومات النظام القانوني على القواعد 
الموضوعية وبالتالي فإنه يعد قانونا مستقلا بذاته قول مقبول إلا أنه يكتنف هذا 
القانون بعض العوار والنقص فهناك طرف يفرض تلك القواعد وهو الطرف القوي 
في العلاقة اقتصاديا بما يترتب على ذلك من أن هذه القواعد لا يمكن أن تشمل 
قواعد قانون الاستهلاك وقواعد الأهلية والتقادم المسقط التي تبقي الحاجة إلى 
القانون الوطني' 08 » وبناء على ذلك يمكن أن نطلق على هذه ل وصف النظام 
القانوني غير الكامل. 

خلاصة الأمره إن القواعد الوضوعية الالكترونية تمثل نظاماً قانونياً غير 
كاملء فهي قواعد قانونية قي طور النمو والتكوين, فهذه القواعد لها بعض مقومات 
النظام القانوني إلا أنه يلحقها النقص والقصورء حيث يمتد هذا القصور إلى الاتفاقيات 
الدولية: والقوانين النموذجية,» وتوجيهات الجماعة الأوروبية» وقلة إسهام العقود 
النموذجية وتقنيات السلوك في بناء القواعد الموضوعية الالكترونية. ولعل ابرز نقاط 
القصور الذي يعتور هذا القانون تلك القواعد التي تحمي الطرف الضعيف في العقد 
والذي يبقى في حاجة إلى حماية الشرع الوطني. وكذلك قواعد الأهلية والترزاضي 
والتقادم السقط ومقدار التعكويض وغيرها من المسائل التي تعرض هذا النظام القانوني 
للنقد نتيجة 7 الحلول القضائية التي سوف يوصلنا إليه إعمالها. 

وبالتالي تبقى الحاجة إلى الاستعانة بقواعد القانون الداخلي لسد هذه الثغرات 
وتكملة أوجه النققص والقصور في قواعد القانون الموضوعي الالكتروني ولاسيما فيما 
يتعلق بالقانون الواجب التطبيقء؛ وهو ما يعني الإعمال المشترك للقانون اللوضوعي 
وقاعدة التنازع. 
ثانيا: تقييم دو رالقانون ا لوضوع ي الالكتروني في حماية الستهلك الالكتروني 

بالرغم من أن القانون الموضوعي الالكترونيء قانون طائفي ونوعي كما سبق 
الإشارة إلى ذلكء يُعنى بتنظيم معاملات الانترنت ومنها عقود الاستهلاك: فهو وجد 
من أجل هذه المعاملات: ولا شك أنه سوف يكون الأجدر في تنظيمها وحل ما ينتج 
عنها من منازعات» إلا أن الأمر يتعلق بنظام أو منهج مازال في بدايتهء يعتريه بعض 
القصور والنقص في مسائل عديدة: وإذا كان الحال كذلك تبقى الحاجة إلى 


)١‏ د. أحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص750. 
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القوانين الداخلية والاستعانة بما تقدمه من حلول من خلال منهج قاعدة التنازع 
ومناهج القانون الدولي الخاص الأخرىء معالجة النقص في هذا القانون'". 

ولهذا فلا صحة للقول بوجود فراغ قانوني بشأن معاملات الانترنت» بسبب 
الصفة التقليدية للقواعد القوانين الوطنية: إذ يمكن التغلب على هذا النقص 
بتطوير القواعد القانونية القائمة لتتلاءم مع خصوصية التعامل الرقمي وعالم 
البيانات والمعلومات» وهي كفيلة بتقديم الحلول المناسبة لما يعرض من مشاكل 
ذات طابع دولي بشانهاء إذ لا يكون مسوغاً استبعاد منهج التنازع كلياً خصوصاً في 
المسائل التي لم يجد لها حلا في تلك الأعراف وخاصة عندما يسكت الأطراف عن 
اختيار قانون العقد . 

ولا شك أن هذا الوضع قد ألقى بظلاله على كثير من الدول؛ فنجد أن الكثير 
منها عمدت إلى تنظيم التجارة الالكترونية بجميع جوانبها إبتداءء من إبرام العقد 
الالكتروني وما يصاحبها من عمليات وصولاً إلى تنفيذ العقد» وذلك من خلال سن 
تشريعات داخلية تنظم ذلك. وانعكس ذلك على التنظيم الدولي من خلال بعض 
الاتفاقيات الدولية التي تسعى الى ضبط هذه المسائل. 

بل إن بعض الدول قد عمدت إلى الدخول في اتفاقيات فيما بينها تهتم بتنظيم 
التجارة الالكترونية» وأفرزت أحكاماً خاصة بحماية المستهلك الالكتروني منذ لحظة 
إبرام العقد وانتهاء بتسوية منازعاته الخاصة مع المهني» نذكر منها مشروعا 
اتفاقيتين بين الدول الأمريكية الأول يهتم بتنظيم القانون الواجب التطبيق 
والاختصاص القضائي في مسائل المستهلكء والثاني يهتم بتنظيم التحكيم الالكتزوني 
في منازعات الاستهلاك. 

وإذا كانت الاتفاقيات الدولية تعد من أهم المصادر التي يعتمد عليها منهج 
القانون الموضوعيء فإن هذه الاتفاقيات لم تسقط منهج التنازع كلياً وإنما أبقت 
عليه واعتبرت الاتفاقيات أن ما تقوم به من إصلاحات لا يعني وضع قواعد إضافية 
في مجال القانون الدولي الخاص» ونجد هذا صريحا في نصوص التوجيه الأوربي رقم 
7٠٠١‏ بشأن التجارة الالكترونية في المادة 4/١‏ '. 


)١(‏ د. جمال محمود الكردي: تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنت» مرجع سابق» 
ص58 !.؛ وهو ما تؤكده المفوضية الأوربية في تعليقاتها على قواعد التجارة الالكترونية التي أعدتها 
المنظمة الأوربية, للمزيد ف ذلك انظر: 

01 أعناكده) عطا صا 5اع026:2) “اعمتتاكصهن) عتسصمتاعع1,1 :عمة]!' مخطامه5 عمعطاد 

مأك .00 ,23755آ1 


(؟) د. صالح جاد المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية. مرجع سابق» ص١60؟.‏ 
(؟) حيث يجري نصها على النحو التالي: « 
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خلاصة الباب 
حماية المستهدك بالإعمال المشترك للشانون الموضوعي وقاعدة التنازع 

انتهى العرض السابق للقواعد الوضوعية الالكترونية إلى خلاصة مفادها أنها 
تمثل نظاما قانونياً غير كامل؛ ومن ثم تبقى الحاجة إلى قواعد القانون الدولي 


الخاصء قواعد الإسناد» وقواعد البوليس» حيث يعمل المنهجان جنباً إلى جنب في 
حماية العاقد الضعيف كما سبق بيانه. 

وفي مسائل حماية الطرف الضعيف كما هو الشأن في عقود الاستهلاك 
الالكترونية» نجد أن قواعد القانون الموضوعي الالكتروني قد تخل بالحماية المقررة له 
في قانونه الوطني. وهو ما يكون مرفوضاً حيث إن هذه الحماية تمثل الحد الأدنى 
من الحماية التي لا يجوز النزول عنه» فلو نظرنا على سبيل المثال لحق المستهلك في 
الرجوع أو ما يسمى بحق الانسحاب من العقد نجد أن القواعد الموضوعية 
كالتوجيه الأوربي الخاص بعقود المستهلكين عن بعد يسمح بذلك خلال سبعة أيام 
بينما نجد أن القانون المصري يعطي المستهلك هذا الحق خلال أربعة عشر يوماً 
والقانون الانجليزي سبعة أيام والإيطالي ٠١‏ أيام والألماني أسبوعين: فلو طبق القانون 
0 الملتمثل في التوجيه الأوربي على مستهلك مصري مثلا لأنقصت ت الحماية 
ني رج بها المستهلك في ظل قانون موطنه أو محل إقامته المعتاد (القانون 
0 ي) 

وإذا كان الباحث قد خلص فيما سبق إلى أن قواعد الإسناد الملائمة في مجال 
حماية المستهلك هي الإسناد للقانون الأكثر حماية للمستهلك والذي يمثل قاعدة 
إسناد تخييرية» حيث يتمثل الاختيار بين قانون الإرادة وقانون محل الإقامة المعتادة 
للمستهلك, فإن هذ هذه القواعد هي التي تعمل جنباً إلى جنب مع القانون الملوضوعي 
الالكتروني» وإذا كان بعض الفقه قد أبدى اعتراضه على إعمال قاعدة التنازع في 
مجال التجارة الالكترونية إلا أنه يمكن الرد على تلك الاعتراضات فيما يتعلق بقاعدة 
الإسناد الملائمة لحماية المستهلك. 


0 
46 011 11165 00011101101 [دأاطماكىه 7101 0025 عجقاعءء1(17 7115" :1.4 .تدم 
!7 011715ن) كزه !1150121101لآ[ ©1171 11/1م1 0241 11 025ل 1101 ملحه1 111161710110111 
)١‏ والحقيقة أن القانون الموضوعي الالكتروني وضع ليحمي المستهلكين من الانتقاص من حقوقهم 
باعتباره يمثل الحد الأدنى من الحماية؛ والحكم المتوقع لدى المهني والمستهلك عند التعاقد أن أي 
قانون يعطي زيادة على هذا الحد يكون أولى بالتطبيق سواءً قانون موطن المستهلك أو قانون المهني 
أو قانون القاضي أو حتى القانون المختارء بمعنى أن القانون الذي يزيد من الحماية المقررة وفق 
القانون الموضوعي والذي يمثل الحد الأدنى من تلك الحماية يكون هو الأولى بالتطبيق. 
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تفادي الصعوبات التي تعيق تطبيق قاعدة التنازع على عقود المستهلك الالكترونية 

نظراً لأهمية منهج قاعدة التنازع في إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات التجارة 
الدولية وخاصة في ظل عدم النضوج الكامل للقواعد الوضوعية الالكترونية» فقد 
تصدى الفقه لوضع حلول لتفادي الصعوبات والعوائق التي تقف أمام تطبيق قاعدة 
التنازع في مجال التجارة الالكترونية. 


.١‏ مشكلة تحديد المكان الحقيقي لإبرام العقد وتنفيذه: 


أثيرت صعوبة تحديد مكان إبرام العقد كعائق أمام تطبيق قاعدة التنازع في 
مجال التجارة الالكترونية. حيث إن العقد يكون بين غائبين عبر شبكة الانترنت مما 
يصعب معه تحديد مكان إرسال أو تسلم القبول» وبالتالي صعوبة تحديد القانون 
واجب التطبيق على العقد أو حتى معرفة القضاء المختص بالفصل ف المنازعات التي 
بين أطراف العملية التعاقدية عبر الانترنت. 


والمتتبع للحلول التي, وضعتها الأنظمة القانونية المختلفة لحل هذه العقدة يجد 
التباين يقع بين نظريتين””": الأولى: نظرية إرسال القبول؛ حيث تعتبر أن مكان إبرام 
العقد هو المكان الذي يضغط فيه القابل على المفتاح اللخصص للقبول من أجل إرسال 
قبوله إلى الموجب”', والنظرية الثانية: وهي تسلم القبولء حيث يعتبر أن العقد قد 
أبرم في اللحظة التي يتسلم فيها الموجب قرار القبول من المتعاقد الآخر الموجه إليه 
الإيجاب حتى ولو لم يطلع عليه"". 


)١(‏ وهاتان النظريتان هما الأكثر شيوعا في الواقع العملي في مجال عقود التجارة الالكتزونية» 
وبجانبهما توجد نظريتان يندر الأخذ بهما في الواقع؛ الأواى تتمثل في نظرية إعلان القبول» وهي 
نظرية ينتقدها الفقه الحديث لما تفضي إليه من صعوبات» وكذلك الأمر بالنسبة لنظرية العلم 
بالقبول؛ وهي كسابقتها انتقد إعمالها في واقع التجارة الالكتزونية وإن كان قد اخذ بها قي العقود 
التقليدية» للمزيد انظر: د. محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد» مرجع سابق» ص08/. 

(5) اخذ بهذه النظرية قانون مقاطعة الكيبك الكندية ومبادئ اليونيدروا ومشروع قانون التجارة 
المصري ف ا مادة الثانية حيث نصت" تسري على الالتزامات التعاقدية في مفهوم أحكام هذا القانون» 
قانون الدولة التي يوجد الموطن المشترك للمتماقدين إذا اتحدا موطناً فإن اختلفا موطناً يسري 
قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد مالم يتفق المتعاقدان على غير ذلكء ويعتبر العقد قد تم 
بمجرد تصدير القبول", وهو بذلك يخرج عن نص لمادة 917 من القانون المدني المصري والتي 
اعتمدت نظرية العلم بالقبول. 

(9) وقد أخذ بهذا النظام اتفاقية فينا الخاصة بالبيوع الدولية في المادة 14 وكذلك المادةة؟, وهو ما 
اتبعته دول الرابطة الأوربية للتجارة الحرة. للمزيد انظرء د. صالح المنزلاوي: القانون واجب 
التطبيق على عقود التجارة الالكترونية:, مرجع سابق» ص5:: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل: 
الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية. مرجع سابق» ص١١١‏ وما بعدها. 
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وقد أخذ بهذه النظرية التوجيه الأوربي الصادر في مايو 1997م والخاص 
بحماية المستهلك في مجال التعاقد وبصفة خاصة التجارة الالكترونية في السوق 
الداخلية حيث اعتبر أن العقد يبرم في اللكان والزمان الذي يتسلم فيها الموجب قبول 
الإيجاب» وهو كذلك ف الاتفاق الأوربي النموذجي للتبادل الالكتروني للبيانات 
حيث يعرف وقت ومكان إنشاء العقد بالنص على أن" يعتبر العقد الذي تم باستخدام 
وسائل البيانات مبرما في المكان والزمان الذي تصل فيهما الرسالة التي تشكل قبولاً 
للإيجاب بواسطة التبادل الالكتروني للبيانات إلى نظام حاسوب مقدم الإيجاب", وهو 
ما سار عليه القانون رقم " لسنة ؟١٠؟‏ ف شأن المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة 
دبي في المادة 17 والتي اعتبرت أن مكان انعقاد العقد يقع في مقر عمل الموجب بصرف 
النظر عن المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات أو مقر القابل للإيجاب. 

وينعكس هذا التباين أيضاً على مكان تنفيذ العقدء» حيث إن أغلب الفقه يعد 
مكان التنفيذ هو مكان تسليم الأشياء والخدمات بالقياس على البيوع التقليدية إلا 
أنه يثير العديد من المشكلات في مجال عقود الخدمات وبين ما إذا كان البرنامج مهيئاً 
أو غير مهيئا”. 

وهنا يرى الباحث أن الحل يكمن في اتفاق الأطراف على تحديد مكان إبرام 
العقد ومكان تنفيذه, خروجاً من الجدل بين النظريات الفقهية والتباين التشريعي 
الذي أخذت به هذه النظرة أو تلكء أما في حال عدم وجود خيار أو اتفاق يحدد هذا 
المكان فإن الباحث يوصي بالأخذ بنظام تسلم القبول وذلك لسببين: 

السبب الأول: إن التوجه العالمي يسير في هذا الاتجاه كما هو الشأن في اتفاقية 
فينا بشأن البيع الدولي للبضائع والتوجيهات الأوربية واخص منها التوجيه الخاص 
بشان التجارة الالكترونية ١0/5٠+؟؛‏ وكذلك اتفاقية التبادل الالكتروني للبيانات. 

السبب الثاني: أن هذه القاعدة أو النظرية اكثر انسجاماً مع العقود التي تتم 
بالطرق الالكترونية» حيث إن الحدود الجغرافية غير محددة ف عالم التجارة الالكترونياة 
وبالتالي فإن إرسال الرسالة من قبل القابل ودخولها البريد الالكتروني للموجبء» بصرف 
النظر عن وقت ومكان علم الموجب بهاء يعد هو الوقت الحقيقي لإبرام العقد الالكتروني 
وهو مكان إبرامه. حيث لا عبرة بمكان القابل والذي يعد تعاقده صدفة في أغلب 
الأحوال» مع بقاء الاعتبارات الخاصة بحماية المستهلك في مثل هذا التعاقد. 


.255١ص د. صالح المنزلاوي: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية, مرجع سابق»‎ )١( 


اللفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني بمنهجية الواعت الموضوعية ٠‏ 


!. صعوبة تحديد هوية الأطراف المتعاقدة وأهليتهم: 

تثير هوية الطرف المتعاقد وأهليته مشكلة حقيقية في مجال التجارة 
الالكترونية وعائقاً في إعمال قواعد التنازع وهو ما يؤثر على صحة التعاقد؛ فلابد 
من توافر الأهلية القانونية اللازمة"؛ ولا صعوبة في مسائل التعاقد بين حاضرين 
حيث يمكن التبَيّن من أهلية كل طرف إلا أن الصعوبة تكمن في التعاقد بين 
غائبين حيث أثبت الواقع العملي أن عددا كبيراً من المتعاملين عبر الانترنت هم من 
ناقصي الأهلية”". كما أن التاكد من هوية الطرف الآخر تثير مشكلة حيث يتعلق 
الأمر بصحة وسلامة التصرفات القانونية التي تبرم عبر الانترنت فقد يدعي الطرف 
الآخرانه يمثل شركة ما على خلاف الواقع وغير ذلك من الخموض. 


)١(‏ وتعرف الأهلية القانونية- والمقصود بها هنا أهلية الأداء- بأنها صلاحية الشخص لإبرام التصرفات 
القانونية والتي يترتب عليها اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات", وهي تتدرج وتتأثر بحسب 
المراحل العمرية التي يمر بها الشخص وهي ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: الصبي غير المميز(عديم الأهلية): والتي تبدا من لحظة ولادته حتى بلوغه سن 
العاشرة وفق نص ال ادة 01١‏ من القانون المدني اليمني» وهي سبع سنين وفق أغلب القوانين العربية 
كما هو الشأن في القانون المدني الإماراتي المادة 47,» وحكم تصرفات الصبي في هذه المرحلة أنها 
باطلة بطلاناً مطلقاً سواءً كانت نافعة نفعاً محضاً أو ضارة ضرراً محضاً أو حتى تلك الدائرة بين 
النفع والضرر ولا يجوز تصحيحها من الولي أو الصبي بعد بلوغه؛ وفق صريح المادة 7١‏ من القانون 
المدني اليمني. 
المرحلة الثاني: الصبي المميز(ناقص الأهلية) وهذه المرحلة تبدأ من بلوغه سن العاشرة وحتى سن 
الخامسة عشرة وهو سن الرشد وفق نص المادة 0١‏ السابق الإشارة إليهاء وفي القوانين العربياة تبدا 
هذه المرحلة من السابعة وحتى الحادية والحشرين كما هو الشأن في المادة 41 من القائون المدني 
الإماراتي» وحكم تصرفاته يكون بحسب نوع التصرف الذي يبرمه وفق صريح المادة ٠١‏ من القانون 
المدني اليمنيء فالتصرقات النافعة نفعاً محضاً تكون صحيحة كقبول الهبة: أما التصرفات الضارة 
ضرراً محضاً فهي باطلة كتقديمه الهبة للغير ولا يجوز تصحيحها من الولي أو ناقص الأهلياة بعد 
بلوغه؛ أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإيجار فإنها تكون موقوفة على إجازة 
الولي أو الصبي بعد البلوغ. 
المرحلة الثالثة: البالغ الرشيدء كامل الأهلية والتي تبدا من سن ١0‏ سنة كاملة وما فوق مالم 
يتطلب القانون سنأ اكبر من ذلك وفق صريح المادة 0٠‏ من القانون المدني اليمني؛ وهي ١؟‏ سناة فما 
فوق وفق أغلب التشريعات العربية كما هو نص امادة 40 من القانون المدني الإماراتي» وتكون 
تصرفات كامل الأهلية صحيحة مالم يصبها عارض من عوارض الأهلية. للمزيد انظر: 

د. مدحت محمد محمود عبد العال: مدخل للعلوم القانونية وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية 
المتحدة. طبعة أكاديمية شرطة دبي ج"". ادلم ص9١‏ وما بعدها. 


(9) د. صالح المنزلاوي: القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص0/؟. 


اللفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني بمننهجية الواعت الموضوعية .7" 


وتكمن الحلول التي تعالج هذه المشاكل في صورتين: حلول فنية تقنية وحلول 
قانونية:» فأما الحلول التقنية فإنه يوجد شركات تعمل على التاأكد من المواقع 
ومدى مصداقيتها وهوية الأطراف الذين يديرونها والنشاط الذي يمارسونه: ولعل 
من الهم أن نذكر مثالا لتلك الشركات. كشركة علصنار". 

أما الحلول القانونية» فنجد أن التوجيه الأوربي ٠٠٠١‏ بشأن التجارة 
الالكترونية في المادة الخامسة و كذلك المادة 15 من مشروع الأمم المتحدة بشأن التعاون 
الالكتروني بين الدول الأعضاء قد أوصت مؤدي الخدمة بأن يتيح للمتلقي بشكل 
دائم اسمه وعنوانه الجغراقي وعنوانه الالكتروني واسم السجل التجاري المقيد به 
ورقمه؛ وأي معلومات أخرى تفيد في تحديد هويته. 

إلا أن هذا التوجيه لم يوضح الحكم فيما إذا كان هناك تعمد وتغيير لهذه 
الأهلية أو الهوية» حيث ذهب البعض إلى القول- وبحق- أن نقص أهلية أحد 
المتعاقدين عبر الانترنت وققاً لأحكام جنسيته أو أحكام قانون موطن أو جنسية 
المتعاقد الآخر لا تؤثر في أهليته ويعتبر في حكم كامل الأهلية استناداً إلى إن نقص 
الأهلية يرجع إلى تعمد القاصر إخفاء أهليته وعدم علم الطرف الآخر بذلك" : وهو 
ما أكدت عليه المادة ١١‏ من القانون المدني المصري حيث نصت على أنه" ... إذا كان 
أحد الطرفين اجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء 
لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته". 

ونخلص من ذلك إلى أن إعطاء أطراف العقد الالكتروني حرية اختيار القانون 
واجب التطبيق على عقدهم ووضع الحلول الممكنة لتسيير العلاقة فيما بينهم مع 
الأخذ في الاعتبار ان هذا الاختيار يسقط متى أخل بالحماية المطلوبة للمستهلك 
والتي تمثل الحد الأدنى من الحماية له وفق القواعد الآمرة في قانون موطن أو محل 
الإقامة المعتادة للمستهلك. 

وفي جميع الأحوال فإنه يمكن القول بإعمال قواعد القانون الموضوعي 
الالكتروني بجانب قواعد التنازع في مجال حماية المستهلك شريطة أن لا يخل هذا 
الإعمال بما انتهى إليه المشرع الوطني في محل الإقامة المعتادة للمستهلك من قواعد 
حمائية تمثل حداً أدنى له» بمعنى أن إعمالها يكون مشروعا متى حققت حماية 
أكبر لهذا المستهلك وهو ما يتوخاه القاضي أو المحكم عند فصله ف المنازعات التي 
يكون احد طرفيها مستهلكاً. 


)١‏ وتدعى في نفس الوقت 5316064 انظر الرابط: /120.00172-]17/1/15/.531606// :هآ 
(9) د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص”587. 
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الباب الثاني 
حماية المستهلك الالكتروني من خلال وسائل تسوية المنازعات 


أدى التطور الهائل الذي تشهده البشرية- في الوقت الحاضر- في وسائل التكنولوجيا 
الحديثئة؛ إلى حدوث ثورة في المعلومات والاتصال بين الأمم وانعكس ذلك على سبل التعامل 
بين الشعوبء مما زاد في معدلات إبرام المعاملات عبر تلك الوسائل الحديثة. 


حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات إبرام العقود عبر الانترنت إلى أرقام عالية, 
ويْرْحِعْ المختصون ذلك التطور إلى تطور وسائل الأمان في عمليات التسوق عبر الشبكة 
وكذلك استخدام وسائل الدفع والوقاء الالكتروني من ناحية: ومن ناحية أخرى إلى نهج 
المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعطي للمستهلك عبر شبكة الانترنت حماية خاصة » 
وانعكس هذا الاهتمام العالمي على التشريعات الوطنية والتي أكدت بدورها هذه الحماية. 


ونتيجة لهذا التطور الهائل في وسائل إبرام العقود وخصوصا الانترنت فقد برزت 
مشكلات عدة'". لعل أبرزها التساؤل حول المحكمة المختصة التي يتعين أن ينعقد لها 
الاختصاص بالمنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين التي تبرم عبر الانترنت!» حيث إن 
عرض السلع والخدمات والإعلان عنها للجميع عن طريق شبكة الانترنت يجعل من الصعب 
تحديد مكان هذا العرض أو إبرامه أو حتى مقر المنشأة بل وقد يدخل في ذلك مقدم 
خدمات الانترنت ‏ . 


) للمزيد انظر: 

01 5لا 02011221 125؟ع1طاعة :اععدا8 اعتصد»«آ ع نمع117كا .11 عطاك ,وعنانآ[ اع0آ ."1 15نامآ 

اد ط- «ادع؟15' 1211112660 12125128519 212 112 065 0تلقطعء1 000221226102تتو] 

0] و5وعع20 0212261095لتتقط نا عغطا عم1ه]38 :و5216 “اعمسكدهم) 1101210 انمع 

-15110/061011©2ط/ع 011/15ع.ععة0. 1357.ع 15ء. /173/17/17//:مانط :عصمتلمه عأاطقلتة2 ,عصدام 521ام1ع 
اللطغط. اعم م ملع متكا 


(9) في تلك المشكلات ومبادرات تسوية منازعات التجارة الالكترونية انظر: 
:2102 عأتارك1لطآ عسمتلد) 0ط 121612155 لصخ 5غ0112116مم0) :تعمع 11 مسحاى 


01 ع]1ام015آ 12 201551002215 01 7م501 ,لكامطلاطكد طا لعطحتاطدام 7 المساع 0 
,80.3 ,24 عمتتآه7 ,2000 اع طناك 


() د. جمال محمود الكردي: التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتهاء دراسة تطبيقية في عقود 
الاستهلاك عبر الانترنت؛ دار النهضة العربية:» القاهرة ١٠١٠م»‏ ص07. 


الباب الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال وسائل تسوية المنازت#اخششم . "١‏ 


لذا اختلف الفقه بشأن القضاء المختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل في 
ظل العالم الافتراضي؟ وما إذا كانت- في ظل عولة الاتصال- تحتاج إلى وجود قضاء 
افتراضي يستخدم الإجراءات الالكترونياة لتحقيق السرعة وتخفيض التكاليف. 
فوفقاً للقواعد العامة في القانون الدولي الخاص فإن المنازعات الناشئة عن عقود 
المستهلكين الالكترونية» تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة الوطنية إذا لم يتضمن 
العقد شرط التحكيم أو في اتفاق لاحق له وفق مشارطة التحكيم, إذ إن اتفاق التحكيم 
يؤدي إلى إخراج النزاع من مجال اختصاض القضاء الوطني وإدخاله في مجال اختصاص 
هيئة التحكيم المتفق على اللجوء إليها! '» وبذلك فإنه يتعين تحديد المحكمة المختصة دولياً 
بنظر المنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين الالكترونياة. 


ومن المعلوم أن الحديث عن الختضاصضن القضائي الدولي في مجال العقود لا يكون إلا في 
العقد الذي يتسم بالطابع الدولي"”". ولا كانت عقود المستهلكين عبر الانترنت تنعقد في 
إطار الشبكة بإيجاب موجه إلى حميع العملاء عبر الشبكة؛ فإن العقد يكون دولياً لتطرق 
العنصر الأجنبي إلى أحد عناصر: 0 
وإذا كانت الدول تضع ضوابط لتحديد اختصاصها القضائي الدولي” » فإن الفقه بدأ 
يثير العديد من التساؤلات عن مدى ملاءمة الضوابط التقليدية لمنازعات الحياة العصرية 
الحديثة, وخصوص, تار عات العقود التي تتم عبر الانترنت حيث إنها تخترق الحواجز 
الإقليمية بين الدول7, الأمر الذي يجعلها مجالاً 0 لتنازع الاختصاض القضائي الدولي» 
زد على ذلك أن المعايير التقليدية هي معايير مادية إقليمية تقوم على روابط مكانية لا 
تستجيب لطبيعة المعاملات الالكترونية من حيث قيامها على معطيات و 3 


() سياتي بيان دور التحكيم الالكتروني في حل منازعات المستهلكين الالكترونية في الفصل الثاني من هذا الباب. 

)١(‏ وفق المعايير والضوابط السابق بيائها سابقاً ص”5 وما بعدها. 

(7) د. أشرف وفا محمد: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاصء المرجع السابق» ص 71؟. 

(5) هذه الضوابط أو المعايير هي مكانية أو شخصية. 

(0) د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة 
العصرية: دار النهضة العربية: القاهرة0٠٠؟م؛‏ ص؛؟١.‏ 


(1) فالإنترنت يقلل من أهمية الموقع الجغراقي للأشخاصء وذلك أن المعاملات التي تتم عَبْرَهُ لا تقوم على أاسس 

جغرافية:» للمزيد انظر: 
1012017 دع 7تاععرزوتاء2 ادع 101111 دع1نارركزلط ا 1211202 د07 162مء1501تنال :عع1] .1 وامعد[ 
0773011 ط. /17717/77// :خط :عصتلده عاطقلتة2 ,2002 اط 1257 لتتوعم0نتتاطط 2201 طمسدعتتع سم 
11115010101101[ /ضطاع ا طام»ء/010205نا/ططامه. 


الباب الثاني: حماية المستهلك الإلكتر وني من خلال وسائل تسوية المنازئاتت | ١١١‏ 


مما يعني ضرورة إعادة النظر في تلك المعايير عند تطبيقها على منازعات التجارة 
الالكترونية9. 

ويقابل الاختصاص القضائي التحكيم الالكتزوني كوسيلة لحل منازعات الحياة 
العصرية والذي أصبح محل اهتمام من العديد من الأفراد لما يتمتع به من سرعة في حل 
المنازعات وتخفيض ف التكاليف والأعباء خصوصاً في حالة المستهلك”"» إلاأن الفقه قد وقف 
عنده ملياً ليبدي ملاحظاته فيما قد يفضي إليه. 

وهنا يتعين دراسة وسائل تسوية منازعات عقود المستهلكين الالكترونية من خلال 
تقسيم ذلك إلى فصلين على النحو التالي: 

الفصل الأول: حماية المستهلك الالكتروني من خلال قواعد الاختصاص القضائي. 

الفصل الثاني: حماية المستهلك الالكتروني من خلال التحكيم الالكتروني. 


() وإذا كان سبب قصور امعايير التقليدية في فض التنازع القضائي حول منازعات التجارة الالكترونية يرجع 
إلى طبيعة البيئة التي يتم إبرام العقد من خلالها- شبكة الانتزنت- إلا أن هناك أسباباً تزيد من هذه 
الصعوبة يرجع بعضها إلى طبيعة أو مدى اختصاص المحاكم الوطنية الذي ينحصر في حدود الدولة التي 
تتبعهاء مما يبرز التناقض بين نطاق الحماية الإقليمية والطابع العالمي للشبكات التي يتم إبرام العقود من 
خلالهاء للمزيد انظر: د. أحمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية» دار 
النهضة العربية: القاهرة؟١٠٠م:‏ ص”. 

(0) بل إن البعض يرى ضرورة أن يحسم النزاع بالطرق الودية كالوساطة التي يجب أن يُلْجَا إليها أولاً لما تحققه 
من إعادة بناء الثقاة بين الأطراف واستمرار تنفيذ الالتزامات بعيداً عن استصدار حكم قضائي يكون له 
طابع القوة والجبرء ولعل ابرز تلك الوسائل ما تعرف بالتسوية على الخط ]5011ل عطئا -2ه 
:)21:0 01111012دع1. 


الفصل الأول 
حماية المستهلك 
الالكتروني من خلال 
فواعد الاختصاص 


المبحث الأول 
مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضاني التقليديهة 
لحماية المستهاك الالكتروني 
الملبحتٌ الثاني 
خصوصية ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك 
الالكتروني 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي لق 


الفصل الأول 
حماية المستهلك الالكتروني 


من خلال قواعد الاختصاص القضاني 
تمهيد وتقسيم: 
عقود المستهلكين في العموم مثلها مثل غيرها من العقودء فال منازعات الناشئة عنها 
تخضع للقواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية,. حيث ينعقد 
الاختصاص بشانها لمحكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه؛ أو للمحكمة التي يتفق 
الأطراف على عرض منازعاتهم عليهاء أو ينعقد الاختصاص لمحكمة محل إبرام العقد أو 


تنفيذه وفق الضابط الخاص بالعقود9". 


وفي ما عدا حالة وحود اتفاق- بين أطراف العقد- يحدد الجهة المختصة بنظر 
المنازعات الناشئة عن عقدهم فإن غالبية الأنظمة القانونية تتطلب -لاختصاص محاكم 
دولة معينة بالنزاع- وجود ارتباط بين العقد وهذه الدولة كأن يبرم فيها أو يجري تنفيذه 
أو يكون لأحد أطرافه موطن على إقليمها!". 

وف ذلك تسير الاتفاقيات الدولية المنظماة للاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام 
الأجنبية» ونفس الأمر تاخذ به التشريعات الوطنية للدول قاطبة» وكل ما هنالك أن 
الاختلاف يكون بإبراز أهمية معيار على آخر وإعطائه أولوية في التطبيق أو أن يوجد توسع 
في وضع تلك الضوابط والمعايير لتحقيق مصلحة معينه يبتغيها المشرع من ذلك. 

وعموماً فإن القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي تختلف من بلد إلى آخرء ونقطة 
الخلاف تتمثل أساساً في مدى تقدم الدول وتطور نظامها القضائي. كما يكمن هذا 
الاختلاف فيما يتعلق بمدى امتلاك الدول لقواعد قضائية خاصة لحل المسائل المتعلقاة 


بالمستهلكين””» فهناك ضابط يحدد فيه الاختصاص خارج الضوابط العامة للاختصاص 


() د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضاثي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة 
العحصرية:, مرجع سابق» ص66. 
(0) انظره 
1012017 075اع زواع أداع "101111 5ع1نارركزلط ا1102م1 د07 102مء11501نال :عع1] .1 و1امعد[ 
باك .م0 ,2002 12 1315 تدع م1:0ناكط 22:0 لسدعتتع صرق 


(9) انظر, 
لا» 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 1 


القضائي الدولي وهو ضابط يقوم على اعتبارات حماية الطرف الضعيف في العقد حيث 
ينسب الاختصاص لمحكمة موطن أو محل إقامة المستهلك نفسه.» وهذا الضابط يقوم على 
اعتباران الطرف الضعيف قد يقعد عن المطالبة بحقه فيما لو لجئ إلى المعايير التقليدية: 
بل إن البعض يحظر اللجوء إلى تلك المعايير خصوصا عندما تفرز عن حماية أقل من تلك 
الحماية التي يرتبها له المعيار الخاص به» وهو ما سوف نوضحه في هذه الدراسة. 


وعليه فإن دراسة الاختصاص القضائي يتطلب تقسيمه إلى مبحثين: 
المبحث الأول: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية 

لحماية المستهلك الالكتروني. 
المبحث الثاني: خصوصية ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكتروني. 


ج» 


001511121) 2120 1551165 11115016610221ل :51732165502 032[ 4 ع2007ع(8 لى عع[ 
21 0عاطءوع1م اعمة ”11201 001770“ جمام بتعلا عط :ععوموءط07) صط سملاععاومط 
012 ,”أطعام00) 320 عع تعصصحدهن)-8 :00ت لناوعظا ععدموتعطتى)" لع اكلام ععمء علوم 
/1ن11.6011.311/3لأكتلة. 175/13/77//: مط :عطتلده عاطقلتوحث ,2.م ,[24.05.2001 ,لإعصلتازذ ,اعامط 

0011/1 )/ اع اه 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


المبحث الأول 
مدى ملاءومة قواعد الاختصاص القضاني النقليدية 
لحماية المستهلك الالكتروني 


هو هو 


للدولة سلطة تنظيم الولاية القضائية داخل إقليمها الوطنيء فالدولة تفرض 
اختصاصها القضائي على الأشخاص المقيمين في نطاق إقليمها أو على السلوك الذي يقع 
داخل ذلك النطاق كان يقع الضرر داخل ذلك الإقليم؛ أوآن يقع ذلك السلوك على أحد 
رعاياها. 

ونجد أن الانترنت قد قوض تلك القواعد التقليدية حيث إن الانترنت يتجاهل تلك 
الاعتبارات التي تقوم على أسس إقليمية؛ وبالتالي فإنه يصعب القول بان السلوك أو 
التصرف وقع داخل إقليم دولة معينة أو قي نطاق الولاية القضائية لتلك الدولة". 

وبصفة عامة يجري حل منازعات اللمستهلكين في القانون الدولي الخاص داخل أروقة 
المحاكم الوطنية: وفق القواعد التقليدية» ويتحدد الاختصاص لتلك المحاكم بالنظر إلى 
المكان الذي يتوطن فيه المدعى عليه: أو المحكمة التي يتفق الأطراف على عرض منازعاتهم 
ا ا 27 ". وبذلك ينقسم بحث 
هذه المعايير التقليدية إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه. 


المطلب الثاني: اختصاص المحكمة التي اتفق على اللجوء إليها. 
المطلب الثالث: ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه. 


بلاعم3م 70115 راأع 12112 عط 00) كعناد؟] 1727 م07 15011023تتال :عع1] .1 دلمعد»دا 
126122010031 عطا 320 دمناعء5 تتكقل 5وع0أكناظ عطا 01 عع لمتطدمن) تتكهرا ععومدلءط0) 
:02112 3573113016 ,11.م ,2004 ,4 اعطططع8107 ,1010ه11لد0 01 ع8 عأماك ,مملاعء5 تاكمل 
.1501106]211510-54ع0م.1156261105-260216 (حلاآء.عرجع 110 /لطامء.ع310111 اتاصط. /177175/13//نصاخط 


(؟) هنا سوف يستبعد من هذه الدراسة ضابط الجنسية كمكون من عناصر الاختصاص الشخصي: اولاً: لعدم 
ملاءمته لموضوعات التجارة الالكترونية» ثانياًء لاستبعاده من قبل الاتفاقيات الدولية والتنظيمية التي 
تنضم قواعد التجارة الالكترونية الدولية والوطنية:؛ ثالثاً: النقد الموجّه إليه من قبل الفقه» وكلها أسباب 
تؤدي إلى استبعاده في مجال عقود المستهلكين الالكترونية. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 1 


المطلب الأول 
اختصاص محكمة موطن المدعى عليه 


نصت امادة 4؟ من قانون المرافعات المصري" على أن " تختص محاكم الجمهورياة 
بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية» وذلك فيما 
عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج"”") 


ويعد هذا المعيار هو المعيار الأصلي والعام في الاختصاص القضائي الدولي””", حيث 
تختص محاكم الدولة التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المدعى عليه 0 
كافة المنازعات التي يكون هو طرف فيها بصرف النظر عن موضوع الدعوى أو سببها 


والحقيقة أن هذه التاعذه في قاغدة أصيلة سواءً في الااختصاص القضائي الدولي أو 
الاختصاص القضائي الداخلي” '» فنجد ان المادة 54 من قانون المرافعات المصري تنص على 
أنه " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك"؛ فهي قاعدة عامة” . كما أن المشرع لم ينص على قيد يعلق هذا 
الاختصاص باستثناء القيد الوارد في المادة 05 . ومن ثم» فإنه يجوز للمدعي رفع جميع 


الدعاوى على المدعى عليه -- مصري أو أجنبي لا فرق- أمام محكمة موطنه. 


)١(‏ قانون المرافعات المصري رقم 1١‏ لسنة 1318م والمعدل بالقانون رقم 71 لسناة 1١٠٠م:‏ نشر في الجريدة الرسمية 
العدد"؟ مكرر" يونيه /ا١١٠ام.‏ 


(؟) يقابل هذا النص نص الادة 9 من قانون المرافعات اليمني رقم + لسنة للم منشور في الجريدة الرسمية 
العدد التاسع عشر لسنة ام 


() هذا الضابط هو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الاختصاص القضائي الدولي في بعض الاتفاقيات الدولية 
ولعل أهمها هي اتفاقية بروكسل لعام 1914م بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية بين 
دول السوق الأوربية في المادة الثانية منهاء وهو ما سارت عليه لائحة بروكسل 2٠١1/15:‏ بشان الاختصاص 
القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في الباب الثاني المادة 0 اتفاقية لوغانو 1144م2» وهو ما ياخذ به القانون 
الانجليزي (4[[')) 1982 أعة 5اتعصع لاز لصد صمنتاعنلكتسز 01011) في القسم © للمزيد في 
التعليق على هذه النصوص انظر: 
0) عاطافعتاممة ككمط عط'!' 01 22215515 22 :5ا10262) ع1دم0تاء»1],1 : رخ .دط) ماتزمط 
عط عستاأدتلعهدل1 صذ 1016 15 لصد 5ع11'21 لتنج ل0تطماعصظلط طنز كاعد “صم عتدمماععاء 
2004 ,181151115111 5ذظ .1خ 17 :01715157ل] ,للل[آط رعتصمماءعة1] 01 م0 


(١‏ د. صالح جاد المنزلاوي: الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدوا لي للإحكام 
الأجنبية, دار الجامعة الجديدة: ٠١4‏ ص/7”. 


(0) د. هشام على صادق: القانون الدولي الخاص, الكتاب الثاني تنازع الاختصاص القضائي» دار الفكر الجامحي» 
الاسكندرية: 0١١٠م؛»‏ ص/ا9. 


(5) د. أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية؛ دار النهضة العربية: القاهرة: طاء م ص .١15‏ 
(0) حيث تنص امادة +0 من قانون المرافعحات المصري على أنه" في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة 
لا» 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 3 


فضابط موطن المدعى عليه يتسم من ناحية أولى: بالطابع العام" فتخضع وفقاً له 
جميع الدعاوى يستوي في ذلك الدعاوى العينية أو الشخصية» وسواء كان الى ار" 
لوطي عضوي فاك روي لو لد من قانون المرافعات المصري!". 


ومن ناحية أخرى فهو ضابط إقليمي!" 'حيث يربط الشخص بإقليم دولة معينة, مما 
يعني ضرورة الوجود المادي ي للأشخاص في دائرة اختصاص المحكمة 0 وهو ضابط شخصي 
مناطه الصلة القائمة بين الشخص وإقليم دولة معينة” . 

كما أنه يعد ضابطأ قانونياً من ناحية رابعة؛ حيث إنه يقوم على فكرة قانونياة 
يتكفل القانون الوطني للدولة المعنية ببيان ماهيته وشروطه ”"» وهنا يتعين بيان المقصود 


بالموطن وفق النص السابق! وما هي مبررات بناء الاختصاص القضائي الدولي عليه؟ وأخيراً 
مدى صلاحيته كضابط لبناء الاختصاص بشأن منازعات عقود المستهلكين الالكترونية؟. 


» 
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إن كان واقعاً في دائرة محاكم 
متعددة ‏ وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن 
المدعى عليه"؛ وتسير في ذلك محكمة النقض وفق الطعن رقم 584 لسنة 54ق حجلسة 1941/0/14م. 

)١‏ انظرفي ذلك استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة 
الدولية» مرجع سابق» ص5": د. أحمد عبد الكريم سلامة:» فقه المرافعات المدنية الدولية,» مرجع سابق» 
ص؟١١٠.‏ 


(؟) وهو الرأي الراجح في الفقه. حيث إن المادة 9؟ من قانون المرافعات جاءت مطلقة وبصيغة عامة مما يعني 
انصراف معناها إلى الشخص الطبيعي والمعنوي على السواءء بل وأن التفريق بينهما وقصر حكمها على 
الشخص الطبيعي فقطهء هو انحراف عن الغاية التي يتوخاها المشرع» وموطن الشخص المعنوي هو المكان الذي 
يوجد به مركز إدارته وهو موطن حكميء ونجد تطبيقاً لذلك نص الادة 07 مدني حيث تنص " ... 
الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى 
القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية"» وهو الحكم ذاته الذي تسير عليه محكمة النقض 
المصرية فنجد حكمها في ؟1 يناير 1947م - الطعن رقم 1434 لسنة 60٠‏ ق منشور في مجلة هيئة قضايا الدولة 
7م ص77١1-‏ حيث جاء في حيثيات الحكم " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الموطن الأصلي 
للشخص طبيعياً كان أو اعتبارياً موجوداً في الخارج وكان يباشر نشاطا تجارياً أو حرفة في مصر اعتبر 
المكان الذي يزاول فيه هذا النشاط موطنا له في مصر في كل مايتعلق بهذا النشاط". 


(9) د. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني» مرجع سابق» صغ:/7١.‏ 
(*) د. أحمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص28. 


(0) وهو ما يقوم عليه الاختصاص الشخصي فق الولايات المتحدة الامريكية: للمزيد انظر: 
4 نأك .م0 بأعططع نهآ عط 0ه سصممماء1لكتتمال : لامكا الآ 
(5) د. هشام على صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدوليء دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية: !١٠٠1م‏ 
ص١١٠.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضاتي. 
أولاً: مفصوم الوطن 1201111116 01 1ر©:01) 1116 


لتحديد مفهوم الموطن أو الإقامة كاساس للاختصاص القضائي الدولي فإنه يجاب 
الرجوع إلى قانون القاضي الملعروضٍ عليه النزاع, إذ المسالة تتعلق بتفسير قاعدة وطنية 
كم أنها د تعتب رمن مسائل التكييف”" '. حيث تنص امادة ٠‏ من القانون المدني المصري على 
أن " القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يتطلب تحديد نوع هذه العلاقات 
فق قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه بينها" وفي حال أريد رفع 
الدعوى أمام القاضي المصري فإن أول ما يبحثه القاضي هو مسائل الاختصاص وقق قانونه 
الوطنيء وبالرجوع إلى ذلك القانون فإننا نلحظ التفرقة بين أربعة أنواع من المواطن فهناك 
الموطن العام والموطن المختارء والملوطن الخاصء واللوطن الحكمي أو القانوني : 


. الموطن العام: ويقصد به طبقاً لنص المادة ++ من القانون المدني المصري المكان الذي يقيم 
فيه الشخص عادة: وهنا نجد أن هذا الضابط يتحدد بمعيارين أساسيين: الأول: مادي 
ويمثل الإقامة أو السكن في مكان معين بإقليم الدولة, والثاني: ركن معنوي يكمن في 
الاعتياد والاستقرار» بمعنى أن تتوافر له نية الإقامة الدائمة في ذلك المكان» بغض النظر 
فيما لو تغيب الشخص عن محل إقامته لبعض الوقت!*! 


() د. فؤواد عبد المنعحم رياضء د. سامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام 
الأجنبية, دار النهضة العربية:» القاهرة 1995م؛ ص8 25. 


(؟) د. جمال محمود الكردي: التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتهاء مرجع سابق» ص١٠.‏ 

() انظر في مثل هذا التقسيم في الفقه والتشريع الاجنبي: 

270 ,2595طآ 01 112111201112201011 ؟259قط 121661220101121 عأوللعط ناا :عمماد ماعط 
.9 ,2006 ,كآنآ ,تمتقطمع)اعطن مدعا 

(*) هذا ما تؤكد عليه أحكام القضاء. حيث نجد أن محكمة استئناف إنجلترا وولز تقرر ذلك في أحد أحكامها 

الصادر في 5١٠١م,‏ انظر: 
17 16 1ك ,641 11711 3 [2004] :168 .017 حاط [2004] 3111 7١‏ عتتول13 
05 7651061126 ©1116 1/101 0211101151701 10 7761100 © “1مك ©1/17©1 ©1110 0110 011111137 © 01711نك 161 
آهل طم 11مءع 15 

وف ذلك تقول محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في 1991/0/17م " إن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه 

الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ..." طعن رقم لسنة 0ق 

جلسة ؟99//0/1١م‏ س8 ج1, ص19. وفي تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الوطن 

واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع" الطعنان رقم 21471١‏ 

7“"لسنة 0١‏ جلسة مم س3 ج201 ص١1.‏ 


(0) لمزيد من التفصيل انظر 

ونأك .02 ,055هط 01 112112011122102 255ط 0«210221تتعاصط عنوحلصاط لاا :عمماك ماعط 

[ه1اتتفاعطلاى © [1آنلا علوطه ك[ه ععهآ7 أهلاكلا 07 5211120 © 760111765 * 051067166“ 0.61 

711101 اكطلاى 0 212511111121101[ ©1112 177101 0110 ,0111171111107 © “01 776131101167166 0 ©9766 06 

601111611011 70111 1/11:6© 1110111715 ' "510 ©11©© 21:01010 65 110 911100116 05 10 1171/17 © 
7267:5011 [105 22601116 "5102711. 


الفصل الأول: حماية المستهلك. الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضات, ١‏ 


غير أنه في حالة الوجود العارض أو المرور العابر للمدعى عليه في إقليم الدولة فإن ذلك 
لا يمثل اساسا لاختصاص المحاكم المصرية وفق صريح المادة 9؟ مرافعات”” إذ إن مجرد 
المرور ببلد ما لا يعثل عنصرا يجا ي العقود الدولية: فالإقامة تتفق مع مبدا القوة والنفاذ 
وهي تستقيم مع فكرة العدالة! 


٠‏ الملوطن الخاص: حيث جاء نص المادة 5١‏ مدني " يعتبرالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته 
أو حرفته» موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" وهوا ما يعرف 


)١‏ بينما نجد أن بعض الدول تقول بالتواجد العابر وتقيم عليه الاختصاص لمحاكمهاء كانجلترا وكندا 
واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. حيث تقرر إختصاص محاكمها وفق قواعد الأاختصاص الشخصي 
77+ 011 على الأشخاص الذين لم يكن لهم محل إقامة على أراضيها وإنما كان لهم 
اتصال بها من خلال المعاملات التجارية عن طريق البريد والاتصالات اللاسلكية؛ إذ من شأن ذلك أن يرتب 
آثاراً قانونية, للمزيد انظر: 

مدع101 عط!' رععة أع0 ءادآ ع1ط) 12 هآ 1712010825لاممتصصمعءع1ء'1' عاعماظ .1 متقاد 

0 ,5104125 0/7110 176 7177" ,0.398 ,2002 ,دنا ,عمكآهه:7ماء81 10 5ع1اع5 هملكا 

51016 20111101 اكلا[‎  ©101711 [117150111011 0161“ 01107 701:17 11 [1005© 5. 11 1111151 151 

0 .701:17 116 11[7آن1 0111017 111171171111111" 11171©© كبا ©5101 ©1116 1101161161 “601151061 

1101 021017192 111 0110 51416 0111111[ ©1/11 كك 101011011 15 6010171110111 ©1171 ,كت©ك0 © «[علاى 

6001110215 0176©  511//71©101,  ©1©111©1115 كنك علا‎ )1( 765106712, )2( 17201701011011, 01 

© [101ت<جلام 7111111 .011510670 © 416 ©5101 ©1176 1711 0110116751117 7117© 7707 (3) 

55 كلا ![علاى ,آ011100© 5©7ك19 ,72011170 7101 15 51016 ©1171 17 1100711ء 0 176 0 

كك .01211011كآ 1لا 15/1[ ط10ى© ‏ 2011© 01111111/1110110115© - 110176 “01 111011 7( 17011506110115 

 0[ 201‏ 001 17165070516 011 ك1 11 ,70120  )01111‏ 51121761116 .لا .لا ©1176 

((ط 7([ 5012 170115010 15 5ك©171كلاط  0[‏ 0111011111 5107111141ط1اآى 0 1[701 17/6 60011111167101 

111011 07110 1117-6 © 0111111111110110115 07055 5101© 1171© 5,  1[2115 08101011119 1171© 1160 017 

.200121 15 5ك©71آكلاط 111112[1 111 51016 4 110111111 ©7126© 2165[ 211751601 
والواقع أن بناء الاختصاصض القضائي الدولي على هذا الفرض المتمثل في الوجود العارض أو المؤقت للمدعى عليه 
في إقليم الدولة لا يتفق مع الأصول التي يقوم عليها تقرير الاختصاص القضائيء وذلك أن الوجود العارض لا 
يكفي لربط النزاع بإقليم الدولة وبالتالي عقد الاختصاص القضائي له هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية فإن 
هذا الفرض يتعارض مع أهم مبداء ثابت وراسخ؛ في فقه المرافعات وهو مبداأ الفاعلية وقوة النفاذ. كما انه يخل 

بمبدأ العدالة المتمثل في حق الدفاع وما يتصل بها. 

() فالمحاكم المصرية يمكنها أن تنفذ بسهولة الحكم الصادر منها ضد المدعى عليه الواقع ماديا تحت سلطاتها 
الإقليمية كما أنه من جهة أخرى يحقق العدالة للمدعى عليه من حيث تيسير دفاعه؛ د. صالح جاد 
المنزلاوي: الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية, 
مرجع سابق:» ص18. 

(؟) للمزيد في مدلول الإقامة وعناصرها التي تقوم عليها انظر: د. عصام الدين القصبي: القانون الدولي الخاص» 
الكتاب الثاني الاختصاص القضاثي الدولي» مرجع سابق» ص١ .١‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك. الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضات, نطق 


بالموطن الخاص" » فالمكان الكائن به متجرأو مصنع يعد موطناً لصاحبه فيما يتعلق 
بالأعمال التي ترتبط به » فإذا ما ثار نزاع بشأن تلك الأعمال فإن الاختصاص ينعقد 
للمحكمة التي يقع في دائرتها المصنع أو المتجر. 


. الموطن الحكمي أو القانوني: وهو موطن من ينوب قانوناً عمن لا يستطيعون مباشرة 
حياتهم القانونية لوجود عارض يحول دون ذلكء ومن ثم فلابد من شخص ينوب عنهم 
للقيام بتلك الأعمال: فرعاية مصلحة عديمي الأهلية أو ناقصيها وكذلك المفقود والغائب» 
جور عقد الاختصاص” بالدعاوى التي ترفع عليهم- للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن من 
ينوب عنهم قائونا ". 

مع ملاحظة ما استثنته المادة ؟4/؟ مدني من أن للقاصر الذي بلغ تمام ثمان عشرة 
سنة ومن في حكمه موطناً خاصاً بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي تعد القانون أهلا 
لباشرهاء ومن كم < يجوز رقع الدعوى على هذا العاطزقي موطنه الحكمي كما سبق 
بيانه وإنما في موطنه الفعلي '. 
. الملوطن المختار: نجد أن المادة 5 مدني تنص على أنه " يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ 
عمل قانوني معين ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة". وعليه» فإن الموطن 
المختار لتنفيذ عمل قانوني معين يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل 
أو النشاط وفق قواعد الاختصاص الداخلي بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا أدرج 
شرط يحدد الاختصاص بشان أعمال دون اخرى2. 


)١(‏ وهو ماتاخذ به الاتفاقيات الدولية كما هو الشأن في المادة 1/١‏ من لائحة بروكسل ٠٠١1/15‏ في شأن 
الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية» التي ورد نصها على النحو اتالي: 

01 72©1:5017[ 0[1ع12 01/17 :01 011112011(7© 4 ,2111411011 122 11115 [0 711170565[ ©1171 01[ " 60/1 .411 

(4) :115 05[ 11 111127 عع هام 1116 01 00111121190 15 0115ك:1© 7[ 01و12 "01 710111101 /[0 055061011017 
'". 5ىك© 7 آكلاط [0 ©7102 711711701 (ع) 01 ,001111711517:11011 آنه 17لاع»ء () "01 ,520:1 51011/101537 


ويقابل هذا النص نص ال ادة 1"/ج من القسم 2١‏ من القانون الانجليزي ١1384م.‏ 
() للمزيد انظر: د. فؤاد عبد المنعم رياضء د. سامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار 
الأحكام الأجنبية, مرجع سابق» ص29 وفي الفقه الأجنبي انظر: 
ونأك .02 ,155هط 01 112112011122102 255ط 0721022[1تتعاصط عنوحصط لاا :عمماك ماعط 
.2.40 .اك .م0 :قا00261:2) علدمتاء»1]1 : زرخ .طدط) 0مغتز0 ,0.62 


() د. أبو العلا النمر: الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم في مصرء دار 
النهضة العربية؛ القاهرة,» طة» 4٠مم,‏ صغ#:» هشام علي صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي» مرجع 
سابق» صظ481. 

(*) د. أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية» مرجع سابق» ص"١1.‏ 

(0) د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي بمنازعات الحياة الحصرية,» مرجع 
سابق» ص١”.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 3 


هذا ولم يخرج المشرع عن تلك القاعدة بالنسبة للاختصاص الدولي فقد جاءت المادة 1/٠١‏ 
مرافعات لتقرر ذات المبدا حيث إن الأجنبي الذي له موطن عام في الخارج ولم يكن له موطن 
أو محل إقامة في مصرء وإنما اتخذ مصر موطناً لتنفيذ عمل قانوني معين, فإنه يكون 
بذلك قد قبل اختصاص المحكمة المصرية في الدعاوى المتعلقة بذات النشاط أو العمل". 


غير أن جانباً من الفقه يرفض هذه الفكرة فلا يرتب على اختيار الشخص لدولة ما 
رضاءه الخضوع لاختصاص محاكمها في الدعاوى المرفوعة ضده؛ وإنما يربط ذلك بقبول 
ذلك المقيم (المدعى عليه) ذلك الاختصاص صراحة أو ضمناًء ويمكن اعتبار اختياره 
للإقامة في مصر مثلاً قرينة على هذا الرضا ويجوز للقاضي استخلاص عكس ذلك من 
ظروف وواقع الحال بما يترتب على ذلك من أن للقاضي أن يتخلى عن اختصاصه رغم 
تحديد الدعى عليه فصر كموطن مختار إذا كان النزاع لا يرتبط بالإقليم المصري بأي 
وجه من الوجوه . 
وخلاصة ذلك: أن المحاكم المصرية تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على الأشخاص 
لطبيعية أو المعنوية الأجنبية التي لها موطن في الدولة» وفق الموطن العام؛ أو أن يكون لها 
موطن خاص من أجل تنفيذ أعمال معينة؛ أو موطن حكمي أو قانوني لمن ينوب عن فاقد 
الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو المفقود وأخيراً في حال كان للشخص موطن مختار فيها. 
على أنه تجدر الإشارة إلى أنه في حال تعدد مواطن المدعى عليه؛ أي أن له أكثر من 
موطن في أكثر من دولة؛ فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم كل دولة من الدول التي له 


2 
موطن بها ومن ثم فإن للمدعى حرية الاختيار من بين تلك المواطن بما يناسب ويخدم 
مصالحه؛ وهو وحده من يُقَدّر ذلك . 


كما أن من المتصور أن يكون العكس من ذلك بأن ينعدم موطن المدعى عليه أو يكون 


مجهولاء وهنا يرجع إلى الضابط الاحتياطيء. وهو محل إقامة المدعى عليه لتقرير 
الاختصاص لمحكمة محل إقامته» وهو ما يسير عليه الفقه الحديث! 0 


.١؟١'ص د. أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية» مرجع سابق»‎ )١( 
.٠٠١ص (؟) د. هشام على صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدوليء دار الطبوعات الجامعية» مرجع سابق»‎ 


(؟) مع مراعاة أن يكون من بين ضوابط اختصاص تلك الدول التي سوف ترفع الدعوى أمام إحداها ضابط 
موطن المدعى عليه. 


(#) ولا شك أن من أهم المرتكزات التي سوف يراعيها عند عملية الاختيار مسألة القرب وتقليل النفقات 
والتكاليفء ومسائل قانونية أخرى كمسائل الإثبات ومبالغ التعويض. 


(6) د. جمال محمود الكردي:التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها.ء مرجع سابق» ص؟1. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 3 


أما إذا كان محل إقامة المدعى عليه غير معلوم كموطنه فإن ليس أمام المدعي إلا أن 
يسلك احد أمرين: الأول: أن يرفع دعواه أمام محكمة مختصة وفق الضوايط الأخرىء الأمر 
الثاني أن يرفع دعواه أمام محكمة دولته خوفاً من الوقوع في إنكار العدالة". 


ثانيا: مبررات ينا ءالاختصاص على فكرة موط نا مدعى عابيهد» 

نجد أن الفقه قد انقسم إلى فريقين بصدد التصدي للأسس التي ينبني عليها انعقاد 
الاختصاص لمحاكم الدولة بناء على ضابط موطن المدعى عليه الأجنبي أو محل إقامته في 

الفريق الأول: يرى أن سيادة الدولة هي منبع فكرة عقد الاختصاص وفق هذا 
الضابط؛ فهو يرى أن كلا من الموطن أو محل إقامة المدعى عليه الأجنبي هما صلة بين 
الشخص وإقليم تلك الدولة» ومن ثم فهما يربطان المنازعة بإقليم الدولة» وكل دولة لها 
مطلق السيادة على إقليمهاء وهي سيادة يفرضها توطن أو إقامة المدعى عليه 

الفريق الثاني: وفيه يرى أصحابه أن مراعاة مصلحة المدعى عليه المتوطن أو المقيم في 
إقليم الدولة وضمان مستقبل تنفيذ الحكم الصادر ضده هما أساسان منطقيان لعقد 
الاختصاص القضائي لمحاكم تلك الدولة» حيث إنهما يحققان مبدا الكفاية والفاعلية927. 


وعلى كل فإن عقد الاختصاص بناء على ضابط الموطن أو محل الإقامة يقوم على 
اعتبارات أساسية بعيداً عن فكرة السيادة: فمن ناحية أولى: الأصل في الإنسان براءة الذمة 
المالية ومن يدعي الحكس عليه إقامة الدليل على ما يدغيوا ؛ ومن له حق في مواجهة آخر 
عليه أن يسعى إليه ويطالبه في موطنه أو محل إقامته”. 


.760 د. جمال محمود الكردي:التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتهاء مرجع سابق» ص‎ )١( 

() د. عنايت عبد الحميد ثابت: مبتدأ القول في أحكام فض تداخل مجالات انطباق القوانين في القانون المصري» 
دار النهضة العربية؛ القاهرة 1994م؛ ص167. 

9) في عرض هذا الرأي ودحض حججح الرأي الأول انظر: د. أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية 
الدولية. مرجع سابق» ص168١:‏ وهو ما يؤيده الدكتور هشام على صادق في احدث مؤلفاته: تنازع 
الاختصاص القضائي الدولي, مرجع سابق» ص١6؛‏ د. عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون الدولي 
الخاص وقانون التجارة الدولية,. مرجع سابق» ص'7؟. 

(*) قارن في ذلك عند: 

.اك .مه , 13397 01 عع لمك له 011012ك1تتتال أعطء1اه1 :عمه11 اعأع مد عنوو1 

(0) د. هشام علي صادق: القانون الدولي الخاصء الكتاب الثاني الاختصاص القضائي الدوليء مرجع سابق» ص/9. 

(1) د. أبو العلا النمر: الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية واحكام التحكيم في مصرء مرجع 
سابق» ص/2. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


ومن ناحية أخرى: إن الوضع الظاهر يدعم الاختصاص وفق هذا الضابطهء فا لدعى 
عليه له ملكية الشيء الذي في حوزته إلى أن يثبت و ومن ثم فعلى المدعي 
أن يسعى إلى المدعى عليه حيث موطنه أو محل إقامته 
ومن ناحية ثالئثة: إن عقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه يقوم على اعتبار 
عملي يكمن في أن عدم الأخذ بهذه القاعدة سوف يجعل المدعى عليه تحت رحمة المدعي» 
الذك قد رتعيك إقامية اللتعوى فق يكان ويد عن محل إقافة الفعى عليه مها يحي يحيده 
مشقة الانتقال وتكبد مصاريف باهظة دون مقتض ‏ . 


ومن ناحية أخيرة: فإن عقد الاختصاص في هذه الصورة يتفق مع مبدأ مهمأ من 
المبادئ الراسخة في الاختصاص القضاثي الدولي وهو ضمان الفاعلية الدولية للأحكام» 
فمحكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته هي التي يسهل فيها اتخاذ الإجراءات الكفيلاة 
بتنفين الحكم بل والحجز على أموال المدعى عليه إن وجدت: بمعنى ضمان المستقبل 
التنفيذي للحكم حتى لا يكون مجرد حبر على ورق. 
ثالما: مدى ملاءومة ضابط ا موطن لعقد الاختصاص بشان عقود الستهدلكين الالكترونية. 

إذا أبرم عقد استهلاك عبر شبكة الانترنت 2021121 01111122 سواء تعلق الأمر بسلع أو 
خدمات وأثيرنزاع بشأن هذا العقد. وجرى إخضاع مثل هذه العلاقات لولاية محكمة موطن 
المدعى عليه الاجنبي على نحو ما سبق بيانه؛ فإن ذلك سوف يكشف عن بعض الصعوبات 
القانونية ذلك أن تحديد الموطن يقوم على ربط الشخص بمكان قانوني أو إقليم دولة معينة» 
بينما ذلك يكون من الصعوبة بمكان في العقود التي تتم ثم عير الادودت: لكونهاة تقوم على 
عناوين الكترونية تبتعد كثيراً عن إعطاء دلائل واضحة على العنوان ن الحقيقي”". 

ومن ثم؛ ذهب جانب من الفقه إلى ضرورة التوقف عن إعمال مثل هذا الضابط على 
العقود التي ت تتم من خلال الانترنت» لما يكتنفه من قصور”* . هذا من جانب»: ومن جانب آخر 
فإن مؤداه يفضي إلى إلزام الملستهلك بتحمل كافة الأعباء المتعلقاة بمقاضاته للمدعى 


() د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي بمنازعات الحياة العصرية» مرجع 
سابق» ص7560. 

(0) د. هشام على صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي» طبعة دار المطبوعات الجامعية» مرجع سابق» 
صه. 

(؟) د. صالح جاد المنزلاوي: الاختصاص القضائي با منازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام 
الأجنبية, مرجع سابق» ص4818. 

(*) د. أحمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص النوعيء مرجع سابق» ص5", د. سليمان أحمد فضل: 
المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في إطار القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص؟12"؟. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 3 


عليه؛ مما يعني إجهاض قواعد الحماية الخاصة التي أولاها اشر لبسط الحياية له بكونه 
الطرف الضعيف في التعاقد, ومن ثم ما دام لا يستفيد منها فلا قيمة لها". 


ونتيجة لتلك الصعوباتء؛ ذ فقد اختلف الفقه في وضع معيار محدد يمكن الارتكان إليه 
لتحديد أماكن الأطراف المتعاقدة عبر الشبكة العالمية» وذلك بان عرضو أكثر من معيار: 

الأول: يقوم على مكان تكوين العقد كضابط لتحديد مكان الأنشطة التجارية 
للأطرافء ومن ثم فإن العقد يتكون عند إرسال القبول أو تسلمه من الطرف الموجب» 
وبالتالي يكون مكان تسليم أو تسلم القبول هو مكان العمل بالنسبة للأطراف. والواقع أن 
هذا الضابط منتقد إذ إنه يوقع في نفس الغموض- المتمثل ف صعوبة تجدون محل إقاية 
أطراف العقد أو مقر عملهم- ومن ثم فهو يُرْجَعْنا إلى نقطة الصفر من ن حجديد” 

الثاني: بنى هذا الاتجاه معياره على المكان الأوثق صلة بالعقد وبتنفيذه.» كضابط 
لتحديد مكان النشاط التجاريء إلا أن هذا الاتجاه منتقد أيضاً فإذا ”7 
مكان العمل في حال التعدد إلا أنه يؤدي إلى عدم اليقين خصوصاً في العقود التي تتم 
الانترنت7) 1 


الرأي الثالث: ويعتبراكثر مرونة وأقرب إلى الصواب وفيه يركز هذا الاتجاه على 
ضرورة أخذ العنوان الالكتروني الذي أرسلت منه الرسالة في الاعتبار. كالأحرف الدالة على 
الدول مثل (30) التي تدل على أن البلد المرسل منه النمساء 51 والتي تشير إلى نيوزلندا؛ 
أو(68) إشارة إلى مصرء أو(17) إشارة أن مكان العمل في فرنسا 

ومن هنا فقد أنشئت في بلدان مختلفة شركات ت و 
والتوثيق لتلك الشركات نظرب مثالاً لذلك بالشركة الفرنسية (©417711) 2, التي تتوا 
منح الشركات العنوان الالكتروني وتمنح شهادة بملكيته كعلامة تجارية» ويضيف 0 
الرأي أن اللغة والعملة قد تشير إلى نطاق توجيه النشاط. 


)١‏ د. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين الدولية مابين قضاء التحكيم والقضاء الوطني: مرجع 
سابق:» ص6١.‏ 

2( راجع الوثائق الرسمية للجمعية العامة , الدورة التاسعة والثلاثون ١10-1مارس‏ ١١٠٠م‏ ص١٠,‏ متاح على الرابط 
التالي: 

3 10--111121.01:5/61ا. /17717/53//نصاغط 

(9) في عرض هذا الرأي ونقده انظر: د. صالح جاد اللنزلاوي. الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية 
والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام الأجنبية, مرجع سابق» ص47. 

(#) انظر في عرض هذه الفكرة: 

:61611011011 2011111161 0111 20226915 عتتتة ع51هع1آمم3 101 هآ زعالتصمن ,اأمعسمط 


:11211 مدع 1م[ 2/وع11/06550101/21112165/261201. 11-031152. 17513177 //:نصاكخط زعصتلمه ع1ط22112 
.60120262.001 
(0) وهو اختصار لمصطلح: 2076126102 2ه 121121 ع17328ددوا8 ع1 "نامج عك21؟ 122 و3550 1 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


على أن هذا الاتجاه رغم منطقيته: إلا أنه يمكن تسجيل أو إبداء ملاحظات عليه 
فمن ناحية أولى: هذا الرأي يعجز عن وضع حلول عملية في حال- وهو الواقع- قيام 
شركات يعرض منتجاتها على مواقع أجنبية لا يوجد ارتباط بينها وبين تلك 
الشركات7 '. كان ت تقوم شركة منتجات تجميل مصرية بالإعلان عن منتجاتها على 
مواقع فرنسية وتركية: أو في حال كان التسليم من قبل مستودعات منتشرة في دول 
ليس بها إرتباط بتلك العناوين» خصوصاً أن الإقامة أو مكان العمل يقصد بهما مكان العمل 
الحقيقي! »كما أن اللغة والعملة تفضي إلى نتائج مضللة خصوصاً وأن أغلب المواقع 
تستخدم اللغة الانجليزية وعملتها الدولار وهذه لا تمشل سوى إشارات ضعيفة يصعب 
التحقق منها. 

من ناحية ثانية: إن واقع عناوين المواقع أو البريد الالكتروني لا يقوم على الموقع 
الجغرافي ولا يكتزرث لذلك كما هو الشأن في المواقع التي تنتهي بالمقاطع (20122.) أو )١02©1(‏ أو 
(001:8). ومن ثم؛ فكيف نحدد مكان العمل , 


ثم من ناحية أخيرة: إن القول بوجود الشركات التي تقوم بالرقابة على استغلال 
المواقع الالكترونية, ليست فعالة بالمعنى الحقيقي. فهي ترتبط بحدود جغرافية لا يمتد 
عملها إلى خارجهاء ثم إن الوقع المادي الذي يصاحب العمليات الالكترونياة يزول 31 فترة 
قصيرة جداً إلا ما يحترز له ومن ثم يصعب التعويل عليه في تحديد مكان الأعمال” . 

ونتيجة لذلك, فقد عرضت لجنة الأمم المتحدة ( الأنسيترال)» من خلال القانون 
النموذجي للتجارة الالكترونية 1997م, واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات 
الالكترونية في العقود الدولية 0٠٠٠م,‏ معايير لذلك؛ محاولة منها لتحديد أماكن الأطراف في 
التجارة الالكتزونية: فنجد أن اللجنة قد تبنت بعض القواعد التي من شانها تحديد أماكن 
الأطراف عبر شبكة الانترنت» حيث أوصت المواقع الالكترونية أن تبين موقعها الجغراتي 


0 قارن في التعليق على ذلك: 


7 مأك .م0 رععة اع121212 ع112 112 2ط[ 01116201085التتقطاموعء1616' عاعداظ .>1 متقاد 


(0) انظره 
,1ط 01 أعتاكده) عط 12 كاعهادمن) “اعمسساكده) عتصمتاع116 :عمهة1! قتطممد عمعاد2 

.4 أله .02 
(9) للمزيد انظر: 


سآ 01 0111031[ قتضاع 1711 ,35ع8:01:0 أنا0ط)111 170110 2 12 161اء11501تاال بعتتناظ ..آ صدد[ 
.11011.34 ع ..آ.[ .ثلا 1 ,1997 01261050ووى نزع10مصطاءء 1 0مة 


17١‏ .00 :01011 تتاعع61 ع11تتتتامء نال كأقتضتقء عند ع[امعتاممد 101 هآ زعللتسم) بامعصمط 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 37 


عندما تطرح عروضاً على الشبكة؛ بالاضافة إلى تبثيها معياراً واسعاً للكشف عن موطن 
ومقر عمل الأطراف وذلك من خلال المادة السادسة في الفقرة الثانية من اتفاقية الأمم 
المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية حيث ورد نصها على النحو التالي" إذا لم يعين 
الطراف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد؛ كان مقر العمل؛ لأغراض هذه 
الاتفاقية» هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني؛ مع إيلاء اعتبارات للظروف التي كانت 
الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه"77". 

وعلى ذلك فإن القانون النموذجي للتجارة الالكترونية 1997م- والذي ضمنته معظم 
الدول تشريعاتها الوطنية- واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخصطابات الالكتزونية في 
العقود الدولية 0٠٠٠م‏ قد تبنت معيار "الأوثق صلة بالعقد" لتحديد مقار الأطراف عند 
غياب تحديدهم لذلكء: ويستخلص القاضي "امقر الأوثق صلة بالعقد" من خلال المراسلات 
التي تمت بين الأطراف على مقر عملهم المادي خارج الوسط الالكتزوني أو من خلال أرقام 
تليفونات احد الأطراف التي تحمل مفتاحا لدولة محددة"". 


() راجع نصوص الاتفاقية على موقع الأونسيترال باللغة العربية» من خلال الرابط التالي: 
5 1771/17 / اطاط 


(0) سار في نفس النهج التوجيه الأوربي 2٠٠١/5١‏ الصادر في 4 يناير ١٠٠1م‏ والخاص بتنظيم جوانب التجارة 

الالكترونية في المادة الخامسة» متاح من خلال الرابط التالي: 
1 ©<:©:6: : 7111-00 617.010 115 ناءتع .رآ /177 115 ناءتع ا /لاة.2م0تتكتاعىدع 1 -كتاع//نصاغخط 
01آط: لاط: 


0( د. سليمان أحمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في إطار القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق» ص؟1؟. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 3 


المطلب الثاني 
اختصاص المحكمة التي افق على اللجوء إليها 


إذا كان هدف المشرع هو التيسير على المدعي وتمتعه بالحماية القضائية من أجل 

الوصول إلى حقه ودفع العدوان الذي لحقه؛ فقد أقر المشرع بحق الخصوم في الاتفاق على 
عدد ااختضا من لبجكية اخرى جازقا للفيجكمة التي رقع ف جاتر موطن أو محل إقامة 
المدعى عليه فنجد أن نص للمادة 41 من قانون المرافعات اليمني رقم +٠‏ لسنة "١٠م‏ 
تقضي بأن " تختص المحاكم اليمنية ا ا ا 
طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا7" 
أولاً: مضمون ضابط اتفاق الخصوم على اختصا صالحكمة. 

يعد عه الضابط امتداداً للعمل بمبدأ سلطان الإرادة الذي يسود الاختصاص 
التشريعي!" '. حيث يتمتع الأطراف بحرية الاتفاق على عقد الاختصاص لمحكمة معيناة 
للفصل في النزاع ذي الطابع الدولي الذي قد ينشا بينهم”. 

فإذا كان المشرع قد راعى جانب المدعى عليه الأجنبي واشترط لاختصاص القضاء 
الوطني في الدعاوى المرفوعة عليه أن يكون له موطن أو محل إقامة على إقليم الدولة:؛ إلا 
أنه وف المقابل نجده يعقد الاختصاص لمحاكم الدولة حتى ولو لم تكن مختصة بنظر 
النزاع أصلاً نزولاً عليم! إرادة الأطرافء مراعياً في ذلك جانب المدعي: وهو ما يطلق عليه 
الاختصاص الإيجابي 


() في عرض دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي؛ انظر: د. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال 
الاختصاص القضائي الدوليء دار النهضة العربية؛ القاهرة 5٠٠1م؛‏ ص١١.‏ 


(') ويقابل هذا النص امادة ؟؟ من قانون المرافعات المصريء. وهو نفس الأمر في القانون الدولي الخاص 
التونسي39ام في المادة #, والقانون الدولي الخاص التركي!114م المادة 1؟: وهو نفس النهج الذي تبناه التشريع 
الغربي كما هو الشأن في قانون المرافعات الفرنسي المادة 54» وكذلك القانون الدولي الخاص السويسري 
7م المادة 4, وقد سارت على نفس النهج اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في 
المواد المدنية والتجارية 1974م, واتفاقية لوجانو 1944م بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل 
المدنية والتجارية» وكذا اتفاقية لاهاي 0٠٠٠م‏ بشان اتفاقات اختيار القاضي المادة 4» وكذلك التوجيه 
الأوربي 01/46+؟ بشان الاختصاص القضائي المادة 17. 


(9) وهي قاعدة مسلم بها في التشريع الوطني والمقارن» وسوف يأتي بيان ذلك في الباب الثاني. 


(#) انظر: 
:211 ع1261تدحخ ,2004 ,؟25طآ ع1طدعتاممة لصخ 162غاء1501تتدال :دع722 ماطوط تتقتال 
.71001/50110100 أكطلاء /ؤوطآنا1» لحطام». وع»1 ]ع هاعع122211ع. /17717/573//:صاخط 


(4) د. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي, مرجع سابق» ص0:. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 327 


ولعل ما يبرر اختصاص محاكم الدولة وفقا لهذا الضابط هو توسيع حماية المصالح 
الخاصة للأفراد, " فالمنتجون والموردون لا يرغبون في مقاضاتهم أمام المحاكم الأجنبية» وف 
المقابل المشترون يفضلون اللجوء إلى المحاكم الأقرب لهم من أجل المطالبة بحقوقهم في 
مواجهة الموردينء فإذا لم يكن هناك اتفاق بشأن الاختصاص القضائي خصوصاً في المعاملات 
التي تتم عبر الانترنت؛ فإن اللمورد سوف يتعرض لنطاق الاختصاص القضائي في كل بلد 
يصل إليه نشاطه من خلال شبكة الانترنت" ‏ . 

وعلى ذلك فإن اتفاق الأطراف على شرط الاختصاص القضائي يعد من قبيل التيسير 
في معاملات التجارة الدولية الذي يمثل هدفاً أصيلا للقانون الدولي الخاصء ولا يعد ذلك 
خروجا على الطابع الذي تتصف به قواعد القانون الدولي الخاص وتعلقها بالنظام العام”) 
إذ نجد نفس الحكم مقرراً في مجال الاختصاص التشريعي حيث اججاز المشرع لإرادة الأطراف 
حرية اختيار القانون الذي يحكم عقدهم . 

كما أن هذا الضابط يعكس صفات النزاهة والكفاءة للقضاء الذي اتفق على عقد 
الاختصاص له. بالإضافة إلى الثقة والطمانيناة قي عدالته وهذا ما يعكس تطور القضاء في 
الدولة ومعه تطوي النظام القانوني في البلد” كما أنه يبرر توسيعاً لسلطان الدولة 
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وسيادتها القضائية . 

ويقابل هذا الفرض فرض آخر وهو اتفاق الأطراف على إخراج النزاع من مجال 
الاختصاص الطبيعي للقضاء الوطني لدولة معينة» بمعنى الاتفاق على اللجوء إلى المحاكم 
الأجنبية. وهنا قد يثار التساؤل حول ما إذا كان يجوز للأطراف إخراج النزاع من 
اختصاص القضاء الطبيعي أم لا؟ اختلف الفقه فق مدى جواز سلب الاختصاص القضائي 
عن القضاء المختصء وجلبه لقضاء دولة أخرى. نفصل ذلك على النحو التالي: 


() راجع في ذلك: 

6 ,19.م نأك .مه , 19059 01 ععلمطء 220 1م1501 تال أعمتعاس1آ :عمهة١‏ اعاعومد] عنت10 

0 5211915 :7770812771 ©1177 71©701©5©© 5[ نزل1 0710 5211215 72110211 111167051 60111111712 

6 1 .1101116 “11601 50111110115 ع[ 56 10 “لء[ع 21[ 1(7©15آ1 0120 01000 160آى ©2 10 1100711 1101 

- © 11101 11120115 11101013111177 11115 كز0 ع[ع12 ©1116 1171١‏ ,1150111011اال 011 0976©111©111 770 15 

لهموء1! 01719171 (0171 10 115[©21ى 561719 [0 770551511117 ©1111 ©06  ©0111170111©5‏ 115111655 
,07 0600655 2 تالاه 51165 اعم 111217 11111217 110 0710170115كآ 1لا 


(9) للمزيد في مدى تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام د. هشام خالد: قواعد الاختصاص القضائي 
الدولي وتعلقها بالنظام العام, منشأة المعارفء, الإسكندرية +٠م,‏ ص1 10. 


() د. هشام صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية؛ المرجع السابق» ص1١.‏ 
(*) د. جمال محمود الكردي:التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها. مرجع سابق» ص458. 
(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية» مرجع سابق» ص؟؟1. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضات, مرق 
الاتجاه الأول: إانكار دور إرادة الأطراف فى سلب الصف 


يذهب راي في الفقه ممه بعض احكام القضاء” إلى إنكار دور الإرادة في سلب 
الاختصاص عن القضاء الوطنيا" '. وحجته في ذلك أن العدالة هي وظيفة من وظائف الدولاة 
تحققها بين أفرادها بواسطة إحدى سلطاتها وهي محاكمهاء إلا أن ترك الدولة للأفراد 
وسيلة تحريك هذه السلطة لمباشرة تلك الوظيفة من خلال وسيلة تحريك الدعوى, لا 
يعني أن القضاء يعمل أولاً وأخيراً لصالح الأفراد فقطء بل إنه في الحقيقة يعمل من اجل 
تحقيق تحقيق مصلحة عامة وهي إقرار النظام العام والسكينة ف إقليم الدولة» وقوما يعي 
ارتباطه بسيادتها” '» فالدولة هي التي ترسم حدود اختصاص محاكمها واضعة في 
تقديرها تحقيق الملصلحة وو تحقيق العدالة» وهي في تقدير ذلك لا ترى 
سلطة أجنبية أخرى تصلح لأدائها سواها! 


نقد هذا الاتجاه: 

غير أن هذا القول قد جانبه الصوابء إذ كيف يسلم بدور الإرادة في شكلها المائح حيث 
تتجه إرادة الأطراف إلى منح الاختصاص للقضاء الوطني في حين يرفضه في شكله العالب 
وهو أمر في غاية الغرابة» إذ كان يبدو منطقياً أن يرفض دور الإرادة في كلتا الحالتين. 


ثم إذا كان تبرير الرافضين بأن قواعد الاختصاص القضائي تتعلق بالنظام العام 
فكيف تكون متعلقة بالنظام العام عند سلب الاختصاص وغير متعلقة به عند منح 


)١(‏ انظر احدث أحكام محكمة تمييز دبي الصادر بتاريخ ١7‏ يناير 6٠٠١م‏ في الطعن رقم 1١"‏ لسنة ٠٠١5‏ تجاري» 
حيث تقول المحكمة " ... ولا كان انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
ووفقاً للمادة ؟ - من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات- هو من النظام العام ولا يجوز مخالفته بنزع 
هذا الاختصاص منها إلى محاكم دولة أخرى..." متوافر على الرابط التالي: 
عنة_م5.5120112ه2017_111_أم١ا.ع71لاعدع/01:21م/ك[م/ع151:15.501.2‏ 2120 111. 115551//: اطاط 


1 
(؟) في بيان حجج هذا الاتجاه ونقده انظر: محمد الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي» 
مرجع سابق» ص١١.‏ 
(؟) وهذا ما كان يراه الأستاذ الدكتور هشام علي صادق في مؤلفه تنازع الاختصاص القضائي الدولي» طبعة 
منشأة المعارفء الاسكندرية 1990م ص03 غير أنه عدل عن هذا الرأي في أحدث مؤلفاته؛ تنازع الاختصاص 
القضائي الدوليء دار امطبوعات الجامعية الإسكندرية /١٠1م:‏ ص 101 
() حكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم ؟199 لسنة 0١‏ ق جلسة /1947/8م س 1 ص 27١‏ 


(6) د. محمد عبد الله المؤيد: الإطار العام للقانون الدولي الخاص والنظرية العامة والضوابط المقررة لتنازع 
القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليء» مطابع جامعة صنعاءء ١٠٠٠م‏ صا12. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضات, فق 


الاختصاص”", فذلك أمر غير مقبول في مجال الاختصاص القضائي الدولي إذ هو نظام 
يتسم بالمرونة مما يجعل إعمال ذلك أمراً محفوفاً بالمخاطر إذ إن الاختصاص القضائي 
الدولي يقوم على فكرة الملاءمة' » ويضيف البعض " أن السماح بالخروج من مظلة القضاء 
الوطني والخضوع لقضاء أجنبي يرتضيه ال طراف ليش اكثروطاة من السماح يديه 
القانون الوطني وتطبيق القانون الأجنبي"7") » وفي حقيقة الأمرلو كان المشرع يريد أن 
يقصر الأمر على الاختصاص امانح ومنع الدور السالب لإرادة الأفراد لنص على ذلك دون 
تردد؛ ولو رجعنا إلى نص المادة ؟"؟ من قانون المرافعات نراها قد جاءت بنص عام؛ ومن ثم 
فهي تلعب دوراً مزدوجاء بمعنى أنها تجيز للأفراد إخضاع منازعاتهم للقضاء المصري من 
جهة» وهي في نفس الوقت لا تمنعهم من الخضوع الإرادي لقضاء دولة أجنبياة من جهاة 
اخرى” » ومن ثم فإن الاتفاق على سلب الاختصاص من القضاء المصري ومنحه لقضاء 
دولة أخرى يرتب أثره في مواجهة القضاء المصري في جميع الفروض التي تكون فيها 
المادقاتم القادودية التي نشأ بصددها النزاع؛ غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانوني 
امصري2. 

كما أن المشرع قد استجاب لمقتضيات العلاقات الخاصة الدولية: وأقراتفاقات 
الأطراف باللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات التي تنشا في علاقاتهم الخاصة الدولية مما 
يعني ذلك أنه لا يرى ضيراً في سلب الاختصاص عن القضاء" . 


من جانب آخر نجد أن معظم الدول ومنها الدول العربية قد انضمت إلى اتفاقية 
نيويورك لعام 1904م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية» وهذه الاتفاقية 
تنص في مادتها 7/؟ على أن" على محكمة الدول المتعاقدة التي يطرح امامها نزاع حول 
موضوع كان محل اتفاق بين الأطراف با معنى الوارد في هذه ال مادة: أن تحيل الخصوم بناء 


)١(‏ د. أبو العلا النمر: الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية واحكام التحكيم في مصرء مرجع 
سابق» ص 048. 

(؟) د. فؤاد عبد المنعم رياضء د. سامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام 
الأجنبية, مرجع سابق» ص0::. 

(؟) د. عصام الدين القصبي: القانون الدولي الخاصء الكتاب الثاني الاختصاص القضائي الدوليء مرحجع سابق» 
ص"؟. 

(2) د. احمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية» مرجع سابق» ص0١".‏ 

(0) د. عنايت عبد الحميد ثابت: مبتدا القول في أحكام فض تداخل مجالات انطباق القوانين في القانون المصري» 
مرجع سابق» ص١"؟.‏ 


(0) انظر في ذلك قوانين الاستثمار منذ القانون رقم "5 لسنة 1914م حتى صدور قانون التحكيم في المواد المدنية 
والتجارية رقم 7" لسنة 1995م. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 0 


على طلب احدهم إلى التحكيم؛ وذلك مالم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا ائر له 
أو غير قابل للتطبيق”"”: ومن المعلوم أنه الع احور علي للجحد تصني رمد 
تشريعاتها الداخلية. ومن ثم فكيف لها أن تخالفها 
الانجاه الثاني: جواز سلب اختصاص القضاء المختص : 

هنا نرى غالبية الفقه'" وكذلك التشريعات المقارنة”" والاتفاقيات الدولية! '؛ تعمل 
بفكرة إعطاء الخصوم دوراً في إخراج النزاع من اختصاص القضاء الوطني. ومن أبرز 
التطبيقات القضائية المساير لهذا الاتجاه هو ما جاء في حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 
6 لسنة 1941م حيث قبلت المحكمة 21010 النزاع اختصاص القضاء الأردني ومنحه 
لقضاء أجنبي في منازعة حول بوليصة التامين! 

كما قررت هذا المبدأ محكمة النقض الفرنسية عام 1940م حيث تقرر أن " الشروط 
المتعلقاة بمنح الاختصاص الدولي هي شروط مشروعة كمبدأ عام: وذلك متى تعلقت 
بنراع ذي صبغة دولية» وطلما أن الشرط لا يتصادم مع الاختصاص الإقليمي الآمر للحكمة 
فرنسية.. 41 


وقد كان المشرع التونسي أكثر جرأة فقد نص ف المادة 0/؟ من القانون الدولي الخاص 
الصادر في 1994م على أن " تختص المحاكم التونسية بالفصل في الدعوى ... ؟- إذا كانت 
متعلقة بعقد نفذ أو كان واجب التنفيذ في تونس؛ وذلك مالم يوجد شرط يمنح 
الاختصاص لمحكمة أجنبية". 


) انظر نصوص هذه الاتفاقية على موقع الأونسيترال» من خلال الرابط التالي: 
00 شلش فط 1111| 

(5) انظر: د. عصام الدين القصبي: القانون الدولي الخاصء الكتاب الثاني الاختصاص القضائي الدولي» مرجع 
سابق» ص"", د. محمد الرو: بي: دور الإرادة قي مجال الاختصاص القضائي الدوا ليء مرجع سابق» ص .6١‏ 

(؟) في التشريعات الحديثة التي تبنت الدور الثنائي للإرادة في مجال الاختصاص القضائيء انظر: د. محمد 
الروبي: دور الإرادة في مجال ا القضائي الدولي» مرحجع سابق» ص١6.‏ 

(*) ومن أبرز وأهم الاتفاقيات في هذا المجال هي اتفاقية لاهاي لعام60٠٠٠م‏ بشأن اتفاقات اختيار القاضيء للمزيد 
انظر نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: 0 شيش نف 1111| 

ومن أهم الاتفاقيات العربية التي أعلنت عن هذا الرأي اتفاقية عمان العربية 1547م بشأن التحكيم 

التجاري حيث تقضي امادة 7؟منها على أن" الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه الاتفاقية يحول دون 
عرض النزاع أمام جهة قضائية أخرى أو الطعن لديها بقرار التحكيم". 

(0) مشار إليه في: د. حسن الهداوي: القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة» مكتبة الثقافة للنشر 
والتو زيع» عمان19/7ام, ص١10.‏ 

(7) حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 1140/1/17م: مشار إليه لدى: د. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال 
الاختصاص القضائي الدوا ليء مرجع سابق» ص66. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 0 


غيرآن هذا الاختيار ليس على إطلاقه فهناك قيود تفرض عليه لتحدد مجاله» فنجد 
أن جانباً من التشريعات تعمل على حظر هذا الاتفاق السالب للاختصاص في كل 
المنازعات التي تدخل في مجال الاختصاص الانع أو الاختصاص الحتمي الآمر”'» وغير خاف 
أن مما يدخل في مجال الاختصاص امانع للمحاكم والذي يحظر بشانه الاتفاق على سلب 
الاختصاص, المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية؟'' والأموال العقارية» والمنازعات 
المتعلقة بالتدابير المستعجلة وقتية كانت أم تنفيذاً جبرياً ا بمعنى يجب ألا تكون هذه 
المنازعات مرتبطة ارتباطً وثيقاً بإقليم الدولة المختصة أصلاً بالنزاع. 


ويلحق بالاختصاص الانع أو القاصر الدعاوى المتعلقاة بمنازعات عقود الفرانشيز أو 
عقود نقل التكنولوجياء حيث أن المشرع قد وضع قيداً على ذلك وفق صريح المادة ١1/41‏ من 
القانون التجاري المصري والتي نصت على أن" تختص المحاكم المصرية بالفصل ف المنازعات 
لحف عل دلق رركي لقار زليه و لاد العو هذه الكانور ... وكل اتفاق 


على خلاف ذلك يقع باطلة"” 
غير أنه قحال اعلنت اللمكمه الأجنبية عدم اختصاصها أو أنها لا تستطيع الفصل في 
القضية لأي سبب كانء ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية» بمعنى أنه يبقى 


للمحاكم الوطنية اختصاصا احتياطياء حتى لا نكون أما صورة من صور إنكار العدالة7 . 


[(ه يقصد بالاختصاص الانع أو القاصر: أن بعض قواعد الاختصاص لا تكفي بتقرير اختصاص المحاكم 
الوطنية فحسبء بل يكون لها أثر متعد بحيث يحجب أو يمنع اختصاص محاكم الدول الأخرى. 
أما الاختصاص الحتمي أو الآمر ٠‏ فيحني عدم قدرة إرادة الأفراد على مخالفة قواعد الاختصاص المباشر التي 
يتقرر لها الصفة الآمرة بحيث يبطل كل اتفاق على ما يخالفها. للمزيد في التفرقة بين الفكرتين انظر: د. 
محمد الروبي: دور الإرادة فق مجال الاختصاص القضائي الدولي» مرجع سابق» ص08١1١,‏ د. فواد عبد المنعحم 
رياضء د. سامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية, مرجع سابق» 
ص6:» د. عصام الدين القصبي: القانون الدولي الخاصء الكتاب الثاني الاختصاص القضائي الدولي» مرجع 
سابق» ص١".‏ 


(9) ولا شك أن مسلك الخصوم في مسائل الأحوال الشخصية يكون أكثر وضوحاً حيث إن الخصوم قد يلجاون 
إلى محكمة دولة أخرى يعلمون مقدما أن قواعد الإسناد فيها تحقق هدفهم المنشود وهو مسلك يتضمن 
غشأً نحو القانون» للمزيد انظر. د. هشام على صادق: تنازع الاختصاص القضائي الدولي» » مرجع سابق» 
ص١1١.‏ 

(9) د. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي. مرجع سابق» ص88؟1. 


(*) للمزيد في التعليق على هذا النص انظر: أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون 
الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية» مرجع سابق» ص"؟؟ وما بعدها. 

(0) وهو ما نص عليه القانون الدولي الخاص التركي ف المادة "١‏ » بوكددك القانون الدولي الخاص الايطالي 
الجديد ف المادة 7/5 للمزيد انظر: د. أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية» مرجع سابق» 
ص1 1. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي لق 


وهو ماتنبهت له الاتفاقيات الدولية بشان الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام 
الأجنبية. كما هو الشأن في إتفاقية لاهاي 0٠٠1م‏ بشان إتفاقات إختيار القاضي وتنفيذ 
الأحكام في المسائل المدنية والتجارية» ولائحاة بروكسل ١١١1/15‏ بشأن الاختصاص القضائي» 
حيث نلاحظ أن هذه الاتفاقيات ترتب نتائج هامة على إتفاق الاطراف على إختيار 
المحكمة:؛ الأولى: أن على المحكمة المختارة بموجب إتفاق الأطراف نظر النزاع وليس لها 
التحجج بأنه يدخل في اختصا محاكم دول أخرى. والثانية: أن على محاكم الدول 
الأخرى الامتناع عن نظر هذا النزاع لعرضه أمام المحكمة المتفق على اللجوء إليها. الثالثة: 
على الدول الأطراف الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادره عن هذه المحاكم ‏ . 

وعلى كل فإنه يستوي أن يكون إتفاق الطرفين على عقد الاختصاص لمحكمة ما 
سابقاً على قيام النزاع أم لاحقا له كما يستوي أن يكون هذا الشرط وارداً في العقد ام في 
اتفاق لاحق له'"'» كما أن الخضوع الاختياري يمكن أن يكون صريحاً وفق الصورة السابقة 
وقد يكون ضمنياً يستخلص من أي موقف يدل - بصفة قاطعة- على قبول الخضوع 
لولاية قضاء دولة معينة» بمعنى أنه يستفاد من السلوك العملي لطرفي الخصومة» كان 
ترفع الدعوى أمام قضاء غير مختص فيسكت الخصم عن ذلك ولم يبد أي دفع بعدم 
الاختصاص بل يباشر دفاعه في الخصومة". 

وعلى ذلك» فليس هناك ما يمنع من قيام أطراف النزاع بالاتفاق فيما بينهم على 
تقرير الاختصاص لمحكمة ما والخروج به عن قواعد الاختصاص القضائي التي تمثشل 
موطن أو محل إقامة المدعى عليه إلا أن هذا الاتفاق حتى يصبح ضابطاً من ضوابط 
الاختصاص القضائي يلزمه عدة شروط ثُقَوّمَه وتفَعُله. 


)0( قارن في ذلك عندك: 
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(') غيرأآن هذا الشرط لا يمكن التسليم به على إطلاقه في عقود المستهلكين الالكترونية والتي تعطي الاختصاص 
لمحكمة موطن المدعي( المستهلك) كاصل عام أو للمحكمة المتفق اللجوء إليها كاستثناء. بشرط أن يكون 
الاتفاق لاحقاً للنزاع وإلا فإنه يعتبر والعدم سواءء وفق المادة ١‏ من لائحة بروكسل 2٠١1/15‏ كما سيأتي. 


(؟) للمزيد في صور هذا القبول أنظر: د. احمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية, مرجع سابق» ص/6. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضاتو فم 
ثانيا: شروط صعة إختصا ص الحكمة بناءٌ على اتفاق الأطراف 

حتى نكون بصدد اتفاق فعّال يقضي باختصاص محكمة معينه سواء في شقه السالب 
أو المائح فإنه يلزم توافر شروط من شانها أن تقوم هذا الاتفاق وتِفَعَله: 
ضرورة أن يكون النزاع ذا طابع دولي(") 

هذا أمر بَدَهي إذ لا يمكن بحث مسألة الاختصاص القضاثي الدو ولي- كما هو الحال 
في منازعات القانون الدولي الخاص- إلا بصدد علاقة أو رابطة دولية! »وإن كان نص 
المادة"؟ مرافعات لم يذكر ذلك صراحة إلا أنها جاءت في صدد بيان قواعد الاختصاص 
القضائي الدولي والتي لا تعالج سوى حالات الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم 
المصرية: والتي تسلم منطقياً بالصفة الدولية للنزاع. 


. توافر الرابطة الجدية بين النزاع المطروح والمحكمة المختارة: 


يتجه رأي في الفقه إلى القول بضرورة توافر الرابطة الجدياة بين النزاع الملطروح 
والمحكمة المختارة التي عهد بالاختصاص إليها” إذ إن إطلاق العنان لإرادة الأطراف لا يكفل 
فيما بعد فعالية الحكم الصادر ونفاذه. ومن ثشمء يلزم أن تكون هناك علاقة حدية: 
وهذه العلاقة قد تستمد من عناصر شخصية كجنسية الأطراف أو موطنهم أو قد تنشأ 
هذه الرابطة من عناصر موضوعية متصلة بالعلاقة القانونية محل البحث كمحل 


)١(‏ ذهب راي في الفقه (مرجوح) إلى أنه لا يلزم أن نكون بصدد منازعة دولية ويستوي في ذلك النزاع الدولي 
والداخلي» وهو موقف يعارض الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي 0٠٠١م‏ بشان اتفاقات اختيار القاضي في 
المادة الأولى, للمزيد انظر: د. عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية» مرجع سابق» ص!10. 


(؟) انظر سابقاً في معايير دولية العقد ص"55. 


(؟) هذا ما انتهت إليه محكمة العدل الأوربية في حكمها الصادر فق١٠/١/‏ 1997م, انظر: 
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(5) في الفقه العربي انظر: د. فؤاد عبد المنعم رياضء د. سامية راشد: تنازع القوانين وتنازع الاختصاص 
القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية, مرجع سابق» ص"555) د. هشام علي صادق: القانون الدولي الخاص,» 
الكتاب الثاني الاختصاص القضائي الدولي» مرجع سابق» ص .١77‏ قارن في الفقه الأجنبي عند: 

,2.22 نأك .م0 , 1959 01 ع16مك له 61092ء1ل0كاتتتال أعمنعاسط :عمهة1 اعأاومةط عنوو1 

© ,]|1110 ... :7"201117-6111©1115 ©110ر 01111715 © 705[ 02172211121115 601171 07 ©7012ء ©110كولتآعيزه "“ 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضاتو 
التنغفين 92 »بل إن وحجود الرابطة الجدية هو شرط لازم لاعتبار الحكم الأحجنبي صادراً من 
محكماة مختصة حتى يمكن الأمر بتنفيذه في مصر"") 5 


بيد أن حجمود هذا الرأي أفرز رايا آخر ينادي بعدم اشتراط الرابطة الجدية بين النزاع 
والدولة المتفق على اللجوء إلى محاكمهاة” ' للقول بصحة الخضوع الإرادي م تلك 
المحاكم وإنما تكفي المصلحة المشروعة التي يحققها الأطراف من هذا الاختيا؛” 


ويبرر هذا القول عند أصحابه» بصعوبة وضع معيار محدد وواضح يتم بناء عليه 
تحديد مضمون فكرة الرابطة الجدية» كما أن القول بضرورة توافر الرابطة الجدية 
كشرط لصحة ذلك الخضوع سوف لا يترك للأطراف مجالا إلا اللجوء إلى التحكيم وقد لا 
يقدرون عليه فيقعدهم عن المطالبة بحقوقهم: كم إن اشتراط الرابطة الجدية لا يمكن أن 
الك كاري لوي ارت الا 
المنازعة من إطار القضاء العادي إلى قضاء التحكيه” 

ويرى الباحث أنه إذا كان أصحاب الرأي الأول يشترطون الرابطة الجدية بين النزاع 
والمحكمة المختارة لصحة اتفاق اختيار المحكمة والذي يؤؤسس هذه الرابطة على أسس شخصية 
كجنسية الأطراف أو موطنهم أو من عناصر موضوعية كمحل التنفيذ فإن هذا يعني أن 
هذا الرأي قد فاته أن مبدا الإرادة في الااختصاص القضائي هو ضابط مستقل للاختصاص 
القضائي الدولي لا يحتاج إلى غيره من الضوابط الأخرى وهو ما تقرره العديد من التشريعات 
الوطنية والدولية» وأن توافر هذه العناصر التي تقوم عليها الرابطة الجدية هي بذاتها تكفي 
لعقد الاختصاص لقضاء هذه الدولة دون البحث عن دور الإرادةء وبالتالي فإن وجود هذه 
الرابطة أو انعدامها لا يمثل أثراً على الاختصاص القضائي الدولي وفق ضابط الإرادة. 


)0( قارن قي ذلك: 
.نأك .00 :5ا002612) ©1021اء1,16 : (.ث.مط) ماتامط 
(') فإذا لم تتوافر تلك الرابطة وفق هذا الاتجادء كان للمحكمة المحروض أمامها المنازعة أن تقضي بعدم 
اختصاصها من تلقاء نفسها كما هو الشأن ف المنازعات العقارية» وهذا الموقف تؤيده الكثير من التشريعات 
المقارنة كالقانون الدولي الخاص السويسري 1147م في المادة 0/؟» متوافر على الرابط التالي: 
.011/51715521150 صم لطاء. أطاء 1 1طمطن. تنلا //نصاغط 
(؟) د. محمد عبد الله المؤيد: الإطار العام للقانون الدولي الخاص والنظرية العامة والضوابط المقررة لتنازع 
القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي: مرجع سابق» ص'18, .18٠‏ 

(4) حكم محكمة النقض الفرنسة في 18 ديسمبر 1914م حيث قضت بصحة الشرط المانح للاختصاص لمتفق عليه 
بين شركة فرنسية وأخرى أمانية للمحاكم السويسرية استنادا إلى أن الأطراف قد رغبوا كي اللجوء إلى 
قضاء بلد ثالث تسهيلا لحل مشكلاتهم المشتركة: مشار إليه في د. احمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعحات 
المدنية الدولية. مرجع سابق» ص8؟1. 


(0) د. محمد الروبي: دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدولي» مرجع سابق» ص65. 
(5) د. أبو العلا النمر: الاختصاص القضائي الدولي وتنفين الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم في مصر,ء مرجع سابق» ص00. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 3 


ولو نظرنا إلى أصحاب المصلحة المشروعة التي يشترط أصحابها توافرها لصحة اختيار 
المحكمة فإن من يقرر هذه المصلحة هم الأطراف أنفسهم إذ ليس لأحد أن يقرر هذه 
المصلحة؛ بل إن اشتراط المصلحة المشروعاة قد يفضي إلى نفس النتائج التي أوصل إليها الراي 
الأول خصوصاً أن هذا لم يتطلبه المشرع في التشريع الوطني أو الدولي وهذا ما أيده حكم 
محكمة النقض الفرنسية في حكمها 1940م السابق الإشارة إليه حيث انتهت المحكمة 4 أن " 
... الشروط المتعلقاة بمنح الاختصاص الدولي هي شروط مشروعة كمبدا عام... 
وعليه فإنه يكفي توافر الشروط السابقة دون الرابطة الجدية أو المصلحة المشروعة 
لصحة اختيار الأطراف للمحكمة: فقد يكون من مصلحة الأطراف الالتجاء إلى قضاء دولة 

محايدة لنظر منازعاتهم حتى ولولم تربطهم بها أي صلة؛ ويكون هذا الوضع أكثر 
وضوحا في عقود التجارة الالكترونية والتي لا ت تقوم على الاتصال المادي بين أطرافهاء كما أن 
تلك العقود تتم عبر الشبكة الدولية 7 تعترف بالحدود الجغرافية مما يعني صعوبة 
تركيزها أو توطينها في دولة معينه' 

ثم إنه ما الضير في معاملة الاختصاص القضائي الدولي بالتحكيم التجاري الدولي» 
الذي لا يشترط بشأن وجوده صلة جدية بين النزاع والقانون المختار أو أن تكون هناك 
علاقة بين التحكيم والدولة التي سيعقد التحكيم على اراضيهال"”؛ وتؤكد وجهة النظر 
هذه المادتان 7او/1١‏ من اتفاقية بروكسل لعام 1947م والتي لم تشترط وجود صلة ما بين 
العقد والدولة المختارة لنظر النزاء". 
يجب ألا يكون الاتفاق منطويا على غش أو تحايل: 

يعد هذا شرطأ منطقياً فقد يلجا الأطراف إلى التهرب من بعض القواعد القانونية 
التي يخضع لها النزاع طبي طبيعياً عبر اللجوء إلى محكمة أخرى لا تفرض مثل تلك الأحكام 
وإنما قد تمنح امتيازات أكثرء وهنا يجب فحص الاتفاق والتحقق من عدم التحايل 
والغش نحو الاختصاص”” . فإذا ما تاكد للقاضي أن هذا الاختيار قد لابسه غش او تحايل 
فإنه يحكم بعدم اختصاص المحكمة لوجود هذه العلة وبطلان شرط اختيار المحكمة 
وعودة النزاع إلى القاضي الطبيعي لنظره. 


(0) انظر فق التعليق على هذه الفكرة والرد عليها عند: د. محمد الروبي: دور الإرادة قي مجال الاختصاص 
القضائي الدولي, مرجع سابق» ص:6. 


(9) د. اشرف وفا محمد: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص141؟. 
() د. أبو العلا النمر: الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم في مصر, مرجع سابق. ص00. 
() للمزيد انظر نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: 


72-1672657 0ا01ا_أوعاء:عا-» لاع /600/001015712]1010آ1/60113111011/1ا2.6م10لاء.12كتاء //نصاغط 


(0) د. أحمد عبد الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية» مرجع سابق» ص١16.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك. الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضات, رق 
ثالفا: مدى صلاحية ضابط اتفاق الأطراف في عقود الستهلكي الالكترونية: 

بناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بإمكانية الاتفاق على الاختصاص أو الخضوع 
الاختياري بشأن عقود التجارة الالكترونية بصفة عامة؛ بحيث ترفع الدعوى على المدعى 
عليه أمام المحكمة المتفق على عقد الاختصاص لها ولو لم يتوافر في حقه أي من الضوابط 
الأخرى كالموطن أو محل الإقامة إذا ما قبل الأطراف الخضوع لولاية قضاء هذه الدولة 
بشرط أن لا يكون هذا الاتفاق قد شابة اي سبب من أسباب البطلان الموضوعية: 
كالا حتيال أو الخطأ أو الإكراه أو التحرية ف 

وإذ سبقء أن أوضحنا أن هناك حالات تستثنى من ضابط الخضوع الاختياري كما 
هو الحال ف ا منازعات المتعلقة بعقار في الخارج أو المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية: 
ويلحق بذلك المنازعات التي ينص المشرع عليها ويقصر النظر فيها للقضاء الوطني دون سواه 
كحماية ررك ود محري كي ود الور 0 
الاختصاص محاكم دولة أآخر ى 


وبالتطبيق على عقود المستهلكين نجد أنها تخرج عن قاعدة الخضوع الاختياري 
للاختصاص القضائي الدولي كاصل عام ؛ لكون المستهلك طرفاً ضعيفاً تجب له الحماية7 
وهو ما تنص عليه التشريعات صراحةً وكذلك الاتفاقيات الدولية» كاتفاقية بروكسل 
بشان الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية /197م 
واتفاقية لاهاي لعام 1510م في المادة » حيث نصتا على معيارٍ خاص للاختصاص القضائي 
الدولي بعقود المستهلكين: وهو ما تمك ايها عك ريات الدول الأوربية. كما هو 
الشأن في لائحة بروكسل ٠٠١1/44‏ في المادة /21. 


غير أن الاتفاق اللاحق للنزاع يمكن العمل به كاستثناء من الأصل العام في تحديد 
اختصاص المحكمة: حيث إن الاتفاق بعد قيام النزاع يكون صحيحاً لانتفاء العلة التي حظر 
من أجلها ذلك الشرط قبل قيام هذا النزاع والمتمثلة في حماية الطرف الضعيفء فقد أصبح 


)١‏ للمزيد انظره 
.7.24 .اك .مره , 1357 01 عع لمك له مممء01كتتتال أعدعاه1 :عمه11 اعأعمد] عنوو1 
ما لعط115طنام تاعم3م ,كا02612) “لع للتتاكط0) 001:1 115011102نال :معذ1ع1!! خخ ععاعط 
5111 ,12002ناعع1 ,1, قاء810155 1359 126122010231 1172م 02 121165 2علططامء تتوعم0اناء 
.99 ,2007 ,15ع6115نام 135 وعم ماناء 


(0) انظر ما سبق بيانه بشان الاختصاص امانع؛ ص:؟؟ هامش .١‏ 


(*) لائحة بروكسل 1١١1/15‏ الخاصة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية بين دول الاتحاد الأوربي» 
تعتبر اللائحة معدلة لاتفاقية بروكسل 19148م: وسوف ثعرف في ثنايا هذا البحث بلائحة بروكسل. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


المستهلك قادراً على تقدير مصالحه والاختيار الحر المتأني لما يلبي تلك المصالح” ؛ وبشرط الا 
يكون قانون الدولة التي عقد الاختصاص لها تحظر مثل تلك الاتفاقات/". 

وقد اعترفت المادة ١‏ من لائحة بروكسل المتعلقاة بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ 
الأحكام بصحة الاتفاق الالكتروني على عقد الاختصاص لمحكمة معينة في عقود المستهلكين 
متى كان هذا الاتفاق لاحقاً على نشوء النزاع ولا يتعارض مع قوانين تلك الدولة7". 


هذا ويرى الباحث أنه من الضروري التعامل مع شرط الاختصاص القضائي الوارد في 
العقد- أي قبل نشوء النزاع- على أنه من الشروط التعسفية باعتبار أن المستهلك الالكتروني 
لا يملك مناقشة مثل هذه الشروط أو على الأقل قد يتغاضى عنها في سبيل إتمام الصفقاة 
دون إدراك منه لعواقب مثل تلك التصرفاتء وهو ما أكدته محكمة العدل الأوربية في 
حكمها الصادر في 1" يونيو ١٠٠٠م‏ وهي بصدد نظر دعوى مرفوعة من عدة ناشرين على 
مستهلكين اشتروا موسوعات بالتقسيط. حيث أكدت المحكمة أن الشرط ال مانح للاختصاص 
محكمة غير محكمة موطن المدعى عليه (المستهلك) يعد من قبيل الشروط التعسفية التي 
تبطل مطلقاً ويحق للقاضي التصدي لها من تلقاء نفسه. 


() انظر: 

,5ط 01 أعتاكده) عط 12 كاعهدهمن) “اعمسساكده) عتصمتاع116 :عمة1! قتطممد عمعاد2 
1 مأك .0 

(0) راحجع في ذلك: 

,16©410210116© عع اع تمه ع1 5ا2 غضم 05 10112226102 و1:معطدن) 1اءط1]52 التتتكة 


ارات 

(9) حيث ورد نصها على النحو التالي: 
1 7( 011177 70111[ 0710 جرع © 111007 561101 11115 07 1510115نام 1م ©1116" :17 4711216 
:09161116111 


"01 ,0115©11 1705 ©1521/11آل ©1171 071217 171110 11161©0© 15 11077171 .ل 

2. 10711127: 41101105 1116 © 01151111161: 10 211719 [710620171125 111 ©0111:15 01/1121: 1711011 © 
1110160160 171 11215 5611011, 07 

01117001 1116 10 تطاتمم 01/127 ©1[1 07110 01151111121 1116 7( 17110 0 1167© ك1 ا[ 1[نر .3 
017 00111121120 001117021 ©1111 [0 1151011] 0171© ك[0 111116 ©1171 01 016 11110111 07 :017 
0115© 110111211 0110 ,©5101 -7ع1/1©1118 501116 1116 171 75102111 «(1لهلةاآطمم[ 
01 «أعلاى 11101 0 7721:0110 ,51021 1/1711567 11101 [0 01/715ه ©1116 011 111150111017 
,'' 51012 “1/1111 01 1[1 [0 ملحه] :11 10 011170177 © 1101 15 091661116111 


(*) الحكم رقم 98/14٠‏ بتاريخ 7" يونيو ١٠٠٠م‏ متاح على موقع المحكمة على الرابط التالي: 
إنا.63 2.6110 اكت //نصاغخط 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 54١‏ 


غير أن الاتفاق اللاحق على نشوء النزاع بين الطرفين يكون صحيحاً إذ إن العلة التي 
من أجلها اعثيرٌ مثل هذا الشرط شرطأ تعسفياً قد انتفت والتي تتمثل في كون المستهلك 
طرفاً ضعيفاً عند إبرام العقد. فبعد قيام النزاع تتساوى إرادة الطرفين البائع والمشتري» 
ويمكن التعويل على هذا الاختيار كضابط احتياطي يعطي للمستهلك حماية أكثر مالم 
يحظر المشرع مثل ذلك. 

وعلى ذلك فإن من الضروري أن تتخذ التشريعات المعاصرة مواقف جدية وجريئة 
تخرج بها من التقليد والرتابة في مواجهة الاختلالات التي تصاحب عقود المستهلكين 
الالكترونية» سواء ما تعلق منها بقواعد الاختصاص التشريعي أو القضائي. 


المطلب الثالث 
ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه 


إلى جانب الضوابط العامة للاختصاص القضاثي الدولي القائمة على موطن أو محل 
إقامة المدعى عليه والخضوع الإرادي لاختصاص محكمة ما واللذين يكفيان لتأاسيس 
الاختصاص الدولي للمحاكم أي كان نوع الدعوى ولا يلزم بجوارهما أي ضابط آخرء 
يوجد ضابط آخر احتياطي يُصار إليه حال انعدام كليهماء وهو ضابط خاص بالعقود 
الدولية"؛ ضابط محل إبرام أو تنفيذ العقد"". 


أولذ: مضمون ضابط محل إبرام العقد أ وتنفيده. 


نصت المادة 1/4٠‏ من قائون المرافعات اليمني رقم +٠‏ لسنة 7١٠٠م‏ على أنه " تختص 
المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك 
في الحالات التالية: ...؟. إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة 
بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن..." 


)١(‏ استقرت أحكام القضاء الأوربي على أن المجال العقدي هو المجال الذي يمكن أن يخضع لضابط اختصاص 
محكمة محل إبرام العقد أو تنفيذه؛ أما الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية (الالتزامات غير العقدية) 
فلا يمكن اللجوء إلى مثل هذا المعيار» انظر حكم محكمة النقض الفرنسية في يوليو 1999م: مشار إليه لدى 
د. اشرف وفاء عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق:» ص!4؟. 

(؟) ونلاحظ أن القضاء الاستزالي قد جرى على تقرير اختصاصه بالعقود الدولية إذا ثبت أن القانون الاسترالي 
هو القانون الذاتي للعقد أو الواجب التطبيقء للمزيد في التعليق على هذه الأحكام انظر: د. أحمد عبد 
الكريم سلامة: فقه المرافعات المدنية الدولية» مرجع سابق» ص"١2‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 3 


وتعترف بهذا الضابط النظم القانونية على اختلافها". وعليه؛ فإن محاكم 
الجمهورية اليمنية تختص بنظر الدعوى ذات العنصر الأجنبي إذا تحققت تحققت حالة من 
الحالات التالية: 


.١‏ إذا نشأ الالتزام في الجمهورية اليمنية. 

؟. إذا نفذ الالتزام في الجمهوية اليمنية أو كان واجباً تنفيذه فيها. 
الحالة الأولى: محل إبرام العقد 

تختص المحاكم المصرية بالنظر في المنازعة المتعلقة بالعقد بكونها محكمة محل إبرام 

العقد, ولا شك أن محل إبرام العقد يتحدد بالنسبة لنوع العقد من حيث الزمان والمكان» أي 
أنه عقد بين حاضرين أم بين غائبين: فالصورة الأولى لاتثير مسألة تحديد محل إبرام العقد 
إذ هو مكان مجلس العقد, أي لحظة اقتران القبول بالإيجابء إلا أن الصورة الثانية تثير لبساً 
في تحديد محل إبرام العقد» فالتعاقد بين غائبين يثير مشكلة الفارق الزمني بين اقتران 
القبول بالإيجاب وبالتالي تحديد محل إبرام العقد وهو ما اختلف الفقه بشانها بين اربع 
نظريات: وهي: نظزية إعلان القبول» ونظرية إرسال القبول» ونظرية تسلم القبول» 
ونظرية العلم بالقبول! » نوضحها بالتطبيق على عقود المستهلك الالكترونية» وذلك على 
النحو التالي: 


نظرية إعلان القبول: تقوم هذه النظرية على أن العبرة في تحديد لحظة انعقاد العقد 
هي باللحظة التي يُعْلِن فيها من وَجّه إليه الإيجاب قبوله بصرف النظر عن علم الموجب أو 
عدم علمه بهذا القبول؛ وبذلك فإنه في التعاقد الالكتزوني يكون انعقاد العقد لحظة الضغط 
على إيقونة القبول 220074 أو باللحظة التي يحرر فيها القابل رسالة الكترونية يعبرفيها عن 
قبوله"". 

غيرآن هذه النظرية مُتتقّده إذ إن أي تعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا متى علم به 
من وجه إليهء وبذلك فإن مجرد إعلان القبول لا ينتج أثره إلا بعد العلم به» وقد أخذ بهذه 


)١‏ وتسير قوانين الدول العربية على نفس النهج إن لم تتطابق أحيانا كما هو الشأن بالنسبة لقانون المرافعات 
المصري رقم ١١‏ لسنة 19748 في المادة 25/7٠‏ والقانون الدولي الخاص التونسي 1938م في المادة 5/0 وهو نفس المبدأ 
في التشريعات المقارنة كما هو الشأن بالنسبة لقانون المرافعات الفرنسي المادة 5/57 والقانون المدني البيروئي 
في المادة 46*", والقانون الدولي الخاص السويسري1187م المادة 21١‏ والقانون الدولي الخاص البلجيكي ف المادة 
7, وقانون المرافعات الإيطالي المادة 5/؟: وهو ما تبنته اتفاقية بروكسل 1318م في المادة 1/0. 


() د. عبد الخالق حسن أحمد: الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة» ج1 
مصادر الالتزام, طبعة أكاديمية شرطة دبي 7م ص61 وما بعدها. 


(؟) د. محمد حسن قاسم: التعاقد عن بعد» مرجع سابق» صا5. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 12 


النظرية كل من قانون الموجبات اللبناني في المادة 214 والقانون المدني السوري في المادة 204 
والقانون المدني الأردني في المادة .٠١١‏ 

نظرية تصدير القبول: حيث ينعقد العقد وفق هذه النظرية لحظة تصدير القابل 
لقبوله وإرساله إلى الموجب بأي وسيلة كانت,؛ وهذه النظرية أخذت بها مبادئ الينودروى 
وكذلك مشروع قانون التجارة الالكتزونية المصري في المادة الثانية منه حيث قرر" ... 
ويعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول". والواقع أن هذه النظرية يعاب عليها انها 
أغفلت مسألة أن القابل يستطيع أن يسترد قبوله قبل أن يصل إلى الموجبء وأن واقعة 
التصدير نفسها هي واقعة مادية لا يمكن أن تنتج أثراً قانونياً حتى يتسلم الموجب هذا 
القبول ويعلم به"', خصوصا أن المعاملات الالكترونياة لا تثير مشكلة الفاصل الزمني بين 
تصدير القبول وتسلمه كما هو الوضع في العقود التقليدية التي تتم بين غائبين وإنما 
المشكلة تكمن في وجود عيب فني يبقي على رسالة القابل الملوجهة إإلى الموجب حبيسة النظام 
الالكتروني» ومن ثم فإن واقعة التصدير لا تتم بالمعنى الحقيقي . 

نظرية تسلم القبول: التي تقوم على فكرة مؤداها أن لحظة انعقاد العقد تتحدد 
باللحظة التي يصل فيها القبول إلى الموجب وتسلمه له حتى ولو لم يعلم الموجب بمضمون 
هذا القبول» فلو دخل إلى صندوق البريد الالكتروني للموجب رسالة من القابل يؤكد 
قبوله فيها ففي هذه اللحظة ينعقد العقد لمجرد وصول الرسالة حتى ولو لم يفتح الموجب 
بريده والاطلاع على مضمون تلك الرسالة» وبمضمون هذه النظرية أخذت المادة ١14‏ من 
اتفاقية فينا ٠194م‏ الخاصة بالبيع الدولي للبضائع. بيد أن ما يعاب على هذه النظرية أن 
واقعة تسلم القبول ليست إلا واقعة مادية لا تنتج أثرا قانونياً إذ إن واقعة التسلم لا تقطع 


ل 


بعلم الموجب لهذا القبول ومن ثم التقاء الإرادتين . 

نظرية العلم بالقبول: هنا تتاخر لحظة إبرام العقد حتى اللحظة التي يعلم بها 
الموجب بالقبول الموجه إليه ممن وجه إليه الإيجاب, وبالتالي فإن العقد الالكتروني لا ينعقد 
إلا بعد اطلاع الموجب على الرسالة المرسلة إليه من القابل» وهو ما أخذ به المشرع المدني 
اليمني في المواد 107 و 104 وهو ما نصت عليه المادة 91 من القانون المدني المصري حيث 
جرى نصها على أن " .١‏ يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وف الزمان الذي يعلم 


() د. أيمن إبراهيم العشماوي: مجلس العقد الالكتروني» مرجع سابق» ص١١ .١‏ 

(') د. صالح المنزلاوي: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكتروني» مرجع سابق» ص23. 

9) د. محمد حسن قاسه: التعاقد عن بعدء قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون 
الأروبي» مرجع سابق» صا9. 
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فيهما الموجب بالقبولء ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. ". ويفرض أن 
الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول! 


وبالرخغم .من أن التشروعات اختلفت ف الخد بهذه النظرية اوذلك:ي تطبيق ذلك 
على التعاقد بين غائبين في الصورة التقليدية” إلا ان التعاقد عبر الشبكة الالكترونية 
الانترنت تعاقد له خصوصيته: حيث إن الوسيلة الالكترونية قد قوضت كل القواعد 
التقليدية وأصبح لزاماً النظر إلى هذه العقود الجديدة على أن لها قواعدها الحاضة الشركة 
الانترنت ليست مجرد وسيلة لابرام العقود وإنما مجتمع له قواعده واحكامهة. 


وللا كان تحديد لحظة إبرام العقد الالكتروني التي يتحدد معها محل إبرام العقد, أمراً 
صعباً للغاية فهناك الخادم الذي يستخدمه كل من المرسل والمرسل إليه والذي قد يتغير 
بين فترة واخرى وهو كذلك بالنسبة للمُلَقّم مما يجعل عامل الربط امراً غير مستقراً 
تماماء فإنه يجب أن نفرق بين تلك العقود التي تتم عبر الشبكة الالكترونية» فهناك عقود 
تتم عبر الفيديو كنفركس بحيث يتقابل الطرفان صوتاً وصورة لإتمام العقد فهم 
متحدون زماناً مختلفون مكانا وهنا يرى بعض الفقه أن العقد ينعقد بمجرد اقتران القبول 
بالإيجاب ويعتبر مجلس العقد بين حاضرين حكم)” ا ؛ وهناك عقود يتم إبرامها عبر البريد 
الالكتروني ويمكن أن تطبق عليها نظرية تسلم القبول أي كانت الإشكالات التي ترافقها2 : 
وأخرى عبر صفحات الانترنت ©771511 دون الرجوع إلى صاحب المشروع وإنما يتم التعامل 
مع معطيات عبر الجهاز بحيث يتم إبرام العقد وتنفيذه مباشرةً وهو ما يعبر عنه بالوكيل 
الالكتروني وهنا يعد التعاقد فورياً يتم بمجرد الضغط على أيقونة القبول. 


)١(‏ في التعليق على هذا النص انظر: د. عصام الدين القصبي: تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في 
مجال التجارة الالكترونية» بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» الذي 
نظمته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 17-٠١‏ مايو ؟١٠1م,‏ المجلد الرابع» 
ص 71. 


(0) للمزيد من التفصيل انظر: د. إيمان مأمون احمد سليمان: الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكترونية: رسالة 
دكتوراه. جامعة المنصورة م ص153؛ د. رضوان متولي وهدان: النضام القانوني للعقد الالكتروني» 
دراسة مقارنة في القوانين الوطنية وقانون اليونسترال النموذجي والفقه الإسلامي» مرجع سابق» ص48 . 

(0) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكتزونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص9١١.‏ 

() انظر. 

,1ط 01 أعتاكده) عط 12 كاعهدهمن) “اعمسشاكده) عتصمتاع116 :عمة! قتطممك5 عمعاد2 
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(0) فالبريد الالكتروني يثير العديد من الإشكالات من أهمها أنه لا يرجع إليه إلا في أوقات محددة قد تاخذ عدة 
أيام خصوصاً مع الفوارق الزمنية بين البلدان المختلفة فقد تصل الرسالة إلى بريد المستهلك من المهني مثلاً 
وهو في وقت راحته والعكس مما يجعل عدم إطلاعه عليها امراً وارداً. 
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وهو ما دفع البعض” إلى طلب خطاب تاكيد القبول حيث يتم استخدام وسائل 


فنية عادةً للوصول إلى هذه الصورة: فلو تعاقد المستهلك عبر البريد الالكتروني فإنه بمجرد 
فتح الطرف الآخر للرسالة يبعث جهازه برسالة تأكيد على أن الرسالة فتحت, أو أن يقوم 
ذات الطرف ببعث رسالة يؤكد قبوله التعاقد وهي كذلك ف التعاقد عبر صفحة الويب 
حيث تشير الصفحة إلى أيقونة إعادة التاكيد لإنهاء عملية التعاقد. 
استناداً إلى ما عرضنا له فإن تحديد لحظة إبرام العقد الالكتروني يقتضي تحديد 
الكيفية التي جرى فيها إبرام العقدء وبالتالي فإن مسألة تحديد لحظة إبرام العقد مسألة 
تكييف تخضع لأحكام قانون القاضي ويمكن للقاضي الاسترشاد بالبنود الواردة في العقد 
والتي بمقتضاها يتحدد محل إبرام العقدء أو بمكان المؤسسة أو الجهاز الذي تم من خلوه 
التعاقد وغيرها من القرائن التي تعين القاضي على تحديد زمان ومكان إبرام العقد”) 
الحالة الثانية: محل تنفيذ الالتزام 


إن الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية إذا كانت الدعوى تتعلق بالتزام عقدي 
محل تنفيذه مصرء غير أنه قد يثار تساؤل ما هو القانون الذي يرجع له في تحديد معنى 
تنفيذ الالتزام؟. 

إختلف الفقه في ذلك» ما بين رأي يذهب إلى القول باختصاص محاكم الدولة التي 
تم أتغفق على تنفيذ الالتزام محل الأداء المميز في العقد فيها” ' حيث ذهبت أحد المحاكم 
الاسكتلندية إلى رفض دعوى مرفوعة من بريطاني في مواجهة شركة اسكتلندية لها مقر 
في كل من إنجلترا واسكتلنداء وبررت المحكماة رفضها ذلك بان الطرفين لم يتفقا على أن 
مكان الأداء هو مقر الشركة الكائن في اسكتلندا. 


,7ط 01 أعتاكده) عط ا كاعهنادهمن) “اعمسساكده) عتصمتاع116 :عمة1! قتطممد عمعاد2 
.4 أله .02 
() د. محمد حسن قاسه: التعاقد عن بعدء قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون 
الأروبي» مرجع سابق» صاة. 
(9) د. جمال محمود الكردي: مدى ملائمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات التجارة 
العصرية؛ مرجع سابق» ص4/. 
(©) انظر القضية ]٠٠٠١[‏ (ع110115 -3ع0111)) 1083 '511 مشار ايها عند: 


ونأك .02 ,2555طآ 01 112122021226101 اكهط 1216122010231 عأوحلتاظ لاا :عمماك ماعط 
.1.54 
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في حين يذهب آخرون إلى تفضيل مكان تنفيذ الالتزام الذي وقع الإخلال به والذي 
يستند إليه المدعي في دعواه”» بينما يتجه رأي في الفقه إلى أبعد من ذلك فيرون أنه يمكن 
الاستغناء عن وضع قاعدة عامة تنطبق على كافة العقود, ويكفي تبني قاعدة . ا 
بعقود البيع مثلا حيث يعد امعيار الملائم للد تصياين فيها هو المكان الذي أتفق 
لإجراء التسليم الفعلي للشيء محل عقد البيع"". 

ولذلك نجد أن بعض الاتفاقيات الدولية قد تنبهت إلى هذا الخلاف وحسمت الأمر 
بالنسبة لها كما هو الشأن في اتفاقية بروكسل 1518م بشأن الاختصاص القضائي الدولي 
وتنفين الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية في المادة ١/0‏ حيث قررت أن الالتزام الذي 
يؤخذ في الاعتبار عند تحديد المحكمة المختصة ليس هو الالتزام الرئيسي المتولد من العقد 
كما أنه ليس أي التزام آخرء وإنما هو الالتزام الذي جرى الإخلال به والذي يستند إليه 
المدعي في دعواه " : 

مع ملاحظة أن المسألة في تقدير الباحث» هي مسألة تقديرية تخضع لتقدير القاضي 
وفق ظروف وملابسات الواقعة المعروضة عليه ومن ثم فإن عدم التقييد ووضع قاعدة 
مسبقة لتحديد الالتزام يتلاءم مع طبيعة العفو د العصرية التي تتعدد الالتزامات الناشئة 
عنهاء إلا أن البعض يثير مسألة تحكم القاضي' » ونحن نقول إن تقدير القاضي ليس مطلقا 
فهو يخضع لرقابة محكمة النقض. 

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان هناك عدة التزامات وجرى الإخلال بها في ذات الوقت 
وكان محل التنفيذ في دول مختلفة» فإن المحكمة المختصة تحدد بالنظر إلى الالتزام 
الرئيسء وتنظر المحكمة المختصة بالالتزام الرئيس باقي الدعاوى المتعلقة بالالتزامات 
الأخرى بالتبعية” » ولا عبرة في ذلك بنوع العقود ولد عنه الالتزامات سواء كانت 
مدنية أو تجارية فقد جاء النص مطلقا من غير قيد! 


() انظر ف ذلك: 
6 ,48.م .كك .مره , 1909 01 عع1م2طء 220 1602مء01كتتتال أعمنتعاسط :عمه١‏ اعاعمد1 عنت10 
“1217© ©1717 “07 كآكوط 17 كه 7011لا 0 1أ "1 ك1 «[ع1[ماد 1ه[ا 11120115 **19211011آاه 


(') د. احمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص١".‏ 
(؟) وهو ما سار عليه التوجيه الأوربي :2٠٠1/55‏ بشأن الاختصاص القضائي م 0. 
(#) د. اشرف وفا محمد: عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص79؟. 


(0) انظر: د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة 
العصرية. مرجع سابق» ص8/. 


(1) مع العلم أن الدعاوى المتعلقة بالعقار تخرج من نطاق تطبيق هذا الضابط: وفق صريح المادة 6٠‏ من قانون 
المرافعات المصري وهي كذلك الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية والتدابير الوقتية والتحفظية. 
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وفي ذلك تقول محكمة العدل الأوربية في أحد أحكامها الصادر في 1١٠٠7م,‏ والذي تقرر 
فيه أنه في حال تعدد أماكن تنفيذ الالتزام فإنه" كقاعدة عامة يكون الاختصاصن 
للمحكمة 3 يقع في دائرتها لارام الرئيس الذي يُحَدّد على أسس إقتصادية""9 . 


إن هذا الضابط يقوم على مبرر فعلى ومنطقي حيث تكون المحكمة المختصة وفقا له 
في وضبع كدر قدرة على نظر التزاح وخصوصا أن العقد قد يكون ابرم وفك وفقا لقانون 
القاضي '. ومن ثم فإنه ا ال دنا هذا القاضي في هذه 
الصورة فهو أكثر دراية بخفايا قانونه وأعلم بتفسير:, 

كما يبرر إسناد الاختصاص وفقا لهذا الضابط كل تلك الاعتبارات التي تتمثل في 
التيسير على المدعي؛ بحيث يمكنه الاختيار بين أن يرفع دعواه أمام محكمة موطن 
صم ريرم العقد أو تنفيذه حيث توجد آثار العقد وسهولة 
التنفين عليها 


بينما يؤسس البعض مبدأ اختصاص محكمة محل إبرام أو تنفيذ العقد على فكرة 
الإقليمية أو ارتباط النزاع بنظام الدولة» حيث يتحقق ا ا ب ون الراي 
متى كان مصدر الالتزام قد نشأ في إقليم الدولة أو كان واجباً تنفيذه فيها 


(0) انظرء 

[2007] ,(386/05-) ع35ن1)0![طصلطت) وطع تع 7 210221 متاعام] برعا .الل[طمدي عاعةدا 101م0) 

[1270ج ه كه ,آآآندا 107اعه 1171/2712 51ءدملء /[0 701711[ ©1717 ,2056© 4 أعلاى 77“ ,35 .5ط .ل .1 

16 011 0216171111160 ©2 1111151 112[1[ما1 ,011027 7171701 186 [0 ععمام 116 01 56 ,عآلا1 
,0117107 0001101111 /[0 كآكوط 


(5) د. هشام على صادق: القانون الدولي الخاصء الكتاب الثاني الاختصاص القضائي الدولي» مرجع سابق» ص)/١.‏ 
() د. اشرف وفا محمد:عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص؛ مرجع سابق» ص8؟5. 


(5) قارن في ذلك: 
0716 111216 14117 «أكأأوتتط ,0.81 .كك .م0 :5اع002412) عتصمتعع1,1 : ر.خ.دل) مماتومط 
0 112[7[نا 01 ©102ج[ 07110 111116 ©1116 10 121411011 111 0117112165[ 1١211-65101151‏ 56116101 
15 ©2171 6/[© 15 0622101126 011 112[1[ماا 1ه 7017111[ ©1116 1ه 2711 .11006 15 01117001»ه 
6 1111/1111 75لاع 0 11115 [1 .10171160 15 01117001 ©1187 11271[ملا آك ععسام 0110 1171716 ©1116 
111 0110 - ©05© 116 11207 10 5©7:211011آل 115 ©كأع :0667© 111077 0111© 116 01011011ك ةلال 
“” 1211011 1150لا[ ©1116 0 0111 56710166 


(0) د. جمال محمود الكردي: التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتها. مرجع سابق» ص8/. 
(5) راحجع أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: عقود الفرانشيز بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة 


الدولية. مرجع سابق» ص *#": د. فؤاد عبد المنعم رياض وسامية راشد: تنازع القوانين والاختصاص 
القضائي الدولي وأثار الأحكام الأجنبية» مرجع سابق» ص"2"7. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 3297 


ولعل فكرة الملاءمة هي الأجدر بحمل هذا المعيار حيث إن عقد الاختصاص لمحاكم 
الدولة التي ابرم فيها العقد أو جرى تنفيذه بها يحقق نتائج عملية» ذلك أن محاكم هذه 
الدولة هي الأقدر من حيث الإلمام بظروف وملابسات الالتزامات التي تحيط بالمنازعات 
الخاصة التي نشأ أو نفذ فيها العقد وهو ما ذهب إليه الرأي الأول. 
ثالنا: مسدى صلاحية ضابط محل إبرا مأ وتنفيد الالعسزام لعقد الاختصاص فى عقسود 
الستهدلكي الالكترونية. 

في مجال التجارة الالكترونية» يصعب معها تطبيق مثل هذ المعيار إذ إنه يثير العديد 
من المشكلات القانونية المرتبطاة بتحديد مكان إبرام العقد أو تنفيذه؛ لما يقوم عليه هذا 
الضابط من الاعتبارات المادية التي لا تتناسب مع واقع عقود التجارة الالكترونياة بصغَةٍ 
عامة. وفي تحديد محل تنفيذ الالتزام خصوصا في تلك العقود المبرماة عبر الانترنت: فإنه 
يجب أن نفرق بين نوعين من العقود الالكترونية: 


.١‏ العقود التي يتم إبرامها وتنفيذها عبر الشبكة- وهي عقود الكترونية خالصة إبراماً 
وتنفيذاً- مثل العقود التي ترد على الأفلام والإسطوانات الصوتية أو برامج الحواسيب أو 
الكتب والمجلات الالكترونية» أو الخدمات الالكترونية بشتى أنواعها- وفي هذه الصورة يشور 
التساؤل حول تحديد مكان أداء المورد أو تنفين العقد؟. 

يذهب جانب من الفقه إلى أن الاختصاص يتوزع بين مكان تواجد مورد الخدمة 
ومكان تواجد متلقيها"» بمعنى أن تنفيذ التزام المورد في العقود الالكترونية الخالصة؛ يكون 
في مقر المورد (الرسل)؛ وهو كذلك في مقر المشتري(المرسل اليه)؛ فلو تعاقد مصري مع 
مورد أمريكي لشراء برامج تعليمية للغة الانجليزية من خلال موقع الأخير على شبكة 
الانترنت, فإن مكان تنفيذ الالتزام بالنسبة للمورد هو مقر عمله حيث تم تحميل البرامج» 
وهو بالنسبة للمشتري مقره حيث يتم استلامه لتلك البرامج. 

وف هذا النوع من العقود نجد أن هناك صعوبة بالغة في تحديد مكان تنفيذ التزام 
المورد هل هو المكان الذي يوجد فيه الحاسب الآلي له أم المكان الذي يوجد فيه نظام 
المعلوماتء أم مكان السرفر؟ ويبرر هذا التساؤل أن النظام الذي يتم من خلاله عملية البيع لا 
يوجد بينه ارتباط وبين مركز الشركة أو موطن ال مورد في أغلب الأحوال!؛ يذهب رأي في 


) د. احمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكتزونية, مرجع سابق» صا". 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 1 


الفقه إلى أن المكان الذي يوجد فيه سرفر البائع هو المكان الاكخر 0 للقول بأنه هو 
مكان أداء المورد ذلك أنه المكان المفضل عند البائع إقتصاديا وإجرائي)”. 


أما تحديد مكان تنفيذ العقد وربطه بعقر الشري أو الجهازالدي يتم تحميل هذه 
البرامج عليه فإنه قد يكون مضللاًء فلو أن طبيباً يمنياً اشترك في مجلة طبية الكترونياة 
تتبع إحدى الجامعات الألمانية» وهو يتنقل بشكل مستمر في أكثر من دولة» فإذا قلنا إن 
مقر الجهاز الذي يتم تحميل البرامج هو محل تنفيذ العقد بين الطبيب والمجلة» فإن ذلك 
يعطي نتائج خاطئة: إذ إن الطبيب قد يتنقل في بلدان مختلفة وينزل فيها هذه البرامج أو 
الأبحاث: وبالتالي يثور التساوؤل حول ما هو المكان الذي نفذ فيه العقد5. 

تجيب على ذلك المادة ١٠/؟‏ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات 
الالكترونية ف العقود الدولية 0٠٠؟م,‏ وهو كذلك في قانون الأونيسترال النموذجي عام 
7م في الفقرة الرابعة من المادة 0 التي ورد نصها على النحو التالي: " رسالة البيانات أرسلت 
من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ ويعتبر أنها أستلمت في المكان الذي يقع فيه مقر 
عمل المرسل إليه". 

بينما يذهب البعض الآخر من الفقه - وهو ما يراه الباحث- أنه من الواجب أن يتجه 
أطراف العقد إلى النص على تحديد مكانٍ الدندية خصوصا في ظل الصعوبة الواضحة في 
تحديد مكان التنفيذ في مثل هذه العقود ”" '. كما نرى أنه من الضروري أن ينص المشرع في 
قوانين التجارة الالكترونية على هذا الالتزام بحيث تصبح أحد مكونات العقد بجانب 
تحديد القانون الواجب التطبيقء أما في حال غياب هذا النص فإن التحديد يكون وفق نص 
المادتين السادسة والعاشرة من إتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في 
العقود الدولية. 

وف تطبيق ذلك على عقود المستهلك الالكترونية» نجد أن القول بأن مكان تنفين العقد 
الالكتروني هو مقر المرسل؛ سوف يجعل المستهلك الالكتزوني تحت رحمة المنتج وبالتالي 
عليه الذهاب إلى محكمة موطن المنتج للمطالبة بحقه: وهو ما لا يجوز في عقود الاستهلاك 
التي وضع المشرع لها قواعد خاصة حماية للمستهلكء وأما تحديد مكان تسلم هذه البرامج 
بمكان التنفيذ وبالتالي عقد الاختصاص القضائي لمحاكم مقر المستهلك فهو أمر محبب في 
عقود الاستهالاك وهو لا يخرج عن القواعد المقررة لحماية المستهلك. 


)١(‏ لأنه المكان الذي يتخذ في البائع الخطوات الأولى لتجهيز هذه المنتجات ليجعلها متاحاة بشكل الكتروني» للمزيد 
أنظر: 
نأك .م0 , 19397 01 عع لامك له 102مء01ك1تتتال أعمعاه1 :عمهة11 اماع مد عنوو1 
() د. صالح جاد المنزلاوي: الاختصاص القضائي بال منازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام 
الأجنبية, مرجع سابق» ص"13. 
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". وفي هذه الصورة يجري إبرام العقد عبر الشبكة أما التنفينذ فإنه يجري خارجهاء أي 
أن يجري التنفيذ وفق الطرق التقليدية كالتسليم با مناولة» وهنا لا تنطبق هذه الصورة 
إلا على الأشياء المادية» فنجد حكم هذا الوضع قد تنبهت له اتفاقية بروكسل 1578م 
والتعديلات التي ادخلت عليها وخصوصاً لائحة بروكساء في المادة 1/0 والتي قررت بأن 
تختص بنظر النزاع محاكم مكان تسليم المبيع أو المكان الذي كان يفترض أن يجري فيه 
التسليم- في حال كان النزاع متعلق بالتسليم- مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك". 

وعلى ذلك فإن عقد الاختصاص القضائي لمحكمة محل التسليم يرتبط إلى حب كبير 
بموطن المستهلك» بمعنى أن الاختصاص سوف ينعقد لمحكمة موطن المستهلك وهو أمر تنص 
عليه أغلب التشريعات الحديثة حماية للمستهلك لكونه طرفاً ضعيغاً في العقد. وبالتالي يشور 
التساؤل ماهو هذا المعيار وكيف يتم إعماله؟ نجيب على ذلك من خلال المبحث التالي. 


)١(‏ وقد ورد النص على النحو التالي: 
:على ©2 ,©5141 111127[ “011011121 111 ,11107 510:16 1111217[ 4 117 00111121160 7617:5011 4 
[0 ععمام ©1876 07[ 015لام ©1188 1718 ,011170201© 4 10 761011719 7110116175 171 (0) .ل 
11511011 111 0112011011 0/1116 12961/01711011 
©7102 ©1171 ,0 ©0216 ©1015 ©0111 1111155 0110 21010151011[ 11115 0[6 21117056[ ©1771 :01/ (18) 
:2 511011 116511011 111 0119011011 ©0111 17611017110116 01 
© :1111067 ,"111127 51616 1211127[ 4 111 ©7106[ ©1711 ,20005 [0 5016 176 [0 ©05© ©1711 111 
"للع 7© دآع «اعءط7 عنتو[ 01110 اك :01 021716720 :1167 90005 1176 ,601111021 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضاتو 65١‏ 


المبحث الثاني 
خصوصية ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكتروني 


3 هو هو 


لمهيل ولفقسيسم: 


إذا كان ضابط موطن المدعى عليه لا يصلح لعقد الاختصاص في قضايا المستهلكين 
غير شبكة الادردت بوسفهم ظرقا صَعِيها ولصعوبة تركيز العلاقة مكانيا كما سبق أن 
أوضحنا '» فكذلك الحال بالنسبة لضابط الإرادة الذي يقوم على سلطان إرادة الأطرافء إذ 
من المعلوم أن عقود المستهلكين المبرماة عبر الانترنت هي في الغالب عقود إذعان”'' تجري بين 
طرفين غير متكافئين فإرادة المهني تعلو على إرادة المستهلك. وعليه» فإن ضابط الإرادة في 
الاختصاص القضائي لا يعتد به على إطلاقه في حماية الستهلك ومن ذم فإنه يجب البحث 
عن ضوابط أكثر فاعلية ف بسط الحماية للطرف الضعيف!" مع عدم حرمان المستهلك 
من الاستفادة من تلك القواعد. 

على أن ضابط محل إبرام العقد أو محل تنفيذه كضابط خاص بالعقود يصعب 
تطبيقه بشأن عقود المستهلكين الالكتزونية خصوصا في ظل التشريعات التي لم تضع 
شروطاً للركير الكاني لزبرام العقد أو كنفيده على نمو ادق ولذلك نكن اتيهت يعض 
التشريعات إلى إلزام المورد بتحديد الموقع الجغراقي له عند إبرام العقد. 

من هنا اتجهت بعض التشريعات الحديثة إلى وضع قواعد جديدة في مجال 
الاختصاص القضائي يتم فيها مراعاة الستهلك كطرف ضعيف في العقد وعقدت 
الاختصاص القضائي الدولي في تلك العقود لمحكمة موطنه أو محل إقامته وهو ما سوف 

المطلب الأول: مضمون اختصاص محكمة موطن المستهلك. 

المطلب الثاني: تقنين ضابط موطن المستهلك في التشريعات الدولية والوطنية. 

المطلب الثالث: تقدير دور ضابط موطن المستهلك ف حماية المستهلك الالكتروني. 


)١‏ حول صعوبة الاعتداد بهذا الضابط في العقود الالكترونية» انظر: د. عادل أبو هشيمة: عقود خدمات 
المعلومات الالكترونية ف القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص١"".‏ 
(؟) راجع ما سبق بيانه ص8"؟. 
9) انظر: 
بأل.00 ,5ا102612) “اع للتتاكط0ن) 007:3 1501661012تتتال :معذواع1!] غمتخ رعاءعط 
() د. صالح جاد المنزلاوي: الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف بالتنفين الدولي للأحكام 
الأجنبية, مرجع سابق» ص9١‏ وما بعدها. 
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المطلب الأول 
مضمون اختصاص محكمة موطن المستهلك 
في ظل التزايد المطرد ف نسبة العقود التي تبرم عبر شبكة الانترنت وما قد ينتج عنها 
من منازعات مختلفة» ونظرا لكون أغلب هذه العقود تتم بين المهني المحترف والمستهلك» فقد 
اتجهت العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية إلى تبني قاعدة جديدة في مجال 
الاختصاص القضائي وهي عقد الاختطناض اشكية موطن المستهلك وجل افافكة 


العادية بنظر المنازعات التي يكون طرفا فيها” » وذلك من منطلق توفير اكبر قدر من 
الحماية لأحد طرفي العقد والوقوف إلى جواره باعتباره طرفاً ضعيفاً 


ويرجع أساس هذا الاختصاص إلى رغبة المشرع في إعطاء المستهلك كطرف ضعيف 
في عقود الامتهانك ججمارية خاصة: في مواجهة المهني الذي تكون له كافة الامتيازات 
الاقتصادية والفنية'"» ومن ثم فقد تدخل المشرع لصالح هذا الطرف الضعيف بسن قواعد 
خاصة لتحديد الاختصاص القضائي الدولي الهدف منها هو تحقيق مبدا العدالة 
الموضوعية0, ولعل حماية المستهلك الالكتزوني تبدو اكثر إلحاحا خصوصا وأنه يجد 
نفسه أمام متاجر افتراضية متعددة تمنحه فرصة التعاقد بطرق بسيطة وسهلة” . 


وبالنظر إلى مصلحة الدولة فإنها تسعى" إلى حماية مصالح معينة مثل مصلحتها في 
إقامة توازن في العلاقة العقدية بين المهنيين والمستهلكين وحماية المستهلك في مواجهة النفوذ 
الاقتصادي للمهني من أجل المحافظة على النظام القانوني والاقتصادي في الدولة"”"» ومن 


0 د. أحمد عبد الكريم سلامة: حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية وفق مناهج القانون الدولي 
الخاص» مرجع سابق» ص١٠‏ وما بعدها. 

() في حماية الطرف الضعيف انظر: د. أحمد محمد الهواري: حماية العاقد الضعيف ف القانون الدولي الخاص» 
مرجع سابق» ص/0) وفي أسس حماية المستهلك انظر: د. أسامة أحمد بدر: حماية المستهلك في التعاقد 
الالكتروني» مرجع سابق» ص١”.‏ 

(9) انظرء 

,1ط 01 أعتالكده) عط 12 كاعهادهمن) “اعمساكده) عتصمتاع116 :عمة! قتطمهك5 عمعاد2 

أل .00 

(5) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان:الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص١١ .١‏ 

(0) انظر الحيثية ١‏ والحيثية 1 من لائحة بروكسل ٠٠١1/14‏ بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام 
الأجنبية. 

(5) د. أحمد عبد الكريم سلامة: القانون والانترنت فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص؟1. 

0) د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرججع سابق» ص,1772. 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضاتو الفح 


ثم فإن مصلحة الدولة محل اعتبار عند تطبيقها لهذه القواعد التي تعمل من خلالها على 
توفير حماياة معقولة لمواطنيها والمقيمين على إقليمها من خلال قواعد الاختصاص 
القضائي '. 
كما أن عقود الاستهلاك تقوم على مبدأ حسن النية» " وذلك لأن المستهلك غالباً من 
يخدم عدي الشراء بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المنتج أو المورد لهذه السلع أو 
الخدمات" حيث تؤكد محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 4 مارس ؟1١1م,‏ أن 
المهني هو من يحمل زمام المبادرة في تقديم المعلومات اللازماة للعميل عند إبرام العقد”"» ومن 
المعلوم أن وسائل الدعاية والاعلان قد قفزت قفزات هائلة في التطور والتقدم؛ مما جعلها 
أداة ضغط على المستهلك بحيث تجعله تحت رحمة هذه الوسائل التي تدفعه الى التعاقد؛ 
ومن ثم فإن عقد الاختصاص لمحكمة موطن المستهلك هو من باب الحماية له من أن 
يتحمل أعباء تثقل كاهله بجانب ما يتمتع به المهني من إمتيازات فنية ومعرفية 
ا ل 6 
واجرائية تجعله في وضع يخل بمبدأ حسن النية . 
وفي ذلك تقول محكمة العدل الأوربية ف حكمها الصادر في 17م " إن النظام الخاص 


الذي أنشئ -- ضابط موطن المستهلك- مستوحاً من الحرص على حماية المستهلك بكونه 
الطرف الأضعف إقتصادياً والأقل خبرةٌ في المسائل القانونية من الطرف الآخر في العقد» ومن 
ثم فليس على المستهلك إجبارٌ في أن يقاضي الطرف الآخر في العقد(المهني) أمام محكماة 
موطنه" . 


)١(‏ وهو نفس الأمرفي تطبيق قانون محل إقامة المستهلك. 

(؟) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاص؛ دار الكتب القانونية» مص ١١١١م:؛‏ ص8؟. 

() انظر حكم محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الأولى: 

,(844 2 بقتكطة) 6عناز 2 علالاك عاطستفقطء عتغتتطعام 12 ,تعتممع0 كتهمط 8 نل أقتتة خوط 
.44 ,2012 257111 ,وع311211 5ع0 0016 لإمتما عناكع كا 


(8) انظر. 
,1ن .م0 ,5ككهط 01 112112201126101 257ط 16122610221ج1ط1 عند كلظ ناا تعمماك ماعط 
كاله 


(0) انظر حكم محكمة العدل الأوربية في القضية رقم 1 0-89/9© في عام 1997م: 
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ونتيجة لذلك» فإن للمستهلك أن يرفع دعواه على المورد أمام محكمة موطن الأول أو 
محكمة محل إقامته, وذلك خلافاً للأصل العام الذي ينعقد بمقتضاه الاختصاص لمحكمة 
موطن المدعى عليه أو محل تنفيذ الالتزام أو حتى المحكمة المتفق على اللجوء إليهاء إذ إن 
شرط الاختصاص القضائي المنصوص عليه في العقد قد يسقط في مثل هذه الحالة". 


والواقع أن اختصاص محكمة موطن المستهلك أو محل إقامته بمنازعات عقود 
الاستهلاك التي تبرم عبر شبكة الانترنت يبدو اختصاصا منطقياًء. خصوصا أن عارضي السلع 
والخدمات ازداد عددهم ويترصدون للمستهلك بوسائل الإبهار والإغراء فضلاً عن أن عملية 
التعاقد الالكتروني أصبحت أكثر يسراً وسهولةً من عملية التعاقد التقليدية التي تمنح 
المستهلك مزيداً من التفكير والتقدير. ومن ثم» فلا يتصور أن نزيد المستهلك عبئأ إلى أعبائه 
الكثيرة ونلزمه بملاحقة المورد في موطنه قضائيا مما يجعله يُحجم عن الطالبة بحقه؟, 
ويبقى من حق المستهلك الاستفادة من القواعد التقليدية تبعأ لتقديره الشخصي من حيث 
تحديد ما إذا كانت تخدم مصالحه أم لا مع ملاحظة أن الضابط الإرادي لا يعتد به إلا إذا 
وقع بعد قيام النزاع. 


هذا الضابط نصت عليه بعض التشريعات”' والاتفاقيات الدولية' التي نضمت قواعد 
خاصة في تحديد الاختصاص القضائي في قضايا المستهلك كونه طرف ضعيفاً في العقد 
المثال المادة 1/10١-ج‏ من لائحاة بروكسل ٠٠١1/1:‏ والتي جاء نصها على النحو التالي"" في 
القضايا الأخرى إذا العقد قد تم إبرامه مع شخص يقوم بمتابعة أنشطة تجارية أو حرفية 
في الدولة العضو والتي يكون فيها موطن المستهلكء أو قام هذا الشخص بتوجيه نشاطه 
وبأية وسيلة إلى تلك الدولة العضوة أو لعدة دول بما فيها تلك الدول العضوء وأن العقد 
يدخل في مثل هذا النشاط"؛ ثم أعقبت المادة ١1‏ الفقرة او؟ التي نصت على أن" يجوز 


() للمزيد انظرء 
نز اه عاطمعنتاممة 101 :عتاعتصمتاء»ه61 ععاعمصصصهئ) :أاوعلطامء1؟ االبتحطتط]' 
:اطع 06 0 غعآر نال 01ل 1 و8 ,]2ع ]6 تدم 


.لمخط21210.5 2 511121617111016 17717/577.[0131133101111.60122// :مط 2002 
0( قار كت فق ذلك: 
دمانز20 ,323م ).م0 ,كاع00262) “اع لتتاكطه) 2م0072 02ناعللكتتتال :معناع اط سك عرعاءط 
0 22/01 270118[11 521112 0 20415 ©1711 ,086 ,.11ن) .م0 :قاع *تادهن) عتدمتاء»1],1 : ر.ث.رل) 
1101501101101 م01[ [0 01-6 2011170215 *01151111167© 1051[ .0126151010 01:6 171111101 0161911 
,"0211176112 11711111177 0110 111160110111101 011 0211017 01111 © 1110117112 ,انا 
(7) كما هو الشأن ف المادة 1/14 والمادة 1٠١‏ من القانون الدولي الخاص السويسري والمادة 97 من القانون الدولي 
الخاص البلجيكي. والمادة 1149 من القانون الدولي الخاص لاقليم الكبيكء 50 من القانون الدولي الخاص التركي. 
(5) المادة؟٠و‏ 1/1 و10 من اتفاقية بروكسل لعام 1974م, والمادة 0و7او/1 من التوجيه الأوربي .5٠١1/55‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك. الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضات, هه" 


للمستهلك رفع دعواه في مواجهة الطرف الآخر في العقد- المهني- إما أمام محاكم الدولة 
العضو التي يقيم فيها المهني أو أمام محكمة موطنه؛ ؟. ويمكن للطرف الآخر ف العقد رفع 
دعواه في مواجهة المستهلك فقط أمام محاكم الدولة التي يقيم فيها الأخير" ثم تردف المادة 
١‏ من ذات اللائحة ف فقرتها الأولى " ويجوز الخروج على هذه الأحكام- باتفاق الأطراف- 
فقط: .١‏ الاتفاق اللاحق على قيام النزاع..."". 

من النصوص السابقة يتبين بجلاء أن المشرع قد اهتم بتنظيم قواعد خاصة الهدف 
منها هو حماية الستهلك كونه طرفاً ضعيفاً في العقد في مواجهة المهني» وتتميز هذه 
القواعد بميزات وخصائص تجعل منها ذات موضع مهم في مجال الاختصاص القضائي 
الدولي على خلاف القواعد العامة في مجال الاختصاص القضائي الدوليء, وفي مقابل ذلك 
كله لا يمكن تطبيق هذه القواعد التي تمثل الاختصاص النوعي إلا متى استوفت شروطاً 
تسمح بانطباقهاء وهو ما سوف نوضحه تباعاً على النحو التالي: 
أولاً: خصائص قاعدة الاختصا صالقضائى الخاصة بالستهلك. 

تمثل قواعد الاختصاص الخاصة بحماية المستهلك قواعد نوعية مرتبطة بنوعية 
المنازعة» والتي تتمثل ف المنازعات المتعلقة بعقود الاستهلاك. ومن خمء فإن لهذه القواعد 
خصائص تميزها عن غيرها نعرض لها على النحو التالي: 


)١(‏ وقد وردت نصوص هذه المواد على النحو التالي: 
71 © 1[7آن1ا1 0171©[11020© ع5 705[ 01711701 ©1717 ,كعكهء 0176 آله «ة ” ب-15/1 .ةق 
6 كه 51016 117157 ©1116 1711 011111165 5101101ك 721:06 “01 011111167101 ك5 1156م 70[مار 
6 111167[ 1/1101 10 0111011165 [علاى 0172215 ,11160115 071(7 277 01 001111116 60011511111615 
6 1111/1111 كالهل 1ع011170ء ©187 عتته ,51041 7© 1/1711 11101 17111017112 510165 5616701 10 :01 
.06111111657 أعلاى [0 ©5607 
0 10 7017177[ “01/1617 ©1171 09017151 27026017195[ 211718 1110(7 07151111161© 4 .1 ”.16/12 .تتم 
00111110 15 "تمع لطا «أعتدانلا 111 ع1هاى "7ءطتردك ل[ ©:[1 كزه 115لامء 116 111 “611/161 021 0111© 
111007 2102660171195 .2 .001111110 15 "01151111161 © ©1[1 110/1617 ©7106 ©1711 1مك 2011115 116 1371 :017 
0175 ©1116 111 01117 201117001 ©1171 10 «اتمم "01/121 ©1711 7( “01151111161 © 0 09017151 517:0119/11 156 
لا ”أله لآع001111 كآ 0115111117 ©[1 تأ ة[نا ةا عاساى «زع ا تررعار[ 0117 
01 577 011107 70111[ 0770710 56 11107 56211011 1115 07 510115آنا0مر 776 ,17/1 .ادم 
1101105 7[ح11[داا .2 :01 :11 ©0115 105[ ©150111ل ©1[1 07127 17110 0 1111© 15 21©[1[ما. [ :0917661116111 
1115 171 171101010 ©1105 111011 “011161 01/1:15© 111 210260171125[ 511719 10 “01151111161 © ©1711 
6 10 70117 01/167 1/116 07110 “011511111617 © ©1171 7( 171110 0 1167© 15 110111217 .3 07 :56011011 
01 00111121160 201117021 ©1711 [0 1017كلا!©011© 0 ©1111 1176 01 016 11110111 0 80117 رآعه 0111© 
1 50111011 11لا 011/15 1011171 7110ك ,©5101 “1/1111 501116 ©1171 171 70510111 «جالهلةأآطمم[] 
0 0177 01117© 1101 15 021:©©111©111 011 اأعلاى 11101 21011060[ ,5101 :111717 11101 [0 0111:15© ©1711 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 65" 


.1١‏ إنها قواعد خاصة حمائية لا تحرككها إلا عقود الاستهلاك, التي يكون فيها اختلال في 
توازن العقد بين المهني « والمستهلك”". ومن ثم فإذا كان اطراف العقد من المهنيين 
فقط أي تعاقدوا بصفتهم الهنية وليس لغرض الاستهلاكء أو كان أطراف العقد من 
المستهلكين فقطء والذين يبيعون ويشترون للمرة الواحدة بحيث يحمل الطرفان صفة 
المستهلك؛ فإن مثل هذه العقود تخرج من نطاق تطبيق هذه القواعد الحمائية 
الخاصة: فمفترضها أن يكون أطراف العقد هم مهنيون ومستهلكونء مما يعني أن هذه 
القاعدة تعيد التوازن بين طرثي العقد المهني المحترف الذي يملي شروطه والمستهلك 
الذي يقع تحت تأثير الأول ومن ثم فهو مستحق لحماية القانون”" 5 


؟. إن اختصاص محكمة موطن المستهلك أو محل إقامته المعتادة تتسم بالطابع 
الاختياري بالنسبة للدعاوى التي يرفعها المستهلك في مواجهة المهني» فالمستهلك يكون 
بالخيار بين رقع دعواة إماء مكمه موطنه أو أمام محكمة موطن المدعى عليه- 
المورد- وفق القواعد العامة '» أو أن يرفع دعواه أمام المحكمة المتفق على اللجوء إليهاء 
شريطة أن يكون هذا الاتفاق وقع بعد قيام النزاع» وهذا يعتبر تميزاً في تسهيل الإجراء 
القضائي أمام المستهلك» بحيث يكون من حق المستهلك أن يختار بحرية تامة في أي 
محكمة يرفع دعواه والتي لا تمثل خطراً عليه. حتى لا يكون الاختصاص وفقاً لهذا 
المعيار قيداً على المستهلك ولا يعطيه حرية الاختيار. 
فقد يكون من مصلحة المستهلك أن يلجأ إلى محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة 
التي اتفق الطرفان على عرض منازعتهم أمامهاء وترك محكمة موطنه التي يراها أنها 
لا تخدم مصلحته؛ كان تكون إجراءاتها معقده أو هروباً من كلفة التقاضي أمامها 
أو أي اعتبار آخر يراه المستهلك. ويكون ذلك واضحاً في المحاكم التي اعتمدت 
الإجراءات الالكترونية في إجراءات التقاضيء بحيث تمكن المستهلك- دون عناء- من رفع 
دعواه أمامها. 


)١‏ انظر أحكام محكمة العدل الأوربية التي تشترط لتطبيق هذا الضابط أن يكون أحد أطرف العقد مستهلكاً: 
-1آ كنا [2005] 17173 823 7 تاعطنتزت :464/01-) ع5دن) ,2006 طاعتة ]ةا غ16 ,.0-234/04) عقون 
:00-) ع1,)'05 1-48 801 [2005] لمدذتعء7؟ كتتصدل ٠‏ تعاعمظط :0-27/02) عقون ,439 
0 عأدامن) له و5ع112:(آ عتحطمن 7 10[ 220[ أعء[20 ,1-6367 8016 [2002] 1أع1طة0 
125350 220 1011320ت) عطا ممه :)0 8070) 1993 أءطمطء5107 195 ,عع 1مصتددطا 
.36 0282) .0.1 [1980] ,ممع ]ا 


(0) انظر: 


مأأه.00 ,5ا00126:2) *001251111161) “0071 0111013 كأ تتتال :معقاع ااا غخمتك ماعط 


(؟) وفق المادة 1/11 من القانون الدولي الخاص السويسريء والمادة 1/15 من اتفاقية بروكسلء وامادة ١7‏ من 
التوجيه الأوربي .7٠٠1/55‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


؟. إن قواعد الاختصاص القضائي القائمة على موطن المستهلك, هي قواعد حمائية: 
الهدف منها هو حماية الطرف الضعيف في العقد» وهي قواعد موضوعية تقوم على 
فكرة المواءمة وحماية التوقعات المشروعة للأطراف في مجال القانون الدولي الخاص", 
بمعنى أن "الهدف من هذه المعاملة الخاصة هو توفير حماية إجرائية للمستهلك تعزز 
وتوفر التناسق والانسجام بين هذه القواعد الحمائية الموضوعية ووسائل تفعيلها"”". 


*. في الدعاوى المرفوعة على المستهلك: تتسم هذه القواعد بأنها ذات تطبيق آمرأو 
استئثاريء بحيث ينعقد الاختصاص بشانها لمحكمة موطن المستهلك فقط. ومن ثم؛ 
لايجوز الخروج على ذلك باتفاق الأطراف, وهو ما أكدته المادة 15/؟ من معاهدة 
بروكسل وهي تتوافق مع قواعد الاختصاص العامة ان قن 
المدعى عليه فال مدعي يسعى للمدعى عليه إلى مو طنه”) 
وهنا يئور سؤال وهو: ما مدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي الخاصة بحماية 
المستهلك بالنظام العام؟ وتكمن الإجابة عن ذلك بالرجوع الى أحكام المادةا١‏ والمادة ١/‏ 
من لائحة بروكسل ٠٠١1/15‏ السابق الإشارة اليهماء حيث نرى أن المشرع قد فرق بين 
الدعاوى المرفوعة من المستهلك في مواجهة المهني, والدعاوى المرفوعه من الأخير في 
مواجهة الأول؛ فالدعاوى التي يرفعها المهني في مواجهة المستهلك ينعقد الاختصاص 
بشأنها لمحكمة موطن الأخير ويمثل هذا اختصاص استئثاري لا يجوز الخروج عليه؛ 
مما يعني أنه متعلق لضام العام أما الدعاوى المرفوعة من المستهلك في مواجهة المهني» 
فإنه يجوز للمستهلك أن يتفق بشأنها وعقد الاختصاص للمحكمة غير محكمة موطنه 
بشرط أن يكون هذا الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع, ويقوم على مبدا حسن النية ف 
التعاقد. وهو ما يستظهره قاضي الموضوع عند عرض المنازعة عليه . 


(0) انظر: 
5600077 ذة هآ 211721 126611226101121 2201 ع121:2تدهن) عتم تتاع116 :011115 .8 امآ 
.4 بأك .م0 ,كا 002612) اع لتتاكطهن) عتدمتراع»1]1 01 


(5) د. بدران شكيب الرفاعي: عقود المستهلك في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص!؟!. 

(9) د. طرح البحور علي حسن فرج: عقود الستهلكين الدولية بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني؛ مرجع 
سابق» ص١8‏ /. 

) انظر. 

0125111121 1660016 60 ع1طدعتاممد 5ع1ن1“0[لمصمء1501تتتال تطمعةط طمعكتم2 
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0 97ع7010قطاعع1' لقث 1011261052 كتقاط طدكآ 220 طكتاما8 ,3/115 2006 1نامى 
21560 رك 1 ظ1.[آ81) 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضاتو. 0 
ثانيا: فروط تطبيق قواعد إختصاص محكمة موط نالستهلك 
من إستعراض النصوص التي نظمت قواعد الاختصاص الخاص بحماية المستهلك, 


يتضح بجلاء أن هذه النصوص قد وضعت شروطأ خاصة متى تحققت تحققت ف عقد من العقود 
إنعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة موطن المستهلك, وهي على النحو التالي: 


.١‏ يجب أن تكون المنازعة بصدد عقد استهلاك؛ فيشترط لإعمال قواعد الاختصاص 
القضائي النوعي وفق المواد 17910 و/1 من لائحاة بروكسل 7٠١1/14‏ أن يكون دخول 
الستهلك في العقد بصفته مستهلكا نهائياً بعيدأ عن مهنته أو حرفته؛ فعامل الريط 
هنا هو صفة المستهلك النهائي”. 

وهوما اندهيت إليه محكمة المدل الأوربية في القضية ؟ 121 م 
00017 '» وقد كانت وقائعها على النحو التالي: مستثمرون إنجليز اشتر, 
في عقود الصرف الأجنبي مع بنك في اليونان» ونتيجة و 0 
رفع مشتركون قضايا على البنك أمام المحاكم اليونانية ورفع المشتركون الإنجليز 
دعوى أمام المحاكم الإنجليزية وطلبو وقف الاجراءات في اليونان» مطالبين بتطبيق 
أحكام المادة ١١‏ من اتفاقية لاهاي 1418م الخاصة بعقود الاستهلاك: كما طالبوا 
ببطلان شرط الاختصاص الذي أبرموه مع البنك لكونه من الشروط التعسفية التي لا 
يجوز إعمالها في عقود الاستهلاك, وقد دفع البنك بوجوب تطبيق المادة 1/0 باعتبار أن 
الغرض من تعاقدهم مع البنك هو الربح. انتهت المحكمة إلى أنه لم يكن هذا العقد 
متعلقاً باعمال تجارية أو مهنية وإنما كان سعي المتعاقدين للحصول على الربح من 
هذه العقود من أجل الاستخدام الخاص بهم واستهلاكه”. 


؟. أن يكون العقد مسبوقاً بدعوى إلى التعاقد أو إعلان موجه من المهني إلى المستهلك في 
محل إقامته المعتادة: إذ لا يجوز أن نحمل المهني مالم يكن يتوقعه؛ وهو ما تطلق عليه 
التشريعات الحديثة توجيه النشاطهء وف عقود التجارة الالكترونياة يكون ذلك مفترضاً 
خصوصا في تلك العروض التي تقع على صفحات الويب 277697 فاللورد يعرض منتجاته 
عبر تلك الصفحات محدداً أوصاف تلك المنتجات وأسعارها وطرق التسليم وكافة 


(0) انظر ما سبق بيانه في تحديد مفهوم المستهلك» ص1". 


(0) حكم محكمة العدل الأوربية: 
16 ملآ [2000] (1 8[0) ككلهامادهجبخث هناد 0ه 105تا تنام[ 17 10[ مملدم.] علصدظ لكمعصماك 


(9) وقد وردت عبارات الحكم على النحو التالي: 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضاتو »> 


شروط التعاقد في أغلب الأحوال مما يمثل إيجابا وليس مجرد دعوى إلى التعاقد”. 
خصوصاً أن لائحة بروكسل لم تحدد الوسيلة التي يتم توجيه النشاط بهاء وإنما 
ذكرت بأي وسيلة. 

أما في حالة الإعلان فقط فهي تمثل دعوى إلى التعاقد وفي كلتا الحالتين فإن 
العرض موجه إلى جمهور المستهلكين للتعاقد» ويعلم أن بمقدور الكافة الولوج إلى هذا 
العرض المعلن عنه أو استقباله والتعاقد من خلاله”, كما أن الرسائل البريدية التي 
قصل الى بريد الستهلك من الهني هي في ذات الوقات دعوى إل التعاقد يما ومثل ذلك 
من اتجاه نية المهني إلى توجيه لان البلد إلا اذا اشترط ف ذات الوقت عدم 
قبوله التعاقد مع المستهلك من ذلك البلد! 

وهنا يثور التساؤل عن مدى فاعلية ذلك الشرط الذي بموجبه تقوم المواقع بقصر 
عرض منتجاتها على مناطق جغرافية معينة” » فما مدى فاعلية ذلك الشرط؟ يرى 
البعمض نٍِ هذا القصر سوف يجنب ا هني تلك المنازعات التي تنشأ خارج حدود ذلك 
الغترخد ال" '» فإذا ماكان الموقع يسمح بالتعاقد مع المستهلك من أي مكان في العالم فإنه 
سوف يعد ذلك توجيهاً للنشاط نحو تلك البلدان مما يجعله يخضع لولايتها القضائية:, 
أما في حال قصر الموقع تعاقداته على طائفة معينة من المستهلكين يقعون ضمن 
نطاق جغراقي معين فإن نتيجة ذلك, عدم خضوعه لولاية القضاء في الدول التي تخرج 
من نطاق هذا التحديد 
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الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


كما إن مسألة توجيه النشاط في مجال التجارة الالكترونية يختلف بحسب المواقع 
الالكترونية ذاتهاء حيث يغرق البعض بين المواقع التفاعلية والمواقع غير التفاعلية؛ فإذا 
ماكان التعاقد عبر موقع تفاعلي فإن ذلك يمثل توجيها للنشاط في كل مكان 
يسمح بالولوج إليه والتعاقد من خلاله”, أما إذا كان الموقع غير تفاعلي أو سلبي» 
حيث يكتفي بمجرد الإعلان المجرد عن السلع والخدمات فإنه لا يمثل ذلك توجيهاً 
للنشاط؛ ومن ثم فإنه لا يسمح بالتعاقد من خلاله إلا بالاستعانة بوسائل أخرى 
كالبريد الالكترو ني أو الهاتف! 

بينما يشترط البعض الآخرا” ضرورة أن تكون هناك علاقة وثيقة بين العرض 
والعقد المبرم حتى يمثل ذلك دعوى مسبوقة إلى التعاقد مع المستهلك؛ وفي حقيقة 
الأمر إن إشتراط مثل هذه العلاقة يمثل إححافاً بحق المستهلك وإهداراً للحماية 
الخاصة التي يتمتع بهاء فوق تكبده عناء إثبات ذلك وهو أمر صعب للغاية. 

بيني نجد أن القضاء الأمريكي يعتمد على معيار الاستهداف بدل توجيه 
النشاط”! » والذي طورته المحكة فيما بعد بمعيار التأثير والتأثر» بحيث يصبح الموقع 


() ومن ثم فإن مسألة توجيه ومتابعة النشاط يجب ان تفسر تفسيراً واسعاً لتشمل جميع المواقع التي تعرض 
منتجاتها عبر الانترنت ويتم التعاقد من خلالها والتي تمثل المواقع التفاعلية» انظر ما اوردته لجننة تطوير 
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تقوم على الضرر الذي يتسبب فيه الموقع في هذه الدولة» انظر: 

6“ ,(1997 أاتدععان 95) 420 ,414 30 .1 130 رعصآ بلاعوتعطت 7.١‏ عم[ ملاعومعطات0 
5 11 01 1711211110115 ©1171“ 1021111701119 011 1717/[10515© “276017 7102265 ,1ك10 1017911112 
" **01211011كآ "تلا :01711211147 0 00010 01 1116© 1167© 10 10/1211 51625 ©1176 0110 
."01 30 أعة انهه ططاأهط م عاطدع 1اممهة 15 طعهةماممة ”ع طتاعع 21“ “عط 1" 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 2 


تحت سلطة المحكمة متى ما كان من شأن نشاطه على الموقع الالكتروني يؤثر في تلك 
لولثية سلبا و إيجايء وهذا توس محموم منها في ضبط التوسع الهائل للعمليات 
الالكترونية التي تخترق الأسواق الدولية والمحلية 


؟. مدى اشتراط أن يقوم المستهلك بالإجراءات الضرورية في موطنه أو محل إقامته؛ 
يذهب البعض إلى إشتراط قيام المشتري بالإجراءات اللادمة مة للتعاقد في موطنه حتى 
يستفيد من تطبيق احكام الحماية الخاصة با مستهلك إذا كان ذلك صحيحا في 
العقود التقليدية:؛ إلا أن الوضع يختلف في عقود التجارة الالكترونية حيث يصعب 
تحديد المكان الذي بدأ فيه المستهلك بالإجراءات الضرورية للتعاقد مع المهني. ومن ثم» 
فهو إلزام قي غير موطنه؛ إذ إن الصورة التي يتم فيها العقد الالكتروني تكون أكثر 
تعقيداً من العقود التقليدية حيث إن المستهلك يدخل على شبكة الانترنت ويستهدف 
موقعاً معيناً يتعاقد معه وقد يكون في أعالي البحار أو في الفضاء أو في أي دولة أخرى 
خصوصا مع وجود الجيل الثالث من التكنولوجيا المتنقلة. 

ومن ثم» فإن اتخاذ الستيلك لإجراءات التعاقد في موطنه هو مفترض قائم في 
عقود التجارة الالكترونية””» على أن إلقاء العبء على عاتق المستهلك في إثبات العكس 
هو أمر مجحف بحقه ويحمله مالا يستطيع خصوصا في ظل الطبيعة اللامادية 
للمواقع الالكترونية؛ وبهذا فإن التفسير المنطقي لهذا الشرط في ظل عقود التجارة 
الكترونياة هو أن المستهلك قد قام بإجراءات التعاقد في موطنه وينتقل عبء الإثبات 
على عاتق المهني لإثبات العكسء إذ امشرع الزمه بالإدلاء بالبيانات اللازمة للتعاقد بما 
فيها مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق حتى يكون التعاقد صحيح) ©. 
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(:) انظر التوجيه الأوربي ٠٠٠١/17‏ بشأن التجارة الالكترونية م١٠.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 1 


المطلب الثاني 
تقنين ضابط موطن المستهلك في التشريعات الدولية والوطنية 

بعد أن أصبحت التجارة الالكترونية واقعاً لا مفر منه حيث بلغ عدد المتعاملين عبر 
وسائل الانترنت ما يعادل أكثر من ربع سكان العالم في 9١٠٠م‏ بمقدار (1,3) مليار فرد وفق 
أحدث التقارير”'» وأصبح التدخل التشريعي أمراً واقعاً لا مفر منه لمعالجة المشكلات الناتجاة 
عن التعامل من خلال تلك الشبكة؛ وأبرز تلك المشكلات هي مشكلة الاختصاص القضائيء 
فقد تصدت الاتفاقيات الدولية والتوجيهات الأوربية لمعالجة ذلك الوضع المختل ولا سيما 
فيما يتعلق بمسائل الاختصاص في عقود المستهلكين الالكتزونية التي تحتاج لحماية خاصة. 

فقد قننت هذه الاتفاقيات ضابط موطن المستهلك كمعيار للاختصاص القضائي في 
المنازعات التي يكون طرفها مستهلكاء وقد ألقت تلك الاتفاقيات بظلالها على التشريعات 
الوطنية خصوصا تشريعات الدول الأوربية حيث تلقفت ذلك المعيار وأبرزته في تشريعاتها 
المختلفاة سعياً لإزاحة العوائق أمام التجارة الالكترونية وازدهارها. على أن الدول العربية لم 
تلتفت إلى مثل هذه المعايير في تشريعاتها بالرغم من الحجم المتزايد للمتعاملين على 
الانترنت فيهاء ولذلك نقصر العرض هنا على الاتفاقيات الدولية وتشريعات الدول الأوربياة 
والغريية» وهو ما سوف نبينه على النحو التالي: 
أولاً: ضابط موط نالسنهلك فى الاتفاقيات الدولية. 

يخضع الاختصاص القضائي الدولي في الدول الأوربية لاتفاقيتي بروكسل 
ولوجانو'" والتعديلات الواردة عليهما بموجب الاتفاقيات الأوربية", وهذه الاتفاقيات 
تنص على القواعد العامة في تحديد الاختصاص القضائي في حال كان أحد طرفي العقد 
من المستهلكين» وسوف نفصل تلك القواعد ونبرز الفوارق بينهاء مع ملاحظة أن الاحكام 
التي وردت في هذه الاتفاقيات يتم تطويرها بشكل مستمر لتواكب التطورات التي تصاحب 
العقود الحديثة» ومنها العقود الالكترونية» ونورد ذلك على النحو التالي: 


) انظر هذه الإحصائيات في تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات متوافر على الرابط التالي: 
.لمطتاط.عدع11.1/1111-10/11/120. ما //نصاغخط 
(5) وهما اتفاقيتان بشان الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية» وقد جرى الاتفاق على 
اتفاقية بروكسل في عام 1978م بين دول الجماعة الأوربية الاقتصادية آنذاك: ثم تبعتها اتفاقية لوجانو 
المبرمة في 1944م بين دول الاتحاد الأوربي وفق اتفاقات التجارة الحرة . 


(9) وأبرزها التوجيه الأوربي رقم 7٠01/44‏ بشان الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية 
والتجارية» ونشر في الجريدة الرسمية في ١"‏ ديسمبر ١٠٠٠م‏ ودخلت حيز التنفيذ في مارس ؟١٠١1م.‏ 
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.١‏ اتفافية بروكسل لعام 1971م 


لقد جاءت اتفاقية بروكسل المبرمة في عام 1914م والخاصة بالاختصاص القضائي وتنفيذ 
الأحكام في المسائل المدنية والتجارية بقواعد اختصاص عامة ثم تبعتها بعدة استثناءات 
وأبرز تلك الاستثناءات تلك المتعلقّة بقواعد الاختصاص ف قضايا المستهلكين» فقد ورد 
تحديد اختصاص محكمة موطن المستهلك في المادة 7-1/1١‏ وذلك وفق شروط وضوابط 
كالتالي: 


أ. إذا كان إبرام العقد قد سبقه تقديم عرض خاص أو إعلان في دولة موطن 
المستهلك. 
ب . إذا كان المستهلك قد قام في دولته بالأعمال اللازمة لإبرام العقد". 


ثم تبعه نص امادة 5 حيث نصت على تحديد الاختصاص بالدعاوى التي ترفع من 
المستهلك على المهني وذلك بأن تركت الخيار للمستهلك برفع دعواه على المهني أمام محكمة 
موطن هذا الأخير أو أمام محاكم موطن الأول. على أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع 
الدعوى على المستهلك من قيبَل المهني إلا أمام محاكم موطن المستهلك. وأخيراً حجاءت المادة ١0‏ 
0 بأنه لا يجوز الخروج على حالات الاختصاص السابقة إلا باتفاق لاحق على نشأة 
النزاع '. 


وبذلكء فإنه يمكن أن نفرق بين وضعين الأول الدعاوي المرفوعة من جائب المستهلك 


على المهني؛ والأخرى تلك الدعاوى التي ترفع على المستهلك ""': 


111.0177. 111-615 .1150111010.21101 [. 110-1115515 1717/17/15 //:صااط 
[111111121٠‏ 


() وهنذ بعكس الوضع في قانون إقليم الكيبك الكندي والذي يمنح الاختصاص لمحكمة موطن المستهلك سواء 
كان في مركز المدعي أم المدعى عليه وفق صريح لمادة 149؟؛ بل ويمنع التنازل عن ذلك مطلقا. 
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أولاً: الدعاوى المرفوعة من المستهلك ضد الطرف الآخرء بمعنى أن الستهلك يكون ف 
مركز المدعي والمورد أو الموزع في مركز المدعى عليه. وهنا ووفقاً لقواعد بروكسل فإن 
المستهلك بالخيار في أن يرفع دعواه أمام محاكم موطنه أو أن يرفعها أمام باهم موطن 
المهني أو الموردء بمعنى أن الاختصاص يتسم في هذه الصورة بالطابع الاختياري". 

ولا شك أن خيار المستهلك في هذه الصورة يحكمه مجموعة من العوامل يراعيها عند 
القيام بذلك الاختيار أهمها المسائل الإجرائية المتبعة من قبل المحكمة» ومسائل الإثبات 
والمواعيد كموعد رفع الدعوى وسقوطها وتقادمها ومسائل أخرى تتعلق بالنفقات 
والتكاليف الأخرى. 

ثانياً: الدعاوى المرفوعة على المستهلك» وهي تلك الدعاوى التي يرفعها المورد على 
المستهلك والتي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة موطن المستهلك. وهنا يعد هذا الاختصاص 
وجوبياً» بمعنى أنه اختصاص استئثاري وفق نص امادة ١/1‏ من معاهدة بروكسلء: وهذا 
يعتبر عودة للقواعد العامة في الاختصاص 0 التي ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة 
موطن المدعى عليه وقق المادة 9؟ مرافعات مصري'! 

وتسعى الاتفاقية في هذه الصورة إلى تقرير حماية المستهلك من د ترّعنة الطرف الآخر في 
العقد والذي قد يسعى إلى جر المستهلك خارج موطنه ويفقده جزءاً من حقوقه في الدفاع 
عن نفسه””؛ غير أن المستهلك لا يستفيد من تلك الحماية إلا متى توافرت له عدة شروط 
وفق نص المادة ١١‏ من معاهدة بروكسل": 


.١‏ أن يكون عقد البيع محل النزاع عقد بيع بالتقسيط. 
". أن يكون البيع لأشياء مادية منقولة. 
3 أن يكون قد تم تسلم المبيع. 


*. أن يكون العقد مسبوقاً باقتراح للتعاقد أو بإعلان لهذا العرض في دولة محل إقامة 
المستهلك. 


5. أن يقوم المستهلك باتخاذ الإحجراءات اللازمة لإبرام العقد في الدولة التي يتوطن فيها". 


(0) انظرء 
4 ,أله.00 ,5 00126:2) *00125111111) “073 01211013 كأ تتتال :معقاع ااا غخمتط ماعط 
(0) سبق بيان قواعد الاختصاص وفق هذا الضابط راجع آنفا ص4١؟.‏ 


(9) د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة 
العصرية» مرجع سابق» ص .١115‏ 
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على ان هذا النص لا ينطبق على بيع الأشياء المنقولة المعنوية أو العقارات» فليس كل 
بيع مع المستهلك ينطبق عليه هذا الحكم وإنما البيع بالتقسيط شريطة تسلم المبيع فعلاً؛ 
وفي ذلك تقول محكمة العدل الأوربية في حكمها الصادر في ١‏ ابريل 1995م بأن العقد المبرم 
تصنيع يخت اتفق فيه على دفع الثمن موزعاً على دفعات قبل الحيازة الفعلية لهذا اليخت 
لا يعد بيعاً بالتقسيط ومن ثم فقد رفضت المحكمة تطبيق نص الادة 1١‏ المتعلقة بالعقود 
لمبرمة مع المستهلكين”, غير أنه من المسلم به أن عقود التجارة الالكترونية هي عقود ناجزة 
وليست عقود تقسيط وهو ما جرى التنبه له في الاتفاقيات اللاحقة كالتوجيه الأوربي 
ل 


بينما يرى جانب من الفقه الفرنسي أن هذه الاتفاقية لا تحقق الحماية للمستهلك 
الالكتروني فهي تشترط أن يكون إبرام العقد جاء نتيجة عرض خاص وحهه البائع إلى دولة 
المستهلك» بمعنى ضرورة أن يكون العرض أو الدعوى إلى التعاقد مو إلى نطاق جغراتيي 
معينء وهو ما لا يتحقق في عقود التجارة الالكترونية من حيث الواقع . 

على أن الباحث يرى أن عقود التجارة الالكترونية تخضع لحكم نصوص تلك 
الاتفاقيات. ومن ثمء فإن المستهلك الالكتروني يستفيد من قواعد الحماية التي تقرها أحكام 
هذه الاتفاقية. حيث إن عرض ا مهني عادة ما يكون موجهاً إلى الكافة متضمناً لأوصاف 
المنتج وعناصر التعاقد في حال العرض على صفحات الويب 6 وهو ما يمثل عرضاً بل 
وإيجاباًء وإن مفهوم توجيه النشاط يجب أن يفسر تفسيراً واسعا", كما أن المنتجين قد 
يقومون بإرسال تلك العروض على البريد الالكتروني. 


؟. مشروع اتفاقيات لاهاي 1945م 


تبين من استعراض اتفاقية بروكسل أنها احتوت على قواعد تتسم بالعمومية. 
ولذلكء. فإن تطبيقها على منازعات التجارة الالكترونية يحتاج إلى اجتهاد القضاء والتصرف 
عند تطبيق أحكامهاء مما يعني أن اختلاف وجهات النظر ف تطبيقها هو أمر حتمي» 
ولذلك فقد سعت الدول الأوربية إلى تجنب مثل هذه الصعوبات عبر تنظيم مثل هذه 


)١(‏ متوافر الحكم على موقع المحكمة على الانترنت الرابط: 
-111150/681-112/101112.01712118[/نا.2م10لاء.12كتاء //نصاغط 
(0) للمزيد انظر. 
10101 نمدع3101157 تلخ 122 1121112211165 1115ا00150112113121) 5عا :1ع20ء5 كوعوعارءط .1/1 
مصاع 16 دلخ أعمدمامء007) عستع 16 انط :12021220102216 ع1ملم20 12 ع1 
2001 1617111 17 عتنلة طناط 1 5ع 0111221[ ,211:2 ]1211 1المتحطاه0 0 


9) انظر: 
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القواعد من خلال مشروع اتفاقية لاهاي 19494م؛ بشان الاختصاص القضائي وتنفيذ 
الأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية. 

حيث نلاحظ أن واضعي الشروع قد راعوا ذلك عند صياغتهم لنص الادة السابعة من 
المشروع مسائل التجارة الالكترونية » إذ تجنبوا فكرة العرض الخاص الواردة في شروط 
تطبيق أحكام اتفاقية بروكسل بالنسبة للمستهلكين» واكتفوا بأن يكون إبرام العقد قد 
تم نتيجة ممارسة البائع أنشطة احتزافية في دولة المستهلك- توجيه النشاط-؛ وهو ما 
ينطبق على معاملات التجارة الالكترونية» كما أبقى المشروع على الشرط الثاني في اتفاقية 
بروكسل بحيث اشترط أن يقوم المستهلك بالإجراءات الضرورية للتعاقد في دولته. ومن ثم» 
فإنه يخرج من نطاق تطبيق قواعد الاختصاص الحمائية للمستهلك الذي يقوم بالتعاقد 
وكدايه بيانادم الشخصية عند الشراء على الموقع الالكتروني وهو في دولة أخرى غير دولة 
موطنه . 

”. لائحة بروكسل ٠٠١1/15‏ بشأن الاختصاص القضاني وتنفيذ الأحكام الأجنبية 

جاءت لائحاة بروكسل ٠٠١1/15‏ وأعطت حماية خاصة للمستهلك في مجال 
الاختصاص القضائي وذلك وفق نص الادة 0 منها حيث يجري نص الفقرة الثالثة منها 
على أن تختص محكمة دولة موطن المستهلك إذا كان قد أبرم عقده مع شخص يمارس 
أنشطة تجارية أو احترافية في هذه الدولة أو كان- وبأي وسيلة- قد وجه نشاطه نحو هذه 
الدولة منفردة أو معها مجموعة من الدول وكان إبرام العقد قد تم نتيجة هذه 
الأنشطة” , ثم تعقب امادة 11 من ذات اللائحة بفقرتيها لتؤكد على أنه يجوز للمستهلك 
رفع دعواه ضد الطرف الآخر(الهني) إما في محاكم الدولة العضو التي يقيم فيها هذا 
الطرف أو أمام محكمة موطن المستهلكء أما الدعاوى التي ترفع من المهني في مواجهة المستهلك 
قلا يكون الاختصاص بشانها إلا لمحاكم موطن هذا الأخير. 


) انظر في نصوص اللمشروع والتعليق عليه مذكرات الوايبو في الدورة الثانية جنيف نوفمبر 1999م متاح على 
الرابط التالي: 
ع3/563_3.00 1/50 /أ»5/5ع12/6005/1200. 17717/13171100 //نصاغط 
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(9) انظر: 
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() ويعتبر هذا التوجيه معدل لاتفاقية بروكسل 1518م ويحل محلها. 
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بهذا نجد أن لائحة بروكسل قد تبنت معيار توجيه النشاط واكتفت به لفرض 
الحماية على المنازعات التي يكون طرفها مستهلكاً الكترونياًء ومن ثم» فقد استبعدت ضرورة 
قيام هذا الأخير بالإجراءات الضرورية للتعاقد ف دولته كما كان عليه الحال ف اتفاقية 
بروكسل 01518. وهو ما يتناسب مع عقود التجارة الالكترونية التي يمكن أن تتعدد 
أماكن إجراءات العقدء كما قدمت اللائحة حلا مناسباً لعقود الخدمات التي يتم إبرامها 
وتنفيذها على الشبكة واعتبرت أن مكان تحميل البيانات الواردة هو المكان الذي جرى 
تنفين العقد فيه”". وبالتالي فإن القواعد التي جاءت بها لائحاة بروكسل قد منحت 
المستهلك الحماية اللازمة ف مسائل الاختصاص القضائي الدولي وذلك بان منحته التقاضي 
أمام محكمة موطن أو محل إقامته. 

على أننا نسجل في هذا الموقف بعض الملاحظات التالية: 


الملاحظة الأولى: إن قواعد الاختصاص في منازعات المستهلكين في كل من بروكسل 
ومشروع لاهاي والتوجيه الأوربي 1/55١٠(بروكسل)‏ قد أجمعت على صحة اتفاق 
الأطراف على منح الاختصاص لقضاء دولة من الدول» واكتفت بوضع قيد على صحة 
هذا الاشتراط وهو أن يكون هذا الاتفاق قد وقع لاحقا لقيام النزاع ' '"» وأن لا يكون الاتفاق 
السابق على قيام النزاع صحيحا وفق هذا النصء ومع ذلك وبالإمعان ف نص امادة 0 من 
التوجيه الأور 9 90> (بروكسل) نجد أن الاتفاق السابق على قيام النزاع يكون 


() انظرء 
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.١‏ أن يكون كلا من المورد والمستهلك يقيم في نفس الدولة عند إبرام العقد. 
؟. منح الاختصاص لمحاكم هذه الدولة. 
". أن لا يخالف هذا الاتفاق قواعد الاختصاص في قانون هذه الدولة. 
وهذه الاشتراطات هي تحصيل حاصل إذ إن من شأنها إعادة الاختصاص لمحكمة 
موطن المستهلك. ومن ثمء فإن المحكمة المختصة بنظر منازعات المستهلكين التي يرفها 
المستهلك في مواجهة المهني» هي محكمة موطن المستهلك, أو محكمة موطن المدعى عليه أو 
المحكمة المرفوع أمامها النزاع والمتفق على اللجوء إليها بين الأطراف بعد قيام النزاع؛ أما 
الدعوى التي ترفع على المستهلك من قبل المهني فإن الاختصاص بها مقصور على محاكم 
موطن المستهلك حتى ولو كانت الشروط العامة للموقع تشمل الاختصاص الحصري 
محاكم محل إقامة البائع على شبكة الانترنت وفق نص اادة ١17‏ من لائحاة بروكسل", 
وتؤكد على ذلك محكمة العدل الأوربية حيث اعتبرت أن عقد الاختصاص الذي أبرمه 
الطرفان المقيمان في أسبانيا وأعطى الاختصاص للمحاكم المدنية التي لم يكن المستهلك 
مقيماً فيها يعد باطلاً وفق التوجيه الأوربي 45/1 طاما أنه لم يتم التفاوض على هذا 
الشرط وبالتالي يبطل شرط الاختصاص حماية للطرف الضعيف في العقد"". 
الملاحظة الثانية: إن مشروع اتفاقية لاهاي في المادة ٠١‏ ومقترحات المفوضية الأوربية 
م وكذلك التوجيه الأوربي ٠٠١1/44‏ قد اعترف بصحة الاتفاقات الالكترونية وخصوصاً 
اتفاقات إختيار المحكمة إذا استوفت الحد الأدنى من اشتراطات المصداقية» كان تثبت على 
دعامة مادية بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت". 


00 
عل60اء116 101 كعلدآط جم1مء01ك تال 5167 عطا 01 16916 ك4 :و16للات 8 1092م[ 
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(؟) حكم محكمة العدل الأوربية الصادر في ١1‏ يونيو ١٠٠1م‏ متوافر على الرابط: 
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*. مشروع القانون النموذجي بشأن الاختصاص القضاني والقانون الواجب التطبيق على عقود المستهلك 
بين الدول الأمريكية 1١٠1م‏ 

جاء مشروع القادو ن النموذجي بشأن الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق 
على عقود المستهلكين » الذي قدمته كندا إلى مؤتمر منظمة الدول الأمريكية المعني 
بعقدود الاستهلاك الدولية [اطلي مايو 8١٠5م,:‏ ليضفي على المستهلكين رعاية خاصة 
وذلك في المادتين الثالثة والرابعحة على وجه الخصوصء ويشمل بذلك المستهلك الالكتروني» 
حيث أعطت للمستهلك حق رفع دعواه في مواجهة المهني أمام محكمة موطنه- المستهلك- 
وذلك بشروط: أول هذه الشروط: أن يكون المستهلك مقيماً في إقليم الدولة عند بدء إجراء 
التعاقد, ثانيها: أن يكون العقد قد نتج عن أعمال قام بها البائع في إقليم الدولة التي ينتمي 
اليها الستهلك: بمعنى أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الدولة ونشاط البائع؛ وفق ما بينته 
المادة الرابعة في تفسيرها لهذه العلاقاة وذلك في الفقرة(١/ب-ا)‏ 


حيث استخدم واضع المشروع مصطلح 512255نا 01 50110120102 في تفسيره لهذه 
العلاقة» والذي يعني التماس الأعمال التجارية في موطن المستهلك: ومؤدى ذلك أن يلقي 
العبء على المستهلك لإثبات استهداف نشاط البائع لدولة محل إقامته والذي تعاقد معه من 
خلال ذلك- وهو ما لايجوز إثقال كاهل المستهلك به- خصوصاً أن الفقرة الثانية من المادة 
الرابعاة من ذات المشروع تفترض أن عفد المستهلك قد نتج عن نشاط البائع في دولته مالم 
يوضح البائع أنه قد اتخذثذ خطوات معقولة لتفادي التعاقد مع المستهلك في اقليم هذه 
الدولة". 


بمعنى أن المشروع في مادته الرابعاة قد استخدم فكرة ]0222© 121860128: والتي 
تعني فكرة الاستهداف بحيث يكفي لاختصاص محكمة موطن المستهلك أن يكون نشاط 
البائع قد استهدف دولة محل إقامة المستهلك؛ ويبرر هذا بأن مغهوم الاستهداف يجنب عدم 


() راجع نص هذا المشروع من خلال الرابط التالي: 
11115016108_224ل_02_تتتقمآ_أعل1_101_2_810[د05م10م_01_أله01آ/1نلاع5.01د0. :1315/3 //:ماغط 
15_)22202.501أع002]13)_ 002511121 _101_تتهرا_عاطوء 1اممم 


(؟) وقد جرى نص هذه الفقرة على النحو التالي: 
71 11121 201117021 011511171167© ©1171 ,3 0710 2 2/5 707097 10 أع11572كى (1)-4/1 .عق 
,01-7 172110 ©1771 نزط [©5121 0 ©7104711] 171 11655 آ1كل1 /[0 501111411011 ه 


(؟) وقد جرى نصها على النحو التالي: 

005117117 4 ,عأع 4711 1[15 /[0 (6()1) 1[ 5[ م511520709270ى [0 711170565 176 :107“ .4/2 .ةق 

[0 ©110111] 1718 71©55آكلآط [0 501111011011 ©1717 70111 0 ©1111ى 72 ©1070 10 06611160 15 6001111021 

0110216 كنع" 100/1 ع1[د 01 ©2[ 11101 021110115170125 77611001 ©1171 11111255 172110017 ©1711 27 [[ ©5101 

[١:7 8‏ آنهنا11 10[ 011511111615 1111/17 201117015 :01151111161 © 00112111017119 01010 10 ك75[ع1ى 
0/5141 1711/7107 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


اليقين المرتبط بإخضائع البائع لاختصاص محاكم الدولة التي يمكن الوصول منها إلى 
الموقع الالكتروني للبائع على الشبكة فيما لو كان مفهوم 501101420105 هو المقصود". 

حيث إن فكرة الاستهداف()002220 125)اء215)) تجعل عبء الإثبات ينتقل إلى البائع» 
بحيث يجب عليه إثبات أنه قد اتخذ كل و0 اللازمة لتجنب إبرام العقود مع 
المستهلكين المقيمين في إقليم دولة المستهلك وهو ما يتفق مع الفقرة الثانية من المادة الرابعة 

من المشروع”". 

ويرجع أصل هذا الصطلح إلى ما استخدمه القضاء الأمريكي في شان إثبات العلاقة بين 
الدولة ونشاط الموقع الالكتروني في الدعاوى المتعلقة بنشاط ذلك الموقع”"» ويمكن للمحكماة 
أن تأخذ في الاعتبار -وهي في صدد فحص إثبات البائع- بعض الخطوات التي يستند إليها في 
إثبات صحة ما قدمه؛ مثل: أن يشير البائع على صفحة موقعه أنه لا يتحمل مسؤلية 
التعاقد مع المستهلكين من تلك الدولة» أو أن يتخذ من بعض الوسائل التكنولوجية التي من 
شأنها حظر ولوج المستهلكين إلى موقعه الالكتروني من تلك الدولة» أو أن يطلب تفاصيل 
متعلقة بتحديد هوية المتعاقد معه ومحل إقامته...الخ. 


ثانيا: تقدين الضابط في القوانس الوطنية. 

بالرغم من سريان اتفاقية بروكسل والتوجيهات المعدلة لها بين دول الاتحاد الأوربي 
إلا أن بعض هذه الدول قد نصت ف قوانينها على تلك القواعد الخاصة بالاختصاص 
القضائي المتعلقة بحماية الطرف الضعيف (المستهلك)؛ نعرض لوقف القانون المقارن» ثم 
القانون اللصري واليمني: 


)١‏ انظر التعليقات التي وردت على المشروع من خلال الرابط السابق الإشارة إلية. 
م( وقد جرى التعليق على نص الادة الرابعة في الذكرة التوضيحية ية المقترنة بالمشروع على التحو الثاني: 


 ©011©21'' 13710 1176© 1111© 07‏ 71079611718 0 1 (111011ء دوك“ 4 411161 
(إ1هء 5761/1 17211007 4 [1 .1521116 كه “7ه ©[ 10 :150121101 1لا[ 105[ 01111 1[ 11[ما1 061617711711111 
[0 0111:15© ©111 11101 2551111160 5آ 11 ,©3101 7011111107[ 4 111 “[©011511111© 4 50112115 -01 كأاءع 1017 
“01151111161 © 1/116 10 1710117118 01521116 0 :172017 10 01011011ك آلآ ©2:2715© 5101110 51016 11101 
01 1162 1101111 176110017 ©1116 ©721:01010 10 1711671060 15 ([4)2 471121 [عمء 10110 .1ه 0111© 
8 010100 10 كجزء1ى ©050171011 "1 10/1112 7( ع/ 115 11115011101101[ "1©1[ “01 1115[ 171711111 10 
1211007 لل .©5101 9110117119 116 1711 ©10ك2 1 (1لهلااآطهط 1101 0115111116175 © 1011/71 15عه 0111© 
017 ©[ 112[7[نا 111 510165 1711056 01017 1019211112 7(ط 11116211017117 ©ع11لمه 7 ©01[ء 1167 عآلامه 
15 01122[21© 10179211718 ©1716 70111611011 541 ©1 ©1171 0422715 0110 117110675101105 5/16 
© 10 16110017 ©1116 11119 ©[15آ51 1111/7 05501010 111162110171117 1116 0010ل 10 111111060 

,“22251512 5 5112 «أعدا [ع7[ “01 15[ ت[ع1[[ماة 1711 ©5141 تجدنه 07 715ل1م»ء 1176 0 0111011كآ طلا 


(”) انظر حكم محكمة الفدرالية الأمريكية : 
.(1997 انناعكلن 95) 420 ,414 30 .1 130 ,عصا ,اأعوتاع تت .7 عما ملاعومعط0) 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضاتو, ا" 
() القانون المقارن: 


.١‏ القانون السويسري: نجد أن المشرع السويسري قد نص على ضابط اختصاص 
محكمة موطن المستهلك في القانون الدولي الخاص لعام 1547م وأفرد له المواد 15او١؟1‏ 
منهء فقد نصت الادة ١15‏ المتعلقاة بتحديد العقود التي تنطبق عليها المادة١٠؟1"3.‏ أن 
الدعوى التي يجري تحريكها بواسطة المستهلك يمكن أن تختص بها المحاكم 
السويسرية بحسب اختياره باعتبارها : 


أ- موطن أو محل إقامته. 
ب- موطن أو محل الإقامة المعتادة للمورد. 


؟. ليس للمستهلك أن يتنازل مقدما عن اختصاص قاضي موطنه أو محل 
إقامته" '. 


وترتب هذه المادة أمرين: الأول: إنه يحق للمستهلك رفع دعواه تجاه المورد إما أمام 
محكمة موطنه أو محل إقامته المعتادة. وعليه» فإن الاختصاص القضائي الدولي 
ينعقد للمحاكم السويسرية بنظر المنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين, 
باعتبارها موطن المستهلك المدعي أي كان موطن المورد أو محل إقامته. والثاني: إنه 
لا يجوز للمستهلك التنازل مقدما عن إختصاص محكمة موطنه بإعتبار أنه طرف 
ضعيف يجب له الحماية؛ وذلك في الدعاوى التي ترفع عليه من الموردا"» وهو ما يعد 
تطبيقاً آمراً لقواعد الاختصاص. 


:م1٠١ا/ وقد جرى نص الادة 15 من القانون الدولي الخاص السويسري 6 ديسمبر 1947م في أحدث تعديلاته‎ )١( 
1101ع0 تتك4 1" 114 .عدخ‎ 570112/11 27 4 ©011511111©1: 161011118 10 4 © 01117001 11701 5 
آ [02 7070917 ,120 4711216 1/7آمار‎ , 11107: 2© 1120, 01 1116 ©1211011 07 1711© ©011511111©1 26/016 
1116© كك آنالا‎ 001111: 
2. 414 1876© 00111116 01: 17 116 02567226 0 0011112112, أهناأآطمط كه ععمهام 116 1ه‎ 
1651001166 0/1116 © 01151111161 01" 
أملاأآطمط زه ععمام ©1176 1ه ,001111112 0 ©©712ءوطه ©1876 171 :01 0011112116 176 41 .ا‎ 
1651061266 0[6 1716 511221121 
2 7711© ©011511111©1“ 111077 1101 11001106 111 0010116 1/11© 77211116 01 [115 0011112116 07 زه ععسامر‎ 
آهلاآ طم[‎ 0510116" 


0( د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة 
العصرية: مرجع سابق» ص١؟١١.‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 2 


؟. أما القانون الدولي الخاص البلجيكي الصادر في 1 يوليو 7007م'» فقد تعرض بشكل 
مباشر لتنظيم علاقات المستهلكين في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 97, وقبلها 
قضت امادة 97 من ذات القانون على أن تختص المحاكم البلجيكية بعلاقات 
المستهلكين التعاقدية التي تبرم في بلجيكا أو تلك الواجب تنفيذها فيهاء وجميع 
الالتزامات الناشئة عن علاقات المستهلكين غير التعاقدية وشبه التعاقدية متى كان 
الفعل المنشئ للالتزام كله أو جزء منه قد جرى في بلجيكاء فإنها تدخل في نطاق 
الاختصاص الدولي للمحاكم البلجيكية وفقا للمادة 1/47 إذا توافرت إحدى 
حالتين: 


أ. أن يكون المستهلك قد استوفى الأعمال الضرورية لإبرام العقد وكان له في هذا 
الوقت محل إقامة معتادة في بلجيكا. 


ب. إذا كان ال مال أو الخدمة قد قدمت أو كان من الواجب تقديمها إلى مستهلك له 
محل إقامة معتادة في بلجيكا وقت تقديم الطلب إذا كان قد جرى عرض أو 
إعلان في بلجيكا", ثم تأتي الفقرة الثالثة من المادة 91 لتؤكد علي عدم صحة 
شرط الاختصاص مالم يكن قد أبرم في وقت لاحق على قيام النزاع ". 


)١(‏ نشر في الجريدة الرسمية في ١7‏ يوليو 5٠٠٠م‏ ص2755, ودخل حيز التنفينذ في ١‏ أكتوبر 5٠٠١م‏ متاح على 
الرابط التالي: 
1.11.5 //نصخاط 

(0) وقد جرى نص اادة 97 على النحو التالي: 
10116 ©0 0111101176 :201/7 20111761611165 50111 561265 17101110115ا[ 165 1 5 .97 .4 
 ©»0112©1710711 1111© 0119011011 1156© 0 10711216 96, 111170011116 [7207: 46‏ 06111071106 
©1! 210/62551011116 01110116 5011 0 “61701191 2111 1117 00115 091 0 00111 ©/2/11(75101 ©12©1:501111 
01 "01/17117[ 21011 011 01117011[ 0 111 201116[ ©1111 ©:01117 © 0115011111101111© 16 6051-0-011:6' © 
5 00115 01/116 ,5 [55101171161 210/6[ 01171165 95د 06 0076© ©1 0715ل 56770126 1111 011 51611 
: آى ,96 عاع1'1711 0 كلانات 71 205 
721 0 | 0 1162655017:65 06165 165 861910116 11© 0620111211 0 01150111711101©117© 16 7[ 
01 :11101116111 ©© 0 821910116 دك ©1أع1ااأطهط 17651027122 50 070011 1© 20111701 11ل 
0 010011 111ل :17 201150111111016 11لا 0 12176 061011 011 0111311[ 616 4 5670106 16 011 51611 16 29 
86 04 أع-2112© 1آى ,011111101106© 10 06 11101116111 لاك 861910116 لله ح1أعلااأطهط 62 2ء76510 
اك 11116طلآم ©1111 0 لاه :07/7 ©0111 12166066 
1ك 20111701116116 10511901101 ,1707011 © 1710171011211 76101101 06 111011616 111 .2 85 
0601112111 “تلا0111نته 17 12 1010116 96 عاع1'0111 06 56115 لاه 861910116 ©1١‏ 6261/1166 
.11761110 11ل 1015 ©11)) 1191 11© 17010011 5011 1102111161161116711/ 
كأ( 565 010111[ ©11 171117101101101 01117617226 © 06 ©1/110 01171 001116111101 ©1771 .3 8 
0 0 7051671211 آك©9 611 آ5ى 01/6 001150111111011 لآل لآ0 1700111217 11ل 70هع1'6 0 
.0177610 011 11015501166 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 0 


وعلى ذلكء فإن الاختصاص القضائي بشأن عقود المستهلكين في القانون البلجيكي 
ينعقد للمحاكم البلجيكية إما لكونها بلد إبرام العقد المقترن بإقامة معتادة 
للمستهلك أو لكونها بلك التنفيذ المقترن بالإقامة وقت تقديم طلب الشراء أو بناء 
على الخضوع الاختياري اللاحق على النزاء9 . على أن الشرط السالب لاختصاص 
محكمة موطن المستهلك يكون باطلاً إذا كان سابقاً على قيام النزاع. أما الاتفاق 
اللاحق الذي يكون من شأنه أن يقرر حماية أفضل للمستهلك فإنه يكون صحييوا ‏ ': 
". القانون الدولي الخاص لإقليم الكيبك الكندي الصادر في 1 ديسمبر 1991" حيث 
جاءت نصوص قانون إقليم الكيبك أكثر حزما ودقة حيث أورد نصوصاً مباشرة 
تحدد الاختصاص الدولي لمحاكم الإقليم بمنازعات الاستهلاك وذلك في المادة 149؟ 
0 تختص محاكم الكيبك بأي دعوى تستند إلى عقد الاستهلاك 
كان للمستهلك موطن أو محل إقامة فيها ولا يعتد يتنازل للستهلك عن هذا 
ا 
وعلى ذلك فإن محاكم الكيبك هي المختصة بالدعاوى المرفوعة من المستهلك أو 
عليه ولا يجوز الخروج عن هذه القاعدة وفقا للنص السابق» فيبطل كل اتفاق 
يسلب محكمة موطن ال مستهلك اختصاصها سواء كان سابقاً على النزاع أم لاحقاً له. 
وهذا ما تؤكده المحكمة العليا في كندا في حكمها الصادر في ؟0///7١٠٠م:‏ حيث 
استبعدت المحكمة الشرط الوارد في عقد الضمان الذي أبرمه مشر كندي من 
شركة المانية والذي كان يعطي الاختصاص للمحاكم الا مانية» وقد رأت المحكماة 
أن نص امادة 1594؟ من القانون المدني لإقليم الكبيك يمثل قيداً على المادة 114؟ من 


(0 انظرء: 


2.9-10 بأاع.م0 ,تدم تاععاء عع اع سدق ع كتصق كع دمتأحححده]1 و[تمعطم 1اء20؟] التتتا83 
() د. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين الدولية بين قضاء التحكيم والقضاء الوطني مرججع سابق» ص1ة. 


(؟) وهو عبارة عن الباب العاشر من القانون المدني لإقليم الكيبك منشور على الرابط: 
.5/120 1ع ماع /د». ع0. 357021 /177175/13//نصاغط 
(*) وقد ورد نص الادة المدذكورة على النحو التالي: 
01 011 11207 10 1171501011011[ كط 0كله 211170117 0116562 3149.''4“. اذ ,00600 
01 “011511111617 © 1/716 1 111210(1116111© [0 0111701© 4 :01 201117061 “01151111161 © 0 1111011017112 
(ط 501©11011آ 1لا تأعلاى [0 1100110617 1176 رع 01/66 111 ©©510©11© :017 001111116 1115 1105[ «7عع011مار 
-01) أاممع] :ع5 1ممط 101 * .111711 02017151 جزلا 51 © 1101 111077 :1100117 “01 “201151111161 1/716 
0 2[ 0111 032202) 01 ععرع نع 001 اهل 1102ه ]امنا ,101010 عمكاه117 عط]' 
,22-26 أ5تاعتتكط ,عع1ع10د01ن) ع1ممتاعع1 مط 2ماعهع70 "اعمتناكممنت لصخ 1055مء1501كتال 
0011012 ن) _03122/1111150166101 لطع لوء.عء1نا./17/13/13//:نصاغط :عصطتلده عاطقاتهةة ,2004 
.01م _لعمة_ع10ل _كخمظ 


الفصل الأول: حماية المستهلك. الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضات, 4 


ذات القانون والتي تطلق حرية الأطراف في مجال العقود الدولية"", بمعنى أن 
اختصاص محاكم الكيبك مطلق. 


*. القانون الدولي الخاص التركي 008 حيث نجد أن هذا القانون يعد من أحدث 
القوانين فقد جاء مواكباً لأحدث النظريات الفقهية في مجال القانون الدولي 
الخاص؛ فقد نظم الاختصاص القضاثي الدولي بشأن عقود المستهلكين وذلك بعد أن 
عرف المستهلك ف المادة ١1‏ منه فقد نصت الادة 50 الفقرة الأولى منه على أن " 
المنازعات الناشئة عن عقود المستهلكين والمحددة بالمادة 7؟ ينعقد الاختصاص بشانها 
لمحكمة محل الإقامة المعتادة للمستهلكء أو لمحكمة محل أو الإقامة المعتادة للمهنيء أو 
لمحكمة الاتفاق بين الأطراف. بحسب اختيار المستهلك. ثم تعقب الفقرة الثانية 
ويكون للمحاكم النركية الاختصاص بالنسبة للدعاوى التي ترفع في مواجهة 
المستهلك من قبل المهني" . 
وهنا نلحظ أن الاختصاص ف المنازعات التي ترفع في مواجهة المستهلك مقصورٌ 
فقط على المحاكم التركية ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلككء بينما وسع الأمر 
أمام المستهلك في رفع مواة في مواجهة المهني وجعل أمامه خيارات مختلفة ينتقي 
منها ما يخدم مصلحته . 


() انظر الحكم الصادر عن المحكمة العليا الكندياة: 
,46 ')5)0 2005 ,401 .خ5.)0.1 2 [2005] ,.عمآ لمتمصطتمالك ...ل .7 .10 تاعأمطاما ممنعع01 
.01 لللطة». 17715/13//نصاغط 


(9) القانون الدولي الخاص التركي نشر في الجريدة الرسمية 58 نوفمبر 1١٠1م‏ العدد 4714, النسخة بالإنجليزية 
نشرت في الكتاب السنوي للقانون الدولي الخاص المنشور بالتعاون مع المعهد السويسري للقانون المقارن !١٠م‏ 
المجلد التاسع» ص١08.‏ 


(؟) ويجري نص الادة على النحو التالي: 
117157 ,26 0111216 1711 0/7710 كآع0 0111© 0111(ر 471151719 2077/1115 77 (1) 45 علن1)سم 
6 1/0/1617 “01 ,01151111161 © ©1711 ك[0 751061126 170111141 ©1116 :07 0011112116 1116 1111676 6011115 
0 51111012 15 201:17[ 027051712 ©1712 07 1651067122 [هلا1آطهط 07 001112116 ,كك © 7آكلاط [0 ععهامر 
01151111161 1/776 [0 ©1016[ 1116 10 1ع 15[2اى ,50111011 11لا ©1010[ 1011/ى 
عنه للها 11171 111 011511111©7© ©1116 ك[ 0‏ ©©6510672 7 آمناتاآطهط 07 171لام© ©1717 2 (2) 
01151111167 10 2©1:101711118[ 011511111617 ©1171 020171151 110 كآآلاى 7620101719 01011011كآ لال 
]720109100[ 1151 ©1116 “117101 0 ©110! ©2011 60111170215 

(*#) انظر: 

121661126101131 811721 عتتطءعد0) ع000) طككلاسسط' 2007 عط" :ملممفاع']1' مععءةلناتى 
7ت[ 12661126101131 111731 01 عأموطقوعل" ,ع“1تتل)ع210 015711) 12261226101121 سخ ككج[آ1 
01 عانألاكم[ 557155 عكى 15ع101155ام 12310 طدعم10تاط .1ع11[اء5 ,321.م ,2007 9 عططناه1 
تقل 0010031:310) 
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0. ضابط موطن المستهلك ف القضاء الأمريكي: 
تتجه المحاكم الأمريكية عند نظرها منازعات تتصل بالإنتزنت إلى إخضاع هذه 
المنازعات إلى ما يمكن تسميته فحص الاختصاص أو الولاية القضائية"» ومن ثم 
فهي تخضع المنازعة لمعايير ثلاثة: 


أ. إذا كان المدعى عليه غير مقيم في إقليم الدولة فيكفي أن يبرم بعض التصرفات 
أو أن يحقق بعض الصفقات في إطار النطاق المكاني أو أن يبرم بعض التصرفات 
التي تجعله يستفيد من الامتيازات الممنوحة في النطاق المكاني لممارسة النشاط. 


ب. أن تكون الادعاءات ناشئة عن نشاط المدعى عليه المتعلق بهذا النطاق . 


ث. ممارسة الاختصاص يجب أن يستند إلى أسس معقولة. 
وبذلك فقد رفضت محكمة في ولاية إيرزونا دعوى مقدمة من شركة موجودة 
بها تقدم خدمات الإعلان عبر الانترنت ضد شركة أخرى من فلوريدا تقدم خدمات 
إنشاء صفحات الانترنت» حيث قررت المحكمة أن نشاط المدعى عليها على الانترنت غير 
كاف لتأسيس الارتباط الكاقي» فالدعى عليها لم تقم بإدارة أي نشاط تجاري عبر 
الانترنت في ولاية إيرزونا وكل ما هنالك أن الشركة من فلوريدا قامت بتعيين 
صفحة رئيسية ضرورية على الانترنت تحت اسم 0715615©11) وأن من مقدور أي 
شخص في العالم أن يدخل إلى هذه الصفحة؛: وقد وجدت المحكمة أن هذه الحقيقة 
وحدها غير كافية القول بأن المدعى عليها متعمدة في توجيه عروض تجارية إلى 
المستهلكين في ايرزونا . 
نخلص إلى أن المعيار الحاسم في تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية هو 
مدى تحقيق الموقع الالكتروني لروابط اتصال كافية بالنطاق الجغرافي لولاية المحكمة: 
بمعنى أن يكون الموقع الالكتزوني نشط يتحقق معه الاختصاص لهذه المحاكم أو أن 
يكون سلبياً لا يحقق مثل هذا الاختصاص. 


)١(‏ انظر: 
راك .م0 , 19897 01 عع لمك له ه10مء01ك1تتتال أعطمعاه1 :عمهة11 اماع مد عنوو1 
(9) القضية الشهيرة. 1997 ,“تك 1915 414 30 .1301 رعصا ملاعوعءطت7 .؟.عسز ,لاءودء7) متوافر على 
الرابط التالي: 
لصطخط. 1136902 /ضلناء*11ع-5 15-9 /0طام». /353 1 لط . نتكة اعهدء//:ماغط 
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ونفس الأمر فقد قضت أحد المحاكم الأمريكية في ولاية نيوجرسي في حكمها الصادر في 
١‏ ديسمبر 1997م بأن مجرد الإعلان عن طريق الانترنت لا يعد أمراً كافياً في حد ذاته لرفع 
دعوى على البائع الايطالي امام المحاكم الأمريكية حيث يوجد موطن المستهلك المدعى” . 


5. موقف المشرعين اليمني والمصري من ضابط موطن المستهلك 

الوضع يختلف في الدول العربية حيث لم نجد نصا يقنن هذا المعيار في تشريعاتها 
الوطنية» وهو ما ينطبق على المشرعين اليمني والمصريء ولعل هذا يعكس التخوف من 
مثل هذا الضابط. وبالتالي فإن على المستهلك أن يسلك الطرق القضائية وفق القواعد 
العامة حيث تختص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو محكمة محل إبرام أو 
تنفين العقد أو المحكمة المتفق اللجوء إليها. 

ومن المعلوم أن إعمال مثل هذه القواعد سوف يفرز مشاكل عدة خصوصا في 
مجال عقود المستهلكين الالكترونية والتي يجب مراعاة الطرف الضعيف فيها وهو المستهلك, 
فالمتعاقد عبر الشبكة يتعاقد من أجل الحصول على السلعة أو الخدمة وليس في مقدوره 
التيقن من انتماء الورد لأي جنسية بل قد لا يعلم موقعه خصوصا وأن الموقع الالكتزوني 
لا يمثل الموقع الجغرافي في ظل تلاشي الحدود؛ ثم إن تحديد محل إبرام العقد فيه نظر 
وكذلك التنفيذ خصوصا في عقود الخدمات وككلها أعباء ثثقل عاتق المستهلك. 

لذلك ثهيب بالمشرعين اليمني والمصري التنبه إلى سَنْ ضابط موطن المستهلك 
وتدارك هذا القصور ولاسيما أن التجارة الالكتزونية هي أمرٌ واقغ لا مفر من اعبائه إلا 
بالتنظيم القانوني المتكامل بحيث يتسنى للمتعامل مع الانترنت والوسائط الالكترونية 
التعامل بسلام. ولذلك فإنه يجب إعادة النظر في قواعد الاختصاص القضائي الدولي 
وكذلك قواعد الإثبات من أجل حفظ حقوق المتعاملين عبر تلك الشبكة. 

كما ثهيب بالدول العربية مجتمعة سرعة التنبه لذلك الأمر والدخول في اتفاقية 
جماعياة تنظم الاختصاص القضائي وفق متغيرات العصر وقواعد تنفين تلك الأحكام 
ليضمن لها الفاعلية حيث إن مثل هذه الاتفاقية سيكون من شأنها تحقيق العديد من 
الامتيازات أهمهاء 
.١‏ تسهيل إجراءات الاعتراف والتنفيذ للأحكام والقرارات القضائية المدنية والتجارية 

الصادرة عن الأطراف الأخرى. 


؟. تشجيع التوافق والانسجام والمواءمة بين القواعد المعمول بها في الدول الأعضاء بشان تنازع 
القوانين والاختصاص القضائي الدولي مما يساعد على الوصول إلى قواعد موحدة. 


)١(‏ مشار إليه لدىء د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية 
لنازعات الحياة الحعصري ية. مرجع سابق» ص5!١.‏ 
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المطلب الثالث 
تفدير دور ضابط موطن المسنهلك في حماية المسنهاك الالكتروني 

رأينا فيما سبق أن المشرع في بعض الدول قد خرج عن القواعد العامة في الاختصاص 
القضائي الدولي» وكذلك الحال في الاتفاقيات الدولية المنظمة للإاختصاص القضائي 
الدولي» حيث أفردت قواعد خاصة حماية للطرف الضعيف ف العقود الدولية وهو 
المستهلك» وذلك بأن عقد الاختصاص لمحكمة موطن المستهلك؛ وذلك في الدعاوى التي ترفع 
عليه من قبل المورد» وحظر أي اتفاق يخل بهذا الحق مالم يكن لاحقاً على قيام النزاع. 

أما الدعاوى التي يرفعها المستهلك في مواجهة المورد فقد أعطى الحق للمستهلك أن 
يرفع دعواه في مواجهة المورد أو الموزع أمام محكمة موطن الأخير أو أمام محكمة موطن 
المستهلك وهو ف ذلك بالخيارء أو حتى أمام المحكمة التي اتفق على عقد الاختصاص لها بعد 
قيام النزاع. 
أولاً: موقف الفقه من ضابيط موط نالستهلك 

البعض ينتقد هذا المسلك من تلك التشريعات التي تقنن هذا المعيار وحجته في ذلك أن 
المواقع المتوافرة على صفحات الانترنت والتي تعرض معلومات عن المنتجات وتقدم عروضاً 
هي مجرد صفحات تقدم معلومات عامة فقط لا تمثل دعوى إلى التعاقد, وأن المستهلك 
الالكتروني هو من يسعى ويفتش عبر صفحات الانترنت سعياً في التعاقد. ومن ثم, فإنه 
يستطيع أن يختار ما يتناسب مع قدراته ويحمي مصلحته: فإذا كان يلك ككدلك فين 
تقرير الحماية في هذه الصورة للمستهلك يكون إخلالاً بالتوازن بين أطراف العقد". 


إلا أن هذا الاعتراض فيه نظر؛ وذلت لأن المشرع بوضعه قواعد حمائية للمستهلك إنما 
ينظر إليه لكونه طرفاً ضعيفاً يستحق الحماية في مواجهة المورد أو الموزع الذي يحترف 
الأعمال التجارية. ومن ثم, فلا عبرة عنده كون المستهلك هو من ينقب أو يفتش عن 
السلعة أو الخدمة. وهذا ما تؤكده محكمة العدل الأوربية في العديد من أحكامها. كحكمها 
الصادر في 06٠٠١م,:‏ حيث قضت بان الهدف من وضع القواعد الحمائية هو بسط الحماية 
لطرف ضعيف اقتصادياً وفنياً وقانونياً وذلك بالمقارنة بالطرف الآخدا . ثم إن هناك أمراً 
آخر أجدر بالتقدير وهو أن وسائل الإغراء والإبهار» التي يستخدمها المورد أو الموزع» تتعدد 


) انظر قفي عرض ذلك د. أحمد عبد الكريم سلامة: الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق» مرجع 
سابق» ص”7”. 

(9) انظر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية في القضية رقم ///١6١‏ لسنة 1974م والقضية رقم 51/45 
لسنة *199م: والقضية رقم 10/519 لسنة 19917م, والقضية رقم ٠1/515‏ لسنة 0١٠٠م,‏ والقضية رقم ٠7/17‏ 
لسنة 0١٠٠م,‏ متوافرة على الرابط التالي: 

-0/681-112/101122.01712118 111:15 [/ناء .2م 0كتاء.2 كناك //:صاغط 
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وتتنوع وذلك من أجل جذب المستهلك بل وجعله كانه لا إرادة له من شدة الإبهار بتلك 
1 
السلع والخدمات» فيتعاقد وهو لا يعلم بعواقب فعله إلا فيما بعد . 


ثم إن سعي المستهلك إلى موطن المورد فيه إجهاد له وذلك لما يتحمله من نفقات 
وانتقال وغيرها من الأعباء التي تفْعِدة عن المطالبة بحقه ولاسيما في تلك العقود التي قيمتها 
قليلة» وهو ما يعبر عنه البعمض بإنكار العدالة9 . 

كما ينتقد البعض ذلك بقوله إن عقد الاختصاص وققاً لهذا الضابط- أي ضابط 
موطن المستهلك- والذي أكده التوجيه الأوربي ٠٠١1/15‏ بشأن الاختصاص القضائي يجعل 
البائعين عبر الانترنت معرضين لخطر التقاضي أمام محاكم جميع دول العالم حيث إن 
هذه الواقع التي تقوم م بالبيع مفتوحة على العالم ويستطيع أن يتعاقد عبرها أي شخص من 
أي مكان في العالم '» وتكون الخطورة أكثر على تلك الشووعات الصغيرة والتي سوف 
تتكبد تكاليف الانتقال إلى موطن المستهلك للتقاضي امامها"". 


ويرد عليه بان كل من ينشئ موقع على الانترنت لممارسة نشاط بيع السلع 
والخدمات يعلم مقدماً أن بإمكان أي شخص على وجه الأرض أن يتلقى إعلاناته ويتعاقد 
على هذا الأساس. ومن ثم فإن عليه أن يتحمل مغاظر يه التقاضي أمام جميع الدول 
التي يباشر فيها نشاطه باعتبار أن نشاطه مفتوح للكافة 2 ؛ ولتجنب التعرض لاختصاص 
محكمة موطن المستهلك أمام محاكم جميع الدولء فإنه يقع عليه عبء إثبات أنه لم يقم 
بتوجيه نشاطه نحو تلك الدولة وأنه قد عمل كل مايلزم من أجل عدم التعاقد مع 
المستهلكين الذين يقعون في نطاق تلك الدول إذ إن توجيهه لنشاطه التجاري نحو دولة 
المستهلك وتعاقد المستهلك بناءً عليه أمرٌ مفترض”"»: وهو ما أكدته المادة الرابعة من 
مشروع القانون النموذجي بشأن الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق في عقود 


)١(‏ د. جمال محمود الكردي: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة 
العحصرية: مرجع سابق» ص؟9١1١.‏ 

() د. احمد عبد الكريم سلامة: القانون والانترنت فراق أم تلاق» مرجع سابق» ص»77. 

(9) انظر: 


1111011 101 1115 1501120102تتال 89ه81 عغطا 01 129165 ك4 :111125 8 1122م[ 
7 .02 ,1012لا وعم منتتاط عط ستطال؟ كاعد نغصمن) «اعمسكصم0) 


(5) قارن في ذلك: 
.أ .00 :5اع02112) عتدمتناع»1],1 : رك .دط) وماتزمط 
(0) قارن عند: 
0125111111 166021 ©0) عاطامعتاممة 10145 [هص16)ء1لكتتسال تطوعة1 طمعكتم2 
مأك .م0 ,قا 021192 


(5) انظر: 
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المستهلكين بين رابطة الدول الأمريكية 8١٠٠م.‏ ثم ان الغرم بالغنم فهو يحقق مكاسب من 
ممارسته النشاط التجاري عبر الشبكة والذي جعل المستهلك من تلك الدول يتعاقد معه. 
وبالتالي» فإن من الطبيعي أن يتحمل أعباء التقاضي في بلد المستهلك مقابل ما حققه من 
مكاسب . 

أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فإنه بإمكانها أن تقوم بقصر عرضها على مناطق 
معينة أو أن تعمل على منع إبرام العقود المبرمة مع المستهلكين من ولاية قضائية محددة 
بحسب قدراتها وإمكانياتها وتعلن ذلك مسبقا!" وهو ما يطلق عليه [هدهاء01كتتدال 
كلاعتسصعط»11 ععمدءع]-عسنظ]1 :زه ععم34370105, وذلك بشتى الوسائل القانونية والفنية 
التي تجنبها ذلك» فاما القانونية: كان تطلب من المستهلك تقديم جملة من البيانات التي 
تستوضح من خلالها موقعه الجغراقي حتى تتجنب ذلك أو أن تضع بنوداً واضحة على 
الصفحة الرئيسة للموقع تحدد نطاق تعاملهاء أما الوسائل الفنية والتقنية: فهي متعددة 
ومتطورة يوما بعد يوم» كالاعتماد على البرامج التي تمكن صاحب الموقع من اكتشاف 
موقع المشتري وبالتالي عدم المتابعة معد أو تلك البرامج التي تحظر دخول المستهلكين من 
مناطق جغرافية معينة: وغيرهاء كما أن بإمكانها اعتماد المواقع غير التفاعلية التي تسمح 
له بالإعلان فقط دون التعاقد مع هذه المواقع. 

فلو أن إنجليزياً ذهب إلى استراليا في إجازة أسبوعية, وخلال تواجده هناك أبرم عقداً 
مع شركة فرنسية عبر موقع الانترنت لشراء كاميرا رقمية واتفق الطرفان على أن يتم 
تسليم الكاميرا في مقر إقامة النزيل الانجليزي حيث ينزل في الفندق» وبعد عودته إلى 
إنجلترا تبين أن الكاميرا بها عيوبء فهل لهذا الانجليزي أن يرفع دعواه على الشركة 
الفرنسية أمام محكماة موطنه (انجلترا)؟. 

إذا أمعنا النظر فإن العقد قد تم عبر موقع الشركة الالكتروني؛ وهنا الموقع من المواقع 
التفاعلية التي تسمح بإبرام العقود من خلالهاء ومن ثم يبقى أن نبحث مسالة القصر فإذا 
كانت الشركة تطلق نشاطها دون قيد ليشمل بذلك انجلترا فإن للمحاكم الإنجليزية 
اختصاصاً في الدعاوى التي ترفع من المستهلك على هذه الشركة بكونها محكمة موطن 
المستهلك؛ أما لو كان الموقع يحظر التعاقد مع المستهلكين من انجلترا فإنه ليس للمستهلك 
حق اللجوء الى المحاكم الإنجليزية بكونها محكماة موطنه. 


() للمزيد انظر. 
,1ط 01 أعتاكده) عط ا كاعهادهمن) “اعمسشاكده) عتصمتاع116 :عمة! قتطممد عمعاد2 
0 أله .02 
() د. حسام أسامة محمد محمد شعبان:الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص1 .١7١‏ 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


وعلى كل فإن استظهار هذه العلاقة وتقدير ما إذا كان العرض المقدم هو دعوى 
إلى اللهاف أم إيجاب موجه إلى الكافة مسألة من امعائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي 
الموضو 275 » دون رقابة عليه من محكمة النقض”) على إن براعى التحفظات التي يضعها 
المورد على تلك العروض كعدم التزامه بعد نفاذ الكمية مثلة"". 

على أن البعض قد أبدى ملاحظة تتعلق بالاتفاقيات الأوربية» وهو أن الاتفاقية 
المبرمة بين دول الاتحاد الأوربي التي تنظم مثل هذه القواعد تكون محصورة بين دول 
الاتحاد ومن ثم فلا يمكن أن تطبق على دول خارج الاتحاد» وهنا ينادي جانئنب من الفقه 
إلى ضرورة وجود اتفاقية دولية عامة لحماية المستهلكين عبر الانترنت ولا تكون محصورة 
بنطاق جغرائي معين”"'. 
ثانيا: رأى الباحثث 


يذهب الباحث إلى أن ضابط موطن المستهلك يحقق الكثير من الامتيازات الحقيقية 
والهمة للمستهلك الالكتروني» حيث إنه من خلال هذا الضابط يستطيع الشرع حماية 
مواطنيه والمقيمين على إقليم دولته من جشع الموردين وطرقهم اللتوية التي تجعل من 
الستهلك لقمةٌ سائغةٌ لهم, حيث ان مثل هكذا ضابط يجنب المستهلك من مخاطر الذهاب إلى 
محل إقامة المدعى عليه(المهني) وتحميله أعباء التقاضي أمام تلك المحاكم: فعند وجود مثل 
هذا الاختصاص يجعل المورد يسلك كل السبل التي من شأنها أن لا تعرضه للمقاضاة أمام 
محاكم الدول التي يمتد إليها نشاطه؛ والحقيقة أن واقعنا العربي يدل على ذلك بوضوح, 
حيث تنخفض الحماية الممنوحة للمستهلك إن لم تنعدم في بعض الأحيان» وأن وجود أحكام 
القانون ما هي إلا عبء على المستهلك إذ لا يستطيع تطبيقها في سبيل حمايته. 


() وهو مانتهت اليه أحد محاكم انجلترا وولز في القضية المعروفة بأسم: 

(متدده0)) خ[لط 1الثخ 1 [2002] 5ع03571[ لتتعطع1؟] .7 تتعم1]237 2110 داهن كتعاط تتاع لمث مآ 

620: ]2002[ 1171, 340242 )0018[10(, "117761767 كه‎ ١١25116 15 5011111719 5115171655 017 

6 01[ أعمركزه 011251101 4ك © [آآنا ©1هاك 77011111107 0 1711 011511111615 © :1011007 0176160 

20100 :كه غخقطا عع5 . '"ك711هم7 :11م 07 0611111165 ©1116 77011اآ 0ت جرع [1آم1 دنه 01/115ه 
,.1ن) .م0 :قاع12د0ن) عتدمتناء»ه121 : رك .رل) 


(؟) الطعن رقم ١7١‏ لسنة ١٠٠؟م‏ حقوقء محكمة تمييز دبي» جلسة 1/1/14٠٠5م:‏ مجموعة الأحكام العدد 2١‏ 
ص/877. 
(9) د. إبراهيم عبيد على آل علي: العقد الالكتروني» دراسة مقارنة» رسالة دكتوراهء كلية الحقوق جامعة 
حلوان» دام ص /2. 
(2) انظر: 
ذ 2ط 117212 112116112101121 2110 ع001121261:2) 1,1611021 : 1111585[ .8 1ل 01[ 
.7.40 .م0 ,5اع02612) 205251111261) عتداهتاعه11 01 516107 


الفصل الأول: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال قواعد الإختصاص القضائي 


على أن الانتقادات التي وجهت لهذا الضابط ما زادته إلا وضوحاً وترسيخاً إذ إن 
المستهلك هو الأجدر بالحماية والأحق في أن ينظر إلى كيفية مساعدته للوصول إلى حقه؛ 
على أننا نرى أنه لا يكون هذا الاختصاص إلزامياًء بحيث لا يجوز الخروج عليه وإنما 
يصبح اختصاصاً تخبيرياً للمستهلك يمثل الحد الأدنى من الحماية المقررة له بجانب قواعد 
الاختصاص العامة. كاختصاص محكمة موطن البائع والمحكمة المتفق على اللجوء إليها. 

وبذلك فإن الدعاوى التي يرفعها المستهلك في مواجهة المهني» يكون المستهلك فيها 
بالخيار في أن يرفع دعواه وفق القواعد التقليدية في مجال الاختصاص القضائي أو وفق 
القواعد الخاصة بحماية المستهلك المتمثلة بمحكمة موطنه أو محل إقامته المعتادة» على أن 
تلك الدعاوى التي يرفعها المهني في مواجهة المستهلك يكون الاختصاص بثأنها لمحاكم 
موطن الأخير أو محل إقامته المعتادة. 


وختاماً فإن الباحث يحث المشرع العربي بصفة عامة واليمني والمصري على وجه 
الخصوصء بتفنين ضابط موطن المستهلك أو محل إقامته المعتادة» حتى يتمكن المستهلك 
العربي من المطالبة بحقة وتفعيل تلك الحقوق التي منحها المشرع له في قوانين حماية 
المستهلك. خصوصاً وأن البلدان العربية أصبحت تمثل سوقاً مفتوحا للمنتجين والموزعين 
الأجانبء الذين يتنافسون على جذب المستهلكين إليهم,. خصوصاً وأن هناك سابقة في ذلك 
حيث قصر المشرع الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى المتعلقة بعقود نقل 
التكنولوجيا وذلك في المادة 1/417 من القانون التجاري المصري. 

وفي ذلك يقترح الباحث أن يكون النص على النحو التالي: " في المنازعات المتعلقاة بعقد 
أبرم من قبل شخص(المستهلك), لغرض يعتبر خارج نطاق تجارته أو مهنته مع 
شخ ص (لمهني) استهدف بنشاطه التجاري محل إقامة المستهلك؛ ينعقد الاختصاص بشأنها 
دون المساس بالأحكام العامة في الاختصاص القضائي الدولي: 


.١‏ لمحاكم الجمهورية باعتبارها محكمة محل إقامة المستهلك؛ أو محكمة محل إقامة 
المهني أو مقر عمله: أو المحكمة المتفق على عقد الاختصاص لهاء بحسب اختيار 
المستهلك» في دعواه ضد المهني. 

". في الدعاوى التي يرفعها المهني في مواجهة المستهلك يكون الاختصاص بشأنها لمحاكم 
الجمهورية. 

". يجوز الاتفاق على خلاف الأحكام المقررة في الفقرة(9,١):‏ وعقد الاختصاص لحكمة 
أخرىء. بشرط أن يكون هذا الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع." 

ونعتقد أن من خلال هذا النص يمكن تفعيل قواعد الحماية المقررة للمستهلك 
الوطني في موا-جهة المهني الأ-جنبي» والذي نقابله في شتى أنواع التعاقد لكون بلداننا من الدول 
المستوردة, كم إن هذا النص له من المرونة التي تمكنه من التكيف مع عقود التجارة 
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الالكترونية التي أصبحت تمثل سوقاً مفتوحاً أمام الجميع. حيث إنه سمح لمحاكم الدولة 
من تحقيق حماية المستهلك الوطني بكونها إحدى آدوات الدولة في حماية مواطنيها 
والمقيمين على إقليمهاء وفي المقابل ترك الخيار للأطراف في الخروج على ذلك تقديراً 
لصلحتهم, واكتفى بشرط أن يكون ذلك الاتفاق بعد قيام النزاع حتى لا نجعل المستهلك 
تحت رحمة المهني عند تعاقده الذي لم يكن يتوقع أن يكون في مثل هذا الموقف. 

ثم إن هذا النص قد اكتفى بفكرة استهداف نشاط المهني لمحل إقامة المستهلك, 
كشرط لتحريك قواعد الاختصاص وفق هذا الضابط: وهي فكرة مرنة تتسع لتشمل 
البيوع التي تتم من خلال الانترنت» فهي تعفي المستهلك من أن يثبت أن المهني قد استهدف 
بنشاطه محل إقامته» وتقلب عبء إثبات ذلك على المهني الذي يتمتع بكافة التقنيات 
الفنية التي تمكنه من إثبات عكس ذلكء أي أنه قد اتخذ كافة التدابير التي تمنع تعاقده 
مع مستهلكين من إقليم هذه الدولة. 

وعلى ذلك فإن هذا النص قد راعى الضوابط التي يضعها المشرع لحماية المستهلك 
وأعطى فرصة لتفعيلها وتطبيقها بشكل ملموسء ثم إنه راعى جانب الدولة برغبتها في 
حماية من يقيمون على إقليمهاء وراعى الأطراف بإعطائهم حق الاتفاق على الخروج عن 
هذه القاعدة بشرط أن يكون الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع» وهذه النقطة حساسة جداً في 
مجال العقود الالكترونية» حيث يمكن للأطراف أن يتفقوا من خلال هذا النص على إحالة 
منازعتهم إلى مركز من مراكز التحكيم الالكترونيء لما قد يرونه من أن القضاء الوطني 
قد يعيق وصولهم إلى المطالبة بحقهم؛ وذلك لما يتمتع به التحكيم الالكتروني من مزايا. 


حماية المستهلك 
الالكتروني من خلال 
التحكيم الالكتروني 
المبحثٌ الأول 
ماهية التحكيم الالكتروني 
المبحتٌ الثاني 


التحكيم الالكتروني كآلية لحماية المستهلك 
الالكتروني 
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الفصل الثاني 
حماية المستهلك الالكتروني من خلال التحكيم الالكتروني 
إن الصعوبات التي تعيق تطبيق قواعد الاختصاص القضائي في منازعات التجارة 
0 خصوصاً منازعات عقود المستهلكين الالكترونية بكونها قواعد وطنية وجدت 
ستقرت لتحكم معاملات تبرم وتنمد ف العلر المادي» الأمر الذي جعلها عاجزة عن حكم 
0 التجارة الالكترونية في أغلب الاحوال! » ولا كانت عقود المستهلكين الالكترونية 
هي عقود ذات قيمة محدودة: فإن الإعتماد على قواعد الاختصاص القضائي السابق 
الإشارة إليها سيكون من شانه جعل كلفة التقاضي الدولي غير معقولة وهو ما يفرز نتائج 
سلبية غير مقبولة! » ولعل أولى تلك النتائج أنه سوف يؤدي إلى إحجام المستهلك عن 
المطالبة بحقه حتى ولو كان ذلك أمام محكمة موطنه 2 ثانيهاء إحجام المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم عن المشاركة في التجارة الالكترونية والتفاعل معهاء ثالثها: إن 
ارتفاع كلفة التقاضي ليس معقولة بالنسبة لتلك العقود قليلة القيمة. 


ونتيجة د اتجهت العديد من التشريعات إلى وضع قواعد خاصة لحكم معاملات 
التجارة الالكترونية0) . إلا أن الضرورة الملحة لا تقتصر على القواعد الموضوعية التي تحكم 


)١‏ للمزيد انظراستاذنا الدكتور. عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» دار النهضة العربية» القاهرة, 
9م ص19 . 


(؟) للمزيد انظر. 
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(5) ولعل من أبرزالتشريعات العربية في مجال التجارة الالكترونية هو قانون المبادلات الالكتزونية التونسي رقم 
”4 الصادر في ١٠٠٠م,‏ وقانون المعاملات الالكترونية الإماراتي الاتحادي رقم! الصادر في 7١٠١م,‏ وقانون المعاملات 


الالكترونية لإمارة دبي رقم ؟ الصادر في ؟١٠٠م,‏ وقانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 4١٠7م؛‏ 
«« 
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التعامل الالكتروني تفاوضاً وإبراماً وتنفيذاً بل امتدت لتشمل القواعد الإجرائية التي تحفظ 
لأطراف التعامك الالكتروني حقوقهم الناشئة عن هذا التعامل وتضمن ردها لهم عند وقوع 
الاعتداء عليها . 

فمع اتساع استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في انجاز الأعمال القانونية وإبرام العقود 
وتنفيذها من خلالها» اتسعت رقعة المنازعات الناشئة عن تلك العقود؛ ومع اللجوء إلى 
وسائل تسوية المنازعات التقليدية في الاختصاص القضائي الدولي أو حتى تسوية منازعات 
المستهلكين من خلال الضابط الخاص بهم- ضابط موطن المستهلك-, اتضح مدى قصور 
تلك الوسائل في مواكبة وسائل الاتصال الحديثة وأهمها الانترنت لما تتضمنه من رتابة 
الإجراءات والتنفيذ. 


ويعد مرفق القضاء من المرافق المهماة والأساسية في المجتمع. ومن ثم؛ فهو أساس من 
أسس التنمية المجتمعية» فيجب أن يكون مواكباً لتطور المجتمع ومسايراً لنشاطاته 
المختلفاة بل إن البعض يسمي هذه المرحلة بصناعة القضاء '» حيث أصبح يمثل محوراً من 
المحاور التي يجري عليه التطوير والتحديث ليواكب حجم مشكلات العصر الحديث. 

فنجد أن المحاكم في العديد من الدول الأوربية والغربية تتيح من خلال مواقعها 
الالكترونية على صفحات الانترنت مكناة إجراءات رفع الدعوى القضائية دون الحضور المادي 
للأطراف وذلك من أي مكان في العالم وفي أي وقت من الأوقات. وذلك تسهيلا وتحقيقاً 
لمواكبة السرعة. كما هو الشأن ف انكلترا وولز حيث يمكن اللجوء الى القضاء الالكتروني 
من خلال 05:15117”". وهو كذلك في المحكمة الاتحادية الاسترالية من خلال برنامج 
76060114 . وقد بدأت بعض الدول العربية تنفذ مثل تلك الإجراءات كمحاكم إمارة 
دبي في دولة الإمارات العربية المتحدةل”: ونتيجة لذلك ذهب الكثير من الفقه إلى المناداة 
بإيجاد وسائل لتسوية تلك المنازعات تنسجم مع الوسيلة المستخدمة في ابرام التعاقد ذاته. 


» 
ومشروع قانون التجارة الالكترونية المصريء والقانون رقم +٠‏ لسنة 7١٠1م‏ بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية 
والمصرفية الالكترونية اليمني وغير ذلك من القوانين العربية. 

)١(‏ د. آلاء يعقوب النعيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكترونيء المؤتمر السنوي السادس عشر مؤتمر 
التحكيم التجاري الدوليء الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 
7١-4‏ ابريل 8١٠٠م؛‏ ص91/4. 

() انظر في ذلك أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص١ .١‏ 

(؟) متاح من خلال الرابط التالي: ع17/6/10201/1/612012/كأنا.1817/17/.11001167'6121110.5077//:وصاغخط 

(:) متاح من خلال الرابط التالي:51106.141721 _01111/6601011:6ع17/17/17/.160601311.5077.311/6//نصاخط 


(0) انظر في ذلك موقع محاكم إمارة دبي على الرابط التالي:/ع2110://1/17/17/.012.5077.32. 
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فنجد أن التوجيه الأوربي رقم 1٠٠١/7‏ بشأن التجارة الالكترونية وخدمات المعلومات 
قد أولى اهتماماً كبيراً بوسائل التسوية الالكترونية» ووجه الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوربي بالعمل على ذلك حيث تنص الادة 1/١7‏ منه على أن " تسمح الدول الأعضاء لموردي 
خدمات المعلومات ولمتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيداً عن أروقة المحاكم 
وباستخدام الوسائل التكنولوجية في العالم الالكتروني وفي مجتمع المعلومات في فض 
المنازعات". وفي الفقرتين الثانية والثالثة تشجع الدول الأعضاء مؤسسات التسوية الالكترونية 
والعمل على تذليل الصعوبات أمامها". وقد كان هذا واضحا في حيثيات التوجيه ذاته 
وذلك في الفقرة 47 حيث نصت على أنه يتوجب "على جميع الدول الأعضاء دراسة الحاجة 
الى تبني الإجراءات القضائية عن طريق الوسائل الالكترونية المناسبة". 
وهو أيضاً ما تبنته اللجنة الأوربية المختصة بتسوية المنازعات عبر الانترنت حيث 
.١‏ تأسيس شبكة أوربية لتسوية المنازعات مباشرة على الخط"". 
؟. وضع المبادئ الواجب مراعاتها من جانب الدول الأعضاء عند تسوية منازعاتهم 
عبر الانترنت» وقد كان ذلك من خلال التوصية 14/118 والتي جرى تعديلها 
بالتوصية رقم 7٠٠1/٠171‏ '. 


)١‏ وقد جرى نص امادة على النحو التالي: 
© 111 ,1/101 "الاكةكء [141[ى 51015 1/1711567 . 1 " الاعصطع [ماء5 عأنام015 تتنامء-1-01نا0 17 .ادم 
6 0110 21011067[ 5©11016 5016107 171/01111011011 011 611 ©1110 26 015091766111611 [0 6106111 
001111-/[0111-0 [0 ©كلا ©1116 “1141111761 7101 0065 1510411017ع12 11217 ,©5©7”010 ©1187 [0 1:601716111 
8+ ,511121116111 - 01521116 2 07ل ,104010 1101101141 “11110617 410110216 ,كى©50/1©111 
 ©112011109© 25‏ 011 1د 514165 11/411167 .2 .11120115 1617:0111 © - ©21:0211016 02 
0 1521/1165 “01151111161 © 72011111141[ 118 ,[0 5611121116111 01111 0111-0-0 ©1711 “01ك[ ©1:65120115121 
1115 ©1116 :01 911010111265 111:01 ©2100[ 002011416 21:0101065[ 110111[7 0(7م11 4 1711 0761016 
0111 0111-0-2 “1مك ©7"6520115121 200165 0111096 1122© 511411 510165 67 1/1711 .0.3 601161716 
©1016 ”(©111 021510115 5191711710111 ©111 [0 201111111551011) ©1171 17101711 10 5611161116711 01521116 
01 171/01711011011 “01/161 0117 17011511111 10 0110 170105 ©5 17 ©5001 17101711011011 90101119 1:6 
,'' 0111111676 ©12017:0111© 10 1610117112 5101115لآ© “01 965 0كلآ ,5© 710011[ ©1116 


) وقد جرى تأسيس الشبكة الأوربية لحماية المستهلك في عام 0٠٠٠م‏ للمزيد انظر رابط الشبكة: 
/آم.5077. ع0 تت ناكطامع]. 11/17/17 //:نصاغط 
وللمزيد في مهام هذه الشبكة انظر في ذلك وثيقة عمل لجنة التسوية متاحة على الرابط التالي: 
115607_1701100[_ععع115]/2[_ععع 5/2 0عططامه1ع1ع0112(/0م/0151112615ع/تاء.072تتكتاء.عع //:مصاغط 
6001 
(9) انظر هذه التوصيات متاحة على الرابط التالي: 
“8101:2101 : 01:2001:0161:1:11--177.0071111 15 ناءع.]/نت151ناءع.[/تاء.2ممنتتاعىدء أكتاء//:ماخط 
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وهو ما اتجهت إليه العديد من المنظمات والهيئات المعنية بشؤون التحكيم وفق 
القواعد التقليدية فنجد أن منظمة الوايبو ومن خلال مركز الوايبو للتحكيم والتوفيق 
قد طورت نظاماً إجرائياً يتلاءم مع متطلبات التحكيم السريع في منازعات التجارة 
الالكترونية تحت مسمى:11125خ1 41:0161:261012ى 1 0طاتور قم وقد اتبع نفس 
القواعد معهد التحكيم لدى غرفة التجارة باستكهوله”". 


وهو أيضاً ما سارت عليه قواعد اليونسترال في توصياتها بشأن استخدام القنوات 
الالكترونية ب وهو نفس النهج الذي أخذ به مجمع لندن المعتمد للمحكمين وذلك وفق 
البرتوكول الخاص باستخدام تقنيات المعلومات في إدارة عمليات التحكيه. 

ولا كان حجم المبادلات عبر الانترنت قد بلغ أرقاماً قياسية في الآونة الأخيرة حيث 
تشير التقديرات إلى أن ربع العالم يتعامل مع الانترنت”" فقد أضحى من اللؤكد أن حجم 
المنازعات الناشئة عن هذا التعامل ستكون بمعدلات عالية جداً خصوصا في ظل سهولة 
التعاقد عبر الانترنت وحجم الممارسات الدعائية التي قد تؤثر على إرادة المتعاقدين» كما أن 
افتراض دولية العلاقة قائم في أغلب الأحوال» وهذا من شأنه أن يثير مسائل الاختصاص 
القضائي والقانون الواجب التطبيق. 

ويعد هذا كله إفرازاً من إفرازات العولمة التي أدت إلى انتشار الوسائل الالكترونية التي 
تحقق السرعة في التعاقد وكسر الحواجز الجغرافية للدول واعتبار العالم قرية كونية 
واحدة: وأخيراً تفرز العولملة وسائل جديدة للتقاضي وتسوية المنازعات الناشئة عن تلك 
الوسائل بل وتستفيد من السرعة التي تتمتع تتمتع بها تلك الوسائل وإمكاناتها الهائلة التي 
تختصر المسافات والزمن للوصول إلى الحل المناسب . 


() انظر قواعد الوايبو للتحكيم السريع على الرابط التالي: 


/10/62:20601660-11165 311113110 /لطاع / 112/3102 17/120 3717/17 //:نصاغط 
(0) للمزيد انظر موقع المعهد على الرابط التالي: /1250161]6.60172ع17/1/15/.50//:طاغط 
(9) انظرفي ذلك تقرير لجنة الأمم المتحدة اليونسةرال بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر في إطار 
معاملات التجارة الالكترونية عبر الحدود الدورة الثانية والعشرون فينا ١٠١٠م‏ متاحة على الرابط التالي: 
.1057408.501 01/17[ ط/15/4/08-١11000/111/1ظنا/ء005057.12.015/00-ووععع02//:صاغخط‏ 


() انظري ذلك موقع المركز على الرابط التالي: ؟امكة.][نته ]ع ([/ع 01 .قاع .ةا /انصتخط . 


(0) انظر التقارير التي يصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات ١٠٠٠م‏ متاحة على الرابط التالي: 
.1-1101 111.12/11. 8715/53 //نصاغط 


(5) للمزيد انظر: 

6601عع1ء 101 5م101 19098 1172م 12610220100221 عسأامهلى :نم116لاع .ء 02م[ 

95 لل ”0015111715 01 5 7ا1اعء و21 10161221610121 ,1ه لعطد1اطنامر5ا02612© اع تتتاكصم» 

15211 021126 :ع1ضةط 0112[ ,359.م ,2003 دومع عاتملا عع110طمصدن) ,عع اكه[ ما 
باك .مزه :كعطامكء 22387 1015 تء عط عدم ساموعءم 
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فقد أتاحت شبكة الانترنت للمتعاملين من خلالها اتخاذ إجراءات تسوية منازعاتهم 
على الخط مباشرة 02111826 دون حاجة إلى التواجد المادي للأطراف مما يعني تطوير نظام 
قانوني ملائم ومواز يحكم هذه العو التي تأبى التركيز المكاني ومن ثم تأبى الخضوع 
للقواعد التقليدية للاختصاص القضائي 


وقد كان من أبرز وسائل التسوية الحديثة 01(12' التي تعمل على حسم منازعات 
التجارة الالكترونية في العالم الالكتروني هو التحكيم الالكتروني الذي اصطلح على تسميته 
طون عاتطعة عستلده؟ حيث يفضل المتعاملون عبر الانترنت أن تتم تسوية منازعاتهم 
الناشئة عن هذه العقود من خلال نفس الوسائطه لما تحققه لهم من سرعة في الإجراءات 
وتخفيض في التكاليف'". 

غير أن التحكيم الالكتروني ©021102) مثله مثل التحكيم التقليدي ©0111:0) فقد قوبل 
بالكثير من الاعتراضات وخصوصا في عقود المستهلكين: وهو ما يتحتم علينا تقسيم الدراسة 
في هذا الفصل على النحو التالي: 


المبحث الأول: ماهية التحكيم الالكتروني. 
اللبحث الثاني: التحكيم الالكتروني كاآلية لحماية المستهلك الالكتروني. 


() د. أحمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق» ص8"؟. 


9) حيث تسمى هذه الوسائل بوسائل التسوية على الخط (16»5011111012)001(1 ع111م1(15 عستلد0) وهو ما 
يخلط البعض بينها وبين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عاأتامكلط1 ع5همترء)41 
(65010102041(15] فالائنان يشتركان في كونهما يجريان خارج إطار المحاكم الوطنية وبطريقة 
تكفل السرعة» كما أنهما يعتمدان على نفس الآليات كالتحكيم والوساطة والمفاوضة: إلا أن معيار 
التفرقة يكمن في أن وسائل التسوية الالكترونية +01(1 تجري عبر الانترنت 0011126 ولا تشترط الحضور 
المادي للأطرافء بينما وسائل التسوية البديلة +41(1 تشترط الحضور المادي للأطراف فهي تجري خارج 
الخط ©011112, كما تتميز وسائل التسوية عبر الانترنت ومنها التحكيم الالكتزوني ©مذلم0) 
00 عن نظم إدارة المنازعات الالكترونية كنظام ©125)-1؟71 والذي تستخدمه غرفة التجارة 
الدولية بباريس )101 حيث يجري استخدام الشبكة فيها كوسيط مساعد فقط في إدارة النزاع على أن 
تكون الجلسات بحضور مادي للأطرافء للمزيد في التفرقة بين الآليتين انظر: د. حسام أسامة محمد محمد 
شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» 
ص١16.‏ 

(؟) وتعد هذه التسمية هي الأصوب من وجهة نظرالباحث من بين العديد من التسميات المختلفة حيث يطلق 
عليه البعض 410111:21102 عثد0اء»ع1:1 والآخر 2110:2010 ©1ع091) والبعحعض 4116201012 ©5026 
لاع7:5)., و دمتاوتء07): و لمدتدا؟ دسمتخداتطسى. 


(#) د. عبد المنحم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص95؟. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 


المبحث الأول 
ماهية التحكيم الالكتروني 


لمهيل ولفقسيسم: 


أضحى التحكيم الالكتروني أمراً واقعاً بالرغم مما قد يواجهه من صعوبات» فهو 
وسيلة معترف بها لتسوية المنازعات الالكترونية وذلك منذ مطلع عام 1997م حيث بدأ 
نظام حل المنازعات الكترونياً باستخدام البريد الالكتروني 1-22311 أو من خلال الموقع 
الالكتروني 71605116 أو من خلال الفيديو كون فرنس 171060202110262 وهو ما يعبر 
عنه انتقال حل المنازعات من خلال الوسائل البديلة +41(1 إلى طريقة أحدث وأسرع وهي 
حلها من خلال وسائل التسوية الالكتزونية:701(1. 

وبذلك فإن مفهوم التحكيم الالكتروني لا يخرج في مضمونه العام عن التحكيم 
التقليدي " فهو نظام خاص للتقاضي ينشأ من اتفاق بين الأطراف المعنية على العهدة إلى 
مو 9 الفصل ف المنازعات القائماة بينهم بحكم يتمتع بحجية 

مر المقضي" 

إلا أن التحكيم الالكتروني يختلف عن التحكيم التقليديء فهو لا يشترط التواجد المادي 
للأطراف ويجري نقل البيانات والوثائق الكترونياً مما يحقق سرعة الفصل في المنازعات, إلا 
أن التحكيم على هذا النحو سوف يطرح العديد من المشاكل القانونية والتي قد تثار حوله 
فتعطي مزيداً من الغفموض خصوصا في ظل التشريعات التي لم يلحقها التطورء وعلى ذلك 
نقسم هذا المبحث على النحو التالي: 

المطلب الأول: مفهوم التحكيم الالكتزوني وخصائصه. 

اللطلب الثاني: تذليل الصعوبات أمام التحكيم الالكتروني. 

المطلب الثالث: آلية التحكيم الالكتروني. 


)١‏ في تاريخ التحكيم الالكتروني انظر: د. عماد الدين المحمد: طبيعة وأنماط التحكيم مع التزركيز على 
التحكيم عبر الانترنت» بحث مقدم إلى المؤتمر السادس عشرء التحكيم التجاري الدولي» والذي نظمته كلية 
الشريعة والقانون جامعة الإمارات في الفترة 70-94 8١٠٠م‏ ص79١1.‏ 

)١(‏ فقد اتجهت بعض الجمعيات والمنظمات الدولية إلى تطوير نظام للتقاضي الافتراضي والذي يطلق عليه 
81512 111121 والذي يعد جزءاً من منظومة المحكمة الافتراضية 11110281 09:161) والتي تقدم 
خدمات المفاوضات والوساطة والتحكيم الالكتروني؛ ويهدف نظام المحكمة الفضائية إلى وضع قواعد سلوك 
تستجيب لطبيعة التجارة الالكترونية, وتسوية منازعاتها بموجب نظام يكفل مصداقية الإجراءات 
الالكترونية, وبثأ للثقاة في هذا النظام تصدر المحكمة الفضائية شهادات مصادقة على المواقع اللالكترونية التي 
تفيد بإلتزام اصحاب تلك المواقع بتسوية منازعاتهم مع المتعاملين معهم وفق قواعد المحكمة مما يزيد من 
ثقة المتعاملين مع تلك المواقع؛ للمزيد انظر: 

.م0 ,”كعطام1ك 2287 22261015 ع1 -10) مدع عاأنامكتلل عستلده :علصمة1] 112نال 

() د. حفيظة السيد الحداد: الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي: منشورات الحلبي؛ عمان» 

4 ص 4. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 1١‏ 


المطلب الأول 
مفهوم التحكيم الالكتروني ومزاياه 

تستخدم شبكة الانترنت في العديد من الأعمال المختلفة» فمن خلالها تبرم العقود سواءًٌ 
كانت بين طرفين من التجار 85215 أو بين طرف مهني وطرف غير مهني(المستهلك) 8207 - 
وهي محل الدراسة-. وهناك أعمال تولد التزامات غير تعاقدية جميعها قد تنشا عنها 
منازعات يمكن عرضها على التحكيم الالكتروني 4715111201092 0021106 حيث يمثل 
التحكيم الالكتروني وسيلة سهلة وسريعة لحل المنازعات. 

ومن هذا دوز شرورة وذن تعريف للتحكية اللخ روني ديات إزمكن ليزه كن 6 
يختلط به من وسائل التسوية الأخرى ثم عرض أبرز المزايا التي يتمتع بها هذا النوع من 
وسائل حل المنازعات وذلك على النحو التالي: 


أولاً: تعريف التحكيمالالكترونى!). 


يعرف المشرع التحكيم بصفة عامة بأنه" اختيار الطرفين برضائهما شخضا اخراو 
أكثر للحكم بينهماء دون المحكمة المختصة: فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات" 

ويعرفه الفقه بأنه " آلية من آليات حل المنازعات الناشئة عن العلاقات التجارية 
الداخلية أو الدولية والتي بواسطتها يتفق طرفان أو أكثرء قبل أو بعد نشوب النزاع» على 
إخضاع منازعاتهم لأشخاص يتم تعيينهم بطر مباشرة أو غير مباشرة ويفصلون في 
النزاع بحكم تحكيمي عادة ما يكون ملزماً للطرفين 


)١‏ وترجع تسمية التحكيم الالكتروني استناداً إلى الوسائل التي يجري من خلالها؛ وان كان البعض يرى وبحق» 
أن تسمية التحكيم الالكتروني لا تنطبق إلا متى كانت المنازعات ناشئة عن عقود الكترونية واتبعت 
إجراءات التحكيم كاملة بالوسائل الالكنزونية» انظر: د. آلاء يعقوب النعيمي: الإطار القانوني لاتفاق 
التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص//ا9. 

(9) المادة الثانية من قانون التحكيم اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ١"‏ لسنة 1995م والمعحدل 
بالقانون رقم ؟؟ لسنة 1997م نشر في الجريدة الرسمية العدد /اج؟ لسنة 1997م.ويقابلها المادة 1/٠١‏ من قانون 
التحكيم المصري رقم 7؟ لسنة 1994م والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1991م. 


(5) د. سامي عبد الباقي ابو صالح: التحكيم التجاري الالكتزوني؛ بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية 
للدراسات والبحوث القانونية» العددة؟ أاكتوبر ٠م‏ صغ02. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني لكك 


يتبين من التعريف أن التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة (التقليدية) لحل المنازعات 
الناشئة عن تلك العلاقات التي قام بها الأطراف في العلاقات الدولية أو حتى المحلية الداخلية 
التي تجري بين أطراف وطنية:» وائحرك الرئيس في ذلك هو إرادة الأطراف وقبولهم اللجوء 
إلى التحكيم بدلا من المحكماة المختصة”". 

إلا أن الملاحظ أن هذا النوع من التحكيم يظل في الإطار التقليدي والذي لا يتناسب مع 
تلك العقود والتصرفات التي يجري إبرامها بطريقة الكترونية» من هنا برزت الحاجة الملحة 
إلى البحث عن وسيلة أو آلية لحل المنازعات الناشئة ع ريصي يتناسب مع أوضاع 
ووسائل التكنولوجيا الحديثة فبرز دور التحكيم الالكتروني 


ويعرف التحكيم الالكتروني بأنه " نظام بمقتضاه يتفق الأطراف علي تولي شخص 
ار روي الو اج او د 0 


فالتحكيم الالكتروني في هذه الصورة يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات 
كالتفاوض والتوفيق والوساطة ويعد أفضلها وأقواها لحل المنازعات الناشئة عن عقود 
التجارة الالكترونية التي تكون في أغلبها عقود استهلاك» ويتفق التحكيم الالكتروني بصفة 
عاماة مع التحكيم التقليدي” » في أن كليهما يستند ا واحد وهو اتفاق الأطراف. 
ويتم من خلالهما إسناد النزاع إلى محكم يستمد سلطته من هذا الاتفاق» ويصدر حكماً 
يختلف في مدى قوته الإلزامية بحسب ما جاء في اتفاق 0 سواء كان شرط 
ع12115) 41:11:21 أو مشارطه تحكيم عكنهق 1 سمتمعتسطن 2 

هذا وقد ثار خلاف بين الفقه بشان التمييز بين التحكيم التقليدي والتحكيم 
الالكتزوني فهل يكفي للقول بأن التحكيم يكون الكترونياً مجرد استخدام الوسائل 
الالكترونية في إدارة ة النزاع كنظام ©25) 71 الذي تستخدمه غرقة التجارة الدولية 
بباريس ©2100 أم لابد وأن يكون التحكيم قد جرى باكمله باستخدام الوسائل 
الالكترونية ابتداءء بطلب التحكيم وانتهاءء بصدور الحكم التحكيمي؟. 


)١‏ انظر حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة ؟7 تجاري في الدعوى رقم ١١١‏ لسنة ؟1اق تحكيم جلسة ٠١‏ مايو 
٠٠م‏ مشار إليه لدى د. عبد المنعم زمزم: التحكيم الالكتروني, مرجع سابق» ص/0. 


(؟) د. مصلح أحمد الطراونة؛ د. نور حمد الحجايا: التحكيم الالكتروني» بحث منشور في مجلة الحقوق البحرين» 
العدد الأول المجلد ؟, 7+0 ص؟؟7. 


(؟) استاذنا الدكتور: عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني, مرجع سابق» ص"0. 


(2) د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيزء الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية» رسالة دكتوراد, 
كلية الحقوق جامعة القاهرة 4١٠٠م:‏ صا”/ا. 


(0) د. سامي عبد الباقي أبو صالح: التحكيم التجاري الالكتروني» مرجع سابق» ص01. 
() وهو اختصار للمصطلح الانجليزي 0312216 ن) 01 ندع طتسقطن) لهده0 )ف صترعغصط ع1 . 


الفصل الثاني حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإالكتروني 3 


ذهب البعض في معرض الإجابة عن هذا التساؤل” إلى القول بأن التحكيم يعد الكترونيا 
سواءء جرى بأكمله عبر الوسائل الالكترونية أو اقتصر استخدامها في بعض مراحله فقط 
بينما يرى آخرون'"» أن التحكيم لا يعد الكتزونياً إلا إذا جرى باكمله عبر الوسائط 
الالكترونية؛ ابتداءً باتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم التي لا يتقابل الطرفان ماديا في 
جلساتهاء وانتهاء بصدور حكم التحكيم الكترونياء وهو ما يرجحه الباحثء إذ كيف نقول 
بأن التحكيم الكتروني لمجرد استخدام الوسيلة فذلك أمرٌ غير مقبول» ثم كيف نقبل ذلك 
على التحكيم ولا نقبله على القضاء الذي بات يستخدم الوسائل الالكترونية في مراحله 
المختلفة والتي أصبحت لا غنى عنها في الحياة اليومية ولم يقل واحد أن هذا القضاء الكتروني. 

فضلا عما تقدم: فإن أغلب إن لم يكن كل مؤسسات التحكيم في العالم أضحت 
تستخدم وساثل التقنية الحديثة في الكثير من أعمالها للاستفادة من المميزات التي تقدمها 
تلك الوسائل كالسرعة وسهولة الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكانء ومع ذلك فإنها 
تمثل تحكيم تقليدي وليس تحكيماً الكترونيا". 


التعريف المقترح: يمكن للباحث تعريف التحكيم الالكتروني بأنه " عبارة عن نظام 
قضائي خاص يتفق بموجبه أطراف النزاع فيما بينهم على عرض المنازعات التي تنشأ عن 
العقود التي أبرموها بالوسائل الالكترونية على طرف ثالثء. مقدم خدمات التسوية 
الالكترونية عبر الخط”"» لتسوية النزاع باستخدام تقنيات الاتصال عبر الشبكة ووفقاً لقواعد 
تنظيمية ملائمة» دون الحضور المادي لأطراف النزاع: وذلك بغية إصدار حكم ملزم 

للأطراف أو لأحدهما على الأقل" 


)١(‏ د. بلال عبد المطلب بدوي: التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية» بحث منشور 
فق مجلة العلوم القانونية والاقتصادية: العدد الأول؛ السنة 254 1٠ام‏ ص31 د. سامي عبد الباقي أبو صالح: 
التحكيم التجاري الالكتروني» مرجع سابق» ص/68. د. عماد الدين المحمد: طبيعة وأنماط التحكيم ممع 
التركيز على التحكيم عبر الانتزنت» مرجع سابق:» ص1"١٠.‏ 


(؟) د. مصلح أحمد الطراونة؛ د. نور حمد الحجايا: التحكيم الالكتروني. مرجع سابق» ص/7١22,‏ د. آلاء يعقوب 
النعيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكزوني» ص//4؛ د. صلاح على حسين: القانون الواجب 
التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرحجع سابق» ص17؟. 

(0) ونضرب مثالاً لذلك بجمعية التحكيم الأمريكية: متاح من خلال الرابط التالي: 0://17/17/17/.201.018]]آ» 
ومحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية» والتي تستخدم نظام ©25) ]71 في تواصل 
الأطراف فيما بينهم: متاح من خلال الرابط التالي: ‏ 1/17/17/.16017/50.015//:صاغط 


(*) كمركز التحكيم الالكتروني1111111121' 07:061) التابع لجامعة مونتريال بكنداء على الرابط: 
اللطتغط. جاع .عد 111121.01:5/1110 الع طاتا. 11/17/13 //:نصاغخط 
وكذلك مركزء]15052زع812 1110012[1في الولايات المتحدة الأمريكية» على الرابط: 
/07.1.601:5080ة1.ع قط" //:مصاغط 
وجمعية التحكيم الأمريكيةد5ع0111)ءع2100 511001612621237 02غاهتالطترة عمستام حذحنىعلى 
الرابط: 
178/37717/.301.05//:ماغط 
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ومثل هذا التعريف- بحسب ما يراه الباحث- قد وضع اليد على عناصر التحكيم 
الالكتروني والتي يمكن إيجازها على النحو التالي. 


.١‏ التحكيم الالكتروني نظام قضائي خاصء يتم اللجوء إليه باتفاق أطراف النزاع؛ 
وتعد إرادة الأطراف هي المحرك الأساسي له مثله مثل التحكيم التقليدي. 


؟. خصوصية التحكيم الالكتروني في مرحلة إبرام اتفاق التحكيم,» حيث يجري 
تقديم الطلب والرد عليه بشكل الكتروني وكذلك الاتصال بين أطراف النزاع 
والهيئات التي تقدم خدمات التحكيم الالكتروني, وذلك من خلال البريد الالكتروني 
أو من خلال موقع الويب الخاص بالقضية بعد تسلم الشفرات الخاصة التي يقدمها 
مركز التسوية للأطرافء أو من خلال فيد كونفرنسء: بذلك تتحقق 
السرعة والصداقية للتحكيم الالكتروني 


". تدار جلسات الفصل في النزاع وسماع الشهود والخبراء دون الحضور المادي للأطراف 
وذلك عبر الوسائل الالكترونية: ويستمر الأمر كذلك حتى صدور الحكم وتنفيذه 
في أغلب الأحوال مما يساعد على ازدهار التجارة الالكترونية وتطورها"". 


*. غالباً ما يجري التحكيم الالكتروني في منازعات متعلقة بعقود الكترونية» لكونه 
يتلاءم مع طبيعة تلك العقود التي تتم عبر الانترنت والتي غالباً ما تكون منخفضة 
القيمة, فتكاليف التحكيم الالكتروني تراعي تلك المسائل؛ فهو يحقق العديد من 
المزايا ويتمتع بخصائص تميزه عن غيره. 
ثانيا: مزايا التحكيمالالكترونى. 


إذا كان التحكيم التقليدي 0111106 ب يحقق العديد من المزايا والخصائص؛ فإن التحكيم 
الالكتروني 0211826 يدعم تلك المزايا ويضيف إليها”" ' وذلك على النحو التالي: 


)١(‏ د. محمد سعيد أحمد إسماعيل: أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية» رسالة دكتوراه, 
كلية الحقوق عين شمسء 0١٠؟م:»‏ ص7711. 


(5) د. إبراهيم احمد سعيد زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية» مرحجع سابق» ص؟؟7. 
() للمزيد في بيان ذلك انظر: 


1601 2<ع.آ ,1525011161012 عاتاموكالطآ عطتلص0) :كمصناة معاطه1 ,أعلتكاء تمعظ تدكا 
01112 01 0135© 21201 21:05 12 :0002032 .177 طامعد10 ,0.55 ,2005 اعمتتطتاك ,272 17701.10 
باعع1' ع ..آ ععلنان[ :5ع1ا1وطع7 220126102- "1ع طن 01 ]2556551222 211 165011161012 عاتامركتل 
2677 12112261*01'5© 6126 -501111013ع"1 0152111 علملله :ع1مزة11 1112ل ,5.م ,2003 ,0004 .عع] 

بأاء.مه ,#معطاملء 
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.١‏ السرعة في حسم النزاع”: إن من أبرز ما أمنهُم في انتشار التحكيم الالكتزوني هو 
سرعة وسهولة إجراءاته حيث يوفر على الأطراف عناء الانتقال لحضور جلسات 
التحكيم, أو نقل وإرسال الوثائق فكلها تتم بطريقة الكترونية آلية'". 
وبذلك فإن التحكيم الالكتروني قد فاق التحكيم التقليدي سرعة وسهولة: حيت 
نجد أن المدد التي يتم الفصل في النزاع خلالها تتراوح بين 5 ساعات إلى ٠١‏ يوما »2 
والبعض منها يجعل مدة الفصل خلال 58 يوم وفقا للتقويم الميلادي””'» وبذلك فإنه 
يحقق أكبر قدر من الاقتصاد في النفقات فلا يحتاج إلى تكاليف السفر إذ إن مباشرة 
الإجراءات يتم الكترونياً. 
فالتحكيم الالكتروني ©0110 يتناسب مع منازعات المستهلكين الالكترونية والتي 
تكون قليلة القيمة عادة: بل إنه يفوق المحاكم الوطنية حتى محكمة موطن 
المستهلك وفق القواعد الخاصة بحماية المستهلك فهو يحقق السرعة ووفرة 
التكاليف” » فيوفر تكاليف انتقال الأطراف لحضور الجلساتء وتكاليف إرسال الوثائق 
والمستندات» ويوفر تكاليف الاستعانة بالخبراء كما أن المحكمين أغلبهم من ذوي 
الخبرة والتخصص الفني. 


؟. مرونة التحكيم الالكتروني: حيث يتمتع التحكيم الالكتروني بمرونة عالية فاطراف 
النزاع يستطيعون تحديد أوقات إدارة النزاع في الوقت الذي يرونه مناسباً لهم, 


)١(‏ انظر: 
025111123 ) 827 2215ع22عع81 4 161261011طتدخ ع1نام15ل-ع 01 عونا عط!' :كان 1امهعاذ مداخ 
:تعطتلمه 13616ئ22 ,5.م .1 71 #1832806 خ_لطط ,5دع2010 5م5112 [وأاعممسل]1 
.01م. 2 12626ععمشل_1]126101[طكث_عأنام15ماع]2/وع11138/ططامء.013م//:صاغخط 


() د. مصلح أحمد الطراونة؛ د. نور حمد الحجايا: التحكيم الالكتروني, مرجع سابق» ص١7١5.‏ 

(6) وفق القواعد التي يتبعها مهد تشارترد للتحكيمء والتي تفصل في القضية في حد أقصى سبعه أسابيع. مشار 
إليه عند: 

101 تعامعن) ,7 500-21201115 01 0125طلظط :1626102طتدخ عستلص2:)0) اعد كوسطمط]' 


:عطتلاده 2072113616 .3.م ,2002 5011105وع؟1 غأنام15طآ عه ((ع10مصطءء1' 2000 ملم[ 
-------61161/2012002-11» /105.015اطحطاه. 1513لةا//نصاغخط 


() وفق المادة ١1/9‏ من مشروع القانون النموذجي بشأن التحكيم الالكتروني في منازعات المستهلكين الصادر في 
0٠م‏ والذي يتم دراسته بين رابطة الدول امريكية. للمزيد انظر رابط المشروع: 
215870[ _ 172112212 ش-ل1ع]12_ 101 _5ع112ع5121176_)01010اعع.للتلع 025.01. 1/1513 //:صاغخط 
501 28_16 جاع طف_ 16501061002 ع1لام015آ_؟عطاتاكدمن)_01_ 13611177لدتم 
,. .م0 ,7 102-81120115 01 1120125 :626102 1طدة عستلص 0 :12 ساعد كومطمط ]' 
(0) انظر. 


1 ,.أك .مه , 1937 01 عع201ط 2120 15014102 تال اعم “تعاسطا :عمه11 اماع مد عنوو1 
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وبالمدد التي يتفقون عليهاء بمعنى أن التحكيم الالكتروني يخدم مصالح التجارة 
العالمية لتحقيقه السرعة وحرية الأطراف في إدارته". 


". السرية: فالتحكيم الالكتروني يحقق السرية كالتحكيم التقليدي مما يدفع المتعاملين 
عبر الشبكة إلى اللجوء 0 لأنه يخدم مصالحهم الصناعية أو التسويقية, إذ إن 
العلانية التي يتبعها النظام القضائي العادي قد تضر بهم وبعلاماتهم التجارية", 
ويدفعهم إلى ترك الخصومة وعدم اللجوء إلى القضاء خوفاً من الإضرار بهم. 
ويطرح البعض تخوفاً من عدم تحقيق التحكيم الالكتروني للسرية المطلوبة» ذلك 
أنه يتم من خلال شبكة الانترنت التي تمثل تهديداً لسرية التحكيم» سواءًَ عن 
طريق تسريب الارقام السرية التي تعطى لاطراف النزاع لمتابعة قضاياهم من خلال 
بعض الفنيين2» أو التهديد المتمثل يٍ أعمال القراصنة 15ع[1812 أو 
المخربين 15ع012©12) الذين يمثلون تهديداً لسرية التحكيم وأسرار الأطراف التي 
تعرض من خلال ذلك التحكيم'". 
وعلى الرغم من منطقية هذا لمحف إلا أننا لاننسى أن مجتمع الانترنت في بداية 
ازدهاره وهو يسيير بخطى وائقاة نحو النضوج؛ فمراكز التحكيم الالكتروني تبتيع 
كل يوم من الوسائل الجديدة التي تضمن هذه السرية:؛ سواءً عن طريق التشفير أو 
استحداث البرامج التي تمثل حاجزاً يفصل هذه المعلومات عن المتطفلين. 


*. الكفاءة والفاعلية: فإذا كان المحكمون في التحكيم التقليدي ©011110) هم من أهل 
الخبرة في المنازعات الخاصة الدولية فإن المحكمين في التحكيم الالكتزوني هم من أهل 
الخبرة ف المنازعات الخاصة بالتجارة الالكترونية» بمعنى أنهم متخصصون في 
منازعات التجارة الالكترونياة فنياً ومالياً وتنظيمياء مما يعني بالضرورة أن الحل 
الذي سوف يصدرونه سوف يكون حلا عملياً وفعالاً ومقبولاً لأطراف النزاع مما 
يضمن تنفيذه””, وذلك خلافا للقضاء الوطني الذي تعد العدالة فيه صماء لا ترى 


)١(‏ للمزيد انظر: 
02.1 ,156501111012 عانامك1لطآ عستلد0) :كحصناة) معاطوط ,كعلطكاء:تمعظ ستتد كا 
(') د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء: التحكيم الكترونيء دار الثقافة للنشر عمان ١٠١٠م؛‏ ص018. 
(5) د. سليمان احمد فضل: المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكتزونية في إطار القانون الدولي الخاص»؛ 
مرجع سابق» ص77. 
(*) د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» صض١ظ18.‏ 
(0) انظر: 
015111131) 1273 2©1215ءع:51 4 161261011تدة 1116م 15ل-ع1 01) عونا عط!' :كاد 1امهكاذ سدام 
مرأك.م0 ,21071015 وع116ع5 لهل طمسل]1 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 2 


إلا من خلال الستندات ونصوص القانون مما يعني أنها قد لا تتناسب مع ظروف 
الدعوى ولا تخدم مصلحة الخصوه". 


0. تناسب التحكيم الالكتروني مع العقود الالكتزونية: حيث يجنب أطراف العقد 
القصور الذي يكتنف القانون والقضاء الوطني والذي لم يواكب متطلبات التجارة 
الالكترونية » بوضع قواعد قاذودية وقضائية تراعي طبيعة التجارة الالكترونية 
والصفقات التي تتم عبر الانترنت ' هذا من جانب. ومن جانب آخر انعدام التنظيم 
الجماعي الذي يضع قواعد موحدة؛ كالاتفاقيات الدولية؛ بما يخدم ويسهل تحديد 
القضاء المختص بالفصل في منازعات التجارة الالكترونية. 

ثم إن التحكيم الالكتزوني يخدم الأطراف في مجال اختيار القانون الواجب 
التطبيق على النزاع بحكم أن المحكم سوف يطبق القواعد التي تراعي طبيعة هذه 
التجارة ويخدم مصالح الأطراف الفنية والاقتصادية '. 

على أن حرية الأطراف في اللجوء إلى التحكيم الالكتروني واختيار القانون 
الواجب التطبيق قد تواجه صعوبة تصل إلى حد الإبطال”" »؛ في ظل القواعد الخاصاة 
بحماية الطرف الضعيف خصوصاً وأن عقود التجارة الالكترونية في الغالب تتم بين 
مهني ومستهلك, حيث تضع التشريعات الوطنية قواعد خاصة لحمايته سواء في 
مجال الاختصاص القضائي أو الاختصاص التشريعيء وذلك بقواعد وطنية آمرة لا 
يجوز مخالفتها وسوف يأتي بيان ذلك لاحقا. 


)١‏ د. بلال عبد المطلب بدوي: التحكيم الالكتزروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية» مرجع 
سابق» ص/3. 

(9) د. آلاء يعقوب النحيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني» مرجع سابقء ص”387: أ. أمينه خبابة: 
التحكيم الالكتروني قي التجارة الالكترونية» دار الفكر والقانون» المنصورة ١٠٠١م؛‏ ص/لا. 

() للمزيد انظره 

1 1121201057 111101111261012 21201 156501111011 عاناركاطآ :طقطلة117 اعلطخى .5 لعسمتخطامك83 


0 م111م015 عصطتلده 02 حتتحدم1 اانا طتتتام1 ,عع80 ع متلوع.آ عط1' :005510205) 
,2006 ,22-23 طأعنتقمط بأطانزع8 ,معتةن) 


(©) د. سامي عبد الباقي: التحكيم التجاري الالكتروني» مرجع سابق» ص6/. 
)6( د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء: التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» 09. 
() انظر: 


1201260177 1212210 220 لاع [ناوع8 عطمغ لف ع1كة/1 ,كامط[ 522ناكت 
(0خآ[ط) عتادعن) (إعدوع070لك أوعتعاصا عتاطناظ ,5اع00262) “اعمستاكط0) 2120 126100طاسم 
.4 ,2004 115ا0125011212216© 1101م0 200 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 0 
كما ينفرد التحكيم الكتروني عن التحكيم التقليدي بما يلي: 


© إن جميع إجراءات التحكيم الالكتروني تجري بطريقة الكترونية ابتداء من تقديم الطلب 
وانتهاءً بصدور الحكم فالجلسات تجري عن بعد وتقديم المستندات يجري الكترونيا. 
© يتيح التحكيم الالكتروني للأطراف إمكانية استرجاع البيانات التي تقدم لهيئة 
التحكيمء وذلك من خلال الموقع الخاص بالقضية وعن طريق الباسورد المتاح 
للأطرافء مع إمكانية الاتصال المباشر بين الأطراف وهيئة التحكيم لاستيفاء ما 
نقص من الوثائق المطلوبة وذلك من خلال الموقع أو الإيميل. 
على أن هذه المزايا لا يمكن الاستفادة منها بفاعلية إلا متى جرى توفير بيئة الكترونية 
آمنة متاحة على شبكة الانترنت وتسمح للمُختكمين الدخول إليها وتبادل الوثائق والبيانات 
بما يخدم سرية المعاملة ووجود المحكمين ذوي الخبرة والكفاءة العالية لخدمة هذا النظام 
1١‏ 
الوليد '. 
كما وأن وجود نظام الكتروني سهل الاستعمال ويتيح مكنة استخدامه بتكلفة أقل 
وسرعة أعلى؛ مع وجود قالب من التعليمات من شأنها تسهيل عملية اتباع تلك الإجراءات 
والسير من خلالها حتى إنهاء المنازعات الأمر الذي يزيد من فاعلية اللجوء إلى التحكيم 
الالكتروني! 0 
على أن العصب الأساس في ذلك كله هو وجود نظام آلي قادر على تخزين البيانات 
المتبادلة على الخط وإمكانية تعديلها واسترجاعها والرجوع إليها عند الاقتضاء بما يخدم 
إجراءات إدارة النزاع وتنفين الأحكام الصادرة عنها. 


وخلاصة الأمر أن عقود التجارة الالكتزونية هي عقود منتشرة ويتزايد حجم تلك 
العقود يوماً بعد يوم؛ وفي الأغلب الأعم فإن هذه العقود هي عقود تجري بين مهني 
ومستهلك '8520 وهي عقود منخفضة القيمة: فإذا ما نشأ نزاع بشأنها فإن الطريق الأسهل 
والذي يفضله المتعاملون عبر الشبكة هو اللجوء إلى وسائل التسوية عبر الخط +01(1 ومن 
أهمها التحكيم الالكتروني» بوصفه الوسيلة الأنجع والأسرع في خدمة المتعاملين عبر الشبكة. 


() انظر. 
111120108577 112101:1121011 21201 1501111011 عأتام15نآ :طقطة؟11 اعلطخى .5 لعستخطامك83 
بأل.م0 ,105 20125عآ عط'1' :0105510205 21 


(1) للمزيد انظره 

,2215 :101 قصدء]11 )1 أمط50111102-11ع؟]1 عأنامكالا عستلصد0) :ع تمع ز8 عع[ 

أعطاعامآ 220 كمطعاوتلزك عمطداطا متمحطهص«ةط' 0ع1طء ععمءنتعقممه 2 غد لعأمعوع]م تتعموط 

20117 320 5ت[ ععومكاءع076) عاجمعكاء11 ع تععلة8 عطا نإ 018221560 ”عع مقطاء 01 

01 21081212126 180106261012 لدعع[آ 125تاطتامهن) عط طأالا 2ملاأعصنازدمء م1 عامعن0) 
1/1377 7 ,'قع5900 ب,اعامط ععهن0 ,815117 01 ا1واء الملا 


الفصل الثانو: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإالكتروني 1 


المطلب الثاني 
تذليل الصعوبات أمام التحكيم الالكتروني 

مهما كان التنظيم القانوني لأي نظام من الأنظمة مُحَكَماًء إلا أن هناك ثغرات 
وصعوبات قد تواجهه عند التطبيق في الواقع العملي, فإذا كانت قواعد التحكيم التقليدي 
01 تفترض استخدام المستندات الورقية والحضور الشخصي لأطراف النزاع بما 
يشتمل عليه من وكلاء وشهود وخبراء أمام هيئة التحكيم فإن التحكيم الالكتروني 
012112) يصبح محل فحص وتدقيق عند تطبيق تلك القواعد. 

والحقيقاة أن السبب الرئيس في بروز تلك الصعوبات هو قصور النظم القانونية 
للبلدان خصوصا البلدان النامية عن مواكبة التطورات الهائلة في مجال التجارة 
الالكترونية» وحمود قواعدها القانونية خصوصاً تلك المتعلقة بالاختصاص القضائي 
والإثبات وغيرها من القواعد . 

ولعل أبرز تلك الصعوبات التي تواجه التحكيم الالكتروني", هي مشكلة الاعتراف 
بتنفيذن الأحكام التي تصدر عن هيكئة التحكيم» فإذا كانت اتفاقية نيويورك بشأن 
الاعتراف باحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في المادة 1/١‏ تلزم محاكم الدول الأطراف 
فيها بالاعتراف باتفاقات التحكيم وتنفيذهاء فإنها قيدت هذا الأمر بشروط أبرزها شرط 
الكتابة والتصديق وهو ما يكتنفه شيء من الغموض حال حكم التحكيم الالكتروني وهو ما 
سوف يعمد الباحث إلى إجلاثه. 

وهناك مشكلة أخرى وهي أن تحديد مدى صحة اتفاق التحكيم وذلك وفق نص المادة 
1-0 من اتفاقية نيويورك؛ يكون بالرجوع إلى قانون المكان الذي صدر فيه الحكم؛ فإذا 
كان ممكناً تحديد مكان التحكيم ومن ثم مكان صدور حكم التحكيم في التحكيم 
عو ا ا ا ا ا و ا ا ا 
شبكة الانترنت والتي تستعصي على التركيز المكاني 


وهناك صعوبات تتعلق بمدى صلاحية محل التحكيمء وذلك في العقود التي تبرم بين 
المهني والمستهلك حيث يعد الأخير الطرف الضعيف في العقد» والخوف من عدم تطبيق 


(0 انظرء 
1 121201057عع1' 111101121261012 21201 501111011ع؟1 عاناركاطآ :طقطة117 اعلطخى .5 لعسمتخطامك83 
بأ.م0 ,105 035لل2ع.آ عط'1' :005510205 

(0) للمزيد في بيان تلك الصعوبات انظر: 
مأك .م0 .12012857 ح هلظ “ذه 0125 اط :2100 أطخ عستلصط0) :التتطءد كقمصطمط ]' 


(0) د. أحمد شرف الدين: : جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكتزونية» مرجع سابق» ص18. 


الفصل الثاذي: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 2 


القواعد الآمرة املنصوص عليها في القوانين الوطنية» وسوف نحيل بحث هذه الفقرة إلى 
المبحث الثاني من هذا الفصل. 

إن من أهم التساؤلات التي تطرح نفسها بصدد بحث التحكيم الالكتروني» هو إلى أي 
مدى يمكن قبول الشكل الالكتروني لإثبات صحة اتفاق التحكيم الالكتروني؟ وما مدى 
ضرورة توافر الكتابة المادية كشرط لصحة الاتفاق؟ وإذا ما توافرت الكتابة فإن التساؤل 
الذي يثار هنا إلى أي مدى تجزم هذه الكتابة بتوافر الرضا أو القبول في شرط الإحالة 
بالتحكيم؟ وهل كان يقصد ذلك الأطراف أم لا؟ وأخيراً ما مدى إمكانية التركيز المكاني 
لحكم التحكيم؟ وهل يعد شرط لتنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم الالكتروني؟ أم 
يمكن تجاوزه؟ 

وعلى كل فإن الصعوبات التي تثور في هذا الصدد قد تتنوع بين صعوبات قانونية 
وفنية» وسوف ندرس تلك الصعوبات ع إلى فتح آفاق حلها وتذليلها وذلك وفق القواعد 
الوطنية والدولية» على النحو التالي: 
أولاً: دو رالكناية فى النتحكيم الالكترونى. 

© وضعالمسألة 

إن الإطار القانوني أو المرجعية القانونية لقواعد التحكيم بصفة عامة هي الرجوع إلى 
القواعد العامة مثل اتفاقية نيويورك والمعاهدات الثنائية بين الدولء والقانون النموذجي 
للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته المنظمة الدولية الأنسيزال» وقوانين التحكيم 
الوطنية» مع الاستفادة من اتفاقية جنيف الأوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي ١197م,‏ 
واتفاقياة بنما 1910م واتفاقياة مونتفيديو "!19م بين الدول الأمريكية. 

إلا أن الأمر يختلف قليلا في مجال التحكيم الالكتزوني عبر الانترنت عصنئآم0 
؛,؛ حيث تمثل اللوائح المنضمة وقواعد السلوك التي تعدها المؤسسات التي 
تقدم حعددت التحكيم الالكتروني2» مرجعية مهمة تنظم الجوانب المختلفة للتحكيم 
الالكتروني! 

وما كانت الكتابة تمثل شرا لصحة اتفاق التحكيم ي كل من اتفاقية نيويورك 
4م في المادة 790/9, وهو كذلك في المادة ؟/7 من قانون الأونيسترال النموذجي الخاص 


)١(‏ د. عماد الدين المحمد: طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الانترنت: مرجع سابق» 
ص:٠:١٠.‏ 


(9) راجع نصوص الاتفاقية على موقع اليونسترال على الرابط التالي: 
01م.مطللط_عاه0طاظ_1]131.015/201/07-85/406عطتنا. 13/17/13 //:صاغخط 


الفصل الثاني: حماية المستهلك. الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 25 


بالتحكيم التجاري الدولي!" ١‏ وهو ما أخذ به قانون التحكيم الألماني في المادة 71.1, 00 
التحكيم الانجليزي في المادقة4 7 والقانون الدولي الخاص السويسري 1387م في المادة01/1/1) 
ولم يخرج المشرع المصري عن ذلك إذ تشترط المادة ١١‏ من قانون الحم الكتابة لصحة 
اتفاق التحكيم؛ وهي كذلك في قانون التحكيم اليمني في المادة 710" » وامادة 1/٠١‏ من قانون 
التحكيم الاردني!٠٠7م"»‏ والمادة 504 من قانون المرافعات الجزائري 71997". 

بينما نجد أن بعض التشريعات لا تجعل الكتابة شرطأ لصحة اتفاق التحكيم, وإنما 
تمثل شرط لإثئبات هذا الاتفاق» ولعل من أبرز تلك التشريعات هي قانون التحكيم 
السويدي 1994م, وقانون التحكيم الفرنسي21941/. 

إذا كان ذلك في صورة اتفاق التحكيم التقليديء إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا 
هل الكتابة الالكترونية تساوي الكتابة التقليدية؟ للقول بصحة إجراءات التحكيم 
الالكتروني؛ وما مدى فاعلية هذا الشرط في مجال التحكيم الالكتروني؟ 


)١‏ انظر نصوص القانون على الرابط التالي: 
8001.501 _31105/1501-211/07-856998 1 1طاكه /ذاءدع] اد 1اع ماع /01م/1]121.015عطتنا. 3/1517 //:صاغخط 
(9) بل أن قانون التحكيم الا ماني يشترط التوثيق لصحة اتفاق التحكيم؛ انظرء قانون التحكيم الألماني لعام 994١م‏ 
والمعدل ١١٠5م,‏ متاح على الرابط التالي: 
111620210111211011962021.5011؟ 5 /2174.3/ اع 7الطعنتةع 11 1.5/1 طمطتقطاء. 13/17/13 //:نصاغخط 
9) انظر نصوص قانون التحكيم الانجليزي 1997م متاح على الرابط التالي: 
. 110.10/1120/61151210.21111261011.21.1996/520115311.001. كنا. /77175/13ا//نصاغط 


() تابع نصوص هذا القانون على الرابط التالي:001/51155111.501/طه.]1111ططتنا.5/17/177/لنصاغط. 

(0) وفي ذلك تقول المحكمة العليا في أحدث احكامها بأنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ومحدداً به 
موضوع التحكيم, ولم يكن في بالها إلا الكتابة التقليدية وربما تغير الرأي فيما لو عرضت عليها منازعة 
تتصل بالتجارة الالكترونياة طعن مدني رقم 877١١-ك‏ جلسة 1579/1/0 الموافق 4/1/4١٠٠م:‏ مجموعةة الاحكام 
الصادرة عن المكتب الفني بالمحكمة العليا 4١٠٠م‏ ص1/. 

(0) قانون التحكيم الاردني رقم "١‏ لسنة ١١٠٠م‏ نشرفي الجريدة الرسمية رقم 51+ بتاريخ كللارا٠‏ ٠كمء‏ ص١18721.‏ 

(0) المرسوم الجزائري رقم ”9-5 الصادر ف ١0‏ /5/ *199م المعدل للمرسوم رقم 185077 الصادر في 8 /1/ 1977م بشان 
المرافعات. 

(4) قانون التحكيم السويدي 1994م متاح على الرابط التالي:7100-23746 /ع1121161.5ه./17/15/17//نصاخطا 

قانون التحكيم الفرنسي ف الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات ١138م:‏ متاح على الرابط التالي: 

.501521.001م/1 195 .01116 ع17711.510». 1110.10/1170/11216.211111261010.6006.01. كن 17/17/17 // :مط 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 
* تكافؤالكتابة الالكترونية مع الكتابة التقليدية في صحة اتفاق التحكيم: 


يذهب جانب من الفقه' إلى القول بأن الشرع قد ترك الباب مفتوحا في تحديد شكل 
الكتابة لتشمل الكتابة الالكترونية. ومن ثمء فإن القول بعدم صحة الكتابة الالكترونية 
كفرظ لصخة اتقاق التحكية الالعروتي ضح لا منعل له وهو ها يتواكب مخ توجهات 
المشرع ومقتضيات الواقع'" وهو ما يسير معه الباحثه وندلل على ذلك من عدة نواح: 


أولا: إن اتفاقية نيويور ك التي صادقت عليها معظم الدول ومنها مصرء وأصبحت تعد 
جزءاً من قانونها الداخلي '. قد جعلت في المادة ؟" شرط الكتابة متحققاً إذا كان هناك 


تبادل للبرقيات وهو ما يدخل تحته تبادل الرسائل الالكترونية. فالبرقيات والإيميل لهما 
نفس الصفة والخصائص فيما يتعلق بإمكانية الحفظ وإظهار هوية المرسل. 


)١(‏ للمزيد انظر في الفقه العربي انظر: أستاذنا الدكتور: عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع 
سابق» ص١7,‏ د. محمد مأمون أحمد سليمان: التحكيم يي منازعات التجارة الالكترونية» رسالة دكتوراه: 
جامعة عين شمس5١٠١م:؛‏ ص46 د. سامي عبد الباقي: التحكيم التجاري الالكتروني» مرجع سابق» ص60١١,‏ 
د. عماد الدين المحمد: طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الانترنت: مرجع سابق» 
ص02:١٠‏ د. د. آلاء يعقوب النعيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني» مرجع سابق:» ص؟1١23‏ د. 
أحمد شرف الدين: : جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق: ص!5 وما 
بعدها. 
وفي الفقه الاجنبي انظر: 

2 ,6161001011 202121 1ه 12 01111121011 دءمتعسصصط وعلط :15ه دهن المعع مار 

.3 ,2002 ,36,272 701 ,232203 (1.[.خ1[)ئالطعطا عدن1101ناز عناكعم 

6111001011 :0121261 011 01ل 14 “اناك كتجتاعمةى :11متترمه) علط * 

206 نال 0 12 3 21002112 0تعاما دعطاعنتهمط أء عدا د]ة6 قاعم داعا ك, (1لمص 0ص سرع اص1) 

,0115) - عمع80101580 .01071لآا ,صطفكا عممتلتطط عل تتتاعصصمط! ع دععصداة81 ,عاعغ 51 

47 ,20 .701 ,2000 رعع11آ 
,.أله.م0 ,81020-15120187 “01 عاتلساظ :126102 اطعرخ عستلم0) :التتاعد كمسطامط]"* 


0) انظر: 
,6162601011 ع0111111616© 011 1168565 165 أء عصونا ده ع1638ط:31:ء510133 دلممعط 
7 61 ع1 0171516لآ ,01011 داع 112115 


(؟) صادقت على الاتفاقية العديد من الدول العربية كان من أوائلها مملكة المغرب في ١١‏ فبراير 1909م وسوريا 
وجمهورية مصر العربية في 9 مارس 1909م؛ ولم تصادق على الاتفاقية بعض الدول العربية كاليمن 
والعراق والسودان وليبيا وجزر القمر والصومال. 
(5) راجع توصية لجنة الأمم المتحدة اليونيسترال7٠١٠٠م‏ في شأن تفسيرالمادة الثانية من اتفاقية نيويورك 
والمنشورة في وثائق اللجنة 4١٠١م‏ ص/1؛ متاح على الرابط التالي: 
- لآ 1210/1 1طاتكه /كاءدع ا /1طه01/21م/1121.015ع طن 77117 //نصاخط 
.50خ داع 05نب لآ 195811 /تكمام 
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ونفس النهج سار عليه قانون الأنسيترال النموذجي بشأن التحكيم التجاري الدولي 
60م في المادة 7/؟ الذي تضمن وضع مجموعة من الملاحظات حول تنظيم إجراءات 
التحكيم وما يهمّنا هو قبوله بالمستندات المرسلة بوسائل الاتصال الحديئة خلال مدة 
التحكيم وأجاز الاتفاق على تبادل المستندات في الشكل ٠‏ كروي : وهو كذلك في قانون 
الأنسيترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية 1997م في المادة 0 


وهو كذلك في اتفاقياة جنيف الأوربية للتحكيم التجاري الدولي 1971", وكذلك في 
مبادئ اليونيدروى1995ه2, ٠‏ بصريح المادة الأولى في الفقرة العاشرة حيث تعطي الكتابة 
الالكترونية وظائف الكتابة التقليدية2 3 وشارت على ذلك لائحة بروكسل الخاصة 
بالااختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المادة ؟؟ اد 


وقد اعتنق هذا المبدأ قانون المعاملات الالكترونية الأمريكي الموحد 1999م ف المادة ؟//ا 
وحقق المساواة بين الكتابة التقليدية والكتابة الالكتزونية وذلك في المادة السادسة حيث 
نصت" عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة» فإن رسالة البيانات تستوفي ذلك 
الشرط ذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها 
لا.حقا"7" ٠‏ وهو كذلك في المادة 24 من القانون الدولي الخاص السويسري لعام 347ام, 
وكذلتك في القسم الخامس المادة 5 من قانون التحكيم الإنجليزي. 


) راجع وثائق الأنسيغرال في ٠١‏ ابريل ١٠٠٠م‏ في تقرير الفريق العامل في التحكيم التجاري الدولي في دورته 
الثانية والثلائين ص١"‏ متوافر على الرابط التالي: 
.2.501 11100/01415306[ /ع85/00آ11.01. 55-005-257ع0260//:ماغخط 
(9) راحجع قانون الأنسيتزال الخاص بالتجارة الالكترونية 1997م النسخة العربية متوافر على الرابط التالي: 
.10/101-6010012-2_658001>.201 0ع ]نع 1ع /هاءاع] /1ط ص 01/2 م /ع 121.01 1عطتنا. 17/17/17 //:نصاغخط 
(؟) نصوص هذه الاتفاقية متاحة على الرابط التالي: 
.6110.501 001257211012 _عناءتع] /3110 الع د5ع:]1م /اأ/ع 1125.01 اكه 3/1713 //:صاغط 
(*) انظر نصوص اليونيدروا 1995م والتعديلات اللاحقة 5١٠٠م‏ متاحة على الرابط التالي: 
الرقاك؟ كئنة نم دك 4111 كا 1 كلتك (5 101 وله 11199454 0ش يلاك 5 1 ناور ناه أن نانك 1 ك:؟ 1990 4140 11 1للق تشتف 4 1111| 
.01م.ع-1652004م1121م 
(0) انظر. 
,616411021001 211:216همء تله عع12 011111215011 دعمتعسالصط وعط:ك1هتاتددن0 أاممععصلم؟ 
01 
(1) للمزيد في هذا النص والتعليق عليه انظر: 
,5ط 01 أعتاكصمن) عطا صا كاعهغدهمن) “اعستتاكطه) عتدمتاع116 :عمة! قتطمهك5 عمعاد2 
,أل .م0 
0) تابع نصوص هذا القانون متاحة على الرابط التالي: 
.2_11231.001أع تا لتطتمعع/10 تاروع 177ط1ع:1/611/21ال»ع. 1ع 127/0 17/17/17 //:صاغط 
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وقد كان القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 7١‏ لسنة 7١٠٠م‏ والخاص بتعديل 
أحكام قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أكثر وضوحاً حيث نصت الادة ١/‏ 
مكرر في الفقرة الثانية على أنه" يعتبر محرراً الكترونياً كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو 
تخزين رموز أو اشارات أو كتابة و ضوراو إضوات أو مفلومات أي كانت طبيعتها تجري 
من خلال وسيلة تقنية معلومات'”» ثم تعقب الفقرة الرابعاة من ذات المادة لتنص على أن" 
للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية 
المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في احكام هذا القانون". 

ثانياًء بالرجوع إلى قانون التحكيم اليمني رقم 5١‏ لسنة 1997م والمعدل بالقانون رقم ؟؟ 
لسنة 1997م, فإننا ننلاحظ أن المشرع قد اشترط الكتابة في المادة 0 حيث نصت " لا يجوز 
الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو 
كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة: ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن 
مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو 
برقيات أو خصابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي". 

ولم يخرج المشرع المصري عن ذلك في المادة ١١‏ من قانون التحكيم رقم 77 لسنة 1994م 
حيث تنص بأنه" يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا 
تضمن ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة"9. 


ومن ثم فإن التفسير المنطقي لهذه النصوص هو قبول الكتابة الالكترونية ولا يجوز 
التفسير بغير ذلك!" ٠‏ إذ إن هذا هو توجه اللشرع وهو ما يتواكب مع معطيات الواقع التي 
يمليها التطور الحديث في وسائل التكنولوجيا التي لا غنى عنهاء ثم إن هذا القول سوف يحل 
الكثير من المشكلات القانو: نوفية ا : 


ثالثاً: إن نص امادة الأولى من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم ١8‏ لسنة 4١٠٠م‏ 
ينص على أن "- الكتابة الالكتزرونية: كل حرف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت 
على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة 
للإدراك. 


() في التعليق على هذا النص انظر: إبراهيم احمد إبراهيه: ادارة العقود والاتفاقيات الدولية» مرحجع سابق. صه 
وما بعدها. 

(؟) د. محمد مأمون أحمد سليمان: التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص77١.‏ 

9) انظر: 


و(112661122101181) 6163001011 :2011111161 0111 )0201 ع1 "تناد كتاعتزع مرك :1[متاة0) عار 
.4 م.أله.00 
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ب- المحرر الالكتروني: رسالة بيانات تتضمنه معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو 
ترسل أو تستقبل كليا أو جزئياً بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة 
أخرى مشابهة". 

وهو ما سار عليه المشرع اليمني في القانون رقم +٠‏ لسنة 7١٠٠م‏ بشأن أنظمة الدفع 
والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية في المادة ؟"» حيث تبنى المشرع هذا عند تعريف 
الكتابة الالكترونية والمحرر الالكتروني. 

وعندما جاء المشرع لبيان حجية الكتابة الالكتزونية فإنه أعطاها نفس ححية الكتابة 
التقليدية في الإثبات وفق صريح امادة ٠١‏ من قانون أنظمة الدفع والعمليات امالية 
والمصرفية الالكترونية اليمني وكذلك المادة 0 من قانون التوقيع المصريء, حيث نجد أن 
المشرع يعطي" للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية 
والإدارية» ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات 
في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون- م +1 من 
قانون التوقيع الالكتروني المصر: كي وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون"م ١0‏ مصري ‏ . 


بل إن المشرع يزيدها تكافؤاً وذلك في المادة ١7‏ من قانون التوقيع الالكتروني المصري التي 
تنص على" تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع 
الالكتروني والكتابة الالكترونية» فيما لم يرد بشأنه نص ف هذا القانون أو في لائحته 
التنفيذية اللأحكام الملنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية" 


والبيّن من النصوص السابقة أن توجه المشرع لم يدع مجالا للشك في رغبته في 
الاعتراف بالكتابة الالكترونية وتكافؤها مع الكتابة التقليدية من جميع الوجوهء ومن ثم 
صحة اتفاق التحكيم الالكتروني» وهو ما يسير عليه الفقه الحديث'". 


)١(‏ وهو ما سارت عليه أغلب تشريعات التجارة الالكترونية» كما هو الحال بالنسبة لقانون المعاملات الالكترونية 
الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ١‏ لسنة 7١٠٠م‏ ف المادة /ء وقانون المعاملات الالكترونية لإمارة 
دبي رقم ؟ الصادر في "٠١٠١م‏ في المادة 1١‏ وقانون المبادلات الالكترونية التونسي رقم "8 الصادر في ١٠٠٠م.‏ 


م( انظر في الفقه العربي: أستاذنا الدكتور: عبد المنحم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص2:71 
د. محمد مأمون أحمد سليمان: التحكيم ف منازعات التجارة الالكترونية, مرجع سابق:» ص1406.؛ د. عماد 
الدين المحمد: طبيعة وأنماط التحكيم مع التزكيز على التحكيم عبر الانترنت» مرجع سابق: ص0:١٠:‏ د. 
سامي عبد الباقي: التحكيم التجاري الالكتروني, مرجع سابق» ص د. آلاء يعقوب النعيمي: الإطار القانوني 
لاتفاق التحكيم الالكتروني. مرجع سابق» ص؟١١١٠‏ » د. بلال عبد المطلب بدويه : التحكيم الالكتروني 
كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص15١.‏ وف الفقه الأجنبي: 

,0620001 :011111161 11 111565 15 أء عصعئنا ده ع1)6285طة:ء :510133 ممعم * 
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رابعاً. يسير القضاء في المساواة بين الكتابة التقليدية والكتابة الالكترونية ففي القضاء 
الفرنسي يمكن الاتكاء على حكم محكمة النقض الفرنسية في 1997م حيث اعتبرت المحكماة 
رسالة الفاكس دليلاً كتابياً على القبولء لأنها ليست مجرد صورة بل نسخة أخرى من 
أصل الرسالة» إذ إن جهاز الفاكس المتلقي يتلقى الرسالة كما هي في صورة ذبذبات على 


أجزائه الداخلية فتكون نسخة من المحرر(الكتابة الالكترونية) ثم يخرحها مرة أخرى على 
ورق» وهو ما يعني أن الكتاية الالكترونية تتطابق مع الكتابة التقليدية فخواص الفاكس 
تتشابه مع خواص الإيميل". 

أما القضاء الأمريكي فقد كان أكثر وضوحا فنجد أن المحكمة الاتحادية في حكمها 
الصادر في ١١‏ مايو ١٠٠1م‏ تقرر أن اتفاق التحكيم الذي يتم التعهد به الكترونياً يمثل اتفاقاً 
كتابيا بمقتضى الادة ؟ من قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي وتشروعية شرظ 
التحكيم الموجود في الشروط العامة في العقد مع الكترونياً تقوم على أساس تكافوٌ شرط 
التحكيم الكتابي مع شرط التحكيم الالكتروني 


وفي سويسرا أقر القضاء الفيدرالي في حكم صدر في ١١‏ يناير 1596م في ضوء تفسير 
اتفاقية نيويورك 1908م وقالت بأن شرط التحكيم الوارد في وثيقة الشحن ضمن الشروط 
العامة هو شرط صحيح. وأقرت المحكمة بضرورة أن تؤخذ وسائل الاتصال الحديثة في 
الحسبانء وأن تفسير اتفاقية نيويورك يجب أن يقوم على أساس التكافوؤٌ بين الكتابة الخطية 
والكتابة الالكترونية. 


» 
بأ.م0 ,ع3021011ع616 تنام تله غ122 00111215011 وأءمتعسلوط وعط:ك1ه م0 امعع مك 
.100 

نأك .م0 , 19359 01 عع 1مك 20 صم1اء1لكاتتتال أعمنعغاس1ط :عمهة١7‏ إعأعمدط عتجو»” 
102-11120115 :01 18112011215 :61261012 1[طعرخ عستلم0) :2ا1تتاعد كمسامط]"* 
مأنه.م0 ,125011161012 عاتامكالطآ عمتلد0) :كمصناة6) معاطدط ,أعلطكاء:تمعظ تدك[ * 


.٠١١١؟ص مشاراليه عند: د. آلاء يعقوب النعيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني. مرجع سابق»‎ )١( 
انظر نصوص قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي وفق آخر تعديلاته في ١١٠1م متاح على الرابط التالي:‎ )0( 
/ل01:5/517323. [5102107. 18/17/17 //:نصاغخط‎ 2101116-51 
مشارإليه في د. عادل أبو هشيمة:عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاص؛ مرجع‎ )5( 
.5١١ص سابق»‎ 
راجع الحكم في وثائق اليونسترال» تقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم في دورته الثانية والثلاثين النسخاة‎ )*( 
العربية رقم 255/1 الصادرة فق 5" يناير وددكام ص؟. رابط:‎ 
/ع11.018/00. [55-005-25ع0260//:مصاغخط‎ 11-7175121011١ 00505/5.501. 
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خامساً: إن اتفاقية الامم المتحدة بشأن استخدام الخصابات الالكترونية في العقود 
الدولية 0٠٠٠م‏ قد نصت بشكل واضح ف المادة 1/4 على أنه" لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو 
العقد أو امكانية إنفاذه لمجرد كونه ورد في شكل الكتروني؛ بل وزادت المادة 1/٠١‏ منها 
المحرر الالكرتوني مساواة لنظيره الورقي حيث نصت على أن" تنطبق أحكام هذه الاتفاقية 
على استخدام الخطابات الالكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق» تسري عليه أي 
من الاتفاقيات الدولية التالية» التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو قد تصبح 
دولة متعاقد فيها:- اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذه( نيويورك ٠١‏ 
حزيران/ يونيه 0946)". 

ونختم بمشروع القانون النموذجي بشأن التحكيم الالكتروني في منازعات المستهلكين 
الذي تم تقديمه لرابطة الدول الأمريكية في م حيث نص الادة 1/5 منه على أنه 

" يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً... ثم تعقب الفقرة الثانية من ذات المادة لتؤكد بان 

هذه الكتابة قد تأتي في شكل الوسائل البديلة الحديثة التي تشمل الوسائل الالكترونية9. 

وخلاصة ما تقدم: إن الاتفاق الالكتروني على اللجوء إلى التحكيم الالكتروني يكون 
صحيحاً مثله مثل اتفاق التحكيم الذي يجري بالطرق التقليدية» وهذا التمائثل يعد 
صحيحاً وفقاً لقاعدة مادية لا تثير قواعد التنازع إذ أنها تستند لنصوص الاتفاقيات 
الدولية» ونصوص القانون النموذجي للتجارة الالكترونية 1997م ولوائح هيئات التحكي/". 

وحتى يعد اتفاق التحكيم الالكتروني صحيحاً من الناحية القانونية فإنه يلزم أن 
تتضمن الوثيقة الالكترونية؛ أسماء أطراف النزاع» ونص اتفاق التحكيم (الإيجاب والقبول)؛ 
وشروط الاتفاق الأخرى والتي يجري تخزينها بطرق الكترونية» بحيث تعطي مكنة الرجوع 
إليها . 


)١‏ حيث يجري نص هذه المادة على النحو التالي: 
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0س( د. عصام عبد الفتاح مطر: التحكيم الالكتروني» دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية 9١٠١1م؛‏ ص١١٠.:‏ د. حسام 
أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي لمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, 
مرجع سابق» ص9١5.‏ 
(؟) انظر. 
,7 1112011118 -11012 01 15112011115 :16:26102طتدة عدتلص 0 :)ساعد كومطامط 1" 


الفصل الثاذي: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 


ثانيا: التحكيم بالإحالة فى التحكيمالالكترونى 

إذا كان قد جرى بيان دور الكتابة الالكترونياة في اتفاق التحكيم الالكتزوني وانتهى 
الباحث إلى قبول الشكل الالكتروني وتساوي الكتابة التقليدية مع الكتابة الالكترونية؛ فإن 
التساوٌّل هنا يثور عن صورة التحكيم بالإحالةء» كصورة من صور الاتفاق على التحكيه". 
وما مدى توفر رضا الأطراف وانصراف إرادتهم إلى ذلك؟ والذي قد يثير تلك التساؤلات هو 
أن النصوص امحال إليها قد لا تكون موجودة على صفحة الموقع الذي يتعاقد من خلالها 
ساعة التعاقد في عقود التجارة الالكترونية. حيث تظهر للمتعاقد خانات يمليها ومن بينها 
شرط التحكيم بالإحالة وحتى توضح الصورة أكثر يجب تحديد المقصود بشرط 
التحكيم بالإحالة» وبيان نوعيه بشكل مختصر ثم الدخول في تطبيق ذلك في عقود التجارة 
الالكترونية والتحكيم الالكتروني. 

" وضعالمسألة 

الملقصود بشرط التحكيم بالإحالة: هو أن يشير أطراف اتفاق التحكيم في العقد الأصلي 
إلى تطبيق أحكام وثيقة أخرى تتذ تتضمن شرط التحكي. » بقصد تطبيق أحكام هذه الوثيقة 
على العلاقة بين الطرفين وذلك باعتبارها جزءا من العقد, وغالباً ما يكون هناك ارتباط 
بين هذه الوثيقة والعقد الاصليا") . وهو ما تؤكده الاتفقيات الدولية والقوانين الوطنية: 
فنجد أن القانون النموذجي للتحكيم التجاري نون فق 3 ١/0‏ اعتبرآن الإشارة في عقد ما 
إلى مستند يتضمن شرطأ تحكيمياً بمثابة اتفاق تحكيمي 


التحكيم بالإحالة نوعان: إما أن تكون إحالة عامة وهي التي لا يوجد بها إشارة خاصة 
إلى شرط التحكيم وإنما تجعل أحكام الوثيقة المحال إليها -جزءاً من العقد الأصليء. وقد رفض 
الفقه هذا النوع من الإحالة اخاطة فل عقود التجارة الالكترونية باعتبارأن شرط التحكيم لا 
يعتبر مكتوباً ومن ثم لا ينتج أثاره '. 

وإما أن تكون الإحالة خاصة وهي التي تدل على وجود شرط التحكيم وهو ما أكد 
عليه المشرع المصري في المادة ٠١‏ من قانون التحكيم حيث نصت على أنه "يعتبر اتفاق على 


)١(‏ وهنانق دقتضر على الإخالة كصؤرة من صورة الاثفاق غاى التسكيم بكونها تثم مشكلات في مجال التحكيم 
ا أذ إن عنوان المطلب يقتصر على تذليل الصعوبات التي تعيق تقدم التحكيم الالكتروني. 

(؟) د. آلاء يعقوب ألنعيمي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني. مرجع سابق» ص؟995. 

(9) وهو ما تسير عليه أغلب التشريعات كا مادة ١٠/؟‏ من قانون التحكيم المصريء إلا أن الملاحظ أن قانون 
التحكيم اليمني في المادة 17 من الفصل الثاني؛ وهو في صدد بيان صور التحكيم لم يوضح التحكيم بالاحالة. 

(*) حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص١؟.‏ 
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التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقاة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة 
واضحة باعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد". 


صحة التحكيم بالإحالة في اتفاق التحكيم الالكتروني: 


يدق الأمر عند دراسة شرط التحكيم بالإحالة الواردة في عقود التجارة الالكترونية 
وذلك لخصوصية الوضع القائم, إذ لا مشكلة في الأمر إذا كانت الوثائق المحال إليها تظهر 
بشكل كامل في صفحة الكتزونية واحدة من صفحات الانترنت أو يمكن لها أن تظهر على 
التعاقب أو التوالي بشكل آلي. 


لكن المشكلة تكمن في أن الواقع العملي يقول بغير ذلك إذ إن صفحة الويب 77/0516 
تتضمن العديد من الملفات التي تترك حرية الدخول إليها للطرف المتعاقد وذلك من خلال 
الضغط على الارتباط التشعبي الخاص بهاء بمعنى أن الوثيقة المحال إليها موجودة في أحد 
الملفات المستقلة المتاحة على صفحة الموقع؛ فهل يعد هذا كافياً للقول بوجود اتفاق تحكيم 
وتَحَفْقّ رضا الأطراف بذلك؟, بمعنى أن الوثائق الالكترونية كالعقد الأصلي أو اتفاق 
التحكيم أو الوثيقة التي -جرى الإحالة إليها؛ تظهر كاملة في صفحة الكترونية واحدة وإنما 
قد تظهر على التعاقب". 

يذهب بعض الفقه'" إلى عدم صحة شرط التحكيم بالإحالة في عقود التجارة 
الالكترونية؛ باعتبار أن رضاء الأطراف الحقيقي غير متحقق بالنسبة لهذا الشرط. وذلك: 
لانعدام الدليل المادي المكتوب في حال الإحالة إلى وثيقة الكترونية أخرىء الأمرالذي قد تفتح 
الباب لهيئة التحكيم لتنسب لأحد الأطراف رضاً غير متوافر في الحقيقة. 

بينما يذهب جائب آخر من الفقه-وبحق- إلى القول بان شرط التحكيم الالكتروني في 
ملف مستقل يعد مقبولاً قانوناً ', وذلك على اعتبار أن الوثيقة المحال إليها والتي تحتوي 
على شرط التحكيم موجودة وبصفة دائمة على صفحة الموقع الالكتروني للبائع بحيث 


)١‏ د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص”1؟. 

(9) اشرف وفا محمد:عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاصء مرجع سابق» ص00؟: وانظر ايضاًء 
,6162601011 0111111616 011 1168565 165 أء عصعنا ده ع1638طد3:ء510133 دلمعط 
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9) انظر محاضر مؤتمر الامم المتحدة في التحكيم التجاري الدولي التحكيم الالكتروني ؟١١٠1م:‏ 
001اعه11 5.9 ,20101 1طتث 121عظ1علتدطمن) 12112260031 اماعمداع [1اء5 عانامدادا 
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تتيح مكنة الرجوع إليها وقراءة ما تتضمنه من احكام”"» بل إن بعض هذه المواقع لا تستمر 
في سير إجراءات التعاقد إلا بعد فتح المتعاقد لهذه الصفحة التي تحتوي الوثيقة المحال إليها 
هذا من جانب: وهي تتيح للمشترى المتعاقد الرجوع إلى تلك الوثيقة المحال إليها مما يعطي 
المشتري الفرصة الكافية للاطلاع عليها وما تتضمنه من أحكام: وهذا ما تؤكد عليه 
محكمة استئناف ولاية إيلينوي الدائرة الخامسة فق الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقرر 
المحكمة" أن ما استخلصته المحكمة الابتدائية من عدم قبول التحكيم باعتباره غير مقبول 
من الناحية الإجرائية لكونه لم يرد في شروط العقد» 2 وانتهت إلى صحة شرط 
سكيم الي ياي لعلف حون رتاه تاتقي على لوقع 

بينما يرى آخرون في هذا الاتجاه'" ' أنه لا بد من الإحالة الخاصة إلى شرط التحكيم في 
العقود الالكترونية إذ إن القول بغير ذلك سوف يعرض المتعاقدين من خلال تلك الوسائل إلى 
الخطر؛ وذلك لعدم معرفتهم ودرايتهم بوجود شرط التحكيم., إذ إن ليس كل الأشخاص 
التي تتعاقد من خلال الانترنت لديها الخبرة الكافية لتفحص صفحات الموقع الالكتروني. وهو 
ما يساير اعتبارات حماية المستهلك, وسوف ياتي بيان ذلك لاحقا. 

وهكذاء يخلص الباحث إلى صحة شرط التحكيم بالإحالة ف عقود التجارة الالكترونية 
وهي الإحالة الخاصة» وتتوافر تلك الإحالة بان يتضمن العقد الأصلي إشارة إلى شرط 
التحكيم الموجود في ملف مستقل ضمن أحد الروابط في صفحة الموقع وبلغاة واضحة: فإذا ما 
رغب المتعاقد الاستمرار في سير إجراءات التعاقد 0 الضغط على (زر استمرار 
عناستغهم») إلى الوثيقة المحال إليهاء " وبذلك يتحقق يتحقق قق ما تشترطه القوانين في اتفاق التحكيم 
بالإحالة من وجوب أن تكون الإحالة واضحة" 


) انظر في هذا الفقه: د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات 
الطابع الدولي» مرجع سابق» ص77؟, د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم 

وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونيةء مرجع سابق» ص؟١؟.‏ وف الفقه الأجنبيء انظر: 
,23555طآ 01 أعتاكدمن) عطا صا كاعهغدهمن) “اعستتاكطه) عتدمتاع116 :عمة! قتطممد5 عمعاد2 
أله .02 


(؟) حكم محكمة الاستئناف في ولاية إيلينوي الدائرة الخامسة في القضية الشهيرة مع شركة ديل 1101216 
(2005) 976 30 .مرخ .111 359 ,.م01) 1211 .7, راجع الحكم على الرابط: 
حطك. 87 لمعك_ط1[/وع5دء /ططامن. نلككه]ط1[أعطاع أط1. كلما //نصاغط 
(؟) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص ١1١؟.‏ 


(*) د. صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص”597؟. 


الفصل الثانو: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإالكتروني 1 


وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الوصول الفعلي إلى الملف الذي يتضمن شرط 
التحكيم ممكناً بحيث يكون متاحاً ذلك الرابط الخاص بتلك الوثيقاة وقراءة ما تحتو 00 
يتم إتمام تك الإجراءات إلا بعد التاكيد بال موافقة على تلك الوثيقة» وهو ما تو 
محكمة الاستثناف لاقليم الكيبيك في حكمها الصادر في 0٠٠7م‏ ا 
التحكيم الذي ورد في ملفات خارجية على موقع شركة !1(2»11 لبيع معدات 0 
شبكة الانترنت والتي أحال إليها العقد الأصلي بين الشركة والمستهلكين بإعتبار أن هذه 
الملفات لم تجذب انتباه المستهلكين وبالتالي عدم تحقق رضاهم بذلكء بالاضافة إلى الشرط 
العام في الوثائق الالكترونية والمتعلق بقابلية تلك للعلومات للاسترجاع والتخزين: وهو ما 
يحمي مصالح الطرفين في عقود التجارة الالكترونية'". 


ثالثاً: أهمية تعديد مكا نالتحكيم الالكترونى. 

بعد صدور حكم التحكيم والتقدم به إلى التنفيذ فإن الدولة المطلوب تنفيذه فيها 
سوف تثير شروط صحة 2 الحكم وفقاً لأحكام قانون دولة مقر التحكيم» ثم إنه التزام 
تفرضه الاتفاقيات الدولية”” » والتشريعات الوطنية' » وهو ما يدفعنا إلى التساؤل في ظل 
التحكيم الالكتروني» عن كيفية تحديد مكان هيئة التحكيم؟ 

فمكان التحكيم من حيث الواقع العملي يلعب دوراً مهما في العديد من المسائل من حيث 
كونه يتيح للأطراف أن يطلبوا الإجراءات الوقتية أمام محاكم هذا المكان وكذلك طلبات 
تعيين وعزل المحكمينء والأخطر من ذلك أن قانون دولة المكان يمكن أن يكون المرجع في 
تقرير صحة اتفاق التحكيم وكدلك صحة الإجراءات في حالة عدم اتفاق الأطراف على 
قانون آخر لحكم هذه المسائل! و ع لانو بك ع 1 نود 
البطلان الموجهة ضد حكم التحكيه' ''. وفقاً للعلاقة التبادلية بين التحكيم والقضاء”) 


() انظر حكم المحكمة الصادر +0/0/7١٠٠م‏ في القضية رقم :0/٠‏ 
0 ,570 خخ ن)ن)() 2005 15ناء]0250121212© 065 5105لآ .ه 01202م001) لاع نامحطه) 1اعدآ 
1 .7717/777//: 0 :عطتلاده ع27:211201 ,(للملمةن)) 570 0004 2005 [خ 11 

(؟) وهو ما تشترطه أغلب التشريعات الالكترونية» من ذلك المادة ١٠/؟‏ من التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة 
الالكترونية. وسارت على نهجه التشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية. 

(؟) نذكر لذلك مثالاً المادة ١؟/؟‏ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. 

(*) ولعل من المناسب هنا ضرب مثال لتلك التشريعات بالمادة 14 والمادة ؟5/؟ من قانون التحكيم التجاري المصريه والمادة 
من قانون التحكيم اليمني, والتي توجب على هيئة التحكيم أن تذكر في حكمها مكان إصدار الحكم. 

(0) انظر. 

2 ,أع1150012.2نال ,11161117 أهط؟7؟ :1501116102 عأتامكتل عستلم) :كعمدكل8 ع1اءطد5]آ 

.201 111/12612/17/00101 .15010 17/377177//: ا :عطتلده عاطهلله307 ,42م ,2002 تتتقتتطة ل 


)0 راجع يي ذلك أستاذنا الدكتور عبد المنحم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص”157. 
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ففي مجال التحكيم التقليدي 0111136 لا مُشاحًّة في أن ذلك يعد ميسوراً فإجراءاته 
تتم بطريقة مادية» بعكس التحكيم الالكتروني ©0121112) الذي يلقي بظلال من الشك حول 
فهم مكان التحكيم وتوطينه في إقليم جغرافي محدد, فشبكة الانترنت تنعدم فيها المسافات» 
وهو ما أوجد الفقه بصدده العديد من الاجتهادات. 

فيرى البعض'' أن مكان التحكيم الالكتروني هو المكان الذي يوجد فيه المحكم بوصفه 
محور العملية التحكيمية؛ وقد قوبل هذا القول بالرفض انطلاقاً من أن فكرة مكان المحكم 
فكرة مضللة إذ ما المقصود بمكان وحود المحكم موطنه أم مكان تواجده أثناء نظر النزاع” 
وهل المعتد به هو مكانه عند بدء الإجراء أم مكانه عند صدور الحكه؟7". 

أما البعض الآخرا"' فقد اتجه إلى القول بان الموقع الجغرافي لمزود الخدمة على شبكة 
الانترنت هو المكان الأنسب لمقر التحكيم الالكتزوني» وهذا يتنافى مع طبيعة العلاقة بين 
مزودي الخدمة:» الذين قد يتعددون في معاملة واحدة: والتحكيم الالكتروني الذي قد يكون 
غير مرتبط جغرافياً بمزود الخدمة أصلاً. 

ويفضل البعض”' اعتبار مكان التحكيم هو المكان الذي يوجد فيه المقر المادي لمركز 
التحكيم الالكتروني, والذي سوف يكون معلناً على صفحة الموقع الخاص بالنزاع؛ إلا أن هذا 
القول فيه نظرء فليس كل موقع الكتروني يقدم خدمات التحكيم الالكتروني له موقع 
جغرافي معين على أرض الواقع؛ ثم أن الأهم من ذلك أن إجراءات التحكيم وسيره الكترونياً 
ليس بينها وبين المركز المادي أي علاقة في أغلب الأحوال؛ فلا تواجد مادي لأطراف النزاع 
ولا لهيئة التحكيم. 

من هنا ذهب البعض”' إلى أبعد من ذلك فنادى بفكرة التحكيم غير المرتبط بمكان 
معينء فالتحكيم الالكتروني غير محدد في مكان معين. ومن ثم, فلا يرتبط بقانون مكان 


)١(‏ الفا ضي. مهيب معماري: رقابة قضاء البطلان على القرارات التحكيمية» بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي 
السادس عشر(التحكيم التجاري الدولي) الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية 
المتحدة: في الفترة ٠-14‏ ابريل 8١٠٠1م:‏ ص897. 

() في عرض هذا الرأي: د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم 
في منازعات التجارة الالكترونية؛ مرجع سابق؛ ص14؟. 

(؟) د. حسام الدين فتحي ناصف. التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية: دار النهضة العربية؛ القاهرة 
06م ص/7. 

(2*) د. محمد سعيد أحمد إسماعيل: أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص7/2. 

(6) انظر: 


.2.42 بأأ.م0 ,116111:7 غ772 :102 نا[مدع عانامكلل عسطتلم0) :واعمدكل8 علاعطد1]5 


(9) د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز: الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص7/. 
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معينء وهو ما يتعارض صراحة مع قانون اليونستزال النموذجي للتحكيم وكذلك مع 
اتفاقية نيويورك وإن كان البعض قد نادى بضرورة تعديلها ١‏ . وقد بدى هذا واضحاً فق 
المادة ٠١‏ من الإجراءات التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية حيث نصت على أنه" لطرفي 
التحكيم الاتفاق كتابة على مكان الحكم: مع ذكر المحكم لهذا المكان في الحكم..."0". 


وأخيراً يرى بعض 0 -وبحق- إعطاء إرادة الأطراف حق تركيز التحكيم 
الالكتروني في مكان 1 ". وفقاً لهذا الرأي» فإن الأطراف وجدهم من يستطيعون أن 
يحددوا مكان التحكيم مثله مثل القانون الواجب التطبيقي وهو ما يتفق مع الواقع العملي 
في العديد من أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيه. 

ويرى الباحث أن هذا الرأي يمكن الارتكان إليه» وذلك على أساس أن إرادة الأطراف 


هي محور أساسي في وجود التحكيم أو عدمه» وهي كذلك في القانون الواجب التطبيق ولا 
ضير من إعمالها في التحديد المكاني للتحكيم للاستفادة من المساندة التي يقدمها القضاء 


)١‏ وقد لاقت الاتفاقية انتقادات عدة لكونها تشكل عقبة أمام الوسائل الالكترونية إلا أن تعديلها يصعب من حيث 
الواقع العملي ولذلك فإن الباحث يرى أن تفسيرها الموسع يكفي للحد من جمود تشددها في بعض المسائل 
وكذلك الدخول في قواعد سلوك تدعمها وتحقق من حدة قواعدها التي تتعارض وواقع التجارة الالكترونية. 


(9) ويجري نص هذه المادة على النحو التالي: 

2751174101 ©1711 4110 ,أ 7اناتق ©177 [0 ©عهآم ©1771 11772011 7101:11171 111 ©027:6 771107 7707:1165 ©771 “ 

[علاى [0 211262 كطه 1116 171 .0010ل ©1171 171 :01101 ©1711 [0 ©7106 ©1187 كه 11115 0651971016 01س 

6 51011 0110 0آء 06 10411[د 4751170107 111 ,77011165 ©1177 106611 6111©111 09176 011 
01007077 ©17 111 أ “تانلحن 172 [0 ععسام ©1171 

انظر القواعد التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكيةكء111)ع100 2377 تع تك اتناك مناه اتاسة عستلم0) ححم 

متاحة على الرابط التالي:.710-224404570111112116-1111م1017/17/.301.01:8/50.357//:صاخط 


9) انظر: 

1521 أدعنتتنكء عط) تنتط)ك؟1 19ل[تأطادوعتسصل4 :020102أطعنة عمتلد0) عاعه31 51كد] 

2.40 ,001012155101) 312ع076تتتاظ عطا 01 تتعامعن) طاعتوعوع]1 أغمزول عطا ,ك01:1ثل7عصدج"] 
.> 55.00 51611 001:.110/169020. 1713/17 // :مقط :عستلده عاطم لله2 


(5) للمزيد في الفقه العربي انظ راستاذنا الدكتور: عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني: مرجع سابق» 
ص:١5.,‏ د. اشرف وفا محمد: عقود التجارة الالكترونية قي القانون الدولي الخاص» مرجع سابق» ص07؟)؛ د. 
صلاح على حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي. مرجع 
سابق» ص:9"» د. عماد الدين المحمدي: طبيعة وأنماط التحكيم مع التزركيز على التحكيم عبر الانتزنت» 
مرجع سابق:» ص0١١.‏ وفي الفقه الأجنبي: 

.م0 ,6166011010 ععاعتتتقطام نل كع55)ئ]ا د14 أء عمعنا د ع2 تمرح :810125 ملرمءم* 
,©©0121111©» 101 575661225 ]5111612212 ع111 كلل )1نا0»-0111-01) :210 تتمعتطة 17 10م0متم * 
:02112 ع16طدلتهتكى .0.52 ,2000 ,لع8 عطا 01 عتامعن لاعتوعوع] أمذه[ عط 01 ع1م عط]1' 

501. 02163/73114 _لحطام». نتكه اوطا. انتالخا//نصاغخط 
4 .م0 ,11161117 أهط؟؟ :1100ا1[مدع عأناكتل عستلص0) :لالاعمدكلة علاء د15 * 
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للتحكيم, فكل منهم يدعم الآخر هذا من جهة» ومن جهة أخرى إن الخوف من اللجوء إلى 
القوانين الوطنية في عدم مراعاتها قواعد التجارة الالكترونية أصبح في غير محله إذ إن 
التشريعات الوطنية بادرت بإجراء التعديلات- وإن كانت في بدايتها- اللازمة لمسايرة تلك 
القواعد الخاصة ويمكن الاتكاء عليها في الاعتراف بحكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه. 

أما في حال عدم اتفاق الأطراف على مكان التحكيم,» فإن هيئة التحكيم هي من يتولى 
تحديد ذلك بما يخدم مصالح الأطراف ويحمي توقعاتهم ويحقق سير العدالة" وهو ما 
أخذ به القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة 1/٠١‏ وقانون التحكيم المصري 
المادة 54 وهو ما تاخذ به المادة +1 قواعد محكمة الفضاء التابعة لجامعة منتزيال". وهو 
كذلك في المادة ٠١‏ من قواعد محكمة التحكيم الأمريكية. 

وفي جميع الأحوال فإن مسألة التركيز المكاني لحكم التحكيم لن يقف حجر عثرة 
أمام التحكيم الالكتروني وازدهاره وانتشاره لكونه الوسيلة الأسرع والأنسب للمنازعات التجارة 
الالكترونية وذلك عند إعطاء الأطراف حق هذا التركيز أو قيام هيئة التحكيم بذلك 
الدورء ويحقق هذا القول فوائد مهمة أبرزهاء 


.١‏ إن التحديد السابق بيانه لمكان حكم التحكيم يعطينا مكنة ربط التحكيم عبر 
الانترنت بقانون تحكيم دولة معينة. ومن ثم, فإن قانونها يستخدم على أنه القانون 
الواجب التطبيق للاعتراف بشرعية اتفاق وحكم التحكيم. وخصوصاً في حال عدم 
تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق وفق نص ال ادة 1/0 من اتفاقية نيويورك 
68م وهو ما يتفق مع القانون النموذجي للتحكيم 1940م في المادة 771" . 
وهو ما يساير نص الادة ١١‏ من تنظيم محكمة الفضاء التابعة لجامعة مونتريال بكنداء 
هذا أيضاً ما تاخذ به جمعية التحكيم الأمريكية في المادة ٠١‏ من الإجراءات التكميلية 


() انظر: 

لقتتتصخ لختتط!' عطا 01 دع طتلععع2:0 ,770115 2223 ,121122) 112 2102 اطتدة عستلم0 نط 1آ 

,01012 ع1 12 10ع2 735 0101 02 حطنتره1 عط ]1 ,111600هوع]1 عأنام015آ عمتلم0 2ه متتحرم1 

2 عتاطاعن) 005نا[0وع]1 أ01112من) 0200021اعامآا عطا لاط لعأومط ,2004 تإانال 5-6 ,2113تأكتاك 

320 عتنتمدمع8 8]2005 0ع01نآ عطا غ11 01130120ء حا عمعدهطاع8/1 01 (جازويع كلملا عطا 
,(طذادط اانا) عكاعوط عط 220 12كث :101 55102 1متحطمن) 506121 


(؟) انظر قواعد المحكمة على الرابط التالي* 01 1 1737/1 // مط 

(؟) د. محمد إبراهيم موسى: التحكيم الالكتزوني. بحث مقدم إلى المؤتمر السادس عشرر(التحكيم التجاري 
الدولي) الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ١-14‏ ابريل 8١٠٠م,‏ 
ص .٠١8١‏ 
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لجمعية التحكيم الأمريكية » حيث نصت على أنه " لطرفي التحكيم الاتفاق كتابة 
على مكان الحكم, مع ذكر المحكم لهذا المكان في الحكم. وفي حال غياب مثل هذا 
الاتفاق» يتعين على المحكم تحديد مكان الحكم مع ذكره في الحكم". 
؟. كما يساعد هذا القول في حل إشكالية إيجاد محكماة مختصة تساعد وتقدم العون 
لإجراءات التحكيم وتقوم بالإشراف على ذلكء؛ فعلاقة التحكيم بالقضاء ليست منبتة 
الصلة وإنما هي علاقة تبادل. وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها 
الصادر في 758/١٠//1397م‏ التي اعتبرت أن مفهوم مقر التحكيم هو مفهوم قانوني بحت 
ينرك تحديده للأطراف أو لهيئة التحكيم طبقا للقواعد الواجبة التطبيق على 
التحكيم وليس مكاناً مادياً محدداً مثل مكان المرافعات أو المكان الذي جرى فيه توقيع 
الحكه”. 
خلاصة ما سبق: إن التحكيم الالكتروني قد لاقى رواجاً كبيراً واصبح واقعاً معاشاً 
يسير في اتجاه الازدهار والتطور ولم تعد تلك الصعوبات التي واجهته في بادئ الأمر تمثل 
عقبة أمام نمائه وتطوره فهو الوسيلة المثلى لحل منازعات التجارة الالكترونية. 
وقد عمدت العديد من الدول إلى الاعتراف بالتحكيم الالكتروني من خلال التعديل في 
تشريعاتهاء كما اعنرزف القضاء بتلك الأحكام الصادرة عنه كونه وسيلة من وسائل فض 
المنازعات التجارية والمدنية. ومن ثم» فإن الخوف منه قد انقشع وليس أمام تلك الدول التي 
مازالت لم تنظم معاملات التجارة الالكترونية ومعه التحكيم الالكتروني إلا السير في مواكبة 
تطورات العصر واستغلال التقنية الحديثة ووضع التشريعات االملائمة التي تخدم تلك 
التجارة وتطورها وازدهارهاء كيف لا وهي الوسيلة الفعالة لتنمية المجتمعات. 


ومن هناء فإن الباحث يرى ضرورة وضع قانون نموذجي يحكم التحكيم الالكتروني 
ويوحد قواعده على المستوى الدولي والعالمي» مع الاستفادة من قواعد التحكيم التقليدي 
والاتفاقيات المنضمة له: والأخذ فق الحسبان خصوصية التحكيم الالكترو: ني. 


() حيث وردت عبارات الحكم على النحو التالي: 
,أصعء71مء [آ4عه1 تزآء :تلام 4 15 411011 118ط:ه إن نوهد وز“ 1997 عنطاماءه 28 ,كله ع8 1 ,وكه 
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.00 ,11161117 أهط؟ :100 تاأودع" عأدامكتل عستلم0 
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المطلب الثالتث 
آلية التحكيم الالكتروني 

في بيان الآلية التي تسير عليها عملية التحكيم الالكتروني عطنلد0) 205 ادق 
سوف نسير في بيان تلك الآلية من خلال المسح العام للقواعد المنظمة للمراكز التي تعمل في 
مجال التحكيم الالكتروني» أو بمعنى أدق تقدم خدمات التحكيم عبر الانترنت: ولن نخوض 
في تفاصيل تلك الهيئات واللؤسسات إذ هذا ليس موضوع بحثنا وإنما نمر على الإجراءات 
المستقرة في التحكيم عند تلك الهيئات. 

حتى يختص مركز من المراكز التي تقدم خدمات التحكيم الالكتروني بنظر نزاع 
ماء لا بد وأن يكون هناك اتفاق بين طرف النزاع يمنحه سلطة الفصل في ذلك النزاع محل 
الاتفاق» وذلك بحكم أن إرادة الأطراف هي المحرك الرئيسي لاختصاص مركز التحكيه”, 
فإذا ما وجد مثل هذا الاتفاق» فإن الركز يقوم بالتواصل مع أطراف النزاع وإدارته عبر 
الوسائل الالكترونية لينتهي إلى إصدار الحكم؛ وهو ما سوف نوضحه بالقدر اللازم ليتوافق 
مع الدراسة وسوف نراعي قواعد محكمة الفضاء 62151221 07151 التابع مي كز الدراسات 
التابع لجامعة مونتريال بكندا لكونها تشكل نموذجاً في بيان هذه الآلية", مع المقارناة 
بينهما وبين مشروع القانون النموذجي الخاص بالتحكيم الالكتروني في منازعات المستهلكين 
لرابطة الدول الامريكية. 

وبذلك فإننا سوف نقسم قواعد محكمة الفضاء من حيث كيفية تشكيل هيئة 
التحكيم(المحور الاول)؛ وماهو نظام عمل المحكمة؟(المحور الثاني)» وصولاً لصدور حكم 
محكمة الفضاء( المحور الثالث)؛ وأخيراً ننتهي بتقييم نظام المحكمة بالنسبة للمستهلك 
الاكتروني(المحور الرابع)» وذلك على النحو التالي: 


(0 انظرء 

:أع5002 أامععصللا له لاعع2ة]1 ع1كلل ,اع[اطهم]!-مممص سكا ع1اع10طه0 ,التتطاعك كمسطمط]' 
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:02112 25731131 ,2.55 ,2001 ,2613ع0) ,7اعمع0) 01 010715157لآا عطا 1ه أعء زمعظ لاعتوعوع ]1 
.79 -ح-6_11ع25]13 23015.011727م/5511.6012/5013. 3715م //:ماغط 


0) انظر قواعد محكمة الفضاء متاحة على الرابط: 
1ن دالا . 13/37/17 //:نصاغط 
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ا لمعو رالأول. تشكيل هينة د مصكمة الفضاء 1711111101 47711701 17:6 


تتشكل هيئة المحكمة من عدد من المحكمين: وتحدد اللائحاة واجباتهم: واجراءات 
ردهم واستبدالهم,» ف حال تطلب الأمر ذلك نوضح ذلك من خلال النقاط التالية: 

أولاً: تعيين اللحكمين 41626015 ]22212 تتومرمم 

تتكون هيئة المحكمة من محكم وحيد أو من لجنة مكونة من ثلاثة محكمين"» 
تسميتهم من قبل سكرتارية المحكمة!", وفي حال كان المحكمون أكثر من واحد 7 
يختارون من بينهم رئيساً لهم, فإن لم يتفقوا على الاختيار تولت أمانة السر اختيار رئيس 
المحكمة بنفسهال”", وتتولى سكرتارية المحكمة تزويد المحكمين أعضاء المحكمة بكلمة سر 
للقضية التي سوف ينظرون فيها على موقع المحكمة في شبكة الانترنت7", والتي سوف تكون 
فيما بعد همزة وصل بين المحكمين والأطراف. 

ثانياً: واجبات واستقلال المحكمين 01111125 220 1201676206222 

عند تعيين المحكمين تحرص سكرتارية المحكمة أن يكونوا مستقلين عن أطراف 
النزاع الذي سوف ينظرونه» وهو ما تؤكده المادة ١1/9‏ من قواعد محكمة الفضاء التي تلزم 
المحكم قبل قبوله لمهمته في الفصل في الدعوىء التاكيد على انتقااليةة ونزاهقة بإخطار 
أمانة السر عن كل ما من شأنه إثارة شكوك حول حيدته أو استقلاله”» ويشمل ذلك اي 
مصلحة ماليه أو شخصية في بديجة التحعية واي عادقه قدينة اوجالية مع الأطراف أو 
ممثليهه” ؛ وعلى أمانة السر أن تنشر ذلك على موقع المحكمة على شبكة الانترنت!" وفي 
حال قبول اد مهمته التحكيمية في الدعوى المنظورة فإن عليه الالتزام بالسير وفق 
قواعد المحكمة(ةا 


)١(‏ المادة الثانية الفقرة الثالثة من لائحة محكمة الفضاء. 

() المادة الثامنة الفقرة الأولى من اللائحة. وهو ما استقر عليه مشروع القانون النموذجي ف المادة 1. 

(5) المادة الثامنة الفقرة الثانية من اللائحة. 

(5) المادة الثامنة الفقرة الثالثة من اللائحة. 

(0) إذا إن أي شك في استقلال المحكم من شأنه أن يؤثر على عدالة الاجراءات أثناء سير الخصومة: ومن ثم 
الاخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم: وهو ما يؤثر في القرار التحكيمي في نهاية المطاف حيث يجعله عرضة 


للالغاء, للمزيد انظر: 
1ك ,ناك .00 ,125011161012 ع1نامذ1نا اعم اعغهط جع1055-15010) :ع1امرة 1ط انال 


() المادة السادسة من مشروع القانون النموذجي. 
7) المادة التاسعة الفقرة الثانية من اللائحة. 
(6) المادة التاسعة الفقرة الثالثة من اللائحة. 
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ثالثاً: رد اللحكم 6:2)01ذط :4 عمد القن 

إذا تبين بعد قبول المحكم لأداء مهمته في الدعوى أن هناك من الحقائق والظروف التي 
تدعو إلى التشكيك في نزاهته وحيدته فإن من حق الأطراف التقدم بطلب إلى أمانة سر 
المحكمة لرد هذا المحكم,» وهو ما نظمته امادة العاشرة من قواعد المحكمة» حيث أوجبت 
على الطرف الذي يطلب رد المحكم التقدم بطلبه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ 
تعيين المحكمء أو علم الأطراف بالظروف المبررة للرد, ولا يجوز قبول الرد بعد 7 تلك 
المهلة"'؛ على أن تكون أسباب الرد جدية وقائمة على دليلء وإلا فلن ينظر اليها'", وتتواى 
أمانة السر فحص طلب الرد بعد السماح للأطراف والمحكمين بإبداء اتعليقاتهم 71 ذلك 
ويكون قرار الأمانة في ذلك نهائياء لا يجوز التظلم منه أو الطعن عليه””". 

أما مشروع القانون النموذجي فقد رأى أن يكون رد المحكم أو استبداله يتم وفقاً لما 
جرى عليه إتفاق الأطراف المتنازعة:» أو وفقاً لما تقتضيه قواعد القانون الواجب التطبيق 
على الاجراءات» وفق نص اادة السابعة من المشروع. 

رابعاً: إسبتدال المحكم 1206202706م116 

بعد فحص أمانة السر الاعتراضات التي قدمها الأطراف على المحكم أو ظهور وقائع 
تؤثر على نزاهة وعدالة المحكم؛ وفق القواعد التي نصت عليها المادة ,٠١‏ تأتي المادة ١١‏ من 
اللائحة لتوضح حالات استبدال المحكم بآخر وذلك في فقراتها المختلفة: 

.١‏ إذا لم يف المحكم بالواجبات المقررة بمقتضى قواعد المحكمة «, أو لأي سبب من 
الأسباب. كعدم توافر شرطي الحيدة والاستقلال. 


". إذا تنحى العيكم 6 سبب من أسباب الردء أو قدم استقالته لأي سبب آخر 

". إذا كان :هناك شاخ ري هبنة المحكية, » كتغيب المحكم: تقوم أمانة السر بتحيين 
محكم جديد في أقرب وقت ممكن 1 

4. إذا حدث أمر طارئ بعد غلق باب المناقشة في الدعوى. وكان المحكم غائب ولم 
يستطع الحضورء فإن لأمانة السر بعد دعوة باقي أعضاء هيئة التحكيم وأطراف 


)١‏ المادة ٠١‏ الفقرة الثانية من اللائحة. 
() المادة ٠١‏ الفقرة الاولى من اللائحة. 
() المادة ٠١‏ الفقرة الثالثة من اللائحة. 
(#) المادة ١١‏ الفقرة الاولى من اللائحة. 
(6) المادة ١١‏ الفقرة الثانية من اللائحة. 
(1) المادة ١١‏ الفقرة الثالثة من اللائحة. 
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الخصومة؛ أن تقرر استكمال السير في الخصومة وإصدار الحكم”"» وهنا الفرض أن 
هيئة التحكيم أكثر من واحدء أما إذا كان محكم وحيد فالبادي أن أمانة السر 
ترجع للنصوص السابقة لتحيين محكم جديد. 
وفي جميع الأحوال فإن تعيين المحكم الجديد قد تخلله وقف سير الدعوء, مما يعني أن 
على هيئة التحكيم بتشكيلتها الجديدة أن تقرر الطريقة التي يجب مواصلة الإجراءات بها 
وابلاغ الأطراف بذلك9) 
ا معو رالثانى: أليية سير ل محكمة الفضاء 
يمثل هذا المحور الآلية التي تسير عليها محكمة الفضاء ابتداء ببدء الإجراءات أمامها 
وكيفية إدارة الجلسات, والمواعيد الإجرائية التي تنظم عمل المحكمة؛ ولغة الإجراءات. 
ومقر التحكيم ونظام الإثبات المتبع أمام المحكمة؛ ونفصل ذلك على النحو التالي: 
أولاً: بدء الإجراءات أمام محكمة الفضاء 1210066015 
تبدا الإجراءات من لحظة تقديم الطلب من قبل الأطراف إلى أمانة السر وذلك وفق 


استمارة معدة خصيصاً لذلك 6009 ' والتي يمكن الحصول عليها من موقع المحكمة على 


شبكة الانترنت” » وتتضمن هذه الاستمارة جملة من البيانات”": 
.١‏ أسماء الأطراف كاملة وعناوين البريد الالكتروني لكل طرف ووظائفهم. 
؟. بيان طبيعة النزاع وظروفه. 
". الأدلة والمستندات التي يستند إليها كل منهما في ادعائه. 
4. الغرض من طلب التحكيم وطبيعة الحكم المطلوب. 
0. اتفاق التحكيم بين الأطراف. 
5. عدد المحكمين وأسماؤهم وصفاتهم, ولغة التحكيم, ومكان التحكيم. 


)١(‏ المادة ١١‏ الفقرة الرابعة من اللائحة. 
() المادة ١١‏ الفقرة الخامسة من اللائحة. 
(؟) المادة الخامسة الفقرة الاولى من اللائحة. 


() أما مشروع القانون النموذجي فقد إعتبرآن الدعوى تبدأ بواسطة المستهلك خلال سنة من حدوث الوقائع 
التي أدت إلى قيام النزاع» وذلك بتسليمها كتابة إلى البائع والمحكم أو أي سلطة اخرى يرغب ف اللجوء إليها 
لحل النزاع, المادة 1/0 


(6) المادة الخامسة الفقرة الثانية من اللائحة. 
(7) انظر الاستمارة المعدة لذلك من خلال موقع المحكمة, ويوجد نموذج منها في اللحق شكل رقم(؟). 
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. أي ملاحظات أو معلومات مفيدة لسير التسوية. 
4. وأخيراً يجب أن يوضح في الاستمارة تاريخ تقديم الطلبء ويعد تاريخ تقديم الطلب 
هو تار يخ بدء الاجراءات . 
وعقب تقديم الطلب تقوم أمانة سر المحكمة الفضائية بفحص الطلب والتاكد من 
مدى استيفائة للبيانات المطلوبة» ثم تقوم بعد ذلك بإعلان المدعى عليه بالطلب وتاريخ 
تقديمه بواسطة البريد الالكتزوني الذي جاء في استمارة طلب الدعوى المقدمة من المدعي '» 
ويعتبر المدعى عليه قد علم بالطلب منذ تاريخ تسلمه للاعلان المرسل إليه من قبل أمانة 
السر'". ويتم التواصل بين المدعى عليه وأمانة سر محكمة الفضاء بأي وسيلة من وسائل 
الاتصال الأخرىء من أجل إبلاغة بأي إجراء متعلق بالدعوىء وذلك بعد تحقق علم المدعى 
عليه بوجود الدعوى أمام محكمة الفضاء(". أما المشروع فقد نص على أن يجب على 
المستهلك أن يسلم البائع نسخة من طلب اللجوء إلى التحكيم وتبليغ البائع بذلك من خلال 
البريد الالكتروني أو وفقاً لا جرى عليه اتفاق الطرفين: وفق نص امادة 1/0. 
وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم 
الإخطار من أمانة السر أو من تاريخ رفض الخضوع لإجراءات الوساطة” » ويكون الرد وفق 
نموذج معد لذلك”» المعروض على موقع المحكماة على شبكة الانترنت: ويكون متضمناً 


.١‏ الاسم الكامل للمدعى عليه وعنوانه البريدي العادي والالكتروني. 

؟. تعليقاته على طبيعة النزاع وظروفه. 

". الرد على الغرض من طلب التحكيم وطبيعة الحكم المطلوب. 

:. قائمة بالأدلة التي يستند إليها الملدعى عليه في دحض دعوى المدعي. 
5. أي معلومات أخرى تكون مفيدة لسير النزاع. 


.١/0 وهنا يكاد يتفق المشروع مع قواعد المحكمة في البيانات التي يجب أن يتظمنها الطلبء المادة‎ )١( 

(5) المادة السادسة الفقرة الأولى من اللائحة. 

(") المادة السادسة الفقرة الثانية من اللائحة. 

(*) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص06". 

(0) المادة السابعة الفقرة الأولى من اللائحة. 

(1) انظر الإستماة المعدة للرد على الدعوى من خلال موقع المحكمة؛ ويوجد نموذج منها في الملحق شكل رقم (5). 
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وهنا نجد أن مشروع القانون النموذجي قد قرر أن على البائع أن يرد كتابة على 
دعوى المستهلك ويجب أن يسلم رده ذلك إلى المستهلك أو المحكم خلال ٠١‏ يوماً من تاريخ 
تسلمه دعوى المستهلك المادة 0/؟: ويجب أن يبدأ التحكيم بعد انقضاء هذه المدة حتى ولولم 
يقدم البائع رداً على الدعوىء المادة 0/؟ من المشروع. 

وللمدعى عليه الحق في تقديم طلبات مقابلة للطلب الأصلي”", سواءً في مذكرته 
الاصلية التي اشتملت على الرد على طلبات المدعيء أو في أي وقت لاحق أثناء سير الاجراءات: 
بالاتفاق مع هيئة التحكيمء على أن يرفق بهذا الطلب النفقات الخاصة به. وترجع العلة في 
ذلك إلى مبدأ المساواة بين الخصومء؛ حيث يتاح فرص متكافئة لكل واحد منهم في عرض 
إدعاءاته» ويمثل الطلب الذي يتقدم به المدعى عليه طلباً مستقلاً يتحمل المدعي فيه إثبات 
كل ما ورد به من وقائع وظروف'". 

ويكون تبادل الرسائل الكتابية فيما بين أمانة لشن وهيئة التحكيم عن طريق 
الاستمارات المعدة لذلكء والموجودة على شبكة الانترنت '» على أن المراسلات المكتوبة 
والإخطارات التي تكون بين الأطراف وأمانة سر هيئة التحتيع يتم تبادلها من خلال نظام 
المراسلة الخاص بالقضية على موقعها على شبكة الانترنت" » حيث يعطى كل طرف 
كلية سر تمكنه من الولوج الى موقع القضية وتبادل البيانات والاخطارات من خلال 
ذلك . 
ثانياً : جلسات الاستماع أمام هينة التحكيم 112213155 


بعد فحص ملف الدعوى وطلبات الأطرافء للمحكمة أن تقرر سماع الشهود أو الخبراء 
المختارين من قبل الأطراف”", ولها في سبيل ذلك استخدام كل وسيلة معقولة ومناسبة, 
في سبيل تحقيق سرعة الفصل في النزاع » كان تعقد جلساتها عبر الفيديو كنفرنس أو 
عبر البريد الالكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال التكنلوجية الأخرى », على أن هذه 


)١(‏ المادة السابعة الفقرة الثانية من اللائحة. 

() انظر في ذلك استاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتزوني؛ مرجع سابق» ص”18. 
(9) المادة الرابعة الفقرة الاولى من اللائحة. 

(*) المادة الرابعة الفقرة الثانية من اللائحة. 

(0) المادة الثانية الفقرة (ه) من اللائحة. 

(7) المادة ١؟‏ الفقرة الأولى من اللائحة. 

0) المادة ١؟‏ الفقرة الثانية من اللائحة. 

(8) المادة الثامنة الفقرة الثانية من مشروع القانون النموذجي. 
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الجلسات تعقد حتى ولو رفض أحد الأطراف المشاركة فيها" : وإذا أراد أحد الأطراف 
إضافة جلسة فإنه يجب أن يدفع تكاليف الاتصال للمحكه'"ا ٠‏ ولهيئة التحكيم أن تأمر 
بجلسة حضورية لأطراف الخصومة إلا انها غير ملزمة بذلك في جميع الأحول!" 8 


ولهيئة التحكيم اتخاذ أي تدابير أو إجراءات مؤقته قد تراها ضرورية لحل أي خلاف 
بين أطراف الخصومة9) » على أن الطلب الموجه للمحكمة التحكيمية بشان الإجراءات 
المؤقته؛ لا يجب اعتباره عدولا أو انتهاكاً لا تفاق التحكيه. 


وفي أي مرحلة من مراحل الدعوىء يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب أو تسمح للأطراف 
تقديم أي مستندات اضافية قد ترى أنه من اللازم تقديمها لحسن سير الدعوى”"» على أن 
تقوم هيئة المحكمة وقبل قفل باب المرافعة بدعوة الاطراف لتقديم طلباتهم الختامية", 
على أن يكون ذلك وفقاً لمبدأ المساواة بين أطراف النزاع؛ فإذا ما إطمانت المحكمة إلى أن 
الأطراف قد أخذوا فرصتهم الكاملة في تقديم مالديهم: تقفل باب المرافعة في الدعوى!* 1 
تمهيداً لإصدار الحكم. 
ثالثاً: ال مواعيد أمام محكمة الفضاء 10620111065 

إذا كانت قواعد محكمة الفضناء قد حددت تاريخ بداية الدعوى بالتاريخ الموجود في 
استمارة الطلب المقدم من المدعي!") » فإنها ايضاً تعطي أمانة سر الهيئة التحكيمية إطالة 
والتأجيل في الدعوى متى كان ذلك ضرورياً لحسن سير الدعوى””", على أن على هيئة 


)١(‏ المادة الثامنة الفقرة الثالثة من مشروع القانون النموذجي. 


(9) المادة 4 /" من المشروع؛ على أن المدذكرة التوضيحية في تعليقها على هذا النص ترى أنه يجوز للمحكم أن 
يطلب من البائع أن يتحمل نفقات هذه الجلسات» وذلك من أجل التيسير على المستهلك. 


(؟) المادة ١؟‏ الفقرة الثالثة من اللائحة. 

(؟) المادة 14 الفقرة الأولى من اللائحة. 

(0) المادة 14 الفقرة الثانية من اللائحة. 

)١(‏ المادة ١؟‏ الفقرة الرابعة من اللائحة. 

0) المادة ١؟‏ الفقرة الخامسة من اللائحة. 

(4) المادة ؟؟ من اللائحة. 

(9) المادة الخامسة الفقرة الثانية من اللائحة. 
(١)المادة‏ الثالثة الفقرة الأولى من اللائحة. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني لك 


التحكيم ان تبلغ امانة السر بالموعد الجديدء ويرجع هذا الالتزام إلى ضرورة إتاحة الفرصاة 
أمام امانة سر المحكمة من أجل إخصار ذوي الشان بذلك". 

وفي اللقابل فإن للمحكمة 'التحكيمية الحق في تقصير هذه المدد» على أن تخطر أمانة 
السر بذلك”" ١‏ والتي بدورها تقوم بإبلاغ أطراف النزاع بذلك. وفي حميع الأحوالء لايبدا 
سريان هذه المواعيد إلا من اليوم إلتالي للإبلاغ بهذا التعديل الجديد”'. ويجري احتساب 
المواعيد المدكورة باللائحة بالأيام 
رابعاً: لغة الاجراءات 2106011165 01 1320811286 

في تحديد لغة الإجراءات التي تسير عليها هيئة التحكيم: تقوم الهيئة التحكيمية 
بتحديد لغخة الإخراءاة” مراعية في ذلك لغة العقد المتنازع عليه وجميع الظروف الأخرى 
التي تتصل بالدعوى9, ولعل هذا التحديد أيضأً يأتي مراعياً للغة التي حددها الأطراف في 
طلبهم المقدم إلى المحكمة. حيث يوجد بند ف تلك الاستمارة متعلق باللغة الواجب اتباعها 
في سير إجراءات الخصومة"". وهو ما سار عليه مشروع القانون النموذجي بشان التحكيم 
ا ل ووو ان ا نان انال 
العقد فإن لهيئة التحكيم الفصل في ذلك 
خامساً: مقر التحكيم 21:101:21101 01 5621 

تحدد لائحة محكمة الفضاء كيفية تحديد مقر التحكيم باعتباره المقر القانوني 

؛ وذلك في المادة ١١‏ منهاء حيث الزمت المحكم بمكان محدد لمتابعة إجراءات سير 

القضية!) 'أما إذا كانت هيئة التحكيم لم تتشكل بعدء فإن لأمانة سر المحكمة وبناءً على 
طلب الأطراف أن تحدد مكاناً مؤقتا ليكون مقراً للتحكيه!" ٠‏ على أن تقوم هيئة التحكيم 


)١‏ د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص/١".‏ 


() المادة الثالثة الفقرة الثانية من اللائحة. 

() المادة الثالثة الفقرة الثالثة من اللائحة. 

(5) المادة الثالثة الفقرة الرابعة من اللائحة. 

(0) المادة ؟١‏ من اللائحة. 

(5) راحجع في ذلك البيانات التي يجب مراعاتها عند تقديم الطلب وفقاً للنموذج المعد لذلك. 
(0) المادة ١١‏ من مشروع القانون النموذجي. 

(8) المادة 1١‏ الفقرة الأولى من اللائحة. 

(9) المادة 1١‏ الفقرة الثانية من اللائحة. 


الفصل الثاني حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإالكتروني 0 


باتخاذ قرارها النهائي بشأن تحديد مقر التحكيم» مراعية في ذلك ظروف الدعوى ورغبات 
الأطراف 
سادساً: سرية إجراءات التحكيم 11120:01 شر 01 21 تدع 4م00 

عند بدء الإجراءات يجري تعيين موقع ويب خاص بالقضية على شبكة الانترنت 
ع)ز5 ع025), بحيث يجمع جميع الوثائق المتعلقة بالإجراءات: والأدلة التي يقدمها أطراف 
النزاع» والاتصالات التي تجري بين المحكمين وأطراف النزاع, والإخطارات التي تقوم بها أمانة 
سر هيئة التحكيم: ويجري تحديد إسم المستخدم وكلمة السر لهذا الموقع والتي تعطى 
لأطراف النزاع وهيئة التحكيم وفق الفقرة الأخيرة من امادة الثانية» ثم تأتي المادة ١15‏ من 
اللائحة لتزيد الأمر وضوحاء حيث الزمت بنشر جميع الوثائق والمسندات ذات الصلة 
بالدعوى على موقع القضية على شبكة الانترنت"". 

وتعتبر جميع البيانات المنشورة على موقع القضية سرية لا يجوز الكشف عنها أو 
الإطلاع عليها إلا ممن يملكون مفتاح الدخول إلى هذا الموقع7" م وهو أمانة السر وهيئة 
التحكيم والأطرافء على أن يلتزموا حميعاً بالمحافضة على سرية البيانات من خلال 
الدخول المنتظم على موقع القضية: ٠‏ ويجب على أمانة السر أن تنبه هيئة المحكمة 
والأطراف بكل جديد يطرا على موقع القضية. 
سابعاً: قواعد الإثبات أمام محكمة الفضاء 1717106122 01 1011165 

تعطي المادة ٠١‏ من لائحة محكمة الفضاء للأطراف حرية الإثبات أمام هيئة التحكيم» 
فهي بذلك لا تقيدهم بوسائل أو منهج معين للإثبات. ومن ثم: فللأطراف وطوال سير 
الإجراءات» حرية إثبات إدعاءاتهم بكل ما يرونه مناسبا لسير الدعو, ى التحكيمية! بما في 
ذلك اتفاقهم على طريقة معينة في الإخبات/ 3 

كما أجازت اللائحة لأمانة السر أو هيئة التحكيم» أن تطلب من الأطراف في أي 
لحظة أثناء سير الخصومة: تقديم نسخة أصلياة من المستندات المقدمة من الأطراف في شكل 


)١(‏ المادة ١١‏ الفقرة الثالثة من اللائحة. 
(0) المادة 19 الفقرة الأولى من اللائحة. 

(*) المادة 19 الفقرة الثالثة من اللائحة. 
(*) المادة 19 الفقرة الثانية من اللائحة. 
(0) المادة ٠١‏ الفقرة الأولى من اللائحة. 


(7) وهذا الموقف يتطابق مع نص المادة 5/4,؟ من مشروع القانون النموذجي. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 


الكتروني في هيئة ورقية""» وقد انتقد بعض الفقه'" مسلك اللائحاة من ذلك حيث جمعت 
في إعطاء هذا الحق لهيئة المحكمة وأمانة السر معا في آن واحدء فإذا كان ذلك مقبولاً 
بالنسبة لهيئة المحكمة بكونها تمثل قاضياء إلا أنه غير مقبول بالنسبة لأمانة السر فهي 
هيئة تنظيمية وليست قضائية. 


ثامناً: القواعد الواحية التطبيق ©5112512711 ©12) 20 201112116 1359 04 5ع111ج1 


في القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات انها تخضع لسلطة المحكمة» حيث لا 
يوجد قانون إجرائي رسمي يطبق في هذا الشان » وفي جميع الأحوال يجب على هيئة 
المحكمة السير في الإجراءات بطريقة منصفة ونزيهة. بحيث تضمن إتاحة 00 لكل 
واحد من الأطراف وبطريقة عادلة لعرض قضيتهم 00 إليهم بشكل كنف 

وتعني عدالة الإجراءات في هذه الحالة ثلاثة مبادعة2 : المساواه في المعاملة 01121 
اداع درادء1): والعقلانية ف اتخاذ القرار 151012-12211125ء0166 40 ل01:02م2 ا 5 
والفاعلية 2255© 1©117ع المتمثلة في مكنة الفرص المتكافئة لأطراف النزع في الإحجراءات27 : 

أما القواعد الواجب تطبيقها على موضوع النزاع؛ فإن المادة 0 من لائحة محكمة 
الفضاء. قد تركت للأطراف حرية اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع» 
وتلتزم المحكمة بتطبيقه» على أنه إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن على هيئة المحكمة 
تطبيق القواعد القانونية التي تراها مناسبةً لتطبيقها على النزاع'"» وهي في ذلك تراعي 
جميمٍ الاعتبارات التي أحاطت بالعقد وشروطة والعادات والأعراف السائدة في مثل موضوع 
ضل اع" ؛ ويجوز للمحكمة أن تطبق قواعد العدل والإنصاف أذا أعطاها الأطراف ذلك 


)١(‏ المادة "١‏ الفقرة الثانية من اللائحة. 

(0) انظر أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص؟؟. 
() المادة 15 الفقرة الأولى من اللائحة. 

(5) المادة 15 الفقرة الثانية من اللائحة. 

(0) انظر في ذلك: 


.نأك .02 ,501111012ع؟]1 عانارركالا أعطء )10 “دع1010-و21055) :ع1مرة1] 112نال 
(5) انظر الشكل رقم (1) في الملحق. 
0) المادة 00 الفقرة الأولى من اللائحة. 
(8) المادة ١0‏ الفقرة الثانية من اللائحة. 
(9) المادة ١0‏ الفقرة الثالثة من اللائحة. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 0 


ا مجو رالثالتث. حكم هينة التجحكيم 41010 

بعد قيام هيئة التحكيم بغلق باب المرافعة» تمهيداً لصبور الحكم في النزاع المحروض 
عليهاء ؛ فإن على هيئة المحكمة أن تحدد موعداً للنطق بالحكم” '» ويجوز لأمانة السرآن تمد 
الموعد إذا ما رأت أن هناك ضرورة ة تبور ذلك" أ ويصدر حكم هيئة التحكيم بالأغلبية في 
حال تعدد المحكمين, إن كادت هيده الصحقيم : فشكلة يبن محكم ؛ وتخرك كزنه يتوان 
إصدار الحكم بمفرده". 

وعند صدور الحكم؛ فإنه يجب أن يكون مسببا: » وان يكون موقعا من أصدرده 
بالتوقيع الالكتروني للمحكمينء وأن يشار فيه إلى التاريخ الذي صدر فيه '» وتتولى 
السكرتارية نشر الحكم على موقم القضية وتبلغ الأطراف به بكل وسيلة اتصال ممكنة 
وفعالة بعد لحتساب المصروفات”! . وف هذه الحالة يكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل 
للاستئناف . 

وعلى كل» فإنه في حال وقوع خطا في الحكم فاده يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن 
تصحح هذا الخطا وفي مدة أقصاها خمسة عشر يوم من تاريخ النطق بالحكم!") كما 
يجوز لأحد الأطراف تقديم طلب تصحيح الحكمء على أن يجري تقديم الطلب إلى أمانة 
السر خلال سبعة ايام فقط من تاريخ إعلان الحكم, وتمنح المحكمة الطرف الآخر سبعة ايام 
مقابلة» حتى يتمكن من ارسال أي تعليق على طلب الطرف الأول لتصحيح الحكم على أن 
تلتزم المحكمة بإبلاغ قرار ا ع » ويعتبر القرار الصحح 
جزءاً من الحكم الأصلي 


)١(‏ المادة ؟"؟ الفقرة الأولى من اللائحة. 
(؟) المادة ؟؟ الفقرة الثانية من اللائحة. 
(؟) المادة 4؟ من اللائحة. 

(2) المادة 0؟ الفقرة الثانية من اللائحة. 
(0) المادة ١0‏ الفقرة الثالثة من اللائحة. 
(5) المادة 0" الفقرة الرابعة من اللائحة. 
/) المادة 6؟ الفقرة الخامسة من اللائحة. 
(4) المادة 1؟ الفقرة الأولى من اللائحة. 
(9) المادة 51 الفقرة الثانية من اللائحة. 
(١٠)المادة‏ 51 الفقرة الثالثة من اللائحة. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 


أما في مشروع القانون النموذجي فقد نص المشروع على أنه يجب على المحكم أن 
يصدر حكمه خلال 6 يوما من تاريخ قبوله للمهمة التحكيمية: المادة 84 ويتم صدور 
الحكم كتابة: المادة 5/9 ويجوز أن يشتمل هذا الحكم على تحديد مبلغ التعويض الذي 
يتحمله البائع» وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكم أن يحكم على المستهلك بمبالغ 
تعويضية, المادة 7/9 من المشروع. 

وفي الحجية التي يكتسبها حكم التحكيم الالكتروني فقد قررت المادة 5/9 من المشروع 
أنه يجب أن يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً لأطرافه ولا يجوز الطعن عليه متى كانت 
قيمة النزاع تصل إلى الف دولار أمريكي أو ما يعادلها. ثم تأتي الفقرة الأخيرة من المادة 0/9 
لتنص على أن للأطراف الاتفاق على جواز الطعن في الحكم أمام القضاء المختص. وعلى 
كلء يجب على الأطراف أن يقدموا أسباب الطعن خلال عشرة أيام؛ وفق المادة 1/٠١‏ من 
المشروع. 
امتعو رالرابع: تقبي م التحصكيم ال الكتروني بصفة عامة 

يذهب جانب من الفقه إلى أن التحكيم الالكتروني الذي يعتمد في تشغيله على أدوات 
وآليات الكترونيةء تختلف عن تلك التي يقوم عليها التحكيم التقليدي» يعد غير فعال من 
حيث تنفيذ ما ينتج عنه من أحكام. فهو نظام ابتدعته بعض المراكز العلمية بعيداً عن 
السلطات العامة”". ومن ثمء فإن المحاكم الوطنية غير ملزمة بتطبيق الأحكام الصادرة 
عن مثل هذه لكر لأنها لا تطبق سوى قوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي 
التزمت بتنفيذها 

بينما يرى غالبية الفقه" أن الأحكام التي تصدر عن مراكز التحكيم الالكتروني 
تكتسب كمثيلتها من أحكام التحكيم التقليدية حجية الأمر المقضيء. حيث إن أحكام 
التحكيم بصفة عامة لا تصلح للتنفين إلا بعد اكتساب الصيغة التنفيذية من المحكمة 
الوطنية التي يجري التنفيذ على أراضيهاء ومن ثم لافرق في التحكيم التقليدي والتحكيم 
الالكتزوني: وهذا الأخير قد أصبح واقعاً مفروضاً وتم دعمه بطريقة أو باخرى سواءً في 
التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية©. 


() في عرض هذا الرأي انظر: د. أحمد شرف الدين: جهات الاختصاص القضائيء مرجع سابق» ص77 
() المرحجع السابق نفس الموضع. 
0( انظر ف ذلك أستاذنا الدكتور عبد المنحم زمزم: التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص'":؟. 


(*) د. صلاح علي حسين: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدولي» مرجع 
سابق» ص6١1؟‏ 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 0 


وهذا ما نلاحظه من خلال سعي الدول الأمريكية في تقنين وضع التحكيم الالكتروني 
من خلال القانون النموذجي السابق المتعلق بالتحكيم الالكتروني» حيث جاء في مذكرته 
الايضاحية أن على سلطات الدول الأعضاء أن تقوم بالدعم الفعال لاستعمال هذه الإجراءات 
بإعداد قائمة محكمين لتلقي المنازعات التي تقدم بناء على هذه القواعدء وبالإعداد لإحالة 
هذه المنازعات إلى المحكمين للنظر فيهاء» كما أوصت الدول على أن -- من الحوافز 
الكفيلة بتشجيع البائع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن التحكيم الالكتورني ‏ . 

وهو ما جاء في التوجيه الاوربي رقم 2٠٠١/7‏ الخاص بالتجارة الالكترونية» فقد حث 
الدول الأعضاء على تبني مثل هذه الوسائل وتنظيمها والإعترف بما تفرزه على ارض 
الواقع» ولا شك أن ذلك الأمرقد لاقى قبولاً لدى المؤسسات الحكومية والخاصة التي ثعنى 
بتطوير التجارة الالكترونية وآلياتها . 


وواقع الأمران مخرجات التجارة الالكترونية» بشتى صورهاء تخطت مراحل متقدمة 
من حيث الاعتراف بهاء وقد كان ذلك من المشرع نفسه من خلال قوانين التجارة 
الالكترونية أو التوقيع الالكترونيء أو من خلال الاتفاقيات الدولية”؛ كاتفاقية الأمم 
المتحدة بشأن استخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية؛ ولكن يبقى للمشرع العربي 
الاطلاع بدوره والبعد عن الرهبة من هذه الوسائل الحديثة» والسير في تنظيمها ووضع 
القواعد التي تكفل سير الحياة اليومية لأفراد المجتمع؛ ومن جملتها تسوية المنازعات بالطرق 
الالكترونية. 


)١(‏ انظر هذه النصوص وغيرها ف ملاحق هذا البحث. ص7/8؟. 


() ولعل من المناسب هنا إعادة ذكر نص امادة 1/17 من التوجيه حيث يجري نصها على أن " تسمح الدول 
الأعضاء لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيداً عن أروقة المحاكم 
وباستخدام الوسائل التكنولوجية في العالم الالكتروني وفي مجتمع المعلومات في فض المنازعات", وهو ما عادت 
وأكدت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من ذات المادة. سبق الإشارة إليها. 


0) انظر: 
2.145 نأك .مه , 1909 01 ع16مك 2201 16092ء11501تال أعصعاسط :عمهة1ا اعاعمدط عنقو1 
.اك .00 ,125011161012 ع1نامك1نآ أعد “تاعاس1 جع01055-15010) :علامرة 1 انال 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 0 


المبحث الثاني 
التحكيم الالكتروني كآلية لحماية المستهلك 


3 و هو 


تمهيد وتقسيم: 

إن اتفاق التحكيم في جميع الأحوال قد ياخذ أحد شكلينء فإما أن يكون في شكل شرط 
يوضع في العقد الأصلي أو يجري الاتفاق عليه قبل قيام النزاع محل التحكيم» وإما أن يأخذ 
شكل مشارطة التحكيم التي لا يكون الاتفاق فيها على اللجوء إلى التحكيم إلا بعد قيام 
النزاع". 

وقد نظم المشرع ف قانون التحكيم اتفاق الأطراف في اللجوء إلى التحكيم ورتب عليه 
آثاراً معيناة من أهمها الأثر المانع'"': وقوامه امتناع القضاء عن نظر النزاع المتفق على إحالته 
إلى التحكيم وفق صريح المادة 1/١١‏ من قانون التحكيم المصري. 


من هنا برزت الخشية لدى جمعيات حماية الستهلك من اللجوء ان التتحكيم قي عقود 
المستهلكين” ' والذين تقرر لهم الحماية وفق قواعد آمرة تحدد الاختصاص القضائي 
والقانون الواجب التطبيقء وهي تفرق في ذلك بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم 
فتجيز الأخير وتحظر الأول باعتبار أن المشارطة لا تكون إلا بعد قيام النزاع والمستهلك 
حينئن يستطيع أن يقدر ما هو الأنسب له بإرادة حرة دون ترغيب أو ترهيبه أما الشرط 
فإن المستهلك يكون جاهلا بعواقب الأمور وبما سيؤول إليه الأمر. 
رفض شرط النحكيم في عقود المستهلكين: 

اتجه رأي في الفقه”» إلى بطلان شرط التحكيم الذي يرد في عقود الاستهلاك باعتبار 
إن هنا الشرظ لم يكن محلا للتفاوض: ومن كم قهو يدخل إن إطار الشروظ التعسفية ولتي 
حظرها المشرع ف المادة 1/1١"‏ من قانون الاستهلاك الفرنسي51990 وكذلك المادة 9/1١‏ من 
الملحق التي تنص على ضرورة إلغاء جميع العقبات التي تمنع المستهلك من رفع الدعوى 


() انظر صور اتفاق التحكيم فيما سياتي» ص"؟١".‏ 
() انظر أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني. مرجع سابق» ص40. 
(؟) للمزيد انظر: 
015111131) 8273 2©1215اءع:81 4 161261011طتدة ع1نام15ل-ع 01 عونا عط!' :كاد اكاك سدام 
0 بأ.مه ,21071015 دع116ع5 لم ممسلم1 
(*) د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز: الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» 
ص”/ا. 


(0) تم تعديل قانون الاستهلاك الفرنسي وفق النسخة الموحدة رقم ١٠١-7517‏ الصادر في ١‏ //ا/ ١٠١ام.‏ 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 527 


القضائية. ومن ثم» فهذا الشرط يكون باطلا لكونه لم يكن محلا للتفاوض المباشر بين 
البائع والستهلك؛ فالمستهلك لا يملك مناقشة شروط العقد مع البائع إذ ليس له إلا أن يقبل 
العقد كله أو يرفضه كله" . 


وهو ما جاء في المادة 1/91١‏ من قانون التحكيم الانجليزي,. حيث تبطل كل شرط 
تحكيم يرد في عقود الاستهلاك التي تقل قيمتها عن 0٠٠١‏ جنيه استرليني» ويتفق ذلك مع 
التوجيه الأوربي 91/١١‏ بشأن الشروط غير العادلة في عقود المستهلكين» والذي حظر جميع 
الشروط التعسفية والتي لم تكن محلا للتفاوض بين البائع والمشترزي وفق نص اادة ؟ وهو ما 
أيدته محكمة العدل الأوربية في حكمها الصادر في 17/١7/1٠٠؟م‏ حيث اعتبرت شرط 
0 الوارد في عقود المستهلكين من قبيل الشروط غير العادلة» التي يجب على المحكماة 
حك لمكم المستند إلى هذا الشرط حتى ولو لم يدفع بذلك المستهلك أثناء سير 
حوس 


ويرفض هذا الاتجاه شرط التحكيم في عقود المستهلكين استناداً إلى الخشية من عدم 
تطبيق المحكم للقواعد الآمرة الحمائية النصوص عليها في قانون المستهلك الوطني!" أ إذ إن 
ذلك سوف يرتب بطلان حكم التحكيم. ومن ثم عدم إمكانية تطديقه قالمحكم لا يهتم إلا 
بحل النزاع بين الأطراف دون النظر إلى مصالح السياسة التشريعية!ة وهذا ما سارت عليه 
محكمة ولاية ويسكون سن بالولايات المتحدة الأمريكية في حكمها الصادر في 1/8/17١٠1م‏ 
"حيث ترفض المحكمة شرط التحكيم في عقود بطاقات الائتمان بين البنك والمستهلك 


(0 انظرء 
21015 [231يع.آ 5ا021:2) 1ع تلطه ن)-ء )822 دز ع212115) 16:201013طعرخ :زع1امنة11211نال 
1353151 ,قا002112) 18-0122121 82201 12 12115) 161:261012طعتة 001) لاكنا عطط1' من 

6 ,2201087طع16' 220 هآ 01 231تتناه ل لوطع الملا 


(0) انظر حكم المحكمة: 
٠‏ ©0135) 2105]322 113112 181155 - 0-168/05) ,2006 أ1عطماء0 26 01 امعرمع 010( لط 
01 993[ 111م4 5 /0 ن) سا ط/3 93/1 ع:لعء 101 011111" ,اك لمتستمع8411 8516711 مممعن 
101101101 0 11101 0111118 ©1116 05 1711161216160 © 1111151 201117015 :01151111161 118 1611115 -1171/011 
46 !11111511 0110010 017117011011 011 [0 011101117112111 “01ك[ 0611011 411 [0 0 ©5615 0111© 
1101 111121 011010 11101 01171111 0110 1010 15 09161116111 01117011011 1776 1717© مار 
111 710020 1101 105 01151111161 ©1116 111011211 1211© ,161711 1171711 011 20111017115 61116111 0917-6 
1 ©0111 11101 1711 011177 111 ,017125 ©2102[ 017117011011 ©1116 [0 011156 1/716 111 111101101107 
/125/[125/[_6ء [/ناء..2م1.1110كنكء //نصائط :عصتلده عاطه لله تكة ."011711111112111 01ل 


(0) انظر في عرض ذلك: 
1ه ,0117215177لآ] 1/1217 واععنا) ,للطط ,هت سامدع1 عأنامكانا أعمنعام1 :عامرة1] م1لنال 
,2007 


(#) د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز: الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية» مرجع سابق» ص/7/. 


الفصل الثاني حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإالكتروني م2 


تعتبر المحكمة أن هذا الشرط غير معقول لأنه يمنع المستهلك من الحصول على الحماية 
ا 7 القضاء... 


ويضيف البعض مسألة أخرى وهي الخوف من أن يؤدي اتفاق الأطراف على إخضاع 
جميع منازعاتهم للتحكيم إلى إنكار العدالة» ذلك أن وجود مثل هذا الشرط يمنع المستهلك 
من اللجوء إلى القضاء الوطنيء وفيْ نفس الوقت لا يضمن تسوية المنازعة عند اللجوء إلى 
التحكيم روالذي قد يفوت عليه الاستفادة من المواعيد المقررة باللجوء إلى الطرق 
القضائية! 


ويرى فريق آخر من الفقه أن بطلان شرط التحكيم في عقود الاستهلاك مرده إلى 
اعتبارات عدم الملاءمة» حيث إن عدم التوازن الاقتصادي في العقد بين طرفيه سوف يزيد 
من عب العتهلك من حيث: إن تعيين الحكم وف يكلفة مالغ بافظة تعو قه عن اللجوء 
إلى التحكيه'” شضوه] وأن أغلب عقود الاستهلاك قليلة القيمة. ومن ثمء فقد يكلفه 
التحكيم أكثر من قيمة النزاء”* )» حيث يتحمل الستهلك عبءه الانتقال لحضور الجلسات» 
ومصاريف المحاماة: وأتعاب هيئة التحكيم. 


ومن جانب آخرء فإن وجود علاقات مالية تجمع بين المهنيين ومؤسسات التحكيم 
سوف تجعل المحكمين يميلون إليهم مراعاة لتلك العلاقة؛ مما يعني انعدام المساواة بين 
أطراف النزليم بعكس العملاء الذين يتعاملون مع تلك المؤسسات بصورة منبتة وفي الغالب 
أنها لا تتكرر ', ثم إن هيئات التحكيم تطبق قواعد وجدت خصيصاً لتسوية منازعات 


) وقد وردت عبارات الحكم على النحو التالي: 

11]5 710[ 11 عكلاهء 26 111101151011016 ترآ 511851011101111 كنناة © كلاهلء 075117011011 ©111... " 

71 021 ©1كناطك “امك عأء 52 :112 كز 7211 ©117 [0 017177 01017111718 70111 77101711175 ©1116 

07 :. 10 5ةن0) "...)ل 201151111167 177150115171 17 71612 2210211205 

7 0ن 5077 .17/1010115. 17/17/77 //نصاغط :عسصتلده ع2211261 ,17171 
.8ح هواللوعوع 01م امع مامه 


(0) انظر في هذا الرأي: 
,00.1 ,5ا001261:2) ع:00112112161)-© 20ث15 2ز 012115) 161261012طتدتخ :ع12113101لنال 
(؟) قارن في ذلك: 
01511121) 8237 كألاء تطاعع "1ع 161:26101طتلة عأنامدكتل-ع 01 عؤ5نا عط :كائتامهاذ مداخ 
بأا.م0 ,21071015 وع 5116 112212191 


) انظر. 

001151111161) 112 1011:1015 31689 تامتأموع©0) أع1<0ع)12 عطا وع120 :هءاعد لتوكتاك 

112 1ع01055-8010) :110101 111112 ,27م ,2004 ,23 ,7111 ,”ناا عطا صا سمتندتتاطعم 
.أله .02 ,50111102ع]1 عألام015آ 


(0) للمزيد انظر: 
ذ :1501110102 عأاتامكالطا عستلد0) «صعمن) 16 ااعصطترء؟0) :ا03525تد]1 دأتمخ 
2004 ,79:159 .1701 /تاع1/اع] 2167[ ماع متطمة 117 ,/0010111] لإاتممتستاعوط 


الفصل الثاني حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإالكتروني 0 


التجارة الدولية بين الشركات العملاقة. ومثل هذه القواعد لا تتوافق مع طبيعة عقود 
الاستهلاك التي تحتاج إلى رعاية خاصة » فالمحكم يضع نصب عينيه الوصول إلى حل 


يساعد الأطراف في الاستمرار على العلاقاة والتقريب فيما بينهه'". 


صحة مشارطة التحكيم فى عقود الاستهلاك التقليدية الدولية: 


يذهب الرأي السائد في الفقه إلى اعتبار مشارطة التحكيم في عقود المستهلكين الدولياة 
صحيحا”"» وذلك من منطلق أن هذه العقود تدخل في نطاق مصالح التجارة الدولية والتي 
تتطلب عدم وضع العراقيل أمامهاء وهو المبدأ الذي أقرته محكمة النقض الفرنسية في 
حكمها الصادر في ١‏ مايو 1997م في القضية المشهورة جاكوار” » وهو أيضاً في حكمها الصادر 
في مارس ..7م7. كما أقرته توصية لجنة الأمم المتحدة لعام 1994م في المادة 1/7 حيث 
تؤكد أن الوسائل البديلة يجب آلا تحرم المستهلك من حقه في اللجوء إلى الحاكم. 


ويبرر هذا الاتجاه موقفه بأن قبول المستهلك لشرط التحكيم الوارد بعد قيام النزاع في 
عقود المستهلكين لن يختلف عن قبوله للخضوع الاختياري لولاية القضاءء وذلك في الاتفاق 
اللاحق على قيام النزاع» هذا فضلاً عن أن المحكم ملتزم بتطبيق القواعد الآمرة التي 
تقررت لحماية المستهلك عند بحث القانون الواجب التطبيق على النزاع وإلا كان حكمه 
قابلا للإبطال”". 

وقد كان قانون التحكيم الأمريكي الصادر في 1920م لا يرفض التحكيم في عقود 
الاستهلاك: وذلك في القسم الثاني منه؛ وبدا هذا واضحاً في المادة 4٠‏ من قانون التحكيم 
والإنصاف الفدرالي 414 الصادر في 05٠"م‏ التي نصت على جواز التحكيم في عقود 
الاستهلاك بشرط أن يكون هذا الاتفاق لاحقاً على قيام النزاع. 


() د. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين مابين قضاء التحكيم والقضاء الوطني. مرجع سابق» ص١1١5.‏ 


() د. إبراهيم أحمد سعيد زمزمي: القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية» مرجع 
سابق» ص:0١.‏ 
(9) انظر: 
,6161101011 :0111112161 011 11155 15 أء عمعنئا 2ه ع16238طعةى :5101336 دلمعط 
0.1 


(4) في الحكم والتعليق عليه انظرء د. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين الدولية مابين قضاء 
التحكيم والقضاء الوطني» مرجع سابق» ص9؟. 
)0( مشار إلى الحكم لدى: 
نل غ1116]0اك غضامم عآ :02501212261018 ع0 ألتتغطمق ع1 أء عع2لطعه نآ :تزعط0 تإطاتك] 
0 ,2006 ,2 02[ ع1غ للمطناءا 6ا1و1ء011نا ,تعأاكة1/1 ,1معل 
(1) د. طرح البحور على حسن فرج: عقود المستهلكين الدولية مابين قضاء التحكيم والقضاء الوطني» مرجع 
سابق: ص!"؟. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 


ويرى الباحث أن هذا الرأي محمود إذ من خلاله قد يصل المستهلك إلى حفه وأكثر 
إذإن قصر حق المستهلك باللجوء إلى القضاء قد يكلفه الكثير سواء في إجراءات التقاضي أو في 
تنفيذ حكم المحكمة» حيث لا توجد اتفاقية دولية تضع الضوابط الكفيلة بتنفيذ أحكام 
القضاء إلا تلك الإقليمية التي لم تفعل في الكثير من البلدان. 

ثم إن المحكم ليس قاضيا يسير مع النص وإنما هو قضاء ملاءمة هدفه المحافظة على 
مصالح التجارة الدولية واستمرارية العلاقة» كما أنه قد يلجا إلى تطبيق قواعد العدل 
والإنصاف التي سوف تخدم المستهلك بلا شك في مواجهة المهني". 
الوضع في عقود المستهلكين الالكترونية: 

يختلف الوضع كثيراً في عقود المستهلكين الالكترونية عنه في العقود التقليدية ذلك أن 
عقود المستهلكين الالكترونية تجري باستخدام وسائل الاتصال الحديثة الانترنت. ومن ثم» 
فإن اتفاق التحكيم يجري باستخدام نفس الوسيلة سواء في شكل شرط التحكيم أو فق 
مشارطة التحكيم بما قد تتضمنه من الوعد باللجوء إلى التحكيم. 

ومن ثمء فإن حكم اتفاق التحكيم الالكتزوني سوف يختلف بالطبع عن حكم اتفاق 
التحكيم التقليدي سواء في مدى اعتباره شرطأ تعسفياً أو حتى في مدى ملاءمته لحكم 
منازعات المستهلكين الالكترونية, وهو ما سوف نوضحه في ثنايا التقسيم التالي: 
الملطلب الأول: صور اتفاق التحكيم الالكتروني في عقود الاستهلاك الالكترونية. 
المطلب الثاني: ملاءمة التحكيم الالكتروني لمنازعات عقود المستهلكين الالكترونية. 
المطلب الثالث: التنفيذ الذاتي لأحكام التحكيم الالكترونية. 


() انظر. 
120260177 :وع5 :65101 (1ك1 تمسول 220 تاعتلسدء85 عدن1616 11د831 ,016[آ لطنوكناك 
7 بأأه.م0 و5ا001261:2) 0125111111) 2120 116126101ى 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 


المطلب الأول 
صور اتفاق التحكيم الالكتروني في عقود الاستهلاك الالكترونية 
اتفق الفقه على صحة اتفاق التحكيم في عقود المستهلكين متى كان في صورة 
مشارطة تحكيم أي حينما يبرم بعد قيام النزاع حيث ينتفي عنها الطابع التعسفيء. وذلك 
على اعتبار أن المستهلك في وضع أفضل من حيث كونه يمتلك القدرة على التفاوض 
والوصوا, إلى الوضع الذي يحقق مصلحته: فهو بالخيار إما أن يلجا إلى القضاء أو إلى 
التحكيه”". 
وقد سبق وأن بينا خلاف الفقه ف وضع اتفاق التحكيم الذي يتخذ صورة شرطه؛ أي 
حينما يبرم قبل قيام النزاع» ولكن الوضع يختلف بالنسبة لاتفاق التحكيم الالكتروني الذي 
يجري الاتفاق عليه في الصورة الالكترونية في عقود التجارة الالكترونية حيث يتخذ عدة 
أشكال» سوف نبينها تباعاً مع بيان حكم كل صورة ليتسنى الوقوف على وضع اتفاق 
التحكيم الالكتروني إجمالاً وما هو موقف الفقه والقضاء منه وذلك على النحو التالي: 


أولاً: اتفاق التحكيمالالكترونى ا مدرج فى العقد: 


إن اللجوء إلى التحكيم في هذه الصورة يجري من خلال الاتفاق على شرط التحكيم 
الوارد ضمن شروط العقد العامة وذلك وفق قوالب نموذجية 1013125 يتم التعاقد من 
خلالها ولا يكون للمستهلك إلا القبول دون تفاوضء والذي يقضي بانه في حال قيام نزاع 
حول العا ا بين الطرفين فإن السبيل الوحيد لحله هو اللجوء إلى التحكيم 
الالكتروني! 


)١‏ للمزيد انظرء 
نعمة7 اعأعموط عتته1 ,0.239 ,.أك .م0 ,61012تالووعغ1 عاتتاوكالط أعصنعغصط :علمرة1 انال 
نأك .م0 , 12357 01 عع1املكء 0ه مهمالك تدال أعمنعاسصآ1 


0) انظر: 
:101521165 *001251111221) 1117لا عتاطسظ 01 2102 :اتطتركة 0132026017 تاأمداكمه .1 همان 
2.1 بأعةتامم0) عمصمطط 1اعن) لوع1م15 عط لمه (زع1امظ عتاطباظط 01 26002 0صتمتوءط سمخ 
008 ةا كطمء/1ل0م5ع اعتاعة/[111 للع 5١‏ 6 //: مط :عصتلده 212112616 
ومن النماذج المعمول بها في كثيراً من العقود نذكر منها على سبيل المثال شرط التحكيم لمحكمة التحكيم 
الأمريكية حيث يجري على النحو التالي: 
[عمء 57 1172 "07 ,1ع01117"4© 11115 10 14117112" :01 [0 0111 071517119 1771لء “01 0011170102157 717ل" 
01 47116110011 ©1711 7( 007111711512670 07117011011 7( 5211160 26 [آهادى ‏ ,1716701 
01 11021112111[ 0710 ,كك 111 117011011 ط لل 1710115177 01151711211011ن) - 115 “1111061 455001011011 
18 0111© 0117 1711 0© 1111© 526 111077 (1170101)5ط7ه 116 177 7:110617:©0 011010 ©1116 
1ن أدع13ل333 /ع 301.01 17/1317 //:ماخط .'”كرمء117©7 1501011011 تلا 
للمزيد في مثل هذه النماذج انظر: أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتزوني» مرجع سابق» 
صتاواة. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني مم 


وفي هذه الصورة تحظر تشريعات الاتحاد الأوربي مثل هذا الشرط كما هو الشأن في 
التوجيه الأوربي 97/1١‏ حيث يعدها من الشروط التعسفية: وهو نفس الأمر في تشريعات 
كل من المملكة المتحدة في قانون التحكيم الصادر قي١‏ يونيو 1397م في المادة 49: وفرنسا 
وفق المادة ١7‏ من قانون الاستهلاك 1990م, التي تحظر شرط التحكيم إذا ما جرى إبرامه 
قبل قيام النزاع. وقد كان قانون إقليم الكبيك الكندي أكثر صراحة في ذلك» حيث نص 
في المادة 7154 على أن كل اتفاق مؤداه منع المستهلك من اللجوء إلى محكمة موطنه يكون 
باطلاًء وهنا جاء النص مطلقاً ولم يات باي استثناء9 


وف تطبيق ذلك رفضت المحكمة العليا في كنداً شرط التحكيم الوارد في عقد بيع عبر 
شبكة الانترنت في حكمها الصادر في 7007/1/1م7"» على اعتبار أنه آخل بالمادة 149؟ من 
القانون المدني لإقليم الكيبيك الكندي الصادر في ١199م,‏ التي تحظر على المستهلك الأنفاق 
على إخراج النزاع من سلطة المحكمة: وهي قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها”. 


أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن القضاء قد ظل متذبذباً بين القبول والرفض 
وهي في ذلك مستندة إلى حسن النية في التعامل: وذلك في ظل القسم الثاني من قانون 
التحكيم القديم الصادر في 1510م. ومن ثم؛ يجب التعامل مع كل حالة على حده؛ فتارة 
تقول المحكمة إنه من المفيد قبول شرط التحكيم ولجوء المستهلك إلي التحكيم وتارة أخرى 
ا وذلك في حميع الأحوال التي يكون فيها هذا الشرط غير معقول من الناحية 


(0) انظرء 
“1 0011511111) 111 1011:6©110115 31239 00251011 أع12112 عط)ا و1206 :12نأء31[طءد تتوذتاك 
باك .مو ,”نالا عطا صا سماد تااطام 


(9) وتتلخص وقائع هذه القضية في الآتي: شركة ديل تبيع معدات كمبيوتر بالتجزئه عبر الانترنت لديها 
مكتب رئيس في تورنتو الكندية ومكان عمل في مونتريلء في ابريل 7٠٠1م‏ عرضت الشركة من خلال 
موقعها على شبكة الانترنت بيع أجهزة كمبيوتر محمول بأسعار مخفضة؛ وبعدها بفترة وجيزة عدلت 
الشركة الأسعار باعتبار أن هنا خط في الحرض» رفعت جماعة المستهلكين الدعوى القضائية على الشركة 
دفعت الشركة بوجود شرط تحكيم وفقاً لشروط التحكيم الواردة في العقدء» محكمة أول درجبة رفضت 
اعتراض الشركة في 5١٠٠م:‏ وسمحت بإقامة الدعوى الجماعية ضدهاء استانفت الشركة أمام محكمة 
الاستئنافء والتي رفضت استئناف الشركة في 0١٠٠م‏ بإعتبار أن هذا الشرط يخل بالتوازن العقدي بين 
الطرفين في ١7/1/1١٠٠م‏ حكمت المحكمة العليا برفض استئناف الشركة وأكدت صحة ما جرى في محكماة 
أول درجة وثاني درجة. 

(9) انظر حكم المحكمة في القضية: 

11711 220 115اء02501011316© 065 0102لآ 7١‏ أنه [اعممخ 012100م001) عنام 12م 1اءعدآ 


:02112 3573113616 ,801.م ,0.5).ا 2 [2007] ,34 )5 2007 5أمع20ممدع]1 0011112نامل 
».1715/13 //نصاغط 


() انظرفي ذلك 
:01225 161:2]1082طعدة4 '0025111221) عاتام15لط-ع1821 :ممال[تصدط ممئئة17؟ عاأعمصمل 
,(.آ.آ 111تاه51)11 ,10101231,2006 تتكقآ الاعع11 ,7ع115016[ 10 ووععع4 23:1028ء10 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 


الإجرائية". غي ران الوضع اصبح أكثر وضوحا في ظل قانون التحكيم والإنصاف الصادر 
في 09٠٠م‏ حيث حظر المشرع الشرط الوارد في العقد وأجاز الاتفاق اللاحق على قيام النزاع 
في المادة ؟20: وهو ما تسير عليه الأحكام الحديثة للمحاكم الأمريكية» حيث تذهب نحو 
الاعتراف بالاتفاق اللاحق لقيام النزاع كر 


ويرى البعض أن شرط التحكيم الالكتروني الوارد في العقد الالكتروني لا يكون مقبولا 
إلا إذا تحقق له شرطان: الأول: وهو أن يكون مطروحاً للتفاوض بين الطرفين. .هلثاني' أن 
لا يؤثر على حق المستهلك في اللجوء الى المحكمة المختصة؛ بمعنى آلا يكون إلزامي)! 


ويرى الباحث أن الوضع يختلف في حال اللجوء إلى التحكيم الالكتروني. لفض المنازعات 
الناشئة عن عقود المستهلك الالكترونية. إذ إنه لا ضير من إيراد شرط التحكيم في ثنايا 
العقود الالكترونية كونه يضمن الاستفادة من المزايا التي يقدمها التحكيم الالكتروني من 
سرعة البت في النزاع وانخفاض في التكاليف واحياناً انعدامها في حال التزام الهني بتكاليف 
التحكيم او كان مامناً عليها لدى مركز من مراكز التسوية الالكتزونية” » هذا فضلاً 
عما يت رتمتع به التحكيه الالكزوني من منرودة في عقوت الستولكان الالكارونية جيك نه قد 
إبتكر ر انواعا من شرط التحكيم فمنها غير الملزم والملزم لجانب واحد وهو البائع» بحيث 
يبقى للمستهلك الخيار في اللجوء إلى القضاء المختص أو التحكيم,: وهو بذلك يبدد المخاوف 
من عدم مشروعية شرط التحكيم في عقود المستهلكين الالكترونية وتحويله إلى شرط غير 


(0) انظر: 

لهاتاءتطنتاء؟20) 0م11 111102موع؟1 عاتامكالطا عستلص0) 5م120 :7النتطعك كقصصمطط' 

81011 ,3201105 1مامهمن) 015 د5عتتااعء] [اعتخ 101 ع35ن) عط ]' +121117111011 

بللشط :1 8لا55] ,6 عصناه7 (.1]8018 ع .1.1 .0.!ك),لاع10مصطعع !1" ع ناكم[ 01 02[1كتامل 
55 2004 


(9) انظر الأحكام التالية: 

,12 ,2000 (ق7/3مع021) .7 810171 ,(2005) 30-976 .موث .111 359 ,.م001) [اعدآ 7١‏ تتعططنط 

0 .1.2.5 676 246 4.0.20 246 ,0197151092[ عكة[[عممى 011ل ع8 01 أتتنامن) عطاع1منات 

5 20 .طناك .1 150 ,..م001) 0101112162110525طمن) عجردعداء81 .7 أطععم5 ,(1998) 572 ,569 
.(2002 .أن 20) 17 1.30 306 ,35150 ,2001 1ل5101) 


(9) انظر: 
,23555طآ 01 أعلللدهمن) عطا صا كاع002612) “اعطتتاكط0) عتد6اء»116 :عمه1!' حتطمه5 عمعا2 
كله .00 
() للمزيد انظر: 


-1211100311 علاع 0201 ,2240 ).م0 ,6102تا[مدعغ1 عاأتامكاطط أعمععاصط :علمرة1] و1لمال 
121122101231 101 ععطدء 1 تمعئزك 15 220 150111102 عأتامكالطا عستلم) :معلطمك] 
.445 ,2005 ,عصتطد طن )1 ,ممه غاطعة لماء نع ستصدم0) 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتر وني ا 


تعسفي". أما ما يترتب على حكم التحكيم بعد صدورهء فإن التخوف من عدم تطبيق 
القواعد الآمرة التي تحمي الستهلك. قد لا يكون له محل هنا إن إن مسخالقه المحكم لذلك 
سوف يجعل حكمه تحت المراقبة اللاحقة من القضاء”. 

علاوةٌ على ذلكء فإن إلزام المستهلك باللجوء إلى القضاء سوف يقعده عن اللجوء إليه 
وذلك في الكثير من الحالات خاصة في القضايا قليلة القيمة» فالقضاء قد يتطلب رسوماً 
ومحامياً وانتقالاً وحضوراًء بعكس التحكيم الالكتروني الذي لا يتطلب فيه الحضور المادي 
للأطراف كما لا يتطلب في أغلب الأحوال محامياٍ ود على المستهلك اللجوء إليه ف أي 
وقت والحكم يكون خلال فترة زمنية قصيرة جد" 

ومع هذا وذاك» فإن هناك ميزة عظمى تكمن في أن هيئة التحكيم تتكون من ذوي 
الخبرة الفنية والتقنية والتي لا تكون موحودة في هيئة القضاء مما يبرر أن اللجوء إلى 
التحكيم ند أكثر من القضاء. ومن ثم» فهو يخدم توقعات الأطراف ويحفظ 
العلاقاة بينهم' 

وأما في حالة الخشية من عدم تنفيذ الحكم, فإن الغالب أن مراكز التحكيم تاخذ 
الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلكء إذ إن لها وسائلها التي تضمن تنفيذ الحكم الصادر عنهاء 
وقد 1 هذه الوسائل رسالل ار وأكثر فاعلية من حكم القضاء إلى درجة ينعدم معها 
التشبيه 

وفي جميع الأحوال ليست هذه هي الصورة الوحيدة لاتفاق التحكيم الالكتروني في 
مجال عقود التجارة الالكترونية» بل هناك أشكال أخرى وهي الغالب من حيث الواقع 
العملي, والتي تستخدمها كثيرٌ من الهيئات والشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية. 


() انظر في ذلك: 
:5002 أامععصالا له لعع132 ع1كلل ,اع[اطم!-مممص سكا ع1اع0طه0 ,جالتتطاعك كمسامط 1" 
00.1 ,5115كا عا لطقاعة عغطا 01 عأداد عطا :صم اودع عادامكتل عستلصه 


0) قارن عند: 

,6162601011 0111111616 011 5ع11685 165 أء عصعنا ده ع1638ط:31:ء510133 ذلممعط 
2022 

() للمزيد انظر: 


-1 21201 و1]5ام 1-1015 ,رع:012211161)-ل1: لاططع]021) مداخ لله كنآ أعصول ,نتيا متقطاط 
2 10111031 51216 متط0 ,”*ككهقط تإفظء”“ 01 51200179 عط) ص1 :مم )ساموع1 عأساموترا 
7 2000 15:3 .1701 ,01111092وعظ1]5 عانامو1دآ 


(#) انظر: 
...م0 ,7 502-11110115 01 8112011285 :16126102طتدة عطتلص0) :2 اناعد كممامط ]' 


(9) سوف ياتي بيان ذلك لاحقا في التنفيذ الذاتي لأحكام التحكيم الالكتزونية؛ انظرء ص7؟. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني ا 
ثانيا : اتفاق التحكيم الالكترون ي الذي ييرم باستتخدام علامات الفقة 111011 171151: 


يقصد بعلامة الثقة: أنها عبارة عن شهادة أو مصادقة تمنح للمستفيد من قبل 
مراكز تسوية موثوق بها عالمياً وتوضع في صفحته على الانترنت لكسب ثقة المتعاملين 

معه وحذب العملاء, وتقوم هذه المراكز بمراجعة سجلات الموقع العارض والتحقق من 
سلامة ما تقدمه فنيا وماليا وفق معايير معينة لا يجوز لأي من تلك المواقع الخروج 
عليها". 

في هذه الصورة يستخدم البائع على الانترنت إحدى علامات الثقة التابعكة لأحد 
مراكز التسوية للتدليل على كونه عضواً فيها ويضعها على صفحة الموقع الخاص به؛ 
وفق عفد بين الطرفين يلتزم بموجبه البائع 6 القواعد التي يضعها مركز التسوية» 
وذلك في جميع عملياته التي تجري عبر الانترنت » 9 تلك القواعد هي اللجوء إلى 
مركز التسوية عند قيام أي منازعة بينه وبين المستهلك 

ومؤدى هذا أن مركز التسوية يختص بنظر تلك المنازعات بمجرد أن يعلنه أحد 
عملاء البائع برغبته في تسوية النزاع الذي قد ينشأ عن عقده مع البائع صاحب العلامة» 
ويستخدم مركز التسوية علامة الثقة كوسيلة لإجبار البائع على تنغيد الاجكام التي 
تصدر عنه؛ وذلك بسحب العلامة عنه وعدم السماح له بوضعها على موقعه. 


)١(‏ للمزيد في مثل تلك العلامات انظر الموقع التالي:1115.5211721]-12://17/17/17/.61001]3.611/601051111161ا2. 


(9) انظر: 

عخ 162501116102 1م115 عستلد0) ع21ع5-ع1218 عطتللتسظ :تإطأعممعءممى عرعاد 

2731131 ,2003 0101 02 متنروظ )0818 عط 01 دوع ستلععع0: رققناع)555 110151611121:15' 
.7.501 طأع 1ع طخل /01م/2003ع001:.1210/116. 173/15/37 //:ماغط :عسصتلمه 


9) انظر. 
ذ :15250111002 ع1نام15(آ عستلهص0) 101 22021:05)ك 220 ك06005)شلسوع]1 :رعمع 111 سماى 
0111 ,2001 501105 وك 1211 :101 | 
حء. 13عدعا نتكة /5ع1ع111 /حامء. 216 01عططا. 13/17/13 //:صائط :عصمتلمه 
(#) ومن المراكز التي تستخدم خدمات التسوية الالكترونية باستخدام علامة الئقة: 
- 7160112067 انظر الموقع على الرابط التالي: 
/حطام». 1ع 20 اطع 13 17/13/17 //نصاغخط 
- ©1315 انظر الموقع على الرابط التالي: 
لططامع.عاختصا. 371515 //:مخط 


- 53:061:602511221انظر الموقع على الرابط التالي: 
/ع1085.01طنال».1ة]05عع!//:صاغط 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 0 


وهكذاء فإنه في هذه الصورة ليس هناك اتفاق مسبق على اللجوء إلى التحكيم بين 
المستهلك والبائع وكل ما هنالك أن البائع ملتزم أمام مركز التسوية الالكترونية بأن 
يعرض أي نزاع بينه وبين المستهلك أمامه ويلتزم بإجابة المستهلك عند لجوثه إلى ذلك 
المركزء مقابل 0ه في وضع علامة الثقة على موقعه الالكتروني والاشتراك المالي الذي 
يدفعه للمركز” » فإذا ما لجأ المستهلك إلى مركز التسوية أجابه إلى ذلك ويبدا بالوساطة. 
فإذا فشلت يجري الانتقال إلى التحكيم وذلك في مدد زمنية معينة"". 


وفي بيان حكم هذه الصورة نجد أنها لا تجري إلا بعد قيام النزاع» بمعنى أنها تاخذ 
شكل مشارطة التحكيم وليس الشرط. ومن ثمء فهي مقبولة مطلقاً في عقود الاستهلاك 
الالكترونية؛ إذ إن العقد المبرم بين البائع ومركز التسوية يكون ملزماً للبائع فقط باللجوء 
إليه عند قيام النزاع وقبوله للحكم عند صدوره. أما المستهلك فلا يلجا إليه إلا بعد قيام 
النزاع'”", وهو بالخيار بين أن يلجا إلى القضاء أو إلى مركز التسوية الالكترونية: ولا شك أنه 
سوف يختار اللجوء إلى مركز التسوية بدلا من القضاء لما يحققه من مزايا تخدم مصلحته؛ 
فعدالة سريعاة وان كانت ناقصة خير من عدالة بطيثة وإن كانت ناجزه©. 


ثالما: اتفاق التحكيم الالكتروني الذي ييرم من خلال مراكز النسوق الالكتروني 
ع1 1 

عادة ما نجد أن هناك تجمعات لعدة بائعين ضمن مجموعة واحدة تمثل المراكز 
التجارية في أرض الواقع؛ بحيث أن كلا منهم يعرض منتجاته للمستهلكين ويستفيد من 
مزايا الركز في مقابل الالتزام بقواعد ذلك الركز وبطاق على مثل هذه الراكز 
مراكز التسوق عبر الانترنت 12115 51107171115 0 


(0 انظرء 
4 ,020.1 ,125011161012 عانامكالط عطتلص0 :كمصناة06 معاطه1 ,كع لطاء نزمء لستةك] 
() د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص52؟, وانظر ايضاً: 

,2175آ 01 أعتاكصهن) عط صا كاع62دهن) “تعستاكطهن) عتسصمتاعع1,1 :عمة]!' فخامه5 عمعطاك 
.0 ماك .م0 

(9) انظر. 
©01121121©-/1 *001151111161) 10 27255 أكتاظط 12 50111101ع؟]1 عاتامكالط عستلص0) :عامعةط ملانال 


,2 15511518 ,(1آ1[) ,لاع10مصطعع1' 0ه هآ ,00 ف ملم[ 01 0021ل ,كص 122520" 
7 ,2002 


(5) للمزيد انظرء أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص6. 


(0) ومنالراكزالتي تقدم مشل تلك الخدمات مركز 1-527 وذلك من خلال الرابط 
التالي:. /حتامء. 7داء./17/15/17//نصاخط 
ومركز 01111556015 وذلك من خلال الرابط التالي:/15175/17/.011215]0165.115/15//:ما0. 
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والواقع أن هذه المراكز تخدم المستهلكين بالدرجة الأولى حيث إنها تقدم خدمات 
متنوعة للمستهلك في موقع واحد ويستطيع البحث من خلاله عن افضل العروض هذا من 
جانب, ومن جانب آخر فإن هذه الراكز تضمن حق المستهلك في مواجهة البائع الالكتزروني 
والذي يقع على عاتقه التزام بعدم الخروج عن قواعد هذا المركز الالكتروني والذي روعي 
فيه بدرجة أساس ال مستهلك الالكتروني ابتداءً بوضع الأسعار حيث تشترك المراكز مع 
المتجر في تحديد 0 وانتهاءً بقبول التسوية التي تتم أمام مركز التسوية الالكترونية 
التابع لركز التسوق! 

وعليه»: فإن البائعين الذين يستخدمون مراكز التسوق عبر الانترنت يقع عليهم 
التزام باحترام القواعد الخاصة بتلك المراكز ومن أهمها اللجوء إلى مراكر التسوية التي 
يقدمها الموقع عند إبداء المستهلك رغبته في تسوية النزع من خلاله”", وذلك بقيامة 
بالضغط على موافق 400604 لقبول التسوية الالكتزونية”"» ويقوم المركز بإرسال رسالة 
إلى بريده الالكتروني للتأكيد وبها اسم المستخدم 115611222126 وكلمة السر 225577010. 


وفي هذه الصورة يكون أمام المستهلك خياران إما أن يلجأ إلى القضاء المختص أو أن يلجأ 
إلى مركز التسوية عبر الانترنت المتاح من خلال مركز التسوق وذلك بعد قيام النزاع؛ مما 
يعني أن اتفاق التحكيم في هذه الصورة ياخذ شكل مشارطة التحكيم والتي أجازها الفقه في 
عقود الاستهلاك إذ إنها تخدم مصلحة المستهلك7 . 


رايعا : اتفاق النحكيم ال الكتروني الفردي. 

في هذه الصورة يجري الاتفاق على التحكيم في شكل مشارطة تحكيم: حيث إنه يتم 
الاتفاق بين البائع والمستهلك على اللجوء إلى مركز من مراكز التسوية الالكترونية المتاحاة 
للجميع 4255 006©2) لتسوية النزاع الذي قام بينهماء وذلك من خلال تقديم طلب إلى 
هذا الركز لتسوية النزاع عن طريق التحكيم الالكتروني. 


)١‏ فنجد مثلاان مركز 1-123 يحسم منازعات المستهلكين من خلال مركز التسوية ©12016] :5)]1121حيث 
يوجد رابط مركز التسوية ضمن صفحة موقع مركز التسوق تحت مسمى 2121© ) 156501111012 
(0) انظر: 
ذ :1525011002 عغنام15(ط1 عستلص) 101 2021:05داك 220 005 ملسعع]1 :تعمع 111 منحاى 
نأك .م0 ,2015121601025 5نمعع20116720221 101 “اعمط 


() للمزيد انظر: 
8 .م0 ,152501111012 عأنامكاط عستلص0 :كمستاة0 معاطهة2 كأعلطاء توصمعظ ستيه >1 
(*©) قارن عند: 
©1 1-0112 *0125111121) 10 112255كتاظ 112 1565011161013 عأتاركالط عستلد0):ع1امءة1] ملانال 
,02.1 ,112121521025" 
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وتتعدد المراكز التي تقدم خدمات التحكيم عبر الانترنت نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر مركز !2 2داط1:1' :د07 0 مركز حم م تسوس 70 ومركز 
ع ل وهو كذلك في مركز 01111 ) ع0 ومركز 00 
ومركز ا ومركز هنس وي 7 وأخيراً مركز 0111227[ سروه (0 
ويجري اللجوء أو التقدم إليها من خلال تقديم طلب من الطرفين أو احدهما. 

وعليه: فإن هذه الصورة تختلف عن سابقتها خصوصاً علامة الثقة 81211 ]5ن 
ونظام مراكز التسوق 2132 112111 حيث يجري الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى 
التحكيم الالكتروني بعيداً عن هذه المراكز وبعد قيام النزاع» ومن ثم تستطيع إحدى تلك 
المراكز مباشرة التسوية الالكترونية بمجرد تقديم الطلب إليها من أحد الأطراف أو كليهما .. 

هذاء ولعل الفارق الرئيس بين هذه الصورة والصور السابقة يكمن في أن التحكيم فيها 
ليس مجانياً بالنسبة للمستهلك بعكس التحكيم من خلال الصور السابقة التي يتكفل فيها 
المعني بتكاليف التحكيم باعتباره عضواً في تلك اللراكز ويستفيد من خدماتها في صورة 
علامة الثقاة أو مراكز التسوق الالكتزوني ويسددها في صورة اشتراكات مالية" '. 


() مركز التحكيم الالكتروني 1131111281 07911) التابع لجامعة مونتريال بكنداء على الرابط: 
.85/111016 :1111111121.01ء صانق . 18/37/17 //نصاغط 


() متاح على الرابط التالي:/17/17/1/.6(7561311]136100.001772//نصاغطا 

(؟) ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي:11/15/95/.611110561]116.60117 

(5) للوصول إلى المركز من خلال الرابط التالي:051.»16560.0185/01/61:601011:/106:.1]1:21//:صاغخط 
(0) متاح على الرابط التالي:01111701156.60177/111211.1217616011-0ع-7/15/17/.1//نصاخط 

(5) للمزيد انظر الرابط التالي::12]]0://17/1/15/.11116111601111.00110 

(0) انظر الرابط التالي./6165011011012.6012. 15/15/10 //:صناط 


(6) للمزيد في هذه المراكز انظر: 
7 ...م0 ,7 1112011128- 0ل 01 120125 :12102 أطخ عستلص2:)0] ساعد مومطامط]' 


(9) انظر. 
الع تتنتاء207) عه 16501116102 عاتاموالطآا عستلم0) 5م120 :2النطاءذك كومستمط]' 
نأك .م0 121617110827 


(١٠)للمزيد‏ انظره 

[علطكم .5 لعتصمقطه]8 ,0.143 ,.أك .مه ,501111082ع؟1 عاتامكالط أعمععاصط :علمرة1] و1لمال 

ع1 :10551:0205) )2 1611201087 11210112261012 21220 125011161012 عاتاركلط :طقطة11 

5 123 1565011111011 ع0152111آ علطتلد0):ع1صرة1 1112ل ,10.م ,أاء.مه ,ع108 025تلج6ع1آ1 
.0.9 ,1121352610135" :10-60011311161 “اع لتتاكط20) 10 
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وهناك فارق مهم بين الصور السابقة وهذه الصور ففي الأولى يبقى البائع تحت رقابة 
الجهات التي يتعامل معها وتستطيع إجباره على تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن 
مركز التسوية الالكترونية التابعة لها دون مماطلة أو إبطاء وذلك من خلال حجب الثقاة 
أو الفصل من العضوية”"؛ على عكس هذه الصورة فإن مركز التحكيم لا يملك سلطة 
على البائع ومن ثم فإنه يلجأ إلى وسائل أخرى لتنفيذ الحكم الصادر عن مثل هذه 
المراكز. 


المطلب الثاني 

ملاءمة التحكيم الالكتروني لمنازعات عقود المستهدكين الالكترونية 

تقدم فيما سبق بيان لرأي الفقه القائل بعدم صحة اتفاق التحكيم في عقود 
المستهلكين بصفة عامة والمستهلك الالكتزوني بصفاة خاصة" ؛ وقد كان سند الفقه في ذلك 
أن اشتراط التحكيم في مثل هذه العقود هو من قبيل الشروط التعسفية وقد سبق نفي هذه 
الصفة في بيان حكم صور اتفاق التحكيم الالكتروني”", وأما الحجة الثانية التي استند إليها 
هذا الفقه» فقد كانت ترتكز على العوائق العملية المتمثلة في عدم الملاءمة. 

فهذا الجانب من الفقه استند إلى عدم ملاءمة التحكيم في عقود الاستهلاك من حيث 
التكاليف واللصاريف التي تثقل كاهل المستهلك وتكلفه الكثيرء فالتحكيم التجاري قضاء 
خاص يحتاج إلى نفقات يتكفل بدفعها أطراف النزاع هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
المحكم سوف لن يقوم بتطبق القواعد الخاصة التي وضعها اللشرع الوطني لحماية الطرف 
الضعيفه وإنما يطبق قواعد وضعت خصيصاً لعقود التجارة الدولية» وأخيراً إن عدم 
ملاءمة التحكيم لحكم عفود المستهلكين يرجع إلى صعوبة تنفيذ أحكام التحكيم 
الالكتروني في الواقع المادي. 


)١(‏ سوف يأتي بيان تلك الوسائل التي تستطيع من خلالها مراكز التسوية الالكترونية تنفيذ الأحكام الصادرة 
عنهاء فيما بعد ص!”؟. 

() راجع ما سبق بيانه في بيان حجج الرأي المعارض لاتفاق التحكيم في عقود الاستهلاك» ص8/؟. 

(9) سبق تفنيد هذه الحجج ونفي الصفة التعسفية عن مثل هذا الشرط وملاءمة التحكيم الالكترونية في عقود 
المستهلكين راجع ص"". 

2) انظر. 

03 5:112120126017ع8 5101 لكك تقططة ل[ 320 تناع 1 انتدء8 عمة 1161 عتتد8/1 ,امآ مدكناك 

.4 بأك.م0 ,قا02612) *اعمتتاكطه) 20ج 
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من هناء فإن هذا المطلب سيحاول الاجابة عن تلك الاعتراضات وبيان ملاءمة التحكيم 
الالكتروني لحل منازعات المستهلكين الالكترونية من حيث تخفيض التكاليف التي تثقل 
كاهل المستهلك: وملاءمة التحكيم الالكتزوني من حيث القواعد المطبقة» وأما ملاءمة 
التحكيم الالكتروني لحكم عقود الاستهلاك من حيث تنفيذ أحكام التحكيم الالكترونية 
فسوف نحيل دراسته إلى مطلب مستقل لأهمية ذلك. 
أولا: ملاءمة التحكيمالالكترونى من حيتٌ انخفا ضالتكاليف. 

مع ظهور مراكز التحكيم الالكتروني أصبح في مقدور المستهلك في أي مكان في العالم 
وفي أي وقت أن يمارس حقه في اللجوء إلى التحكيم والحصول على حقه ودفع الضيم الذي 
قد يلحق به دون أن يكلفه ذلك شيئا في بعض الأحيان إن وحجدت مثل هذه التكاليف فإنها 
تكون معقولة بالنسبة لقيمة النزاع وبالقدر الذي لا تثقل من كاهله" 


ولهذء نجد أن المراكز التي تقدم خدمات التسوية الالكترونية بما فيها التحكيم 
الالكتروني +01(1) تتيح استخدام علامة الثقة وتمنحها للمواقع على الانترنت لتقوم بعرضها 
على صفحة الموقع الالكتروني للبائع في مقابل التزام هذا البائع بان يدفع اشتراكات مالية 
كعضو فيهاء وكذلك الأمر ذاته يجري في مراكز التسوق التي تحوي العديد من البائعين 
حيث يكونوا ملزمين بان يفضوا منازعاتهم مع المستهلكين من خلال مراكز التسوية وفق 
اشتراكات مالية معينة تصبح مجانية للمستهلك”". 

ولذلك؛ فإن أهم ما يلاحظ هنا أن المستهلك حينما يشتري من موقع يحمل علامة 
الثقة 11211 122051 أو من مراكز التسوق ©0122 ]713112 كما هو الشأن في (2-/1) 
فإنه يستفيد من الخدمات التي يقدمها الموقع ومن أهمها أنه لن يدفع أي مبالغ مالية 
لمراكز التسوية الالكترونية عند اللجوء إليهاء فالبائع قد كفاه ذلك العبء من خلال 
اشتراكاته المالية كعضو فيهاء مما يعني أن العو إلى تلك المراكز اقل تكلفة من اللجوء 
إلى القضاء المختص كمحكمة موطن المستهلك!". 


وقد كان دافع أصحاب علامات الثقاة ومراكز التسوق الالكتروني من وراء إلزام 
البائع بتحمل تلك الأعباء هو الرغبة في حماية المستهلك الذي يتعامل معه عبر الانترنت 


(0 انظر: 
-,1 2120 و1-1015211]65 رع:00112121) ل : [ م0211 صماخ لطنة مكاكن]ا أعصدل ,طئنةكا مقطاط 
باك .م0 ,*”07هآ تإفظلاء“ 01 512010317 عط صآ :مما ساموعخ]1 عأنامكارا 


(9) وقد سبق دراسة تلك المراكز ودورها في تخفيف العبء على المستهلك انظر ص/١7‏ من هذا البحث. 


9) انظر: 
,15 01511122) 101 كد11 )1 أجحط0111080-17د5ع؟]1 عأنامكاطط عستلصم0 :عحمع 892 ند عع[ 
0.0186 
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وتشجيعه في الاستمرار في مثل هذا التعامل' ", وخصوصاً عندما يعرف انه لا يئقل كاهله 
بأي أعباء مالية عند حصول أي منازعة: وسهولة الوصول إلى حقه في أسرع وقت ممكت". 


وحتى في الصورة التي يدفع فيها الستهلك بعض التكاليف عند لجوثه إلى مركز من 
مراكز التسوية الالكتروني التي تقدم خدمات التحكيم عبر الانترنت»: فإنها تكاليف مادية 
بسيطة تتناسب مع مبلغ النزاع إلى درجة العقولية يمعنى أن ككون مبالغ زهيدة تشجع 
المستهلك على اللجوء إلى التحكيم الالكتروني وهو لا يخشى شيثا". 


وهنا يحرص الباحث على القول بأن لجوء المستهلك عبر الانترنت إلى مراكز التسوية 
الالكترونية +01(1 هو الوسيلة الأكثر ملاءمة لحماية المستهلك الالكتروني من حيث 
انخفاض التكاليف وسرعة الحصول على الحق» فهو يكاد لا يتحمل أي أعباء مالية إذ انه 
ليس هناك حضور مادي لأطراف النزاع ولا أتعاب محامين أو محكمين كما هو الشأن في 
علامات الثقة ومراكز التسوق؛ ومن هناء فليس غريباً أن نجد أن هذا القول هو ما سار 
عليه الفقه الحديث ومعه أحكام القضاء كالقضاء الأمرد يكي الحديث الذي بخان شرط 
التحكيم الالكتروني وذلك لمعقولية التكاليف امالية التي لا ثثقِل كاهل المستهلك”". 
ثانيا: ملاءمة التحكيمالالكترونى من حيث القواعد الطبقة. 

كان كثيرٌ من الفقه وبعض التشريعات يساورها الخوف من عدم توخي حماية الستهلك 
عند اللجوء إلى التحكيم ومن أمثلة هذه التشريعات التي تحظر مثل هذا اللجوء التشريع الفرنسي 
وكذلك التوجيه الأوربي 97/17. وقد كان ددع افع في ذلك هو أن قواعد التحكيم التتجاري ل 
تخدم مصالح المستهلكين لكونها وضعت لتسوية المنازعات التجارية الدولية0. 


() للمزيد انظره 
11201121 :0101 101 الاعصصصتنء07© 01 1014 عغطا دده تووووط درى :اناعد كومتامط]' 
عطا 01 دع طتلععءء20 ,17011 ط1عمدم ,00101 01 عنتتكنط عط أسمطة كسصم كدنع ل1كصم0) 
عط 5ه (إع0010ططعع1' :(01015) 50110102ع]آ1 116ام015آ عمللم0 ,0ه لتنتتمظ 05م 1ول8 لع الملا 
7 ,2003 ,1 97إ1نال - 30 عطنال ,”اعوط تنام“ 

(0) راجع في ذلك: 
-1 21201 و1]65ام 1-1015 ,رع:012211161)-ل1: لاططع]021) مداخ له كنآ أعصول ,طذئندكا متقطاط 
١0م‏ ا أله.00 ,**1لهآ 123“ 01 5120071 عطغ صآ :مم ساموعخ]1 عأنامكارا 


(9) انظر: 
02.1 ,156501111012 عانامكالطآ عستلد0) :كحصناة) معاطوط ,كعلطكاء'تمعظ تدك[ 
(*) قارن في ذلك عند: 
:5 411121019 002511121) 14نام15(!-ع81 :لمال[تسصتحط ررمئئه117 عاأعمصمل 
.69 بأ1ه.م0 , 115167[ 0) ووعع6 4 علمتلدء12 


(0) سبق وان أوضحنا موقف هذا الفقه وذلك عند بيان حجج الرافضين للتحكيم في عقود اللمستهلكين. 
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إلا أنه قد بات من الواضح أن قواعد التحكيم الالكتروني» بعكس التحكيم التجاري» 
وضعت خصيصاً لتسوية, اللنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية وهي في أغلب 
الكحوال عقود مستهاكير. 0" . فمع اتساع نطاق التعامل عبر الانترنت وازدياد حجم المبادلات 
التي تتم من خلاله برزت الحاجة الملحة إلى إيجاد آلية تتناسب مع قواعد الاتصال الحديثة 
من حيث القواعد والسرعة والتكلفة", وكان ذلك بداية ظهور مراكز التسوية 
الالكترونية والتي تضع حماية المستهلك المتعامل من خلال الانترنت في صلب اهتمامها". 


من أجل ذلك فإن هذه المراكز لها قواعد خاصة في تسيير منازعات المستهلكين وهي 
في الغالب تصب في مصلحتهم؛: حيث تتدرج تلك المراكز في تسوية منازعات المستهلكين 
ابتداءً بالوساطة فإن فشلت يتم الانتقال إلى التحكيم الالكتروني وذلك في مدة قصيرة جداً 
تصب في خدمة الستهلك'. وتمتاز الوساطة بأنها غير ملزمة بالنسبة للمستهلك ههو يملك 
رفض الحل المقترح من قبل الوسيط واللجوء إلى التحكيم أو القضاء' 


أما اللجوء إلى التحكيم الالكتروني» فقد روعي في قواعده المستهلك الالكتروني» بحيث 
يكون التحكيم ملزماً لجانب واحد فيلتزم بالقرار الصادر عن هيئة التحكيم البائع وحده 
دون أن يلتزم المستهلك بذلك إلا إذا قبله؛ أما لو اعنرض عليه فله حق اللجوء إلى القضاء”", 
وهناك التحكيم يه للازم وهو الذي يصدر عنه قرار غير ملزم للطرفين ولا يمكن تنفيذه 
إلا إذا ارتضياه معاً 


() د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية» مرجع سابق.ص؟؟؟. 
0) انظر: 
1 121201057عع1' 111101121261012 21201 50111101ع؟1 عاتاركالطآ :طقطة117 اعلطخى .5 لعسمتخطامك83 
بأ.م0 ,105 025ل0ل2ع.آ عط'!' :005510205 


(9) للمزيد انظر: 
بأك. م0,كتاعمستاكط0) 101 كمصدع1 )1 نحط 11-د10)تاودعغ] عانامكالط عستلم0) :عحدع و8 دعع.[] 

(#) انظر. 
©1 1-0111 *00115111121) 0] 1115111655 112 5011161012ع؟]1 عاتامكلط عسمتلص0):ع مقط ملانال 
مأأه.م0 ,112125210135 

(0) انظر: 
55 59ه114ع1526.011][ د د5ع1[115 065 ااعمعاع8 18 :هتقمد81 عنمن أء [امتتمدن) عار 
ذه 4.م ,2002 ع1طاماه0 ,اءاعم812 لدوع.] ,؟ 

(5) انظر: 
-1 2120 وك1]5ام 1-1015 ,رع:102211161)-ل1: لاططع]021) مداخ لله كنا أعصدل ,طذنتدكا مقطاظط 
.6 نأ.0 .*”07هط تإفظاء“ 01 5200317 عط سآ :مم نتطاموع]1 عأنامكا»ا 


(0) للمزيد انظر: 
تأعطط0ط امععمالا لله اعع2ة]1 عآ1تلل ,اع[لطمعا-مممصم كسما علاعصطوع ,2ا1تتطاعك كومامط 1' 
0 بأله.00 ,55115] عغطا لتنج أعسخ عطا 01 ع)داك عط" :صم 1أسامدع]1 عأسمكاط عستلم0 
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وعلى ذلك فإن التحكيم الالكتزوني يصب في نهاية الطاف في مصلحة المستهلك فهو 
صاحب القرار في قبوله أو رفضه؛ ثم إنه يعد خيارا لخر للسستبلك في سبيل الوصول إلى 
حقه بجانب القضاء فهو لم يلغ حق المستهلك في اللجوء ء إلى القضاء" 

ولعل ما تقدم دفع البعض إلى القول بان التحكيم الالكتروني المتخصص في منازعات 
الاستهلاك يحقق من خلال القواعد التي يطبقها حماية أفضل للمستهلك من تلك الحماية 
الخاصة التي وضعدي ف الوطنية التي لم تراع متطلبات التجارة الالكترونية ومن ثم 
المستهلك الالكتروني 

وغنيّ عن البيان أن المحكم أو الوسيط يقوم بتطبق القانون الواجب التطبيق والذي 
يخدم توقعات أطراف النزاع فإن خالف ذلك فإن حكمه سوف يخضع لرقابة القضاء من 
خلال دعوى البطلان التي تعد وسيلة رقابة على قضاء الممتوع ؛ إذاً فليس هناك مخاوف 
من اللجوء إلى التحكيم الالكتروني في عقود المستهلكين الالكترونية. 


ونلاحظ أن مراكز التسوية الالكترونية وضعت قواعد سلوك تطبقها من خلال 
علامة الثقاة ومراكز التسوق الالكترونية وهذه القواعد تكون ملزمة لأعضائها الذين 
يقدمون الخدمات والسلع إلى المستهلكين وكل هذه القواعد تصب في مصلحة المستهلك, 
فهي تتدخل في تحديد الأسعار ولها سلطة على بطاقات الائتمان في الغالب بحيث قرجع 
المبالغ إلى المستهلك دون الرجوع إلى البائع تنفيذاً لقرارهيئة التحكيم في حال صدوره8) 7 


خلاصة ذلك كله: يمكن القول أن وسائل التسوية الالكترونية بما فيها التحكيم 
الالكتروني تصب في خدمة المستهلك من حيث القواعد التي تطبقها والتي يكون عبء الالتزام 
بها على عاتق المهني الذي لا يستطيع أن يتنصل من هذا الالتزام. إذ إنه» يستخدم علامة 
الثقاة التي منحه إياها مركز التسوية أو مركز التسوقء ولا يقع على عاتق المستهلك أي 
عبء ف المقابل» بمعنى أن الهدف الذي أنشئت من اجلم مراكز التسوية كان حماية 
المستهلك والدفاع عن مصالحه في مجال التجارة الالكترونية”. 


() قارن في ذلك: 
4 .م0 ,115011161012 عاتامكالاط أعمناعاس1ط :علصرة 1ط منلنال 
() انظرء 
*0015111121) 12 10925اعع:1011 31237 51012وع06) أعطمعادصطآ عطا و1206 :2مء:500137 للوكلاك 
بأاك.م0 ,نال عطا سآ م0 ه تسم 


9) انظر: 


.اك .00 ,125011161012 ع11امك1ئآ اعد “تعغس1 مع01055-501:0) :ع1امرة11 انال 
(5) سوف يأتي بيان ذلك من خلال المطلب التالي. 
(0) انظر: 


1 ,.أك .مه , 1937 01 ععأمط 2120 15016102 تتال اعمس “تعاسا :عمه11 اماع مد عنوو1 
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ثم إن الأهم من ذلك كله أن المستهلك لا يعيقه أمر تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني 
الذي أصدره مركز التحكيم حيث إن بمقدوره أن يقوم بتنفيذه من خلال قواعده 
الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات التي يصدرهاء والتي تعد أكبر ميزة للتحكيم الالكتروني 
قد تفوق القضاء في ذلك: وهو ما سوف ندرسه من خلال المطلب التالي: 


المطلب الثالتث 
التنفيذ الذاتي لأحكام التحكيم الالكترونية 

تشكك البعض في أن أحكام التحكيم الالكترونية ليست ذات فعالية: لكونها لا تخدم 
المستهلك الالكتروني وإنما تزيده عبئا نظراً لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع؛ فالمحاكم 
الوطنية تشترط لتنفيذ حكم التحكيم أن يكون مر وفق إجراءات معينة قد لا تتناسب مع 
الإجراءات الالكترونية» وبالتالي فإن المحاكم الوطنية قد لا تعترف بصحة الكثير من تلك 
الإجراءات وهو ما يؤدي إلى عدم فعالية أحكام التحكيم الالكترونية". 

وفي حال افتراض قبول المحاكم بتنفيذ أحكام التحكيم الالكترونية فإن ذلك سوف 
يكلف المستهلك الكثير بما قد يزيد من قيمة النزاع؛ فمن يصدر الحكم لصالحه١(المستهلك)‏ 
سوف يتكبد عناء الانتقال إلى بلد المحكوم ضده وسلوك الإجراءات الرسمية للوصول إلى 
تنفيذ الحكم وهو ما دفع البعض إلى القول بأن تنفين احكام التحكيم الالكترونية لا تتم 
أمام القضاء الوطني وإنما تتم بنفس الطرق التي صدر بها . 

وفي حقيقة الأمرأآن هذا كان نصب أعين القائمين على تطوير التجارة الالكترونية 
وأبرزها مراكز التسوية الالكترونية» كيف لا وقد نشأت من أجل تحقيق الرفاهية 
للمستهلك وتحقيق أكبر قدر من الأمان له عند تعامله عبر الانترنت» لذلك خلقت تلك 
المراكز العديد من الوسائل الذاتية 1752010102 41110 التي تمكنها من تنفيذ ما يصدر 
عنها من أحكام وتنفيذها ذاتياً دون اللجوء إلى الطرق القضائية التقليدية. 


ويمكن تقسيم تلك الوسائل الذاتياة لتنفيذ احكام التحكيم الالكترونية إلى وسائل 
ذاتية غير مباشرة وهي التي يقوم المركز من خلالها بالضغط على البائع لتنفيذ الحكم 
الصادر عنه دون تدخل من المركز مباشرة: ووسائل ذاتية مباشرة وهي التي يكون لمركز 
التسوية دور فعال في تنفيذ تلك الأحكام؛ وذلك على النحو التالي: 


() انظرء: 
.9 ,02.1 ,0121122) 112 16:261012طتدة عستلص0 :نط8 1آ 
(0) للمزيد انظر: 
51521112212 115 21220 1525011161012 عانامواط1 عسطتلد0) :تع اطها-مسممصساسجد؟ا علاع طون 
00.1 ,1261012 أطتدة لجلءاع دده ن) 21م10) 2 صناعاسل"0] 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 2 


أولاً: وسائل التنفيذ الذاتى غيب رالباش رلأحكام التحكيمالالكترونية: 


بعد صدور حكم التحكيم الالكتروني يرسل الحكم إلى المحكوم ضدد (البائع) للقيام 
بتنفيذه» وهو بذلك يقوم بتنفيذ الحكم بمعرفته دون التدخل المادي من المركز ويبقى 
ب م ف تن لو ل كل القن نوق اناق 
تحمله على التنفين7) 


ويستخدم مركز التسوية الالكترونية جملة من الوسائل المختلفة الهدف منها الضغط 
على المحكوم ضده« (البائع) للقيام بإجراءات التنفيذء وفي حال عدم القيام بذلك فإنه يفقد 
العديد من الميزات التي يقدمها له المركز والتي تمنحه أفضلية عند عملائه مما يترتب 
عليه تحمله لخسارة فادحة”. 
ويملك المركز في سبيل ذلك عدة وسائل كعلامة الثقة» ونظام إدارة السمعة: ونظام 
القائمة السوداء؛ ونظام الطرد من الأسواق الالكترونية» ونظام الغرامة التهديدية؛ وذلك على 
.١‏ التهديد بسحب علامة الثقة11115]0/12112: 


حيث تتولى جهات معينة منح من يرغب في ممارسة التجارة الالكترونية علامة ثقاة 
توضع عن موقع البائع الالكتروني مقابل أن يلتزم البائع بقواعد مائح العلامة والتي عادة 
ما تخدم المستهلك2 ومن أبرز تلك الالتزامات هو تنفيذ القرارات التي يصدرها مركز 
التسوية الالكترونية التابع لهذه الجهات9) : 


وفي الواقع» فإن هذه العلامة تمثل قيمة افتضادية كبيرة للبائع» لأنها وسيلة جذب 
للعملاء وهي في نفس الوقت درع أمان للمستهلك) بحيث يتعامل من خلال الموقع وهو 


() انظرء: 
.]00.61 ,7 51012-1511101115 01 111201128 :16126102طتدة عسمتلص0) :اناعد موسمتامط 1" 

0) انظر: 
“101 ع111222مى 51 15 2120 1116102مدع؟1 عأنام15نطا عستلد0) :تع [طهكا-مممص ددا علاعطد0 
4 ,أكء.00 ,261012 اطعحة لملءناء مسددهن) 22610521اء 11 


(9) انظر: 
ذ :5011002ع؟]1 عغنام15ط عستلص) 101 2021:05هاك 220 005 ملسعع]1 :رعمع 111 سماى 
نأك .م0 ,15ع2010طعع5621 220 كنمعع20112702[1 101 اعمط 
(5) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص05؟. 
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مطمئن من عدم وجود غش أو نصب قد يلحقه» ل ا ا 
وقوع أي خلل في الصفقة التي يبرمها مع البائع حامل تلك العلاماة 

وفي مجال تنفيذ أحكام التحكيم الالكتروني نجد أن مركز التسوية الالكترونية يهدد 
البائع المستفيد من علامة الثقاة بسحبها في حال عدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر عن 
مركز التسوية» ومصدر هذا الالتزام يكمن في العقد الذي أبرمه البائع مع الجهات المانئحة 
لعلامة الثقة الذي يلتزم بموجبه البائع بتنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدر عن مركز 
التسوية الالكتروني في حال صدورها لمصلحة المستهلك وإلا سحبت منه تلك العلامة . 


". نظام إدارة السمعة/). 


تستخدم هذه الوسيلة في مراكز التسوق الالكترونية التي تمثئل سوقاً كبيراً به 
العديد من المتاجر التي تستفيد من سمعة هذا السوقء والذي بدوره يضع قواعد للبيع من 
خلاله تشكل حماية للمستهلك وتحوز على رضاهء فعادة ما تكشف للمستهلك السيرة الذاتياة 
للبائع من خلالها ويطلع عليها عند رغبته في التعاقد". 

ولعل أوضح مثال في هذا المقام هو موقع 1-1023 الذي يستخدم نظام إدارة السمعة 
ويحوز على ثقة المستهلكين من مختلف دول العالم. اتاتارات ار قرا 
من خلاله السيرة الذاتية للبائع الذي يرغب في التعامل معه وذلك بمجرد النقر على -1 
تلوت © » كما أن هناك نتائج لتقسيم أعضاء المركز من البائعين وفق نظام 


(0 انظرء 
©1 1-0121 *00115111121) 0] 1115111655 112 5011161012ع؟]1 عاتامكلط عسمتلص0):ع1ممةط ملانال 
بأله.00 ,112121521025" 

0) انظر. 
070711212121 ع1 162501111012 عانام5اا عستلم0) 12065 :2النطاءعك كوستمط]' 
7 .00 ,أكتا13' 2120 601ه0ن) 01 كعنتتاعءاقتطء عق :101 عددةن) عط" “7 مملامصء7عاسآ1 


9) انظر: 
2211201 ,2009 ,577566113 17111201013 1120125 01 56107 131 تأمسظط سخ :نآ مم21 
11[[ل01722:22587//1/اع5 /111211.011172-001121.0185/510235//:صائط :عستلمه 


(*) قارن عند: 
ذ :125011100 عغنام15(ط عستلص) 101 2021:05هاك 220 كد60 ملسوع]1 :تعمع 111 سحاى 
نأك .م0 ,15ع010طعع5621 201 5نمع201167021 161 عمط 


(0) للمزيد انظر: 
©0121121-/1 *0125111121) 10 1115112655 111 5011161012ع؟]1 عاتامكالط عمتلدص0):ع1مةط م1انال 
,02.1 ,112121521025" 
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القائمتين حيث توضع بها النقاط الايجابية والنقاط السلبية من خلال الضغط على رمز 
البائع". 

وتمثل النقاط السلبية عدم التزام البائع بقواعد المركز ومن أهمها تنفيذ الأحكام 
والقرارات الصادرة عن مركز التسوية الالكترونية 2206 5011212 والذي يتعامل معه 
مركز التسوق 9 -,'1 وف جميع الأحوال لا يستطيع البائع محو هذه النقاط التي تفقده 
العديد من عملائه” 


فالمستهلك المتعامل من خلال مثل هذه المراكز يتعامل بثقة واطمثنان من أنه سوف 
يصل إلى حقه عند لجوئه إلى مركز التسوية الالكترونية والذي بدوره سوف يصدر 
حكمه لصالحه ضد البائع وليس أمام المهني إلا تنفيذ ذلك الحكم وإلا خسر الكثير من 
عملائه من خلال قياغ الركر يوضع النقاط السلبية في خانات التقييم والتي يطلع عليها 
جمهور المستهلكين'". 
". نظام القائمة السوداء: 

في حال عدم فاعلية نظام منح علامة الثقة ونظام إدارة السمعة وعدم وصولهما إلى 
الغاية التي ترغب الجهات التي تملكها وذلك بإلزام البائع بتنفيذ أحكام وقرار ات مركز 
التسوية الالكترونية فإنها تلجأ إلى نظام أكثر حده وهو نظام القائمة السوداء!” وذلك من 
خلال حصر أسماء المواقع الالكترونية المخالفاة في قائمة واحدة تسمى القائمة السوداء 
وتنشرها بصفة دورية على - الالكتروني للجهات المانئحة لعلامة الثقاة أو العضويم ف 
نظام مراكز التسوق الالكتروني”؛ وقد ترسل نسخاً منها إلى جمعيات حماية المستهلك”" . 


(0 انظرء 


7 .م0 ,116111:7 غ772 :102 نا[مدع عاتامكلل عسطتلم0) :واعمدكل8 علاعطد1]5 


(0) انظر. 
ع 501116102ع؟1 1م115 عستلد0) ع21ع5-ع8 1212 عطتللتساظ :تلإطأعممعءمم عرعاد 
.00 ,كقلاء)575 1115611121:1]5' 


9) للمزيد انظرء 
ه نضا كوع:01ع؟1 “اعطتتاكط0') :152501161082 عاتامكالطآ عستلص0) :دوع لمت عرعئاءط-01211 
,2006 ,08 .810 07 .701 ,10131031 /اكهآ لتقصتتع0 ,م212 أعءعا “تدكا لدوط10) 


(#) انظر. 
11-0111111 *0125111111) 0] 12255 كنا 112 125011161012 عأنامكالط عستلص0) :علاصعءة1] 112انال 
.9 ,02.1 ,112121521025" 


(0) ومن أمثله المراكز التي تتعامل بنظام القائمة السوداء؛ انظر موقع: /030611512655.015//: م14 
(1) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية» مرجع سابق» ص508. 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 1م 


وسند هذه الجهات في إدراج تلك المواقع المخالفة في نظام القائمة السوداء هو الاتفاق 
المبرم بينها وبين تلك المواقع من أنها سوف تلجا إلى إدراج الموقع الالكتروني في القائمة السوداء 
في حال عدم الوفاء بالتزاماته ومن ابرز تلك الالتزامات تنفيذ أحكام وقرارات مراكز 
التسوية الالكترونية9؟. 

وعلى هذاء فإن نشر اسم الموقع الالكتروني للبائع في القائمة السوداء-وهو مالا يرغب 
فيه البائع- سوف يجعله يفكر ملي قبل رفضه تنفيذ أحكام وقرارات مركز التسوية 
الالكترونية» مما يعني أنها وسيلة ترغيب وترهيب للبائع تحثه على الالتزام بتنفيذ تلك 
الأحكام؛ وإلا عرض نفسه لذلك الجزاء الذي سوف يفقده الكثير والكثير من العملاء. 

5. الطرد من الأسواق الالكترونية: 

هذه الصورة هي أشد من سابقاتها حيث يتم حجب الموقع الالكتزوني المخالف 
وحرمانه من تقديم عروضه على الانترنت وذلك حال مخالفته وعدم التزامه باحكام 
وقرارات مركز التسوية ويسمى ذلك بالطرد من الأسواق الالكترونية 

وصورة ذلك أن البائع عند إنشائه للموقع الالكتروني عبر الانترنت يقوم بإبرام عقد 
بينه وبين مقدم خدمات المعلومات وكذلك بينه وبين الجهات مالكة علامة الثقة أو 
مركز التسوق الالكتروني» بحيث يلتزم البائع مالك الموقع بقواعد الجهات التي سوف يدخل 
في عضويتها ومنها التزامه بتنفيذ أحكام وقرارات مراكز التسوية الالكترونية» فإن خالف 
ذلك فإن تلك الجهات تملك الطلب من عقدم خدمات المعلومات غلق صفحات الموقع بحيث 
لا يمكن لأحد المستخدمين الد خول إنيو. 


ولأن هذا سوف يُلحق بالموقع الكثير من الخسائر فإنه يعد وسيلة من الوسائل التي 
تعين على تنفيذ أحكام وقرارات مراكز التسوية الالكترونية» وذلك بتهديد البائع من أن 
عدم التزامه بالتنفيذ سوف يعرضه للطرد وبالتالي فُقدان العملاء وفقدان السمغة ونظراً 
لشدة هذا الجزاء فإنه قليل في الواقع العملي إذ لا تحبذه تلك المواقع الالكترونية 


() انظر: 
-1 21201 و1]65ام 1-1015 ,رع:012211161)-ل1: لاططع]021 مداخ له كنآ أعصول ,طاذندكا مقطاظط 
6 00.01 ,**017هآ 23ظء“ 01 5120071 عغطغ صآ :مم ساموعخ]1 عأنامكارطا 


() للمزيد انظرء 
,.11ه.م0 ,7 5102-111201115 01 1120125 :1626102طتدة عستلص 0 :اناعد كومطامط ]' 
9) قارن عند: 
-,1 2120 و1-1015211]65 رع:00112121)-,1 المع نم02 صماخ لعطنة ]1 أعصدل ,طائنةكا مقطاط 
.01 نأ.0 ,**07هآ تقوظء“ 01 5120071 عطغ صآ :مم ساموعغ]1 عأنامكارا 
(*) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية» مرجع سابق» ص١٠".‏ 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني م 


ه. الغرامة التهديدية: 


من أجل حث البائع المحكوم ضده على تنفيذ حكم التحكيم الالكتزوني الصادر من 
مراكز التسوية الالكترونية لمصلحة المستهلك الالكترونيء فإن بعض المراكز تلجا إلى تقرير 
غرامة مالية تهديدية وذلك من خلال اتفاق يبرم بين البائع ومركز التسوية المختص 
بمنازعاته ويرتبط تقديرها بقيمه النزاع» بحيث تسدد هذه 3 إلى مركز التسوية 
مباشرة, وتخصم في حال عدم التنفيذ أو لمجرد التأخر في التنفيذ 


ويعد هذا النظام بمثابة شرط جزائي يُوَقع على البائع الممتنع عن تنفينذ احكام 
وقرارات مركز التسوية الالكتروني ويعتمد تقديره على قيمة النزاع» مع مراعاة وضع 
ا ا اد يي ان نين لقن 
بالمستهلك من خلال اللجوء إلى القضاء' 

وعلى ذلك» فإن وسائل التنفيذ الذاتي غير المباشر التي يلجا إليها مركز التسوية 
الالكترونية تعد ذات فاعلية في حماية الستهلك الالكتروني حيث تساعده في الوصول إلى 
حقه بيسر وسهولة: مما يعني أن التحكيم الالكتزوني يعد ملائماً لحل منازعات المستهلكين 
الالكترونية لكونه يصب في مصلحة المستهلك الالكتروني ويفعل تلك الحماية التي وضعها 
القانون الوطني. 
ثانيا: وسائ لالتنفيذ الذاتى الباضر. 


بعد أن رأينا وسائل التنفيذ الذاتي غير المباشرة التي يكون دور المحكوم ضده فعالاً في 
عملية التنفيذء إلا أنه في هذه الصورة يكون العكس فيكون دود الفعال لمركز التسوية 
الالكترونياة بعيداً عن البائع؛ مما يعني أنها وسيلة أكثر حز: 05 


حيث تعمد مراكز التسوية الالكترونية إلى تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها 
بطريقة مباشرة دون حاجة إلى تدخل من المحكوم ضده (البائع) و2 في سبيل ذلك تلجا 
إلى وسائل متنوعة تضمن من خلالها التنفيذ المباشر لتلك الأحكاه » كالضمان امالي» 


)١(‏ د. عصام عبد الفتاح مطر: التحكيم الالكتروني. مرجع سابق» ص597-55!0. 
0) انظر: 


“101 122 تمع 51 115 2120 111102مدع؟1 عأنام15نطا عستلد2) :ع [طهكا-مممص ددا علاعتطد0 
مأله.00 ,6261012 1طعلة لملءناء مسددهن) 121122610221 
(؟) في التفرقة بين وسائل التنفيذ الذاتي المباشر ووسائل التنفيذ الذاتي غير المباشر انظر: 
,.أ1ه.م0 ,7 502-1211101115 01 0125ل :16126102طترة عستلص2) :12 ساعد كومطامط ]' 
(#) انظر: 
-,1 2120 و1-10152116]65 رع:00112121) ا :[ 2م0216 صماخ لعطنة مكاكت]ا أعصدل ,طئنة كا متقطاظط 
١.‏ 00.1 ,**277آ تإوظظاء“ 01 5120071 عط ضآ :100 ستامععغ]1 عأنامكارا 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني م 


والتحكم في بطاقات الائتمان» والتنفيذ الذاتي الالكتزوني عن طريق مشغل النظام: وذلك 
.١‏ إيداع ضمان مالي مخلق: 
عند اللجوء إلى مركز التسوية الالكترونية» فإنه لكي يضمن المركز تنفيذ الأحكام 
والقرارات الصادرة عنه يطلب من البائع قبل بدء إجراءات التحكيم بتحويل مبلغ 
نقدي يقدر بحسب قيمة النزاع إلى حساب المركزء: ويظل ف المبلغ مغلقا لا يمكن 
التصرف فيه خلال المدة المتفق عليها عند اللجوء إلى التحكيه”) » فإذا ما صدر حكم 
التحكيم ضد البائع سهل على مركز التسوية الالكترونية تنفيذه من خلال المبلغ المالي 
المودع لديه دون حاجة إلى إذن مسبق من البائع". 


ويلاحظ هنا أن الملتزم بدفع مبلغ الضمان هو البائع في حال العقود التي تتم بين البائع 
الالكتروني والمستهلك 820 أما تلك العقود التي تكون بين طرفين من المهنيين 18213 فإن 
الالتزام بدفع مبلغ الضمان يكون على عاتق الطرفين معا"". 


> ربط مركزالتسوق الالكتروني ببطاقات الانتمان: 

تعد هذه الوسيلة في غاية الخطورة حيث تمنح مركز التسوية الالكترونية التحكم في 
بطاقات الاثتمان التابعة للبائع الالكتروني» وذلك من خلال اتفاق بين البائع صاحب الموقع 
الالكتزوني ومركز التسوية الالكترونية يعطي لهذا الأخير الحق في إغادم أي مبالغ مالية 
تدفع بواسطة بطائق الائتمان إلى المستهلك في حال وجود أي خطا في الدضنع. 


وهذا الاتفاق يكون في صورة شرط تعاقدي يوضع في العقد المبرم بين البائع الالكتروني 
ومركز التسوية الالكتزونية من جهة وبين الشركة مصدرة بطاقة الائتمان ومركز 
التسوق الالكتروني من جهة أخرى. كما أنه يوضع في العقد المبرم بين الشركة مصدرة بطاقة 


(0 انظر: 

070711121121 ع1 162501116102 عاتامواطآ1 عستلم0) 12065 :2النطاعك كومسطامط]' 
أل.00 ,أكتا11' 2120 601ه0ن) 01 كعنتتاعءاقطء عق :101 عدج ن) عط!' “7 دمملامء 7 عاس1آ1 

() د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 
الالكترونية, مرجع سابق» ص؟71؟. 

9) انظر قي ذلك: 

5152111211 115 21201 11161012[مدع؟1 عاتامكاطآ عستلد0) :لعلطه>ا-مممسسةا ملاع طون 

بأله.020 ,1261012لطتتة لداع مصصطه) 1021 هصتاع نم1 1ه] 


#) انظرء: 
..11ع.م0 ,7 51012-15111015 01 1201285 :16126102طعرة عمتلد2) :12 ساعد كومطامط ]' 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني م 


الائتمان والبائع ويعطي الحق لمركز التسوية الالكتروني في إرجاع المبالغ اليم المستحقاة 
للمستهلك وفق قرار مركز التسوية دون الرجوع إلى البائع صاحب بطاقة الائتمان' 


*. تنفيذ الأحكام عن طريق المشغل الالكتروني: 


في هذه الوسيلة المباشرة يكون لمركز التسوية الالكترونية القدرة على تنفيذ حكمه 
مباشرة عبر الاننزنت من خلال وسائله الخاصة, وذلك باللجوء إلى مشغل الموقع الالكتزوني 
وشطب الموقع الالكتروني في حال ثبوت مخالفته9) 

وهذه الوسيلة تتم في حال اللجوء إلى هيئة الايكان 1041111" المختصاة بتسوياة 
المنازعات الناشئة عن استعمال أسماء الدومين والمواقع الالكترونية؛ فإذا ما صدر قرارٌ بإلغاء 
اسم أحد المواقع لتشابهه مع اسم موقع آخرء فإنه وخلال عشرة أيام من صدور القرار إذا لم 
يقم صاحب الموقع بتقديم ما يثبت أنه باشر الإجراءات القضائية أمام المحكمة الوه طنية 
المختصة فإنه يتم شطب الموقع بواسطة المشخل التابع لهيئة الايكان بطريقة الكترونية©. 


أما في حال عدم الوصول إلى تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني بالطرق السالفة الذركر 
فإن من الطبيعي أن يتقرر تنفيذ هذا الحكم على إقليم دولة معينة:» ولا شك أن القوانين 
السارية في إقليم هذه الدولة هي التي سوف تحدد شروط وكيفية هذا التنفيذ وهو ما قد 
يصار إلى الطرق التقليدية لتنفيذ حكم التحكيم التقليدي» حيث يتطلب الأمر الحصول 
على الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وذلك بطلب الأمر بالتنفيذ المقدم لرئيس 
المحكمة المختصة وفقا لقوانين التحكيم الوطنية أو الاتفاقيات الدولي المرعية كاتفاقية 
واشنطن 1908م بشأن التحكيم التجاري يي الكو لي , 


) د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة 

الالكترونية, مرجع سابق» ص١1؟.‏ 
101 كطوء81 )1 أهمط100-11)ن1مدع؟1 عاتامكالطآ عستلص) :عمع898 ىم عع[ 
7١.‏ .م0 5ت1ع لطتاكط00) 


9) في مثل هذه الإجراءات انظر في الفقه العربي: د. خالد ممدوح إبراهيم: التحكيم الالكتروني في عقود التجارة 
الدولية» دار الفكر الجامعي» 4م ص175, د. عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص/2. 
8) انظرء 
ذ :1501111002 عاأتامكالط عستلص) 101 2021:05هداك 220 005 ملسعع]1 :رعمع 111 سحاى 
نأك .م0 ,15ع010طعع5621 20 5نمع 20112720221 101 “اعمط 
(0) راجع في ذلك تفصيلاً عند أستاذنا الدكتور عبد المنعم زمزم: قانون التحكيم الالكتروني» مرجع سابق» ص787 
وما بعدها. 


الفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني هه 


مع الاخذ في الاعتبار أن على الدول العمل على ملائماة قواعدها التشريعية الداخلياة 
أو تلك الموجودة في الاتفاقيات الدولية لتساير متطلبات التحكيم الالكتروني» وهو ما بدى 
واضحاً في الكثير من الاعمال الدولي التي تحث الدول على تبني مثل هذه الوسائل الحديثة 
1١‏ 
وتنظيمها والاعتراف بما ينتج عنها من مخرجات . 
خلاصة ما تقدم 5 


يتجه الفقه إلى القول بأن التحكيم الالكتزوني هو الوسيلة الأنسب لحل منازعات عقود 
المستهلكين الالكترونية:» لما تتمتع به من مزايا عدة كالسرعة وانخفاض التكاليف وسهولة 
التنفيذ التي يمكن الوصول من خلالها إلى تسوية منازعات المستهلكين الالكترونية بيسر 
وسهولة» فالتحكيم الالكتروني يراعي عدة أمور لينسجم بذلك مع واقع التجارة الالكترونية 
ومن ثم عقود المستهلكين الالكترونية: 


.١‏ فهو نظام مرن جداً يراعي موقف المستهلك الالكتروني بحيث يكون اختيارياً 
بالنسبة له من حيث اللجوء اليه أو عدمه بل حتى الانسحاب نه 


؟. إن مركز التسوية الذي يقدم التسوية عبر الانترنت يتسم بكونه محايداً 
ومستقلاً وذا سمعة حسنة كما هو الشأن بالنسبة لأصحاب علامات الثقة» حتى 
يضمن الجودة العالية والفعالة في تسوية النزاع الذي يعرض عليه. 
*. تكلفة اللجوء إلى تلك الوسائل مجانية أو على الأقل منخفضة جداً بالنسبة 
للمستهلك حتى لا تثقل كاهله أو تزيد من أعبائه المالية» وفي كثير من الصور 
يتحمل تلك التكاليف المهني من خلال اشتراكه في مراكز التسوية. 
*. إن نظام التحكيم بهذه الصورة يكون فعالا من حيث إمكانية الوصول إليه على 
قدم المساواة سواءً بالنسبة للمهني أو للمستهلك ومن أي مكان وف أي زمان ودون 
أن تكون محملة بالشروط الأخرى, وهو كذلك من حيث تنفيذ الاحكام التي 
تصدر عنه حيث إن له وسائله الخاصة التي من خلالها يتم التنفيذ بيسر 
وسهولة. 
وعلى هذاء فإن التحكيم الالكتروني يدفع تلك المثالب والعراقيل التي وضعها بعض الفقه 
في وجهه وحول مدى صلاحيته لحل منازعات التجارة الالكترونية ومنازعات المستهلكين 
الالكترونية على وجه الخصوصء بل إن تلك الاعتراضات ما زادت التحكيم الالكتروني إلا دقاة 


)١(‏ راجع ما سبق بيانه ص57. 
) انظر: 


070712121221 ]ع1 16250111102 عاتامواطآ1 عستلم0) 12065 :2الناعءعك كومسطمط]' 
بأل.080 ,)135 2120 601ه0ن) 01 كعنتتاعءاقطء عق :101 عددن) عط!' “7 مملامء7عاس1آ1 


الفصل الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني 8 


في التنظيم وابتكاراً لالإجراءات. كإجراءات التنفيذ الذاتية التي قد تغني إلى حد ما عن اللجوء 
إلى القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الالكتروني. 
وبذلك يتضح لنا ملاءمة التحكيم الالكتروني لحسم منازعات التجارة الالكترونية 
بصفة عامة ومنازعات عقود الاستهلاك الالكترونية بصفة خاصة لما يتمتع به من الملاءمة 
في الوسيلة والملاءمة في السرعة والملاءمة في التكاليف. 
خلاصة الباب 


عندما يتعاقد المستهلك من خلال شبكة الاتصال الدولية الانتزنت من أجل الحصول 
على السلع والخدمات التي تسير حياته اليومية؛ فإن المؤسسات التي تنظم التجارة الالكترونية 
قد كفلت له العديد من الضمانات التي تحقق له الأمن والطمانينة عند قيامه بالتسوق 
عبرالانترنت. 

وقد واكبت العديد من التشريعات تلك الأحداث أولاً باأول» وان كان البعض منها 
مازال يتعامل معها باستحياء في التنظيم» فقد راعى المشرع خصوصية التجارة الالكترونية 
النابعكة من خصوصية الشبكة ووضع القواعد التي تساير تلك التطورات . 

فإذا ما واجه المستهلك مشكلة عند قيامه بالتعاقد مع مستخدمي الشبكة من 
البائعين» فإن التنظيم الحديث قد أعطاه خيارات أوسع في سبيل الوصول إلى حقه ودفع 
الضيم الذي يلحق به وهو يستند في ذلك إلى القواعد القانونية التشريعية والقواعد المادية 
التي أفرزتها التجارة الالكترونية. 

ففي ظل العالم المادي فإن للمستهلك حق اللجوء إلى القضاء اللختص وفق الضابط 
الخاصة بحمايته وهو محكمة موطنه أو محل إقامته»: وفق التشريع والفقه الحديثء أو 
محكمة موطن المدعى عليه (البائع) أو المحكمة المتفق على اللجوء إليها» بشرط عدم الإخلال 
بحقوقه والقانون الذي يحقق له حماية أكثر. 

أما الخيار الثاني فإن للمستهلك اللجوء إلى الفضاء الالكترونيء وذلك باللجوء إلى وسائل 
التسوية الالكترونية التي تقدمها مراكز التسوية الالكترونية في عالم الفضاءء حيث لا 
تواجد مادي للأطراف التي تقوم بتسوية تلك المنازعات عن طريق التحكيم الالكتروني. 

ويحقق التحكيم الالكتروني للمستهلك السرعة وانخفاض التكاليف والمرونة في التعامل 
حيث يمكنه اللجوء إليه في أي وقت ومن أي مكانء بل والأهم من ذلك أن الغالب في أحكام 
التحكيم الالكترونية أنها تنفذ من خلال الشبكة مما يعني أنها لا تثقل كاهل المستهلك 
بشيء حيث لا انتقال ولا مصاريفء هذا بالإضافة إلى أنه يساعد على تبسيط وتحسين 
الإجراءات القانونية التي اتسمت بها القواعد التقليدية,. كما أنه يشجع على زيادة الاتصال 
بين المهنيين والمستهلكين من أجل الوصول إلى حل ودي للمنازعاتهم وهو في نهاية الطاف 
يعطي حلا للنزاع بعيداً عن أروقة المحاكم. 


الفصل الثان: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال التحكيم الإلكتروني كك 


وقد رجح الفقه الحديث كفة ميزان التحكيم الالكتزوني على كفة القضاء العادي 
الذي يتسم بالبطء وارتفاع التكاليف مقارنة بالتحكيم الالكتروني في مسائل التجارة 
الالكترونية» ولذلك فقد عمد الفقه إلى تذليل الصعوبات التي واجهت التحكيم الالكتروني 
والاعتراف به منذ نشاته وحتى يومنا هذا. 

ولعله من الملائم هنا أن نذكر ما يجب أن يتوفر لنظام تسوية المنازعات الالكترونية 
من عوامل مهمة بجانب ما يتميز به» كي تساعد على انتشاره والثقة فيه حيث يجب: أن 
يتمتع بنظام فني يتيح مكنة التعرف على هوية الأطراف الحقيقية, وتكنولوجيا متطورة 
تساعد على سرية الوثائق والمعلومات التي يقدمها الطرفان وتعمل على حفظها وتخزينها 
بحيث تتيح مكنة الرجوع إليها في أي وقت وهو كذلك بالنسبة للأحكام التي تصدر عنه. 

وهذا ما تتميز به التجارة الالكترونية من سرعة التطور والابتكار في القواعد 
والأسلوبء الذي يخدم الرفاهية ويحقق التنمية المجتمعية وفق قواعد العيش الحديث 
ليتناسب مع العالم اللامادي. 


من هنا يدعو الباحث المشرع العربي إلى مواكبة التطور الذي لحق التجارة الالكترونية 
وعدم البقاء معزولا عن ذلكء, ليحقق التكامل الاقتصادي والتجار: ي مع العالم» وذلك 
من خلال إجراء التعديلات وسن التشريعات التي تتلاءم مع مخرجات التجارة 
الالكترونية ابتداءً بإبرام العقد وما يتصل به حتى تنفيذه وانتهاءً بتنفين الأحكام التي 
تصدر عن مراكز التسوية الالكترونية وما يتطلب ذلك من عملياتء وإنشاء المراكز 
الملتخصصة التي تحقق ذلك من خلال الدراسات والأبحاث المتعمقة. 


خائمة البحث 
ونوصيانه 


الخاتمة والتوصيات امع 


خاتمة البحث وتوصياته 


إن من المعلوم أن إبرام وتنفيذ المعاملات التجارية عبر شبكة الانترنت يجعل تكوين 
العقود التجارية أو الاستهلاكية أسهل وأسرع نسبياًء بالمقارنة مع العقود التقليدية,» حيث لا 
يحتاج إلى انتقال الأطرافء وفي جوائنب أخرى لا يحتاج إلى النقل المادي" المحسوس" للسلع 
والخدمات وإنما يتم ذلك بطريقة آلية. 

ولا شك أن هذا التطور الهائل قد ألقى بظلاله على نطاق وكفاية القوانين التقليدية, 
حيث إن العديد من هذه القوانين لا تصلح لمعالجة كثير من جوانب التجارة الالكترونية 
المختلفة» وبالتالي سوف تظل الحاجة قائمة إلى الحصول على تفسيرات أو تعديلات لتلك 
القواعد» وعلى وجه الخصوص مايتعلق بالجوانب المختلفة للقانون الدولي الخاص» حيث 
تمس اليقين القانوني ونزاهة وعدالة القضاء. 

وقد ناقشت هذه الدراسة بين دفتيها العديد من الجوانب المختلفة لموضوعات القانون 
الدولي الخاص ومدى كفاية قواعده المختلفة لحكم معاملات المستهلكين الالكترونيء وفي 
خاتمة هذه الدراسة يعرض الباحث لأهم تلك النتائج التي توصل إليها مع إرفاقها بأهم 
التوصيات التي يرى أنها ملحة وعاجلة لتطوير قواعد القانون الدولي الخاص في الوطن 
العربي» وعلى وجه الخصوص في كل من اليمن ومصر: 

النتيجة الأولى: في التجارة الالكترونية بصفة عامة» انتهى الباحث إلى أن مفاهيم 
التجارة الالكترونية في ظاهرها لاتختلف عن مفاهيم التجارة التقليدية» ولكن في حقيقة 
الأمرآن مضامين كل مفهوم منها يختلف اختلافاً جوهرياء ولذلك فإنه بات من الضروري 
أن تعامل هذه التجارة باستقلالية في قواعدها القانونية وعدم الاكتفاء بالقواعد 
التقليدية التي قد توصل إلى نتائج سلبية لا تلبي مفهوم العدالة القضائية. 


ويمكن تحقيق المرونة للقواعد التقليدية من خلال تغيير بعض العبارات التي تمثل 
جمود مثل هذه القوانين في مواكبة التجارة الالكترونية: بالاضافة إلى دمج بعض الأحكام 
الجديدة في مثل هذه القوانين حتى تعطيها تلك المرونة» بمعنى أنه من الضروري وضع 
التشريعات الخاصة بتنظيم الجوانب المختلفة للتجارة الالكترونية بجانب القيام بما تحتاجه 
تلك القوانين التقليدية من تعديل وتوضيح حتى تتواكب مع هذا الواقع الجديد. 


الخاتمة والتوصيات ا 


النتيجة الثانية: في المعيار الملنظبط لتحديد دولية عقود الاستهلاك الالكترونية» انتهى 
الباحث إلى أن المعيار القانوني هو المعيار الجدير بإصباغ الصفة الدولية على عقود 
الاستهلاك الالكترونية: والذي يقوم على توافر العنصر الأجنبي في العقدء فال معيار القانوني 
يصلح للكشف عن دولية عقود الاستهلاك الالكترونية الخالصة التي يعجز المعيار الاقتصادي 
عن تفسير دوليتهاء والتي من أبرز صورها تلك العقود التي تبرم وتنغذ إلكترونياًء مثل العقود 
التي ترد على البرامج الالكترونية أو الصوتية أو أفلام الفديو أو الكتب الالكترونية؛ إذ إن 
اختلاف موطن الأطراف يعتبر كافياً للقول بتحقق العنصر الأجنبي. ومن ثم, اعتبار 
العقد دولياً. 


النتيجة الثالثة: فيما يتعاق بالقانون الواجب التطبيق على عقود المستهلكين 
الالكترونية» انتهى الباحث إلى أن ضوابط الإسناد التقليدية لا تصلح لحكم منازعات 
المستهلكين الالكترونية: ولا يختلف النقد الموجه إلى هذه القواعد عن النقد الموجه لقواعد 
الاختصاص القضائي الدولي؛ فهي قواعد قامت على اعتبارات جغرافية معينة. ولذلك, 
فإن إعمال هذه القواعد على منازعات التجارة الالكترونية قد يلقي بظلال من الشك حول 
مفاهيمها القانونية التي تقوم على تلك الاعتبارات التقليدية» على عكس ماهو عليه الحال 
في مجال التجارة الالكترونية. 


وفي مجال عقود الاستهلاك الالكترونية فإن القواعد التقليدية لا تحقق له مستوى 
أفضل من الحماية. ذلك أن» هذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة الشكلية» ولت يتطيرق 
أكثر القوانين صلة بالنزاع» ولم يكن هدف هذه القواعد تحقيق العدالة الموضوعية 
بتطبيق أفضل القوانين حماية للمستهلك. ذهي لا ت تقوم على التفريق بين أنواع 1 
بحسب طبيعتها ولا بحسب مراكز أطرافها. بالإضافة إلى أن الضوابط التي تقو 
تصب في خدمة المهني حيث يمكنه تطويعها لخدمته والإضرار بالمستهلك. 

ولا كان ضابط الإرادة هو ضابط الإسناد الأصلي في مجال عقود التجارة الدولية؛ فإن 
هذا الضابط قد يكون مصدر قلق بالنسبة للمستهلك, » حيث إنه الطرف الضعيف في العقد 
بعكس ماهو عليه المهني الذي له التفوق الفني والقانوني والاقتصادي. ومن ثم,؛ فقد اتجهت 
العديد من التشريعات الوطنية والدولية إلى وضع قيود على مبدأ سلطان الإرادة الهدف 
منها هو حماية الطرف الضعيف في العقد وهو المستهلك, بحيث أوجبت أن لا يكون من شأن 
هذا الاختيار الإخلال بالقواعد الآمرة في قانون موطن المستهلك التي تمثل الحد الأدنى من 
الحماية المقررة له. 

بل إن بعض هذه التشريعات قد جعلت الاختصاص لقانون محل إقامة المستهلك 
المعتادة وأطاحت بكل اختيار من شأنه أن يخرج الاختصاص عن هذا القانون» كما هو 
الشأن في المادة ١7١‏ من القانون الدولي الخاص السويسري 1347م, والمادة 15 من قانون حماية 
المستهلك لإقليم الكيبيك الكندي الصادر في ٠٠١‏ يونيه ١٠1١1م.‏ 


الخاتمة والتوصيات عم 


وبالرغم من الهدف من وراء هذا التشدد إلا أنه قد يخل بحماية المستهلك من جانب 
آخرء حيث إن إعمال قانون الإرادة بجانب قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك يحقق 
الكثير من الامتيازات بالنسبة للمستهلكء فقد يكون قانون محل إقامته المعتادة لا يحقق له 
الحماية المرجوة كما هي في القانون المختار من جانب الأطرافء. وهذا ماجعل التشريع 
الحديث يتبنى المزج بين هذين الضابطينء فيعمل الأول ضابط الإرادة ويقيده بالثاني 
ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك. 

النتيجة الرابعة: فيما يتعلق بقواعد البوليس والنظام العام ودورهما في حماية 
المستهلك: انتهى الباحث إلى أفضلية قواعد البوليس في بسط الحماية المرجوة للمستهلك 
ذلك أن قواعد البوليس قواعد مباشرة تعمل على توفير الحماية الفردية ف المقام الأول 
فمهمتها وقائية وليست علاجية,. حيث تعمل مبتداأةٌ على حماية الطرف الضعيف في 
العقد, بالإضافة إلى أن قواعد البوليس تعمل على تطبيق القانون الأكثر حماية 
للمستهلك» فقواعد البوليس في قانون القاضي تمثل الحد الأدنى من الحماية المقررة 
للمستهلك. ومعنى هذا أنه يمكن تطبيق القانون الأجنبي المختص متى كان أكثر حماية 
للمستهلك من الحماية التي تقررت له بموجب قواعد البوليس في قانون دولة محل إقامته 
المعتادة أو قانون دولة القاضي. 

على عكس قواعد البوليسء ياتي دور النظام العام تاليا لإعمال ضوابط الإسناد 
والذي يتمثل دوره في استبعاد القانون الواجب التطبيق لمجرد مخالفته لقاعدة أساسية في 
مجتمع القاضي بغض النظر عما يحتويه من قواعد حمائية وما إذا كانت أكثر حماية 
للمستهلك من عدمه. بمعنى أن النظام العام يتسم بالجمود فيما لو قارناه بقواعد 
البوليس التي تتسم بمرونة عالية في ذلك. 

النتيجة الخامسة: فيما يتعلق بقواعد القانون الموضوعي الالكتروني» انتهى الباحث إلى 
أن هذه القواعد تمثل نظاماً قانونياً غير كاملء فهي قواعد قانونية في طور النمو 
والتكوين. فهذه القواعد لها بعض مقومات النظام القانوني إلا أنه يلحقها النقص والقصورء 
ولعل أبرز نقاط القصور الذي يعتري هذا القانون تلك القواعد التي تحمي الطرف الضعيف 
في العقد» والذي يبقى في حاجة لحماية المشرع الوطني» فهي قواعد توضع من قبل 
الشركات الكبرى وجمعيات المهنيين. 

وبالرغم من أن القانون الموضوعي الالكتروني» قانون طائفي ونوعيء يُعنىّ بتنظيم 
معاملات الانترنت ومنها عقود الاستهلاك: فهو قد وجد من أجل هذه المعاملات. ولا شك 
أنه يكون الأجدر في تنظيمها وحل ما ينتج عنها من منازعات, إلا أن الأمر يتعلق بنظام أو 
منهج مازال في بدايته يعتريه بعض النقص والقصور في مسائل عديدة. وإذا كان الحال 
كذلك فإنه تبقى الحاجة إلى القوانين الداخلية والاستعانة بما تقدمه من حلول من خلال 
مناهج القانون الدولي الخاص بشقيه التنازعي والماديء لمعالجة هذا النقص والقصور. 


الخاتمة والتوصيات 4 


النتيجة السادسة: في قواعد الاختصاص القضائيء انتهى الباحث إلى أن القواعد 
التقليدية في مجال الاختصاص القضائي الدولي لاتتناسب مع منازعات المستهلكين 
الالكترونية وذلك لسببين: الأول: يتمثل ف طبيعة الوسيلة المستخدمة ف هذه العقود, وهي 
وسائل التجارة الالكترونية. حيث إن هذه الوسائل قد قلبت المفاهيم التي تقوم عليها قواعد 
الاختصاص القضائثي الدولية» كالحدود الجغرافية والمكانية» وهي اعتبارات ليست ذات 
أهمية في مجال التجارة الالكترونية. ومن ثم فإن إعمال قواعد الاختصاص القضائي الدولي 
التقليدية قد يخل بالحماية المقررة للمستهلك» بل وتزيده عبء إثبات عناصر هذا 
الاختصاصء؛ كتحديد مكان الإبرام أو التنفيذ...الخ. 


أما السبب الثاني: فيرجع لطبيعة عقود الاستهلاك ذاتهاء فهي عقود تجري بين 
المهنيين» بما لهم من تفوق فني وقانوني واقتصاديء والمستهلكين الذين ليس لهم تلك 
الصفاتء وإنما يكون همهم هو إشباع حاجاتهم الشخصية أو العائلية, ومن ثم» فإن قواعد 
الاختصاص التقليدية سوف تقعده عن المطالبة بحقه, فهي تتطلب أن يذهب المدعي إلى 
مقر المدعى عليه للمطالبة بهذا الحق» وهو ما لا يقدر عليه المستهلك: فهي عقود قليلة 
القيمة بل ومحدودة. ومن ثم» فإن حمايته لا تتقرر بمقتضى هذه القواعد. 

ولذلك. فإن ضابط موطن المستهلك أو محل إقامته المعتادة» هو الضابط الجدير 
بالتاييد في بسط الحماية الكاملة للمستهلك: فهذا الضابط يحقق للمستهلك الالكتروني الكثير 
من الإمتيازات الحقيقية والمهمة» فمن خلاله يستطيع المشرع حماية مواطنيه والمقيمين 
على إقليم دولته من بشع الموردين وطرقهم الملتوية والتي تجعل من المستهلك لقمة سائغاة 
لهم. فعند وجود مثل هكذا ضابط يجعل المورد يسلك كل السبل التي من شأنها أن لا 
تعرضه للمقاضاة أمام محاكم الدول التي يمتد اليها نشاطه. 

ومن ثمء فإن نتيجة إعمال هذا الضابط ف مجال الاختصاص القضائي أنه يجعحل كل 
الدعاوى المرفوعة على المستهلك من قبل المهني تحت اختصاص محكمة موطن المستهلك أو 
محل إقامته المعتادة» بينما يكون المستهلك بالخيار في رفع دعواه على المهني هله أن يرفع 
هذه الدعوى أمام محكمة موطنه أو محل إقامته المعتادة: أو أن يتبع المهني حيث محل 
إقامته أو مقر شركته: وهو في ذلك يخضع لتقدير مصلحته الشخصية. 

النتيجة السابعة: فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني في عقود الاستهلاك الالكترونية؛ 
فقد انتهى الباحث إلى أن هذه الوسائل المستحدثة هي الوسائل الأنسب لحل منازعات عقود 
المستهلكين الالكترونية لما تتمتع به هذه الوسائل من تحقيقها للسرعة في البت في النزاع 
وانخفاض التكاليفء بل وانعدامها في بعض الفروض بالنسبة للمستهلك» وتمتاز هذه 
الوسائل أيضاً بسهولة التنفيذء أو ما يسمى بالتنفيذ الذاتي لأحكام التحكيم الالكتروني» 
الذي يعد أكثر فاعلية وأقل تكلفة: بالنسبة للمستهلك» من اللجوء إلى نظام التنفين أمام 
القضاء الوطني. 
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وقد مر بنا اتجاه العديد من الدول إلى تنظيم مثل هذه الوسائل والتشجيع عليها 
بكونها تحقق المرونة الكاملة لوسائل التجارة الالكترونية» وهي في ذات الوقت تعمل على 
انقشاع خوف المستهلك من الدخول في مثل هذه المعاملات: فاغلب متعاملي الانترنت هم 
مستهلكون بشكل أو بآخر. ونجد من ذلك دول الاتحاد الأوربي فقد حث التوجيه الأوربي 
الخاص بالتجارة الالكترونية رقم 7٠٠١/١‏ الدول الأعضاء على تبني مثل هذه الوسائل 
وتنظيمهاء وهو كذلك في مشروع القانون النموذجي للتحكيم الالكتروني ف عقود 
الاستهلاك الالكترونية لرابطة الدول الأمريكية 8١٠؟م:‏ حيث شجع العديد من الدول على 
تنظيم هذه الوسائل وتطويرها. 

ويما انتهينا إليه من نتائج فإن الباحث يُتوج ذلك بإبراز أهم التوصيات التي يقدمها 
كمعالجات متواضعة منه لبعض أوجه الخلل الذي تم بحثها في جوانب هذه الدراساة» وهو 
ما سوف يعرض له على النحو التالي: 


.١‏ ندعو المشرع العربي على وجه العموم والمشرع اليمني واللصري على وجه 
الخصوص,ء إلى اقتفاء أثر غيره من المشرعين في الدول الحديثة» وذلك بإصدار 
تقنين متكامل يجمع بين دفتيه قواعد وأحكام القانون الدولي الخاص بما يتلاءم 
وتطورات العصر الحديثء, حتى لا تبقى هذه الأحكام متنائرة بين فروع القانون 
المختلفة. 

'. في سبيل تحقيق أكبر قدر من الحماية للمستهلك بصفة عامة واللستهلك 
الالكتزروني بصفة خاصة: فإن الباحث يوصي المشرع اليمني والمصري يتقنين 
ضابط موطن المستهلك أو محل إقامته المعتادة كضابط للاختصاص القضائي 
الدولي في مجال عقود الاستهلاك» وضابط إسناد في نفس الوقت» وفي سبيل ذلك 
فإن الباحث يقترح النص التالي: 
" في المنازعات المتعلقة بعقد أبرم من قبل شخص(امستهلك) لغرض يعد خارج 
نطاق تجارته أو مهنته مع شخص(الهني) استهدف بنشاطة التجاري محل إقامة 
المستهلك, ينعقد الاختصاص بشأنها دون المساس بالأاحكام العامة ف الاختصاص 
القضائي الدولي: 

أ. لمحاكم الجمهورية باعتبارها محكمة محل إقامة المستهلك: أو محكمة محل 
إقامة المهني أو مقر عملهه أو المحكمة المتفق على عقد الاختصاص لهاء بحسب 
اختيار الستهلك؛ في دعواه ضد المهني. 
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ب. في الدعاوى التي يرفعها المهني في مواجهة المستهلك يكون الاختصاص بشانها 
لحاكم الجمهورية. 


ج. يجوز الاتفاق على خلاف الأحكام المقررة في الفقرة (أ» ب) وعقد الاختصاص 
لمحكمة أخرىء. بشرط أن يكون هذا الاتفاق لاحقاأ على قيام النزاع" 
وفي مجال الاختصاص التشريعي بشأن عقود المستهلكين» فإن الباحث 

يوصي بالنص التالي: " 

.١‏ تخضع العقود المتعلقة بشراء المستهلك للسلع والخدمات لأغراض غير مهنية أو 
تجارية» للقانون المختار من جانب الأطرافء دون أن يكون هذا القانون مخلأ 
بالحد الأدنى من الحماية المقررة للمستهلك بموجب القواعد الآمرة في قانون 
محل إقامته المعتادة. 

؟. إذا لم يكن هناك اختيار من جانب الأطرافء طبق قانون محل الإقامة المعتادة 
للمستهلك, شريطة أن يكون العقد قد أبرم نتيجة استهداف البائع بنشاطه 
محل إقامة المستهلك بأي وسيلة". 

؟. وف سبيل تذليل الصعوبات أمام مخرجات الانترنت وما أفرزته من نماذج قانونية: 
كالتحكيم الالكنزوني: وتحقيق المواءماة بين البيئة الالكترونية والبيئة القانونية فإن 
الباحث يوصي باتباع ثخلاث خطوات مهمة: 
الخطوة الأولى: اقتراح معيار دولي لبيان مضامين التحكيم الالكتروني وكيفية 
الاستفادة من مخرجاته, وذلك عن طريق قانون نموذجي أو اتفاقية دولية. 
الخطوة الثانية: تعديل التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع هذا القانون النموذجي 
والاتفاقيات الدولية. 
الخطوة الثالثة: إن مجرد نشر قوانين عصرية أو حديثة أو الدخول في معاهدات 
واتفاقيات دولية يبقى غير كاف لتآامين تطبيق تلك النصوص والسير في إاسقاطها 
على أرض الواقع؛ وأن من الضروري أن تترافق هذه المبادرة- على الأقل- مع عملية 
تثقيف للقضاةة المحليين لتأمين التجانس في الحلول وللتطبيق الجيد للنصوص 
المعحدلة. 
وأخيراً آمل من الله العلي القدير أن يكون هذا العمل المتواضع بين يدي القارئ الكريم» 
قد أسهم في تذليل بعض العقبات فيما يخص المستهلك الالكتروني» من تقديم الحلول المثلى 
لتسوية منازعاته مع المهني أو في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك. 
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وفي الختام لا يسعني ألا أن أردد ما جاء عن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني 
العسقلاني في رسالته إلى عماد الدين الأصفهاني: 

" لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن؛ ولو زيد لكان 
يستحسن؛ ولو قدم هذا لكان أفضل؛ ولو ترك لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العبرء وهو دليل 
على استيلاء النقص على حملة البشد"9. 


"وآخر دعوانا أن الحمد اله رب العالمين" 


)١(‏ هذه المقولة» قد قالها الأديب الكبير:- عبدالرحيم بن علي بن السعيد اللخميء المحروف بالقاضي الفاضل» 


المولود سنة 0598 للهجرة ء والمتوفى في القاهرة سنة 590 للهجرة: وهو الأديب المحاصر للعماد الأصفهاني. وقد 
أشار إلى هذه المقولة, التي حيّرت العلماء والأدباء, حاجي خليفة» ودونها فق كتابه ,كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» وهو أنفع واجمع ما كتب في موضوعه بالعربية: إذ ذكر حاجي خليفة: هذه 
المقولة» منسوبة إلى القاضي الفاضلء في الفصل الرابع؛ من الجزء الأول» من كتابه «كشف الظنون طبعاة 
الملكتبة الإسلامية» بطهران. نقلت هذه التحقيقات عن: الأديب علي بن حسن العبّادي في مقالة بعنوان" 
تصحيح مقولة تفشت بين العلماء والادباء", نشرت له في جريدة الرياض السعودية» العدد 8١51‏ في ' سبتمبر 
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5) 016 005/-2ع]لا4855 .0مع:1161أ0 لاك 521553066 6طنضه00 أطهلا 5ع519566ممءأ0 
5نا0] أمه50 0دع: 01116 اله 0215532606 13 3 1155أداع؟ 5اعناأع00113» 5أدع ماناء 00 


5ع'نالغع0 د5ع:1نام 
عا عع/ا3 مه لداع دع ,ع6متأصمع1 ناه عقممع ماماهم ,عا03و6١‏ ع1لال006):م عأأناج عأناما دعباوأامما 
نال مع ممعرة 0111 


1ع ا نومع 1011131306 


5 ,06/719110 1الا 8 ١600/1١56‏ ©1انا 095 أدع' ١60/1 ١/عادآأ01111١عأ|ع ١١‏ 017131106 16لا 
عا .ع/وثنأاما 0673106 | 3 100 أا00005 رع ع6166/م017© 06/7730 عاإعل/انا0! انا 
© 11لا 16الا 01662 5لا0/ا ,|/ ١3 06/773/106 ١6201/61111011‏ 6017101612101 

5 5ع !| 1/210 أ© عنانا 01 3/ 06 ناقع1310 ع| /ع0001]1لا5 2ع الا 0 5نام/ا ١/علا301!‏ انا١00‏ 
©1110 19 11179/11161111 065 /ع61/م 0171© 2ع/انا0م 5نام/ا . 09111996 

.00115111 ل /112| 31 أو (اناط!؟ 1 ع| أى 77/11اعاناء|167انا ناه ,ع|لع١017/أاع/1امعع‏ 


13 3 ناعأ! 0731ل عصعنغ111ل باك د5ع51216م0ه1© أع ع انأ ةا 

عأأع ادع الرمعع] 

©0630 13 3 ناعذأ! اح ططهك امصعئة1 011 بل 5ع051326م0 )»© 5ع1 أع عالاأًجط ١3‏ 06011162 
لا 011311م130 56 001113611615 000101715 5ئنامأ اأطاناه؟ دعاأأنع/ا .عالعصصه تامع ناممعع) 
06 مع عمعرة 0111 


قائمة الإشكال واللايية ‏ --” -- ب يي 5070 ]سس 


51 عااع0077 تاع/الممعع! 73206مع0 ١3‏ ع0 الناعاق/ا 2 ا :ع1ه0ل8 0 13 عل اناعاج/ا 
. .85أ013طصط أع 1315 5عا أعمأصطمعغ06 الامم عاأله5ووع060 عأأع اع اامعع] 
ا 06 الاعاقلا ١3‏ ,ذ5مااعممهةتامع6)ا6 5ع051906م0أ0 ألالة5 

أموآأممه ١6‏ عأمووغمع: عمااأعممم لامع ناممعع علممومطع0 5 


5١ ١‏ .2000067 أناعم (65أأط3 لوصناط! عا عبان لاناممأكتهم 
عنااولاة أ6]5215 ع5 ع١‏ ,030115361 35م أ5دع' م علطو مومعل 
ع0 اداع امرمعع) ع0صومع0 ا عل اباعاج/ا 13 


1 ا3 00112111م3: ع5 061115 


3 7701130106 نات 115 31اع؟ 16311005املاع ناه 0311005اءمأطأ ,5ال0613 ذنامآ 2عناوأامما 
.00 ع0 


غاء نعطاعع! اع درعووع 80 
0 3 ع0 0301 عا 0305 2علطمعاعاعع؟! 5ئنام/ا عنا0 أدع تمع55ع1لع) عا دعنباوأامما 
.ع اأعصصه مع /ارمعع] 


5 0 01111111113165© 5ع ]ألام 


5 ألمعص ناعم ععاغل/اغ) ع5 ألاعم ألا0 1011131101طأ ناه 01010113(16© ع]أناة أناما 2عناوأل0ما 
.امه نامع امرمعع؟! ع لمم ماع0 علاعه 


5ع]نالغع0 5ع :أنام 
ا عع/31 مداع دع ,ع6مأصماع1 ناه عمممع مامام ,ع6031١‏ ع1لال0060):م عأأناج عأناما دعباوأمما 
.لع ملم امع /اممعع) عمصو ع0 


قائمة الإشكال واللاحق, 1 
اطق اأونناطا 1 


عمنخ65 ١١‏ لحصناطة 1 معملات عا 5ل عطحرهلم * 
]3 ذانا أصع ممع ااعب أطوم 
5) ع0 05أ20 3 علاوامنا 

ع أطع ماوع أ/اممن ودع أضموط 

3 لممعة ]01 عا ماع دانامه 
2011 أنا13 || .5ع1]أط 1 1015 


5011 3113/1 ألونناط ! عا عبان 3182طاناه5 5لاملا أ5 
أ /عأمم ع1 2ع]!أناعل/ا رو5عغ]أ3)0 1015 عل 056ملامه 


ثانا ]6010م 11315 5ع1 علا0 ينيك 
5 015 06 أو0ناطأ 1 
5ناام أصعصماعاط60051063» أمامه 
.66/65 15 (3) 11015 لا 


(5)ع1]أط3'! (5)عل 002/11116361005 * 


.علط" دعطه 5ع غراعنعلاعع؟ 021116311005 عانات أمة 616 ع5 نمأ أ2 مامأ عأناما دعناوأ0مصما 
(.عاع رع5ألاعم<«ع'0 موطاء ,عناوأطام060013 مه0أ153ا1062 بعناومةا .عاة) 


اناعل20ع261 نال 1152165 3:311605اع6] 


3266010 لاع عمونعأامع5 عضن ئل أعز00'! 19556 عو !ذا أمع5غ:م ع1 عبان 16أجاناه5 الاعلمع61نا عا 
:| أل3اناطة” [عطلان) ناك 311306 '0 أمعممعاوغظا ها ععناج 


:00 الاعاومع061ا عا ,أصمعلا560ممه عوطم 


عا 006 أمعماععمم» عم و5قطععطاعع؟؛ (5)أضمعمع1655لع) أع (3000)5طنقاء6 دعا عا© .1 
5 ناه |! لجنناطة [ نعملإن عا عالاألاةالا0م 3 ع060ممع] أع ,أعصصم أ امع /اممعع] الاعلمع]6را 
.1 1314 06 035 ع١‏ 0305 ألات5 ,301185 065 5ع 6با0 أؤطتج 5ش6لإمامممع 


مع( ١3‏ 3 ع5صممف8 عأمعؤ5غ16م ١3‏ 0305 د5عناقع0001 311005 مما5اطا ١65‏ ع0 .2 

أ 02/65غ6اطا أضم5 5عأاعصصهةنامع/اضمعع علصضوممع0 | 0305 ناه عو163أأط 03 

26005 3 ا نان ,الاع0مع061ا بال 0503155325665»© 065 عألاوع0 ١3‏ 0365 645لاوأ6110/ا 

اعا ,عم نأأو6ااا أناط حلا 0305 ع5ألاناه5 35م أ5ع”م عأاعصصمم لامع /اممعع؟ علمصوممع0ل نه 

3 ناه ع5صممغ6غ8 ١3‏ 0365 5علامع0001 3556/1005 ١5‏ 0464 أع أمعمعاغمدط عا عنو 
.1635امم3 001 نات أع 80165 )! ءاناة 000101065 أضمة عمق ع0 


ع31 3ا 2ع:56ما :02812 


مولا عئأم/ا 2ع2ةدم| : الالملم 
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ثانياً: الملاحق 


01 4111:2101 1161101116 101 5ع1تخآ 51001 )101:21 
37 1 .1211115) *00115111111) “01055-15010161 


1. 105 


عطا 101 عتتتلعء10م 2 طأنتاطواوء م1 15 د5ع1نط أع7700 عدعطا 01 لومع عط[' 
1111 1055-01061© 201011011 ]12051 عط 01 31613101 عتامناععلء 
كل 320 ,ك1 رع تكتاعع لك ,201019[1مع» ,ع1م 10د 15 أقطا خمطتهاء 


-101 0059761185© 1122 [19عمع5 2 35 علاعط 0ع15 15 1011007[ طلم“ 
عطا لتدغمء 55211179عع26 ]20 و5ع00 320 ,5ع 71العع10م عاأنام15ل له1ء1لناز 
1011021 501710125 1355 01 5ع175الع100م عدعط)ا 10 11197[طدع1اممة 

ممه الطعة 


“كمه نسقء7 .2 


2ه 6آ عطاعدعط2ء 2502م 2261131 2 كطدعمط "كعطتتاكمهمن)" 2.1 
ر115 10م0طع5تامهط 012 ,لإلتلتة1 ,50221لءم 101 102أع كمه 121 1عستصامء 
217157 121ع1عممتمامت تتعطاه تزه علددع1 101 أمط عمد 


20111161131 2 1263115 12115201011 :8115111655-10-00115111111" 22 
مه 665طء 721131تطام طعع لاع ©7101 101 132153261015 
51م 


17 511513120 1055 1202613157 2611131 1026215 13130 1016مممع "8‏ 2.3 
)©0116 ©1) 35 ,121152011011 5115111655-60-001151111161 2 11 2015111161 0 
أقطا 0 التاوع؟ ع1[طوععوع101 2110 
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ممه [دء551طام طامط مآ دع22»5538 0212 10117065 ”171108“ 2.4 
15 ماعاعط) 0212120 121015026105 عغطا 35 1025 50 ,0اه1 عتممتاععاء 
.1616 الاعتانء505 101 1153616 ع6 ما كه 50 ع61ط1اووعهءع2 


5ل ) ]0 مم5 .3 
:77 02177 5ع111ل0ع10م عوع11' 


201 15 1ع02511102ك عط 7( لعمته1ء أطناممطة عغطا عتعغط:7 كمطتهاء 10 .32 
0 30 ,لإعتطعتكتتاكه اعطاه مآ أمعله/اتناوء عط 1ه ,11551,000] مقطا عختممر 
0 ,722001 عطا 5 0م1215 غتاممطة أهطا م دنا كمطتماء 16مغء5 زمه 


1111 3 طعع"ل1اء5 31215125 5غا]نام015 1ع5055-600ه 10 .ا 

ه 320 ,غ52 عطتاعة1اممء عطه م1 أمعلادع؟ (زللدعوعا +0 1م11 تدده 

1052]ع3253) عطا 12 عطاعدعطء 320 ذ5وعطانتاط عم1امل طأه60 5وعصائتاط 
30 :521010 عط 01 عمطتنا عطلا غ2 ,عتماد عمتاعه امم تعطاممه 


0 660201016 101 762001 2 ]382125 كلتته1ء اعمتتاكممء 16 . 
:1 12 11215261101 0-01511121]-211511655 3 11012 3115118 


11 غ20 7505 أقطا عع1كاع5 01 0011م 2 لعنه11اع0 001مء؟ عط .1 
520 عط ما 0ع126[مسسطعغدم» '2502219ع1 ع05م تام عط 101 
01 
5 6025111165 غطا 7( 0علاععه1 ع1716ء5 01 1002م عطا .11 
عط ج10 اخمعنء ]011 21177 عامط ع5اكتتعطاه 01 ,لعى3مطدل 
:10 ل0عع381 3115م عطلا عع كاعد 01 1101ل0مام 
010011 عط تتعمتتاكطمه عطا ما نع تتاعل 6غ 121140 2001ء؟7 عط .111 
عطا متعكد ل0ع35دع1 2ه ,لعومعه11 ,لعمقطءنام عع اتكرعو 01 
150 1735 اع تناكام 
1160م 7الدتاعة1 01 و5وع1معءء ع220 مهلمع عمطلا .17 
01 غ001121آ1م عطا أتامطة اعد 1[د1طاعاهمط 01 ك0ه0 لد أمعدعرمع1در ار 
طعتط17 ,02أعدكمهن) عطا 01 أععزطند عطا 1735 أقطا عع 1تكزرعو 
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لتتوعء1 1115 مم1واعع0 018 أعنالطمك 5"اعمصطتاكدمء عطا لعاععء 11ج 
زع10/كل1ع5 01 1001م أقطا 0 

25 16559 1115 ([مطامء م1 121160 0001م عط .17 .7ع 
01 :121تاكطم» عطا 10 ع0هلطآ 

9 علطا لع ماعل 1ه ل0ععتقطء 001مء؟ عط .171 .171 
أتامط)171 ]12امعع2 لعطاه 01 عطوصطمعاع)1 ,لو1عءصهصآ 
0 © 101 3120111216 لله 131860ه 01 ,011226102طألا 
0 385160 11316 امآ أخمعى ]011 


121ل 10 التاعمتاءء1ع ل .4 


65 656 10 0111511321 3151366 10 ألاء255 :01 الاعماععز1ع3 مذ 4.1 
عطا ععمعتعا]ع] القطد الاعماععمع3 10د عط 1 05ت سدعط6 القطد 
11 ع20110ع0 320 ؤ5وعه10م عطا ع0تلتاعمآا ,لع05 عط مغ ع تتتلععما1م 
7111 خقطا 2116011 05أطاهمم3 عط ,مستدآء 2012000 لله ع هتما 
ع1" .عتتالعء10م عط 01 كأومك 0عاععمعهء عطا 0ه ,1ملة 1 1طاعج عطا أمعاع5 
0 ععمعلع1ع1 2 عل 1ااعم1 ع1121م22010 35 102325 الاعمتطععقع 2 112105طائج 
لدع67(751م 320 لتقمطء عط ع20110م للقط5 له ,دعلتط 1عل0مط عوعطا 
21101170 “أعطأ0 01 101 اكه عطا 01 ممه ,1م0لطء؟؟ عط 01 د5وع2002 

21112105 لاله نلت117ع0 5120111 اعمتتاكدمء 2 اعتطارر 


مه 018 1152 عطا عكلة) :2033 60223117م0 5امعممععمع م 012 
1511 10 1ع251110مكه عطا 10 5ع10110م 0لطء؟؟ عطا أقطا ع تللم ممعالد 
,155 116ام015 2 المع عطا ما دعلنم عدعطا :67 لعلع:017ء مله ااطعة 
ده كملاع 258310 10 0117طاتتة 1111 تخد امج عطا ع10710م :23مط لمة 

1377 ع0116361م2 01 1001م 101111105 ]11/1011 ومطتماء متمامعءه 


5. 1111201011 01 411121011 ) 01 


11 عط 59 1010121601 ع5 103397 لطتقاء 2102 1اطعد مخ 5.1 
عطا 01 ععطعتتاعه0 عطا تتعاكة 1د8:6 عه منطا1؟ دعلن عوعغطا ما أممناكتتام 
عطا 1210266 1033 تاعمتتاقطمء عطط' .مطنتدك عطا م1 ع715 عملكاع كاعه1 
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عطا م لصة ,001مء؟7؟ عطا م6 11085 م1 غ1 عمست تاعل 697 مستماء 
21011216 ما كامة؟ا علد ناه عط أقطا ,'أتامطاتته أعطاه 1ه 1201 1طامج 
: 5101110 لطتهقاء 12102 طقج مصخ .عانام15ل 


0 علطا ععمعتعاعء1 320 عأنام015 عطا سمتمامعء (119عص » 
لتقماء له ,ؤ55ع23001 31ع5:51طم ,د5عططهم عغطا ]115 ٠‏ بعدتتهاء 
:(1]220150 11) 55ع1512اط عط 01 220 “اعمتتاكممك عطا 01 ووعع2002 

200 ,0ع121102ء أقتامططتة عطا لاععم 5‏ » 

.غ501 50111102 عطا عندء 1001‏ * 


0] متتهاء 2161:3605 عطا 01 د5ع1م0ك *اء:117اع0 2150 ]115لا تتعمتتاكممك ع1" 
01 عط عمطلا عمحدد عطا غ2 21110117 0121125م327 1ه 01 اطعة عطا 


.601 عط مغ تمك عطا كنا ؟1[ع0 عرد 


51165601161 01 320 ,لطتقاهت 226136108 عط 01 7إ1ع1اء1[10 
له غ5هم ((6 لعاععلل؟ء ع القطاد ,2212100 عطا 12 22605 1متتستصامء 
مم3 لامأةعاتطتة عطا مذ 40ع20110م عم تككتعطاه كه ده ,لتقم 


00151111615 116 3151771 1771111115 6[ 10337 7762001 عط 1 5.2 
113601 عط 320 "اعمتتاكدمء عطلا ما لعء111[عل عحا أختامط اع نلاكمة عط 1" 
عطا 01 تكتعتكتاعل تعالة 0335 203ع1ده 20 تطخ 17امطاتتة تتعطاه نه 

601251110615 


5 72001 عطا 11 معتء ,10155210 0ع 77111 0ه ااه ع1" 5.3 
77 قلق 116 غ10 


3411612601 ع1 .6 


2320 آلنة عط 01 كتلط ,لعأمامممة 15 1مغدةاطعد عه معطلا 

1012660 عط للقطدذ 2001255 211ص 2ه ,22610221157 ,ذوع2002 
.5 21121015 عط 01 0 أمتمءوعل 6111 2 1كاىا تعطاعع 10 
317 316165م عطا 10 ع0150105 2150 أكتامط 0ع01216مهة مله الامج عط]' 
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كلط! .31013117م12 تاعط 01 حلط أعع كد م1 7(اعكلنا 15 غخقطا ععمدأمصتعمه 
التادع1 عطا 12 أوعل1ء121 0150221 01 11022121 نإمهة ,0135 تؤة 5ع1061110 
عط 16116 متطكطه1200ع1 المعوع1م 01 ]25م 225 01 ,0ه 1ااطاقهة عط 01 

.دع كللةأطعدع1مع1] تتاعطا 01 دع تدم 


مه ]0 العماععج1مع1 عطا له ,0ع0101مم2 15منه تاعمج م1 دعع مع 1 هط 

0 عطا 5آ0 كمتاعا عطا م1 أمدتاككنام ع6 [لهطد ,11201طاميج 

كقطا ما ع1طدع11ممة كعالنت 59 0ع10110م 35 ع715لتاعطاه 01 ألمعمطععمرع د 
.“ع متلعءء10م امد عاتطتهة 


7. 23115 0 


ا رع82005ء تإعغطا 11 رأععطتامك ((6 لعاأمعوع ]مع ع6 م2 وعلاموط 2 7.1 
.017 هع غ20 52211 260127 طنه :5 0 لهأ معوع ع1 


ف ا 


57 12501760 ع3 11165 عوعغطا 112061 1165ام15دطآ 5.1 
15 03165 عطا 7( لع 1مططاتاد كا ماعصدع غ52 0ه كا معمطتهه06 
117ا2ع11تاعمع ,]ومم 559 02 7(الدعتممتاععاء تعطاك 0ع201710م عط :1123 
011515 35 01 ,3251961 320 ططتتقء عطا 01 عمتلمعءد عط طاار 

01 تلطه عط :9ط 0ع10110م 


7[ 2621125 ع052 2010 21110101 عطا أقطا أدعناوع1 29م وم ل 5.2 
5 0165 01 ععمعتاعكممه 2211م 01 مع710 ,10للاد 
عطا 114 .3211361 1220119 عت ومتدعمط لمعتصطاععا عطا 11 تزع10مصلاععا 
5 © غ11مع20 12]0 ع8 مكلة] ,عمتتدعط 2 2010 مغ دعل1عع0 11201طائج 
تعطأه عطا 11 اعلء 11اع00 10233 221128 تأعناذ ,1م015 16 أمتامصطة عمد 
1 قمتتدعط 2 عتكقط 0غ كاطة 3117م 2 11 .ع21م310121م ما دعدتااع1 اتوم 
طاه60 لطتهة 2121201 عط 101 5]5مه 1626025لتالمقتصامء عطا :23م أكتالر 

7لءومك وموعطة لمعتصطءء) عط عصتكنا عتدم ع تدم م1 دعتخدم 
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طعتط؟؟ عمتمتعأاعل مغ اامطانيدة عطا كقط +متونااميج ع1" 3.ظ5 
710011 م1 لعاع6متء عه 32015 .22261131 لله أمةتاع1ع1 15 ععمعل10ء 
00 3165م ع1" .1مند لامج عط 63 0عأوع1الوع1 15 ععمعل1نكك نلع 7216 

.10ت ]0 وع1نا لهعع1 101101 مغ عتكقط 101 


2237 135 07 2111011260 02ؤ15ءم “اعطأاه 01 ,30112101 مذ 5.4 
عطا 02م1ا ععمعل10ء “اعطأه 01 5العمتتاء00 01 1000م أدعتاوع]1 
له أمواعاع1 15 أقطا 9[أمع0معمعء120 01 2157م لإمه 01 أد5عتاوع]1 

عط 01 األتاملطة عطا ضمكه1ء002510 0غ12 عمكلةا ع1طهممكدع]1 


47210 ع1 .9 


10115 3101653601 عطا ,ع5 لتتعطاه ععتعة 1165م عطا ووعلاملنآ 9.1 
5 طنط71 ع15715عط اه 01 3215:3101 لله 01 حتاه1 عط 12 2ه1و1اعع0 2 عكلهمر 
.1011 عط 01 قلط تتعكة 5تقهل تدمع 1د 


5 لعتتاععءء ع5 52211 320 1105 م1 ع6 للقطد ك105ه كم 02012 
13097 نؤط لعكتناوع]1 


7/10 00251112615 10 11161 20010011366 اداع 10337 111316015خم ‏ 9.3 
01 م560 عطا طنطا1؟ كلطتهاء طم عملا لتادع1 مقط عتمامممعء 7تتمطد 
كه 3115م عغطا أمعاعرء عطا ما ,القطد 015غ2)اطعخ .5ع1ن [علممط عدعطا 
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أولا: المراجع باللغي العربيم: 
المراجع العامة: 
" د. إبراهيم أحمد إبراهيم: 
< القانون الدولي الخاصء تنازع القوانينء دار النهضة العربية, القاهرة ؟١٠٠م.‏ 
< الوجيز في القانون الدولي الخاصء بدون دار نشرء 1137م. 
" د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل: 


< إبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي والقانون المقارن» جامعة الكويت, 
كم 


< الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية » جامعاة الكويت, ؟١٠1م.‏ 
" د. أبو العلا النمر: 
< الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام التحكيم في مصرء دار 
النهضة العربية:» القاهرة. طة:؛ ٠‏ م 
" د. أحمد عبد الكريم سلامة: 
< ففقه المرافعات المدنية الدولية؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة: طا ١٠٠٠م.‏ 
<< علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولاً ومنهجاًء مكتبة الجلاء الجديدة: 
المنصورةء طاء بدون سنة نشر. 
" د. حسن الهداوي: 
<< القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العاماة. مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان11/7م. 
" د. حفيظة السيد الحداد: 
< الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي, منشورات الحلبي» عمان» 5١٠٠م.‏ 
" د. سامي عبد الباقي أبو صالح: 


<< قانون الأعمال: مقدمة الأعمال التجارية» التاجر- المحل التجاريء دار النهضة العربية» 
القاهرة, 4 ٠م‏ 


قائمة المراجع حرا 


2 د. سميحة القليوبي: 
< الوسيط في شرح قانون التجارة المصريء دار النهضة العربية:؛ القاهرة, 1١٠٠م,‏ ج1. 
" د. طرح البحور على حسن فرج: 
حر تدويل العقد, منشأة المعارفءه الإسكندرية «ددكام. 
" د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: 
< المسائل الأولية في قانون المعاملات المدنية الدولية. طبعة جامعة القاهرة فرع 
الخرطوم, 11916م. 
9 د. عبد الخالق حسن أحمد: 
< الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنياة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ج1١‏ مصادر 
الالتزام» طبعة أكاديمية شرطة دبي 7١٠1م.‏ 
" د. عبد الفتاح بيومي حجازي: 
<< النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية ‏ دار الفكر الجامعيء الإسكندرية ؟١٠٠م.‏ 
" د. عبد المنعحم زمزم: 
< الوسيط في القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية: القاهرة, ١٠١1م.‏ 
" د. عصام الدين القصبي: 
< القانون الدولي الخاصء طبعة خاصة بجامعة المنصورة: 9١٠٠م.‏ 
" د. عز الدين عبد الله: 
< القانون الدولي الخاصء الجزء الأول» الطبعة الحادية عشرء 1187م. 
" د. عكاشة محمد عبد العال: 
< الوسيط في تنازع القوانين: أكاديمية شرطة دبي. ط؟ى 7١٠1م.‏ 
" د. عنايت عبد الحميد ثابت: 


< مبتدأ القول في أحكام فض تداخل مجالات انطباق القوانين في القانون المصريء دار 
النهضة العربية: القاهرة 1195م. 
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كك فؤاد عبد المنحم رياضء د. سامية راشد: 
< تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الأحكام الأجنبية» دار النهضة 
العربية:؛ القاهرة 1135م. 
" د. محمد المرسي زهرة: 
< الحماية المدنية للتجارة الالكترونية(العقد الالكترونيء الإثبات الالكترونيء المستهلك 
الالكتروني)» دار النهضة العربية:4٠‏ ٠م‏ طا. 
- د. محمد عبد الله المؤيد: 


< الإطار العام للقانون الدولي الخاص والنظرية العامة والضوابط المقررة لتنازع القوانين 
وتنازع الاختصاص القضائي الدولي؛ مطابع جامعة صنعاء ١٠١٠م.‏ 


" د. مدحت محمد محمود عبد العال: 
< مدخل للعلوم القانونية وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة, ج55 8١٠٠م:‏ طبحاة 
أكاديمية شرطة دبي. 
" دن هشام خالد: 
< قواعد الاختصاص القضائي الدولي وتعلقها بالنظام العام, منشأة المعارفء الإسكندرية 
و٠‏ ٠م‏ 
" د. هشام علي صادق: 


< القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية,» منشأة المعارفء الإسكندرية, 
6م. 


< تنازع الاختصاص القضائى الدولىء دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ؟١٠٠م.‏ 


< القانون الدولي الخاص؛ دار الفكر الجامعيء الاسكندرية 0١٠٠م.‏ 


قائمة المراجع لس 
المراجع المتخصصة: 
" د. أبو العلا النمر: 
<< حماية المستهلك ف القانون الدولي الخاص» دار النهضة العربية؛ القاهرة /1194م. 
" د. أحمد شرف الدين: 
< جهات الاختصاص القضائى بمنازعات التجارة الالكترونية» دار النهضة العربية:, 
القاهرة؟١٠٠م.‏ 
" د. أحمد عبد الكريم سلامة: 
< القانون الدولى الخاص النوعىء دار النهضة العربية؛ القاهرة: طا ١٠٠٠م.‏ 
< القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص»؛ دار 
النهضة, القاهرة. بدون سنة نشر. 
< قانون العقد الدوليء دار النهضة العربية؛ القاهرة ١٠٠٠م.‏ 
< مدونة أبحاث في القانون الدولي الخاص" القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد 
القانون العام في القانون الدولي الخاص"'”؛ دار النهضة العربية:» القاهارة ١١م‏ 
< نظرية العقد الدولى الطليقء دار النهضة العربية؛ القاهرة» بدون سنة نشر. 
0 د. أحمد محمد الهوا ري: 
< حماية العاقد الضعيف ف القانون الدولي الخاص. دار النهضة العربية؛ القاهرة, ١٠٠٠م.‏ 
" د. أسامه أحمد بدر: 
حر حماية المستهلك فق التعاقد الالكترونى2 دراسة مقارنة: دار الجامعة الجديدة , 
الإسكندرية 0١٠٠م.‏ 
" د. السيد محمد السيد عمران: 
<< حماية المستهلك أثناء تكوين العقدء دراسة تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة 
بحماية المستهلكء, منشأة المعارفء الإسكندرية كلكام. 
1 مينه خبابة: 


< التحكيم الالكتروني في التجارة الالكترونية:؛ دار الفكر والقانون المنصورة ١٠١1م.‏ 
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" د. أيمن ابراهيم العشماوي: 
<< مجلس العقد الالكترونيء دار النهضة العربية:؛ القاهرة 9١٠٠م.‏ 
" د. إيهاب ماهر السنباطي: 
<< الموسوعة القانونية للتجارة الالكترونية» دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية 8١٠٠م.‏ 
" د. بدران شكيب الرفاعي: 
< عقود المستهلك ف القانون الدولي الخاص, دار الكتب القانونية. مصرء ص 1١‏ ١5م.‏ 
" د. جمال محمود الكردي: 
< التجارة الالكترونية والاختصاص القضائي بمنازعاتهاء دراسة تطبيقية في عقود 
الاستهلاك عبر الانتزنتء دار النهضة العربية:» القاهرة ١٠١5م.‏ 


< تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنتء دار النهضة العربية: 
القاهرة, الطبعة الأولى /ا١٠م.‏ 


< مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية لمنازعات الحياة الحصرية, 
دار النهضة العربية؛ القاهرة, 66م 
5 حسام الدين فتحي ناصف: 


< التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الالكترونية» دار النهضة العربية القاهرة 
6060م 


< حماية المستهلك من خلال تنازع القوانين دار النهضة العربية؛ القاهرة 5١٠٠م.‏ 
" د. حسن عبد الباسط جميحي: 


< حماية المستهلك, الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة, 11م. 


" د. حمد الله محمد حمد الله: 


< حماية المستهلك في مواحجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك» دراسة مقارنة - 
دار الفكر العربي» القاهرة /11م. 
" د. خالد ممدوح إبراهيم: 
< التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية:» دار الفكر الجامعي؛ 8١٠٠م.‏ 
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حر حماية المستهلك فق التعاملات الالكترونية» دراسة مقارنة,الدار الجامعية:؛ الإسكندرية, 
/ا٠كم.‏ 
" د. خالد جمال أحمد حسن: 
<< الحماية القانونية للمستهلك في اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية؛ دار النهضة 
العربية » القاهرة, لام 
ا رشا علي الدين: 
< النظام القانوني لعقد السياحة الالكترونيء دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية ١٠١5م.‏ 
" د. صالح جاد المنزلاوي: 


< الاختصاص القضائى بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولى للأحكام 
الأجنبية, دار الجامعة الجديدة, 8١٠٠م.‏ 


< القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية» دار الجامعة الجديدة, 
الإسكندرية 5١٠5م.‏ 
8 صلاح علي حسين: 
<< القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ذات الطابع الدوليء درا 
النهضة العربية: القاهرة ؟1١5م.‏ 
" د. طرح البحور على حسن فرج: 


< عقود المستهلكين بين قضاء التحكيم والقضاء الوطنيء دار الفكر الجامعيء الإسكندرية 
/الكم. 


" د. عادل أبو هشيمة محمود حوته: 


<< عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاصء دار النهضة العربية» 
القاهرة 5١٠5م.‏ 


" د. عاطف عبد الحميد حسن: 
<< حماية المستهلك» دار النهضة العربية: 1137م. 


" د. عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن: 
<< حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص, دار النهضة العربية:؛ القاهرة 11517م. 
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" د. عبد الفتاح بيومي حجازي: 

<< حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت, دار الفكر الجامعيء الإسكندرية: 5١٠٠م‏ طا. 
" د. عبد المنعحم زمزم: 

<< قانون التحكيم الالكترونيء دار النهضة العربية: القاهرة؛ 9١٠٠م.‏ 


< عقود الفرانشيز بين القانون الدولى الخاص وعقود التجارة الدولية» دار النهضة 
العربية:؛ القاهرة ١1١5م.‏ 


" د. علاء الدين محمد ذيب عبابنه: 
<< تنازع القوانين في العقد الالكتروني الدوليء دراسة في القانون البحريني والمقارن» طبعة 
جامعة العلوم التطبيقية, البحرين» بدون سنة نشر. 
" عصام الدين القصبي: 
< النظام القانوني للعمليات المصرفية الدولية:؛ دار النهضة العربية» القاهرة: 1137م. 
" د. عصام عبد الفتاح مطر: 
< التحكيم الالكترونيء دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية 9١٠1م.‏ 
" د. محمد الروبي: 
< دور الإرادة في مجال الاختصاص القضائي الدوليء دار النهضة العربية, القاهرة 1١٠٠م.‏ 
" د. محمد إبراهيم أبو الهيجاء: 
<< التحكيم الكترونيء دار الثقافاة للنشر عمان ١٠١5م.‏ 
" د. محمد حسن قاسم: 
< التعاقد عن بعدء قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة إلى قواعد القانون 
الأوربي»ء دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية 0١٠٠م.‏ 
" د. محمد حسين منصور: 
<< المسؤولية الالكترونية:» دار الجامعاة الجديدة؛ الإسكندرية: 9١٠٠م.‏ 
" د. مصطفى أحمد أبو عمرو: 
<< مجلس العقد الالكتروني» دار الجامعة الجديدة: الاسكندرية ١1١1م.‏ 
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الرسائل العلمية: 
" د. إبراهيم أحمد سعيد زمزمي: 
<< القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود التجارة الالكترونية: دراسة مقارنة» رسالة 
دكتوراه. كلية الحقوق جامعة عين شمس» ١٠1م.‏ 
" د. إبراهيم عبيد على آل علي: 
< العقد الالكتروني» دراساة مقارنة. رسالة دكتوراه. حلية الحقوق جامعة حلوان» لكام 
" د. إيمان مأمون أحمد سليمان: 
<< الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكترونية» رسالة دكتوراهد: جامعة المنصورة 7١٠٠م.‏ 
" د. إيهاب ماهر السنباطي ميخائيل السنباطي: 
<< الإطار القانوني للتجارة الالكترونية عبر الدولء دراساة تحليلية لقواعد القانون الدولي 
ألاتفاقي والقانون المقارن» رسالة دكتوراه جامعة المنصورة ثكم 
" د. حسام أسامة محمد محمد شعبان: 
<< الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية 
رسالة دكتوراد. كلية الحقوق: جامعة الإسكندرية 54م 
" د. خالد عبد الفتاح محمد خليل: 
حر حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص» رسالة دكتوراه من كلية الحقوق,» 
جامعة حلوان١٠٠٠م.‏ 
" د. سامي مصطفى فرحان: 
<ا تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية, رسالة دكتوراه. كلية الحقوق جامعة عين 
شمسء؛ 7١٠5م‏ 
0 د. سلامة فارس عرب: 


<< وسائل معالجة إختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية, رسالة 
دكحتوراه. حلية الحقوق جامعة القاهرة, 1م 
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" د. سليمان أحمد فضل: 
< المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية في إطار القانون الدولي الخاص» دار 
النبهضة العربية: القاهرة ١1١5م.‏ 
" د. عبد الحميد عبد الله سعيد القرشي: 
< القواعد ذات التطبيق الضروري في مجال التحكيم التجاري الدولي» رسالة دكتوراه؛ 
جامعة عين شمس ١٠٠١5م.‏ 
9 د. عمر عبد الفتاح على يونس: 
<< جوانب قانونية للتعاقد الالكتروني في إطار القانون المدني» رسالة دكتوراهد. كلية 
الحقوق. جامعة عين شمس 8١٠5م.‏ 
" د. عمر محمد عبد الباقي خليفة: 
< الحماية العقدية للمستهلك2 رسالة دكتوراد. حلية الحقوق. جامعة عين 
شمس5١٠٠م.‏ 
" د. فؤاد محمد محمد العديني: 
< تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع 
الدولى,» رسالة دكتوراد: جامعة القاهرة لكام 
" د. فيصل محمد محمد كمال عبد العزيز: 
حر الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية, رسالة د كتوراد: حلية ١‏ لحقوق جامعة 
القاهرة /١٠٠م.‏ 
" د. محمد سعيد أحمد إسماعيل: 
حر أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية2» رسالة دكتورادء حلية 
الحقوق» جامعة عين شمس» 60١٠٠م.‏ 
" د. محمد عبد الله المؤيد: 
<< منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدوليء رسالة 
دكتوراد: جامعة القاهرة /11م. 
" د. محمد مأمون أحمد سليمان: 


حر التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية, رسالة دكتوراد., جامعة عين شمس ٠58‏ ١م‏ 
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" د. محمود محمد ياقوت: 
< مدى حرية المتعاقدين في اختيار القانون الذي يحكم العقد الدولي: رسالة دكتوراه, 
جامعة الاسكندرية 1138م. 
" د. مراد محمود يوسف مطلق: 
حر التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكترونى»؛ دراسة مقارنه» رسالة دكتوراد. كلية 
الحقوق» جامعة عين شمس» القاهرة 04 ١م‏ 
" د. مساعد زيد عبد الله المطيري: 
< الحماية المدنية للمستهلك في القانون المصري والكويتي» رسالة دكتوراه » كلية 
الحقوق جامعة عين شمس 7١٠5م.‏ 
" د. مصطفى أحمد إبراهيم: 
حر العقد الالكترونىء: رسالة دكتوراهد. كلية الحقوق.: جامعة بنهاء 4م 
" د. منيرأمين عبد المجيد: 
<< تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية» رسالة دكتوراه. كلية الحقوق» جامعة 
الإسكندرية, م 
" د. نبيل زيد سليمان مقابله: 
<< عقود خدمات المعلومات الالكترونية في القانون الدولي الخاصء رسالة دكتوراه, معهد 
البحوث والدراسات العربية 1١٠٠؟م.‏ 
مقالات ومؤتمرات 
" د. إبراهيم أحمد إبراهيم: 
<< إدارة العقود والاتفاقيات الدولية» ورقه بحثية مقدمة لندوة الإدارة بالتعاقد» شرم 
الشيخ جمهورية مصر العربية في الفترة -2١‏ 55 فقبراير 0١٠٠م.‏ 
2 د. أحمد محمد الهوا ري: 


< عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص»؛ بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» الذي نظمته كلية الشريعة والقانون» 
جامعة الإمارات العربية المتحدة, في الفترة -٠١‏ ؟1 مايو *١٠1م,‏ المجلد الرابع. 
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< مستحدث القول في حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصء مجلة حقوق حلوان 
للدراسات القانونية والاقتصادية .5٠١1/‏ 
؟! د. أحمد صادق القشيري: 
< الاتجاهات الحديثة في تعيين القانون الذي يحكم العقود الدولية» بحث منشور في المجاة 
المصرية للقانون الدولي» المجلد ١‏ 1016م. 
" د. أحمد عبد الكريم سلامة: 
< الانترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق بحث مقدم لمؤتمرء القانون والكمبيوتر 
والانترنت» حلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات العربية المتحدة, فق الفترة ١-؟‏ 
مايو ٠٠٠١‏ الجلد الأولء الطبعة الثانية 5١٠٠م.‏ 
< حماية المستهلك في العقود الدولية الالكترونية وفق مناهج القانون الدولي الخاصء بحث 
مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية؛ 
أكاديمية شرطة دبيء دولة الإمارات العربية المتحدة: الفترة 58-71 ابريل 7١٠1م.‏ 
2 د. أشرف وقا محمد: 
< عقود التجارة الالكترونية في القانون الدولي الخاص» بحث منشور, المجلة اللصرية 
للقانون الدولىء المجلد ا كم 
! د. آلاء ب يعقوب ١‏ لنحيمي: 
<< الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني, بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر 
مؤتمر التحكيم التجاري الدوليء الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة 
الإمارات العربية المتحدة في الفترة ٠١-194‏ ابريل 8١٠1م.‏ 
" د. بلال عبد المطلب بدوي: 
< التحكيم الالكتزوني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية. بحث منشور في 
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية؛: العدد الأول» السنة 258 5١٠١5م.‏ 
2 د. رضا متولي وهدان: 
< النظام القانوني للعقد الالكتروني. دراسة مقارنة في القوانين الوطنية وقانون 
الأونيسترال النموذجي والفقه الإسلامي» بحث منشور في مجلة البحوث القانونية 
والاقتصادية. كلية الحقوق جامعة المنصورة: العدد»"؟ أكتوبر /ا٠كم.‏ 
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" د. سامي عبد الباقي أبو صالح: 
< التحكيم التجاري الالكنزوني» بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات 
والبحوث القانونية:» العددة؟ أكتوبر 7١٠١م.‏ 
" د. عبد الحق حميش: 
<< حماية المستهلك الالكنزوني» بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال الصرفية الالكترونية بين 
الشريعة والقانون؛ الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات في الفترة -٠١‏ 
١‏ مايو 7١٠5م.‏ 
" د. عدنان إبراهيم حسان: 
< المهني المفهوم والانعكاسات. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية » كلية 
الحقوق جامعة الإسكندرية:؛ العددالأول:١٠٠م.‏ 
د عزت محمد علي البحيري: 
<< القانون الواجب التطبيق على المعاملات الالكترونية» بحث مقدم إلى مؤتمرء الأعمال 
المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» كلية الشريعة والقانون » جامعة 
الإمارات العربية المتحدة, الفترة 17-٠١‏ مايو *١٠٠م,‏ المجلد الرابع. 
" د. عصام الدين القصبي: 
< تنازع الاختصاص القانوني والقضائي الدوليين في مجال التجارة الالكترونية. بحث مقدم 
إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون» الذي نظمته كلية 
الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ١٠-؟1‏ مايو *١٠5م,‏ المجلد الرابع» 
ص8 .١11‏ 


" د. عماد الدين المحمل: 


< طبيعة وأنماط التحكيم مع النزكيز على التحكيم عبر الانترزنت» بحث مقدم إلى 
المؤتمر السادس عشرء التحكيم التجاري الدولي؛ الذي نظمته كلية الشريعة والقانون 
جامعة الإمارات في الفترة 7١-14‏ 4١٠5م.‏ 
" د. كيلاني عبد الرضى محمود: 
< مفهوم المستهلك كأساس لتحديد نطاق تطبيق تقنين الاستهلاك الفرنسي, بحث 
مقدم لؤتمر تنظيم المنافسة ومنع الاحتكارء الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة 
المنصورة خلال الفترة (9؟ - ١؟)‏ مارس 6١١١م‏ بالقاهرة. 
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" د. محمد إبراهيم بنداري: 
حر حماية المستهلك في عقد الإذعان » بحث مقدم إلى ندوة حماية المستهلك ف الشريعاة 
والقانون ٠»‏ التي نظمتها كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
خلال الفترة (5--/) ديسمبر /119م. 


" د. محمد إبراهيم موسى: 
<< التحكيم الالكترزوني» بحث مقدم إلى المؤتمر السادس عشر(التحكيم التجاري الدولي) 
الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 7١-54‏ 
ابريل 8١٠5م.‏ 
" د. محمود محمد ياقوت: 
حر معايير دولية العقد. بحث منشورء مجلة روح القوانين» كلية الحقوق جامعة طنطاء 
العدد ٠١‏ ابريل ١٠٠5م.‏ 
" د. مصلح أحمد الطراونة؛, د. نور حمد الحجايا: 
< التحكيم الالكتروني. بحث منشور في مجلة الحقوق البحرينء العدد الأول المجلد ', 
6060م 
" القاضي/ مهيب معماري: 
< رقابة قضاء البطلان على القرارات التحكيمية» بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي السادس 
عشر(التحكيم التجاري الدولي) الذي نظمته كلية الشريعة والقانون جامعة 
الإمارات العربية المتحدة: في الفترة ١-74‏ ابريل 8١٠1م.‏ 
" د. نبيل محمد أحمد صبيح: 
حر حماية المستهلك فق التعاملات الالكترونية» بحث منشور فق مجلة الحقفوق» تصدر عن 
مجلس النشر العلمي .» جامعة الكويت - العدد؟ » السنة الثانية والثلاثون» يونيو 
54م 
" د. ياسر احمد كامل الصيرفي: 


< حماية اللستهلك وضرورة الإعلان عن السلع والخدمات باللغة القومية» بحث منشورء 
مجلة القانون والاقتصاد. كلية الحقوق , جامعة القاهرة: العدد 0/السنة .5٠١0‏ 
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اكقآ[ عط1' 001 515ل9[همثظ مث :5اعةمه0) علمماعع21 < 
لمث لمصداعصظط م[ 5اأعهنمهن) عتممنععاط ه10 عاطوعتاومم 
01 0016 عط عمتنونالاعهط مآ ع1ه1 15 لمث دعلة11 
.2004 ,[1575]7 721652 110117615157 ,للط2 ,دوع 1م متنعه1]81 
الكآكاء107 ؟واكتلد داك ١‏ 


01 126565 ,210166101 :051110161م0ن0) 01 و5ع501116 101610261031 < 
0 11 3 ععطاع1ل) 17و1ع كلملا ,لتعأمهطط عطا 


!1 قتطمره50 عمعط7 ٠٠‏ 


775[ 01 أ 1اكممن) عطا ا قاعة اط 0) “اعمتتاكم0) ع1ممتناعه 81‏ << 

,2009 2ه0ع06) ,011320 له 021010 ع طتطانتاطناط '1[كلمقط] 

ع0 ها ل0عاتمططند 15د5عطا للطظ زه لعهوط 15 عالممط 5لط1' 
7 511111261 12 لمتقطاع متمما8 01 اولع لمنلا 


الحتب الملتخصصة: 
١١1:‏ تأعأممدد"! 1"30 ٠‏ 


25 عع .1 :31[ 01) عع1امطن) لمث 1650مء011501[ أعمراعام1 < 
0 1215715197 212111086 .01123 لمث ذ5ئنا ,نا ع1 مآ 


قائمة المراجع 55 


:211112221111-1601111 ك1 علاع11طج0 ١‏ 
101 03206 1لمع1ك 115 2201 02ناتامدع؟آ[ عاتامكاناً عمتلم0 < 
11511115طنا2 ن)ال]1 ,اكت 121ع 1ع سمتصطمن) 210021 تتاعام]1 
:011آ طول ١‏ 
0 © 10 1357 - ع00101261© علممتاععاء مه أعماعام1 < 
.9 02101 , عمتطذ1اطنام 1 كلخ .مملمنا 
عد ”0 نطول ٠‏ 
!1! ,بطانتلطعء37) ,80110 20زمع5 ,وككة[ا 01 اع 1اكمهن) < 
.1009 
:10 فتلنال ١‏ 
,02201105 ,102ا[موع1 عأنام15طا أعماعام[ مع )0055-8010‏ << 
.9 بآلا 


تط) .1ط 111 72102ع0-02© طنز ععلاناا-ءالستطعك كصو] ٠١‏ 
١12112‏ .1ط لجرد تتعددىة1"1-مم 151" 


-4121597515 01222121176 -00172611011112) 7اكقراآ اعمتتاكمهمن) )2 جر 
.8111.117 1خ 11511 1117ل 


١ 101112 .ا‎ 01 


ذ كه[ ع11101 1220231عام1 لطلهة ععا1عمتمتاهمن) عاممتاءه 81‏ جم 
ا5 لعط15اطناظ ,كاعهتتامهن) اعمطتتاكمهمن) عتممناعع11 01 5010397 
,8081320 ,عندع اوم 


علدمتاععاء 10 5م111 1357 1113م 1016102010031 عمتامحلمخ < 

111211 و2 11نم 5ا 00113 0011511101 

1105 ,ع11516[ 10 ووعععم3 '15عمتتاكد0ن) 00 دع تكتاععمومءط 
ووع2]1 0171517ل1 


١ ع0‎ 


5020 :كقطع1آ[ اع10ناكم0م0) 01 أمعه000) طوعم110اط مث < 
,7ط 000511121 177تتلمتحطه0ن0 ع تلكلسمتطاع؟آ1 مه كممناعع رع ]1 
0 131ء01061طهن) 1216123610091 12 كامعمامماء1027 تعلخ ,رام 
لمتمصعاظ طاة عطا 01 دعطالععع 20‏ #كمه[ل لاعمطتتاكمه0) 


قائمة المراجع 5ع 
لد1عتع تمده ن) 01 رماع لدعخ 0021م تلممتعاصا عطا 01 ععمعىي مم0 
.1لا ,01010 ,كهناآ “اع تتاكممن) لطنة 

نع كاع ١1‏ أصحدذة عرعاء ١‏ 


ا 0عط115طنام اعم3م ,كاعة0011) "اعمطداكمه0ن) 01 100مء111501ال ‏ جر 
13557 12161031031 1172م 01 00101261131165 لوءم1110© 32 
7 ,ق15عط11115ام 13557 مدع م0تاء 511161 ,2000 1تاوع1 1 5أء155راط 


١ 7ع]226‎ ) 


065000 69 لعطاذ1اطاناظ ,عع ا1عصتمامء-ط لله أعمتيعام] ع1" < 
120001 


١ 26061 


بآ 01 213112011172101 7اكقرآ 1216113101131 212117366 لآ جح 
6 12لا ,تدعا 17210كل8 


.عا ام توطك ١‏ 


عط]' ,ععط أعمتعاما عطا 12 2587[ 212261085 تالتططمععاء1 - 
2 ,شدلا ,1115011128 1[ 56115 1211111321 تدع 1101 


11 مارج 1 ٠‏ 
ع01مناعه11 1211236100981 12 08ن[موعك1 عانام15[ < 
لممقلصاط يعكتاملط عمتاصتط 7ا1ويع كلملا كلمتماعط ,عع تعصصطاه0 
.2005 
: لتطهككآ هالا ٠‏ 
عع27عأاءم0020) 2017 لتاوعا1 ,أعماعام! عطا مد مم1مء11501ل - 
7 آنا ,ع11018طلطهن) ,17تتلاعخ عمتلم0 عه 
الأبحاث والمقالات العلمية: 
كاكتا ماك مسولاخة ٠‏ 


817 5اتاعطاعع عت 1153105طمذث عاأنام15ل-ع2 01) عونلا عط[ < 

ذ_آكط 2‏ ,ؤلهء 20710‏ وعع2001ع5 13[1عمقصاط ‏ “ل تتاكطم0) 

/0122.6017/11255م//: خط :عمتلدمه عاطهقلته2 ,1 ٠71‏ 821832806 
.01م._2_ ]451610262 _ 4101521102 عاكتامدوالاع1ط 


قائمة المراجع 20 


٠ 11خ‎ 


عأنام015آ1 عمصطتلم0 12 5ع10102610 لمث 16101165همم0 -« 

غ501 ,212775 خ1101ظ5 ا لعطذ1اطدام :17المصاع 01 :0م ناموع؟] 

2000 511101161 ,50111108ع1 عأنام015آ[ 12 100915ووع1مط 01 
.> ,24 170111106 


عأنام1015 عمتلم0) +10 كلتدلم داك 220 55ملنولنوعع][ < 

5631015 320 5ل1ع201123031 101 تاعمطءظ ل :100 ت[مدع ]1 

/50601216.»010/211165. 7777/7 //:نصغط :عمصتلده ع1361ته:3 ,2001 
».25516113 


ع1 .1717 ]1ق ١‏ 


021161131 اط 01 1001126 عطا له هادوعطلخى 01 5أاعوننومه) < 
,ب.8037) 7 .80 ,50 .1/01 ,ع1 كاككمل 2امتلعخللا باعوعرظ 
.(1964 


٠١ 41193-11211162 ))>( :‏ 
1+ 00211115 201127 عا1اطناظ 01 د5ع1تكا 810026019 < 


21111 111511060 أامعععا[ 12 2ماععاممط 
0113 35 .0ط روع50162 1151121117 [مطل خم 01 تام ع1 


١ 4110119 20201131: 


011251 ع1 ,تآ 101103610231 عنهة 1ط م1 5ع11كا 813002601597 < 
5 ,ا لعططمماتكمء 21ط10ع 2 طآ كمه ا1واععل 01 إاتمامكتمتا 101 
01 ا 125560م2ه كوع10 عطا 01 عددهد 5ع2112 سداد عا علد 
701 ك3[ 1216113101131 2111706 01 عأموط نتوء ناآ بعآه50 5 'لمتمصط0ح8 
.9 -1]1 


١ 341101-65 0112012111117 


1) ع21متاعه81 0200 ع1 01 6260005 1امصص]ا لووع.آ ع1" < 
علنا.ع12.11.60.3ء.17775//:ماغخط :عمتلمه عاطقاتدحكثظ ,1ع1100 


.257135737.001 1/618 / 1542/2259 لمتدع 5 1/ 


قائمة المراجع 2 


١ 41113 1251137 


ذ :501000ع]1 عغأنام15آ عملم معجنن) 10 الممعصمه001 - 
701 1271690 ككقط 2مأع صتطكة171 ,لإتتناوص1 7إتدمتمستاعمط 
4 ,79:159 


١ 34310111: 


6601111 101 قاع ]595 الاعمطاع [1نماء5 عانام015 11نامه-01-01) < 
2000 ,لغ عط 01 عتامعن) طاعتوعوع]آ أصزاهل عطا 01 غ201 عط]”' 


.010/0123/0314.001». 1257م 177177177//:ماغط :عسصتامه م21 1لو كم 
١ 151001 01 1‏ 


0 )ا )اط عمرهخ]ا 1980 عطا مه 5اعة0001) اعرتتائمه) < 

10111231 ,00115361055 31تاعة03ه0ن) م1 عاطوء 1[اممكى كما عط اه 

عم نالا .1992 ,365-384 :15 201128 1ع 0اتاكممن) 01 
ءءء ا عطا ما لعأملءط .وتعطة1اأطوط 


1ع عطاتتعطاون) ١‏ 


110 12610261088311 لمثظ ععتاعمطتمدهن) ع1مماعع1ط << 
778 ,317آ 12210031ع]0][ م1112 00 ععمعععء ك1مهمن) عتاعدط 
.00 طاعتتة1/1 1 م1 تكتدتتااء1 28 


1ك لطن ١‏ 


ع1طدع1اممك كتماآ عطا زه متامع 'كممن) عططهمك]ا عط 01 5 ع1011م <- 
:00511101) 320 1980 عصطتال 19 01 06115260025 121اعةمه0 16 
15 31164 كتلط]' بلطلامك1اع 101 لععل8 عط]1 :قاعه تامهم )-ظآ 
01077قطاعت 1 71626105تتمطدطهن) 320 ملأمصتم كم[ صا معط 1اطتام 
2004 ,1 .13,810 .701 ,لكا 


15 20561115125 11151620125 1ه ع "؟تاععم5ل1ءم لاأعمع]ط م < 
(2003) مز لعطن1[طنام عاعلاتثظ رذو5ععع2 أعم]عام1[ +10 
.23-29 (1)2 10111231 هآ ع 11لطك11161010آ1 


:1111026 12 5اع001113 025111261© ع01متاععاء 01 لتام]ع ع1" << 
ب 2تزع.[ ,7701127اع مقع لدعوع1 عتكتاععلآء له 10173105 
.(2009 للوط ) 072 14 ١01.‏ 


قائمة المراجع 1ك 


تعتتتاظ .لآ درون[ ٠١‏ 


10111031 تلطلع 712 ,ذطاع800 أنامط1171 7101210 2 12 0م1مه1171501ال < 
> .1.[ .ثلا 1 ,1997 4550012002 (لع10مططءة ]1 0ه ككه[ 01 
1 


٠ كتدرء12‎ 1. 11 : 


د الاععمولاء2 األعلء ]1011[ دعاتام15نآ أعماعام][ اء01 102ه111501از < 

221131 ,2002 12 13597 طنوءم1110 320 طتو علخ علمنآ 

21217771 ز 2 2 13212 م هطع صنامه 
.121611.001_صملاء 


5 ,أ121612 عط]' 00) د5عناد؟] 215117277 011 100مه111501ال < 
257[ 811510655 عط 01 عع المطتصطهمن) كما ععدم5لعط07) ,اعم3م 
01 تقو 51316 ,56102 3597[ 23610131قعام[ عطا لطة تاملاعء5 
//نمكط:عمطتامه عاطقلتوتكج ,2004 ,4 تعطصع؟ ه80 ,حتمره تلوت 


150ع1107111562]100-00016.0. 10/1101 .1111 1017 ااا 
.11106121162101-4 


٠ [1111 41103 


7ا162351[] عغعط1!' :11325366005 أعماعام][ 101 كه[ 01 عع1امطن) < 
01 017151]7لآ ,002اع210]6 اعمتتاكممن) عمتلم0 ه11 عوو0 
:153 .1701 ,ك1 2157[ 1012| تإوممعط 


207 تقلخ 220 تطتكلكلآ أعصول رطكادككآ صسقطا] ٠‏ 


0 :5011100ع]1 عأنامو1با-ط 3220 ,5ع]نام015آ-1 ,عع ا1عصتمرهن)-82 ج 
نم1015 00 0111021 عأهاك 010 ,**كتكمنا تتوقاء'* 01 512001 عطا 
.0 15:3 .701 ,10ا[موع1]9 


١ 15501101 1115: 


5 105ل1آ1 111106312 :0025111261) 01 500102 عط1' < 
.9 ,2006 ,هآ 316[ 5570077 رومع )5 اع ممع 1/1 


2710 وللتمس0ة1] ٠١‏ 
220 3ط 12 جمموععمء ((علعكلمع8 ,ععوم ع0 12 كاعهةامم) < 
27311301 ,06-01-2001 ,وعتمع5 تتعمة2 ع ه117 ,دع1لامممعط 
71 لماع ]1ع نارم 01.متطاوتة [مطاعدع// :مط :عصتامه 


علطنتةا] و0151 ١‏ 


ع1 126652310231 2117366 112 2ماعع 0ط "اعمتتامومهم0) < 
16 /عل. 11:5 صالمطتمطاء11. 5ا ازع متامه نوكه 
1.001 1111_2206 _وعتتاعع1 
01 7كهط 1016122605231 عنه0ظ عط 12 0107ممانخ رأموط : < 
15020101 320 ععطمععلء027ن) علغأمهاتدكمة؟ 1‏ :كاع مم0 
.20 03 .17001 ,4/2007 تاعججةظ اعتوعوع ]1 [ط[آن) ,لإعمعله 8111 


٠ 021119 1. 21:‏ 
10ناكم00) 17[انآ عتاطناط 01 2هوغاطحثظ 2017لمة1ا -< 
لدع1م15' عط له :20117 ع11اناظ 01 1226101 نعط وث :د5ع]1ام015آ1 
.5 :021126 312311316 ,أعوتامهن) عصمطط 1اع0 
.5132.001 01مدم1ه11[/211ع 1 /تطلع. 1111815 
٠ 0. 1 22:‏ 
2 210 11231ع(تث ند 021136 ) 121615310131 نه 15 أقط17ا < 
3177[ 31316م0022) 320 1216123610231 ,ت3تتصطع1اما عللله0 
,179 11م , 2 .810 ,1701.28 00 ب101) 1م0111 
1ل ') «اعاء 021211-12 ١‏ 
ه م1 ؤ5وع0عآ1 ل1ع10ناكم00) :50116002ع15 ع]نام015آ1 عمتلم0 < 
80 701.07 ,10111231 /كقما ااه ,رعع13ط أعكامقة81 1وطاها1ت) 
06 ,08 
: لمصكاء !1 دمععدة انان ١‏ 


2001 غ216 ع لتماعع مم0 ع000) طانككن!' 2007 ع1" <- 

ع7 ]0 21001 ,لم20 11711ن) 121211210291 مخ حمق[ 

1357 6م1110 .1ت11[اء5 ,2007 9 عططناه7؟ ,تككه[ 0021 معام[ 
7[ 0017031211 01 11116اكم][ 517155 عكى 5اعط15[طتام 


قائمة المراجع 6١‏ 


:20 غم 111ا“1لاذدوع أل تتل111نا كصولط] ٠١‏ 


0 )لط لآ عطا صا "01152002 ع1انتعاعه مم0" < 
377[ 0012203136176 01 10111031 تدع تتاعمطخ عط[ ,ممع كمه 0 
.1977 ,1285م 5) 2 .810 ,25 .1701 
٠ 1535116 2:‏ 
12 ,أع1111150012.2 ,111611167 ]1772 :1250111102 عأنام015 عمتام < 
-1777177171//نصكط :عصلمه ع27211361 ,2002 197ةتاطول 
.7/00101.001 1 اماعط / 1 متاباعم 
:5 211165 آل ٠‏ 
عط م120 د5عغنام015 0005ع ]0 ع521 121102210021 01 1100م < 


01 عاتطتاكما عطا غد لعتعع لاع ل/ع07م ممع كممه وصمعلما 
6 201111616 12101131 153113اخ 122013015 لطلهة 12015 1طاقج 


/110ط ناماع د 1ع /تالع.عع0م. 12577.ع مكء. 17/157177 // :خط :نستلمه 07111 
.لاط .00111 


71 عا 11 لاعع 522 0د 121207 .) مسختللال ٠١‏ 


201711 لذ :513625 0160لا عطا 11 م1اعء]201 201 [1تاكمه0) < 


1 :مي كط : عمتلمه عا1طهلله21 
.010]61101.001 002511121 _كنا/ك كلم /أكناتاتامة/ اعاماعع/ 


٠ 1911[ازل‎ 1. ©: 


تعقوع21 5أع 0012 1197 ااا كما أعد مهن 1101 غ11 م < 
-01-ع16هطء ما إ1اعع011 201117 ضمل1ء25معطنا تإآممة 10 لعه0 عل" 
.009 701 , 116191257 اكقرا القط زماءع5 رذ5ء13115» 1359 


11 .خآ [ع0ل ٠‏ 


2011217 1210110226101 01 12105تتلطمرهط عط :101026163م] رع < 
0 ,76 1701 نلك 122101 ناما كلنته 7 , 7[ 010صطتاعع 1 اع تامغط1' دع1 نكا 
9[ 16211101 ,3 


:1 ]ا مداه ١١"‏ 0111111 ل ٠١‏ 


95 1060571115 :01211565) 111126101 0025111161 1116ام1015-ع21 << 
.لآ 11ان51)5 ,2006 ,10111031 ككقآ 11[أع»71 ,7عه1150[ ما 


قائمة المراجع هاده 


:1 010و لقتال ٠.٠‏ 


11خ ,2004 ,ككقآ عا[أطوع1[ممذثم لمثظ 011501»105ل < 
/100م لطاع /كدط نا 1» /ططام». وع» 1 تلع 5 اع ع! 31 اع . /1771717// :مط نع 11 
.111110 
:]1 والتال ١‏ 
-1 820 12 012115 126105طتىخ 01 ع5ل] عطا ده ك1[منغمه) لمععء.] < 


357[ 01 01081[ 611715197ن]ا ع1آآ1ة1135 ,كاعهة001ن) ععاعمتصامه 
.8 ,1 .]8 ,2 .1701 ,لاع10مصطءة 1 ممه 


57 ع2 61015م22ء عطا -10000م5ع1 ع1نام015 عمتلمه << 

5 22 15250111102 ع16نام015آ عمتلم0 01 15ل112ط له كاأعمعظ 

ذخا طل[8 176 ,12202اطاعث [12ءتعمصتصطهن) م1 مدع 1اممم 
,112157615177 ,2002 ععمطعتء مهن 21 امم 


-1 1ع00251112) 10 811512655 12 011105وع1]5 عأنام015آ عمتلم0 < 
320 7ك3آ ,121011126101 01 1011131 ,25211025ة11' عع اعمتططامه 
2 ,2 15511512 ,(111[) ,تزع10مصطاءء 1' 


١ ل‎ 11. 


0 1650111105 ]1م015 عصطلده 01 كمم مهمه 1105م عط) < 
عكاناناآ 2003 35 ع11ن) :5ع]51طاء77 120102لعمطتاعماتكء ]0 الماعمطووء255 
004 .7ع] .طاعء 1 ع ..آ 


١ ورعترج؟]‎ 410111 


ع1 :عع17261جدهن)- 8 01 17170110 ءازا ذخ 16 ع000م403 :عامل < 

1212210031 عط 12 م1اعع]10م “اعلتتاكطمه للتامظقتمنا 101 لععم 

11612610231 <مأع متطكة177 عع0601) ,عع13جاع22311 عتمامتاععاء 
3 ,425 1171617 31797آ 


:61125 0) معتطه! راعلطفاء وصعظ ستريف] ١‏ 


,272 701.10 ,100163اعع11 واع.ا ,10102موع]1 116ام015آ1 عمتام) < 
.0 51111111121 


قائمة المراجع 5 


هته 27851097 عع[ ٠‏ 


1502 1 0تاع21016 اعمتتاكممن) عه 1551165 1111150100021 <ر 
36 0عاتاعوع1م تعموط] “امنا تهنا" مام بعلا عال' 
“أمعادمن له ععتعممودمن)-ط :مم1نه دوعا ععدمداءطات)" لع لاد 
ام ,[24.05.2001 لك بآع101] 012 


0 0 ...77135177 // :مط :عسمتلمه 
5 عع[ ١‏ 


101 كطوع]11 )1 حمطا حمم00ن1مد5ع؟1 عانام015آ1 عمتلم0) -< 
0ص ععمعتعقممه 2 غه لعامعوع1م عمو ,5اعرتتاكمه00) 
"00171322 أعتطتتعام1[ 320 كططاعاوا5 عرممتهلا 10012211 
0ه 35[ ععدم 09765 عاجمعكاء81 ع متععلد8 عط :55 لع15صدع ناه 
لدع[ علتتتصتاطهن) عط 1116 مملاأعستازصدمء م1 ممعت (زعتامط 
ب[عامط ععه0) ,815177 01 01715157نآ 01 علتمطتواع 10م 10د ع نظ 
ا ا 


٠ [1 نط1‎ 


01 01255ع066آ2 ,77011 23261 ,02123) 12 1)12610[طعث عمستام < 
10 1م1015[ 000112 012 تلقتتتهط لأهتاتصمث لختتط1' عطا 
5-6 ,1513113اث ,516150111116 1 10آعط 17135 +0101 1ه متتضرمط عط 1' 
0 001116 2) 21 ممه معام[ عطا 6 لعأذومط ,2004 :17نال 
<1 ع0تتاهطاءع854 01 ا1واع كلملا عطا عه عطمع0 
0 )50121 3201 عتلطامطمع] كمم تنواكا لعأتمنا عط طخامر 
.(طذ )كط لا نا) عاعوط عطا مه واكك 101 


:1115م ا 101112 ١‏ 


علدمتاعع81 101 كعلددكا 105مء11501ال ع8 عطا 01 لم101 م < 

10111231 ,0109ن]ا تحعممتتاط عطا متطاا؟ ماع ه مم0 اعصتخصمه0 

7قنتاطعء1 25 : (9)[1[1ع10مصطاعع1' 320 كما ,نه لتلممتامكم] 01 
1 155116 ,2001 


غاع25 1اع21ونآ عت 1ع11]7كاآ .لط ا“اعطلة ,دعنانآ آء2آ] .'آ كلنام.] ٠‏ 


0 101165قطعع1' 01730102ممقدط 01 م115 لمستام0 عمساععتطعم - 
00 تاتتطمعن أدقلط-توامعء 118 لعتماء عام[ اع 0اموعقعم] مله 
0] ووءعع210 121120217361052 لاط عطا عصاتدكه8/1 :5ع521 تاعمصتاخمه0 
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.5.1307 1771717.15//:ماغط :عصطلصده ع25211361 ,عصدام لوطماع 2 
لمطغط. اعم 111171-02 دع 1 1[ع110/0ط تطا/ع داع /تتلع.عع2م 
تعلدنا ددع .11 1 د81 ٠‏ 
16 0012511111) 01 112611 335:2[ امم مودعم 10ت < 


و1110 01 501097 عطا 101 عتامعن) 7ع15016ال 01 ,للتطممع 01 
عامولتوحكذث .2006 دعتعء5 تلعمهة2 عمكه11 ككما أعد امه 0 


7---0010/251120. 5110 5//: قط :ك1كك عستامه 
إقأط 11 5720 رقاطء 11 ٠١‏ 
عطا لططة ل0ع0071) طنوط ع1 :12013 12 ملاعع20 201 [1تاكمه0) < 
:5515 غ2 عاطقاتوحكخ ,(2010 ,5 طعتد/ط) له ككرهمظ لع تاو ل 
--]2 2511 /100 55110.00 // :صتغط 
قط ١‏ 1[ع01طن .5 لعستحطهطاطا ٠‏ 
21 7إاع010ططع1' 121011026105 232 11102[موع1 غ11ام015[ < 


0112 012 101112 أكانا طتتناه10 ,عع 10 ع مللدع.[ ع1 ' :01205510205 
6 22-23 1أع2231 ,أمالزع» ,3110© ,1250111102 عنام 015 


٠ 010112111111201 1272 :ةم‎ 


01 م1016 أتمطاا كما عت[أطوط 01 5ع11كآ 15452020017 00[ < 
إع1ع811 ,136007طمخ لد1عنع تصدطمن) 210031متعاص]ا م1 كم[ 
عاعناتث ,1 عناذ5] ,10 7010 ,كما 200221 تاعام] 01 ل2متتاول 

2 2. 

٠ 10 


0ك 01 ؤ5أع2112من) 2[ تتم[ 01 عع1مطن) لقتاعة م00 < 
6271117 اكش[ الكل ,ل8إ001مانثظ باتودط لمك 
.2002009 


٠ [120195 5 


1 ,1350 811510655 12 .سلطا , 5ع1نكاآ[ 81300260197 < 
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1ك[كة01 ؟22751201مء1217 اتنو2 ١‏ 


01 101110231 ,1350 أعط1ع121 [1322010231متادك 2 كلتة101 < 
1 9ع10مصطءةء1' له 7كهآ [13ععستحطهمن) 200021 معام[ 
1 15516 


1 أندرلة عرعنء2 ١‏ 


0عط116115م 3061م ,5أاع2023) 021 داكممن) 0112 1005مه111501ال ‏ 

13577 103610231ع]10 1173م 012 01010212131165 6م1110 3 

,115215 13575 للوعم0تاء 511161 ,000ة[1ناوع 1 و5إعدوو0تطط 
.م2007 


١ 01121132 


ده 01 1261052تاعع1 1131م عطا له ككلمة6 01 >011اع2 عط1" < 
6-55 051 0111231[ 12660310831 ,بعك اعستسامك 
٠‏ .1,20 .701 21,2007ع7طع1/1328 


١ لوك1ج]‎ 1 


لدعع1 أمعتتنهت عط طتط11 :1115ط1[وكتصلكخ :0متكه ناث عمتام0 < 
موعم0ظتاظ عطا 01 ت#علمعن) لاعتوعدعا1 أامتمل عطا كترم تكتعمتم]آ 
0----7717717// :مط :عستلمه ع25211361 ,55100 تمتططمن) 
.1155.010ع 516 
١ 122098 ٠7١. 50:‏ 
001001 علممتاعع81 12 21726102ملمقتقط [6026009اعام1 << 
معاد 1156 0ع05م20م لكل :عع تققطعتع ام[ 0263[ عندمضمماع لخ 
لوحك عط]' ,عمنا 000 121ع01 عطا مه عمتمعاد 1017310 
6 ,46 .701 121 كه[ 111517لكالا] 
٠ 1111210500 31137‏ 
م20 عطا 220 ععممصمصمتء عتاكتتعاعد عط ) 01 أمععمم) عط1' <- 
.9 عاعتاتخ 1552 :1 .101 :12591651989 'اكق[ 18020 ,عمتتاع100 كم[ 
:0 .ذخ 102210 ٠.٠٠‏ 


عطا 20 ععتعستطمن)) علتممناععا ,تلواتعممعظ لقناعع[اعم] - 
320 111115011652 02 2مامعتكمم0) عناعد]ط أكه1دآ كتممتستاءمط 
5 [نعتلعطتططم) لطهة 1511) 12 5امعممع00[ معاععمط1 
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١ 501] 


ع[ .الث ]5 61 غ2 171657 315[ 56321010 ,د5ع11كاآ 113002601597 < 
.(2008) 1 .7ا] 


12011 تقمددم ]ا ,؟متممتتطلطة “ع0 روكئاع[ل4 ,لع0عطع.1 [عودرعك5 ٠١‏ 
:7 1122 2110 


,7ط 12161036105231 211121 05 1201052قاعع[ 132د5ن كا ه816 < 
.02 كضرا 1216113101131 ع111736ط ]01 ع[0وط7اتتوء ا 


لطاع تعن 6م516 ١‏ 


ك4 1650111108 6م1015 عطتلم0) علدع5-عع21آ ع10ل11نس8 - 
1011120 )اانا عط 01 دع متلععء20 ,قمع )555 ع1ته تاكن 1" 
/17737777.001.110// :تغط :عصتاده. عأاطداته2:7 ,2003 01[ 


.001. اع تتاع طخ /كلم /2003ع1126 
.لآ راع )5 ١‏ 
ذ :2105 131ع121261من) ع1أد5ع0022آ مععتتاء8 كما مواع1ه120 < 


0 3515ط مط 113مهقة غ71 طعدم ممم 107م0ممانك اعوط 
.71> هآ 1اع6 مدن ,كما 2مت[م مدن طتتهاا 


:1051015 ع تمصول 320 تناع تلسصدء8 عد لةقل] عتتدد1اظة ,)اما مسوكترك ٠١‏ 


عتاطناظ ,ذ5اعة0211ن) تعلتتاكط00) 320 100102[طحخ :112021017 < 
0 ) لطة ()ذشآط) عتاومعن) ‏ (إعدع70ل0ذ4 أوعتزعام[ 
.04 115ا 60125017102216 


١ 


11 115 10116211015[ 16597 200625101 12661161 عا وع100 < 
.2004 ,23 ,1117ل ,”لاط عطا 1 1110م 


١ 19311121 1121111: 


,5115 22061 77011115 ,ع 059715036 3201 357[ املمتططهن) ع1" < 

2001 ,01-21 .20 3061م 25ك17:011 تلامعطا لوعع1 عكى 1315 عتاطتام 
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,5أع602113 عل0متاعع1ء 12 1111501105[ مه 135 عاطوء1اممم < 
0111 1 ,2011 ,155116 210125 
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12122561 011115 ,1011 تسمم سكسا علاعةاطدع ,#الستطعك كتمسصمط] ٠‏ 
:1 17112 21201 
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.1-70 _110725]1001ه.كلءم0م/5013/ 
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101 اعأامعن) ,81001287 مهلك 01 ع812012 :126102طعخ عمتام0 < 
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300 101اممن) 01 د5ع1تاععء]لطععك 101 عدهن) عط]1' هلامع "تاعاما 
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.004 للخ :1 8لا55] ,6 عسداه (.1808 ع .1.1 .ل).الى 


01016 101 اتعمطتماع001) 01 غ101 عطا ذه 55977 وى < 

01 ,0101 01 عتتنطتاط عط اتامطلة ك0 6هو2ع10كمه) لدعتاع1مع 1' 

,01016 02 تتتحه1 ك6055دلظ لعغأ1امنا عط 1ه دع متلعععمءعط ,لزه 

ع 35 تإع10مصطءء1' :(01016) 1002ه50ع15 عانام15آ عمتلم 
,1 لإ1نال - 30 عمطنال ,”اقوط لطلأمتنا0 1“ 
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11 ©021اع16ء 10 ع3014ه11ممة 101125 01150110091[ < 
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215 ,22210 2006 111م2 135 لاع10م0ططعع1] 12 01526102ممتتقط 
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.215 (ك ] 811.1) 
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0010136 ع1 20111 ,عمطعنام لزع 1-معموعط ععتدومحطمن) عباط 
3 ,8011180826 عل عأواء 0117لا ,11متل 


م12١‏ طم0 نولاق + 
0ط[ 101652202316 علمء7 ع1[ مهن ع0[ 2م 1اتاعععرهء” 1 < 
1 1122215 101016 كانط ع2120157ملطهن) علتطاط) دع15لمقطععمة1/1 
01011 طء 0010136 ع1 امم عودغط1! ,(لمعتصهل.0[ 6أزمعرطل 
0[ عالتاعةظط عممعلعطم عمع ةمسقطن) كططاععا عن[ عاناويع حلملا 

7 ,1601111110116 5ع20ع5016 ع0[ أ 11ماما 
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عط ) لان ١‏ 
لاك ]0121م عآ :250201226102ه0ك عل داضمك ع1 أء عع دنااطعة' .1 < 
.6 ,2 5802[ عا الطناءا 116ذاء 017لا ,أعامة81 ,02011 نحل غهاء'1 
60 11لنام) ع1م5715 ١‏ 


عاخمء 7 ع0[ غ10ادهن) لاخ ععوط 111 121122610021 10101 عا < 
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.03 عع6 00116 
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010/01101620121 01117/02557620 1 11اع 150.2 مع ماعط د». 
1101.001 _01102610116/011016 


عتعلةن) اء نامتدمردن) عترم ١‏ 


لوعوع.آ ,” 5011025 5ع11اع0101) .عمع1! مع دعع11 دعل امعممعاوغ1 < 
خع001061 ,11701 


١ 111 مهن‎ 


61011 ععاع77تططمه كال 1201ل 14 لاك 5تاجمعمم < 
5 أ 619100 6أع 5011171212‏ ,(2100221متعام) 
مء كععمما846 ,عاء512 عدةغ20 ل 112 12 3 210021122 طاعام1 
,5ك1ل1) - عمعمع1ا80 ع0 كلملا ,صطفكا عممتلتطط عل “تتعصممط"ا 
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. 11001011 16»-601012161:06 


١ 1160161101 >01 


1 1176م 1023610031عام1 2011ل داع 101 كد غ2اممك ع[ < 
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زعللتسةن) باأسمسعصدو»؟] ٠١‏ 


:1]1021011عع61 ع 20121210 011 20211315 عتتاة 116316مم3 101 12 < 
/1/0655-0101/2111©5]. 1-021152. 1713/13 //:مخط زعمتلمه عاطقللهة2 
.001 .11611010121 ممق / أرما طروع:011لطعطط 
٠.٠١ 0001.11‏ 
00 001115) ,116123010131 010116166 آل هتامم وح[ < 


65 إتعاتتلو1 ع0 غ)61لادم1 ,أعنالعول[ تتاعووع1م10ط 
:2 11لطه 3573113612 2001 يبعلاغطمع)) ,ووع1229]10291ع]1[2 


0010010101 _ 601011315 /م 1ل لتعط 1 آ»ه. اعودوعها5. 171717 // مط 
/0 0 
:ل 110176 ٠‏ 
1222011 تله ع12161 عدم 12 ع0 زملاعء10م عل عمدطذ اهمه ع1 < 
.1 2010,20 ,70 .01 ,115311مآ ع0 11منانا عل دعلوممذ ,اعتاعه مم 
7ط 220115 آل حلروء ال ١‏ 
5 101176311 1112 20111 :1216123610131 010116[ أء ععوموعل1ء056) < 
2---001.11217//: 0 :عمتاده ع257211361 ,16210015 7متاستصطه 0 
.01م. أتتوتع0 1101020625615121151257211©077 111116301011115 
ات اين 
ع1لمتاعع11 ,1116م 22610231ل1عاط1 2011ل مع 101 كمدد 126اممء ع[ < 
.00 ,11.3 .701 ,(1[01) 215[ 212157 مططهن) 01 1021تا0 ل 
200 تنناسدد1طا ٠١‏ 


عمتلده ع257311361 ,1266152610231 عع 1علمقطامك 1ل 15ةتاطمك 5ع[ < 
00101161 _10601211315 اعططاء. أعووع510 .1115177 //:مخط: 
1216113610121_1201161.001 
لاع هآ ستطاعومل العمطء11١ا ٠‏ 
,1.4 عاعتاتخ ,1611565 5ع215أمعمطتططمن) ,5ع6125 ما د5عاعو8 1 < 
5 1659 3126102م16م 12 ع0 6ع تقطه 35211 عل عم01011 
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٠ 11. عقعع)مه2‎ 52013: 


101011 1لو8[01117 بخ ععه1 1121611211165 115اء00250121121) 5ع[ < 

عمطاعة ا[ 1لا :ع72200231ع1م 1‏ عتنال6ع 20‏ 12[ عل[ 

5 0111221[ ,001010111211132116) عططاع ]1 نلث أعططه لامع كمه 
01 1657111 17 علطتا ط لكا 


عط ') عللاع5د5] ع11ع “تتلا ١‏ 


0 ,ع021011اعه61 عع اعلطتصطمك ع كله تاممك 5ع 100همتاه1 12 < 
9 ,520161016, 10111231 ع اطع لدعم ,متتتال 
:(مأكة؟1 ) 220021 ١ه‏ 
1216123210131 015016 له 121614 عدم 12 ع0 ممناعع10م 2[ < 
. 701.158 ,(1984) ,.0.1آ.ث.ن.خ] ,تلام 
٠ 1052110 112502165:‏ 
كتأهائاع16 أء لعصدم1مء11101از ع205ه 11ل 202متصتع غ06 2[ <- 
,2002 ,00250102122610 تاعطاته ع0 5غهاممكء عتتلة ع[طوع1اممة 
.67-0 1. /1717/17// :مط :عصتلده ع1طهللهة21 
نأكعاطانء 7 المتوطتط]" ٠‏ 
11110 آهء ع1طهع11ممة 101 :10116ممتاعع61 ععتاعمتمطهم) << 
ع#طسطعء06 10 نعل ال لهصتتاول ع1 عوط ,عأمعاءمططمء 


.1112101111 ه2002 
.امطاطة.021210 


١ 1121111 )2111315 


01011 00121186 311 ع130 0105111015011 و5عءماعملط ومع[ « 
02 ,6,272 1701 ,32209 (5)16.[.1المتعطا 111101011[ عتالاع1 12 


7012110: 


01011 1ل 7015ع202 2]2005عممعاع16 ع1اء1017م0م 2[ ج 
ع0 1211020021 عناكع 1‏ :م[ .1176م 210021 معام[ 
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أكلنا. 177173/.01.5077// :مقاط :عصتلده ع1طه1له35 ,عستلدءا' عتهآ 1ه ع 0186 


.9130م وات 10311 _01/61151255_ 0م5121 
106 عدطاطا عل أتامممة كا 2007 عناطماء:2017 30 نحل 260 0 امم ٠١‏ 
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1198731ال ,0232208) 1201151157 110115مر 


ل)1 12 501020 01 715002 عطا 101 عمتطععدع؟ , 11701110 0ط ١‏ 


10171 1 0 : أ 5م015[ 
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(2010)عع2ع1ع0021) عتعدط ع1 126002عص0ومخ كه[ 2600021 0اعام] ٠.٠‏ 

-آالء568 علطا 10 1اممعآ1 ,15 12تاكطمك 01 مأععامعظ 210021 ماع10 

45506126101 اكقا 1225023610181 عطا 01 ععمعتء 01م طلتنامط 
(2010 أوتاعنث 16-20) عتاعدط عط[1' 


)0 ,[ أءتعامه0ن) عط 1 1م1اعه210 1 تاكطهن) 101 5ع12اع01110) ١‏ 
20001 


ط ععتاع تدده ن) عتممتاعع11 101 ملاعم 0] تاعمتداكممن) 01 دع[ ماعموط ٠١‏ 

.0ص 177177177// :مط :عستاده ع1طه[تدتكخ ج7011اعمتوعط منم1له مهن 
,501 » _]0551210 )م 001/92437411101 

01 ااعادهن) عط مآ 02دصهن) ص[ كقغطع لكا[ مم1اععام2 تاعستتاكمهمن) ٠‏ 
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11111:62177.111.015/00/1011]0157//:نمغخط:عمتلمه ع1ط13ئ22 ,7 .ملك 
.20730.00 _ع_ذ5اكه-1014_/ مزمتاك_مرع] لامتاعمعء/21155/ 


قائمة المراجع ار 


01 0057201 عطا ده أاممع؟] :علتتوعم] اننوظ عى 1132020ناات) 0تتد/8ا ٠.٠‏ 
لم08 ,1980 عمدهما ,كمم تدع تاه 1دتاعدتدمه ما عاطدعتاممة دا 
.282/1,31.10.0 ن) 110 ,وع11تالطتصطهمن) ممعم متتاط عط 01 21متتتامل 


01 ععطع 001 2ط جاه ]لمانا ,م0101 عمكاءه117 عط]1' 01 ترممع] ٠‏ 
01) لمث 11115012105 56002 317[ 010711) 203مةن) 
,2004 ,22-26 أؤتاعناكط ,ععل1ع7تططهن) عتممتاعع11 ص[ 1متاععام1ط 


م- 2 !1 713777 //نضغط :عمطتلمه ع1361ئ221 
.22.001 _ناعم105_23 _قمظط_عع نع طمتططمنط_ م0 


1 1501121115 لمث عط]!' :دوع2ع0من 16 أزممع] ٠‏ 
2115117 عط 1085ماعء2ه0ه 3006 زملاءء1999,5 01 أعذث 52مناعع 0ط 
411 111 نم6 01 0 11 
201 :عاعدع د ونع ناحو 17ء0/1716177امه.ع اع 00ع5.5ع00//: خط :عسمتامه 
جع:11277/1م ص ن؟ع 011/7 لماوعل /وع»1 011 /ماع :5077/15 .115010 151177 اط 
.51655.001 60011 

أضلهل عطا 01 تعءطططع لطا 1ممتالطا عتممعد عمتكلمدخا عطا م1 أرممع؟] ٠‏ 
مهن عتممتاععل 72010021اعام1 عع لمتلطهمن) عاللامممعط 
لاعتقة1/1 ,0005دع1[مصط] تإعنامط لله كد10 تمعد[ 


4 
و 


لهدط' عع11اع101 :2202 1صدع01) 7تتعمم لقناعع [اعتم1 ل10رهنثاا ٠١‏ 
,71120/17/02 ,وعاذ15 01 تزع'كتناد لل :أعماعام[ عط 1 زه تواتتعمم1ط 
لداع /8121 121/001711. 7/100 17717717// :مط :عصتامه. عاطدلتهة:2 ,2002 
001. نع تككتاكى/ 01م أعع]1عمتمطامعع 
عطا 320 1111501102[ ده (0)ط) مملغهلنامعخ]ا ا1اعصتامء 2 102 0521م20ط ٠‏ 
عمة طآألاكت 12 كامعصطع0از 01 امعساعع ملم له 5ه0تمعمععم] 
,11999 14 مه ,(99/0154 ,221999/348من)) ذتاع 2 لطلماء 1عستصامه 


52 1آناءع.]/517 11لاع.آ/تاء.2م0تاع.ءع 1 تتاء ]2 ع25:211361 
[م[اط :اط :48:1 :1999 :1111-0141 


** تقارير الإتحاد الدولي للاتصالات متوافر على الرابط التالي: 


«٠ 


.لاط . عجع10/ضء10/1- 1 1.11/11 113.1 مط 
46 التقارير والإحصائيات الصادرة عن ماع توء 115 وهي شركة استشارية في الصين» انظر: 


0 176-6-001101016-12111] للطام» . 50237 .177177177 // مط 


قائمة المراجع 2 


** تقرير لجنة الأمم المتحدة اليونسترال بشأن تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي 
المباشر في إطار معاملات التجارة الالكترونية عبر الحدود الدورة الثانية والعشرون 
فينا ١٠١٠م‏ متاحة على الرابط التالي: 
١١-171‏ م77 02 مط 
.00.00 1 2118/17 
*» التقارير التي يصدرها الإتحاد الدولي للاتصالات ١١١٠م‏ متاحة على الرابط التالي: 


.لاط . عجع120/ضء10/1- 1 11.11.1111 مط 


خامسا: الاتفاقيات والأعمال الدولية: 
** اتفاقية لاهاي لعام5١٠٠م‏ بشأن اتفاقات اختيار القاضيء للمزيد انظر نصوص 
الاتفاقية على الرابط التالي: 
001 2011/37 2 خخ 
** اتفاقية لاهاي 155١م‏ بشأن القانون واجب التطبيق على البيوع الدولية للأشياء المنقولة» 
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في ١5‏ يونيو 105 ١م‏ متاحة على الرابط التالي: 
-107201-0107576010115.167162210م. لع _عجع 1120 اعط. طاععط. 71517 // مط 
اتفاقية روما 0٠1١م‏ الخاصة بالقانون واجب التطبيق على العقد الدولي: 


,5 131]ع02112» م1 ع1طوع1اآممة 1357 عطا 2ه مهلمع كمه00 
//نصخط:عطتلده عاطدائلهتثهة , 19-][ .م ,9.10.1980 ,266 ,1 07 ,1980 


0 :007111-0[:1. 115117 ناع .177/1 115ناءع.]/لاء.1111622.6111002ء 
0110:21:21 22 


اتفاقية بروكسل 157١م‏ بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام في المسائل 
المدنية والتجارية: 

224 1111501162[ ده :1968 “اع طلتاعامعك 27/7 01 ,لم امع تكمهن) وأءدكتارظ 

15 131عل1ع0قططمهء 30 لكك 12 كامعططع 0[ 01 المعموعء1ملمء عطا 


قائمة المراجع 2.25 


/>010ع111002.611/601112010/16 1112.6 //: مط :0111 271121 
اا م50 


اتفاقية فينا ٠91١م‏ بشأن عقود البيع الدولي 


126113101131 عط]1' تامط 5اعة امن 0 هاطع كدهن) كطم نولك 0م116منا 
:امه 2573113614 ,3ططعزلا ‏ (1980) 60005) 5() غ521 


-1056997 17/ع 1151/6215/521»5/»15ج ماع /1211121.015/001. 157135157 // :مط 
0150-6-5001.001 


*» انظر أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لعام 
٠‏ امء متاحة على الرابط التالي: 

-010 156 .مح ع2 ”ملام نع _>رعل ماعط طاع عط . 7ت // مط 

** اتفاقية لاهاي 187١م‏ بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع الدولي للبضائع: 


عطا +10 5أعدامهظ) م6 ع[ط٠طوع1اممذخ‏ كمال عطا زه ممع تكمه0 
:غصتلطه ع2211361 ,1986 عتاعمط عط]' ,0005© 01 ع521 210021 معام[ 


001 1 1020/6027761015/:13من اعط. طعع ط. 515157 // :مط 
** اتفاقية نيويورك 157١م‏ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية راجع 
نصوص الاتفاقية على موقع اليونسترال على الرابط التالي: 
.01مس[زلخ_عاو0طظ_111101.015/001/07-5:/7406. 15715157 // :مط 
** اتفاقية جنيف الأوربية للتحكيم التجاري الدولي متاحة على الرابط التالي: 
110.00 _0 جاع تكطام» _عاءرع ا 0ه ا طاعوع ]مااع 01.ع1126اكه. 17177177 // خط 
*» نصوص اليونيدروا 115١م‏ والتعديلات اللاحقة 5١٠٠م‏ متاحة على الرابط التالي: 


70 م 1 كط 
.5001.ع-51020112101652004ع تلو تعع 04/121 
** المبادئن التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأنت حماية المستهلك 


الالكتروني 555 ١مء‏ متاحة على الرابط التالي: 


قائمة المراجع ك”ة 
.0.1 2م22 10.0110 5 17 // مط 
/01101.1999 0 600101111111 
**» توصية لجنة الأمم المتحدة اليونيسترال7"١٠٠م‏ في شأن تفسير المادة الثانية من 

اتفاقية نيويورك والمنشورة في وثائق اللجنة ٠٠١/‏ 'مء متاح على الرابط التالي: 
7-5 5/1210 ونه / 01م .1ن 171777 // خط 
00 _002776210 ا 
إتفاقية الأمم المتحدة 7 نوفمبر ١٠٠٠م‏ حول استخدام الخطابات الالكترونية في 
العقود الدولية متاحة على الرابط التالي: 
10/06-02 »6 1ع /15 151/6 1ج ماع /01م/211101.015ن. 15715157 // :مط 


.8001.001 
*» اتفاقية الدول الأمريكية بشأن الاختصاص القضائي الدوليء. متاحة على الرابط 


التالي: 


1010_7115 _دع1مما_015/011/011012-1711.كد0. 177177 // :مط 
خط 2004عه11_1706جقناطا_تكتماع[طدء11ممهة_متاعع]10م1ع 72 تاقطامه 


اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية 3955١م:‏ 
1لم.012_7ل[1ن)_202ع28_أمعتتتاء_ع[1/عطع 5/1 01.ك5ه0. 1771777 // :مط 
** الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة » الدورة التاسعة والثلاثون -١١‏ 
5 ١مارس‏ ”١٠٠7م‏ متاحة على الرابط التالي: حع/210121.018ن.187155//:مخغط 
خط عدع120. 
اتفاقية فينا 9/٠‏ ١م‏ بشأن عقود البيع الدولي للبضائع؛ متاحة على الرابط التالي: 


-1056997 17 /ع 1151/6515/52165/»15ه ماع /111101.015/001. 157157177 // :مط 

0150-6-0001.001 

*» اتفاقية حماية الخصوصية في معالجة البيانات الشخصية بالطرق الآلية ١/11١م؛‏ 
متاحة على الرابط التالي: 

خط . 108 /لحطاط دع انوع 1 لطع /تكتوع1 1 /أطا.ع0». 05 11تاع تتطام»// :مط 


قائمة المراجع ا 


«» معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة» متاحة على الرابط التالي: 
7 < 2 2ز2ز2 172112112 11 مط 
** اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام الإتصالات الالكترونية في العقود 
الدولية7٠٠٠‏ م متاحة على الرابط التالي: 
0/06-02 0ع ]عت 1ع /15ءتة]/151 1ج ماع /01م/2111:01.015ت. 15715157 //: مط 
.18001.00 
مؤتمر الدول الأمريكية على الرابط: 
11.501 202_)011012ع28 _]2ع:1111© _51[6 01511610 7/17/1757.035ا مط 
*» قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الصادر في ١١‏ يونيو 
5م النص العربي متاح على الرابط التالي: 
0100/1001-60100111-2 6016 1ع ماءدع)] /01/2121م/11101.015 2ت 15715177 // :مط 
.01م 01ه050ع 
*» قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني الصادر في 55 يوليو 
.,١‏ النص العربي متاح على الرابط التالي: 
-8 201-1651 لططاوعاع» 1ع دادع /»01/2121م/211121.015ن. 15715177 // :مط 
.2.001 


5 2649_4255 _8/0,3343,61 1 /أعططناء هل /0.015عه06. 187137157 //: مط 
.لمغط.1856_1_1_1_1,00 


** الوثيقة الأوربية بشأن حماية البيانات الشخصية في «مناءء1/1ء1 1517210 
(2011/01) 110342 أمع0داء100» متاحة على: 


11111 5111105_711116/0006/»0م»/115110/2671775[/لاء.11002ا6.ع6 //: مط 
62.001 _10125/0153115211015/610 


» الأعمال الدولية للجنة الاونكتاد في عام 137١م‏ 1010141(/510111/11:13/1] 
متاحة على الرابط التالي: 
.5211.501 010116/005/16 2130.16 نا 10//:ماخط 


قائمة المراجع 6 


** اتفاقية لاهاي 317١م‏ بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود الوكالة» راجع 
نصوص الاتفاقية على الرابط التالي: 


162:2]62010-9. 01576111015 حا 2 07م 0ع _عرع لط 1 /اعط. طاععط. 177377377// :مط 
#» إعلان استقلال الفضاء متاح على الرابط التالي: 


.21 12200-1عه211017:/10طا- /ع01. أأن. ماعن [10م//نومخط 
** قواعد الوايبو للتحكيم السريع على الرابط التالي: 
/5ت011:3101/67:206011»0-111 21 جاع /عطتتة /أحنا. 5100. /1713/13// :مط 
#« وكات .عمل الحكة التسوية التابعة للشيكة الأوزينة لشبوية المتاتعاكة عي الاشرنف 
متاحة على الرابط التالي: 


©115/2[_ععع 15/3 طع جم ه1ع0151111115/001127/057ت /لاء.02 6110 .ع6 // :مط 
.2.501 _1115107_17011006_ع 


** القواعد التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية متاحة على الرابط التالي: 

.ع تتتاحتت1 طلم ع0 710-2244 جزكه. مداع 201.01. 157137177 //: مط 
*» قواعد محكمة الفضاء انظر تلك القواعد على الرابط التالي: 

ا ا ل 06010[ظ1 
** قانون التحكيم النموذجي اليونسترال بتعديلاته في ١٠٠٠م‏ متاح على الرابط التالي: 


-2116121101/216-111165 /داءتع]/01/2121م/1211121.015. 15715177 // :مط 
.11165-16771560-2.001-جكة/ 125150 


** قواعد غرفة التجارة الدولية 100 متاحة على الرابط التالي: 


5 201202001712 1 17777 // مط 
.811501001 مء_طاتة 


قائمة المراجع 25 


التجاري الدولي في دورته الثانية والثلاثين متوافر على الرابط التالي: 


01-062 10خ نالع 5/00 0.01نا. 57 -5ل0-ووععع 02 // :مقط 
.53062.50 لاط 

أعمال مؤتمر الأمم المتحدة ٠١1‏ ام. 
9 ,1536108طقم لماع اعسمتططهن) 20021طاعام]1 امعمطع 1 منء5 عغ1ناموادطا 
320 0ع طه عع 01216117 2210525 112160 ,2101 أطخ عتامنتاعه1] 
:عطللمه ع1طقلته257ج ,2003 ,ك18]9008 0ع]1منا ,امعصطامماعمعء0 
.010100156232200120_62.001 »005/6 لطع /5 :20.01 1ع متنا 177177177 // :مط 


*» مشروع اتفاقية لاهاي1917 ١م‏ والتعليق عليه في مذكرات الوايبو في الدورة الثانية 
جنيف نوفمبر 114 ١م‏ متاح على الرابط التالي: 


...3/5133 1/501 /ا»ع5 /5وع 72010 أو 0ع /أطا. 7120. 771717 مط 
سادساً: التوجيهات الأوربية: 


عطا 01 320 اأتعططتة21211 لتمعممتتاظط عطا 01 )95/46/11 عتتتاعع211[ ١‏ 
5 05 1060م عطا مه 1995 تزع6مغء0 24 01 1اعمناه0 
عع11 عطا مه 220 0262 50221آ1ءم 01 55125عه10م عطا 0غ تدوع 7111 
.5 1 م1011 0111131 ,0368 طأعناد 01 اأطعماء؟ مط 


عطا 01 320 اتلعمصتدت1اعةهظ تتدعممتتاط عطا 01 )97/7/15 عتتتاعع211][ ١‏ 
0 60251112615 01 102اعع]10م عطا ده 1997 :83/133 20 08 ااعسصتاه0 
.9 10111231,4.6.1997 0111151 ,رقاعة1ا0مكه ععمطهةا15ل 01 أععموع]1 


ع 01 320 اأتاعططتة اكه وعم متتاظ عطا 01 1999/93/50 عتتتاعع211[ ١‏ 
11 1121126310112 013711111737ط0ن) 2 زه 1999 تع طاطرعءءة70آ] 13 01 الاعصتاه0 
.1.000 13/12 مآ ,10111031 0111191 روع:5152211 ع1متاععاء 


اللذخط 510102 1281 01 2 )ط/2000/46 11)[؟![0[ ... 
61 1858 00101011-01) 18158 01 راللخ 11خ ]كلفط 
01 5112615715101 110626131م 220 01 غ116ا15لام ,نزنا عماكلة) عط جه 2000 


,39 آ ,1011150231 0111131 , 7قع7202 عتممتاععاء 01 و5وعسصاكناطا عطا 
.22.00 


قائمة المراجع 57 


عطا 01 220 التلاعططتة 1اتدظ ندعم 0تتاظ عط 01 2001/29/8 عتتتاعع211[ ١‏ 

لع 01 1315002153]101 عطا نه 2001 تقة/8 22 01 11عمناهن0 

0 © 12[ دغطع ل0ع12عء1 مه أخاع511ممه 015 5اععم25 
,7/10 هآ .0.1 ,لإاع5001و 


0 1985 أءطماععءع[ 20 ]01 )85/57/11 ع7أاأعع نالا 11اعمناهن0 ٠١‏ 
357 1268011366 5أع00013 01 أععم5ه1 16 “اعلتتاقممه عطا أععامام 
.1 0 هآآ[ .[.0 ,101565ع1م 55ع512ناط 11010 


3128م 2ه 1990 عمتال 13 01 ')طط/90/314 عتناعع11نا ااعمناهن0 ١‏ 
,158 ب[ .[.0) ,10115 ع1228ع2م مه 20110355 عىوءاعوم ,1اعتكهة 
.0 غ2 


5 111315 02 1993 1أامخ 5 01 93/13/8180 ع77تاعع ناما ااعمناهن0 «١‏ 
.13 95 .بآ .[.0) ,5اع201113 20251111161 11 


عطا 220 األعطتهة 1اتدظط تتدعممتتاط عطلا 01 )7/1 94/4 عتتتاعع]11ر][ ١‏ 
0 3515طء11ام 01 102اعع]10م عطا ره 1994 رعطماء0) 26 01 ااعصتام0 
ع135ء11ام عطا ما عطملنخد1اع1 ذاعة امم 01 5اععم35 طتماأمعه 01 أععروع]1 
,515 11106511316 2 01 611165م10م 1101201721 115 ما اع 1 عط 01 
7 - 83.م ,1994 تتوع لآ ,280 801605 ,(1512600عع1) آ 0ل )8 .[.0 


عطا 01 320 اأتعصتة11عهة2 تتدعممتتاط عطا 01 )98/6/12 عتتتاعع211[ ١‏ 

عطا 12 5م1اعع]10م اعلتاكممء زه 1998 تإكقتتتاعط 16 01 [اعطتام 

[.0 ,15ع10تاكطم» مغ 0عآ1ء011 1005م 01 د5عع11م عطا 01 مملنده1201 
271 م ,18.3.1998 ,850 بآ 


عط 01 220 اللاعطتة 1اتدظ ندعم 0تتاظ عط 01 )1999/44/8 عتتتاعع211][ ١‏ 

01 غ521 عطا 01 5أاععم325 طتمااءه زه 1999 :8139 25 01 1اعطتناه0 

بآ 10111031 0111191 5عع]13132ا5 2550612660 320 50005 "اعلمتتاقامه 
.0012-6 .2 07/07/1999 , 171 


0 1*6 101 1986 ك6 ططاعععآ[ 22 01 ع7الاعه11آ ااعمنامن0 «١‏ 

عطا 01 1017151025م 115]1217دطله 320 2055 1داوع1 ,55ة[ عطا 01 

278 سآ .[.0 ,اللع1 1ع110اك0م0ه ع8ص0قتلطاعع002 و5عنداك أعممدء كلا 
.11.1 


عط 01 220 الاعططتة اد ندعم متتاظ عط 01 2000/31/5 عتتتاعع211[ ١‏ 
0 ]0 5أاععم35 لم12 12ام1عء زه 2000 عصطتال 8 01 لاعصتام 


قائمة المراجع 3 


عا 2[ ,عع1عمتمامء علممتاعع1اء 2111م 12 ,دع 1لكلاء5 ((اأع5001 
لآ [0 ,('عع0101261© ع01منتاععاء مه ع77ناعع1ارط') أععاتدلة اوماعام[ا1 
6 -1م ,17.7.2000 ,178 


اللخط 1510100‏ 12828 1( :)2002/65/2 011201178[ ١‏ 
ع6 23 001011011-01) 185 01 اللخ 11/1 /لخ للدم 
111322131 0251110261 01 ع طناعء20211 ععمةؤ015 عطا عمتمتععوم»ه 2002 
لممة ')90/619/81 ع177اعع1011آ ا1اعطنامن) 125لمعمطة انه دعع1تكاع5 
022 ,16 .هآ .0.1 ,98/27/00 مله )97/8 وع7اناءع ةادا 


اللخط 110100‏ 12828 1( )2005/29/2 011201197[ م 
5 213737 11 01 001011011 188 01 اللخ '151/1/لخ للدم 
5 001112611231 211512655-10-6015111261 111311 ع متماععمامه 
101117 11ع2نامظن) ع108لتعمصطهة له أعكاتممط لقتاعاما عطا 11 
2002/65/18 مه )98/27/80 ,97/7/1800 وعتتكتاءع كالما ,لعا /54/450 
0 320 11عمناهن) عغطا 01 320 اأمعصطتة 1 احودط دعم مغختط عطلا 1ه 
عط 01 220 اأتعمصتةتاعةط ندعم مقط عط 01 2006/2004 لم8 رنعط) 
طخ كد 1) (”عتلتاعع011آ وعم 1اع210 121ع1علمطططهن0 تتكمنا') ااعمتاه 
.5 ,149/22 0.[.1 و(ع20هو1277ع1 خكخ] 


2000 نلءطالاععء17آ1 22 01 44/2001 هلا (ناط) 00د لباوع كا ااعمناهن0 «١‏ 

15 01 121ع10ءع2101ه 320 هتمع معع1 عغطا حطة م5011 تال 

ب 012 سآ 91ظتتاول 015131 21361615 131ع1عمتصطامه لمة للككء 11 

012 سآ 270117141 01/741 ,0023 - 0001 .2 16/01/2001 
0001-3 .2 16/01/2001 


2311121011 لمعم 0تتاط عغط[1' 01 593/2008 ه810 (نعط) ممتدلاتوع] ٠.٠‏ 

0 16طده11مم2 1357 عطا مه 2008 عصدال 17 01 لاعصدهمن) ع1" 01 لمخم 

1011101 121ه0111) ا لعط115طنام ,1 عمطمكل) 061152005 121اعه امم 
آم ,4.7.2008 ,2102لا ممعم متتاط عطلا 01 


قائمة المراجع نه 

سابعاً: القوانين الوطنية: 

** قانون حماية المستهلك المصري الصادر في 95١/5/5١٠0٠م‏ ونشر في الجريدة 
الرسمية بتاريخ ١٠/5/5١٠٠م‏ العدد ٠١‏ مكرر. 

**» المرسوم السلطاني رقم ١6‏ لسنة 7١٠٠م‏ بشأن حماية المستهلك الصادر في 57 
أغسطس 5١٠٠مم‏ ونشر في الجريدة الرسمية برقم 77لا في ٠١17/9/١‏ ١م.‏ 

** القانون اللبناني بشأن حماية المستهلك بموجب القانون الالشتراعي رقم ١١١57‏ 
لسنة 5١٠٠م‏ نشر بتاريخ © أغسطس 5١٠٠م.‏ 

القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ١5‏ لسنة 5١٠٠م‏ بشأن 
حماية المستهلك الصادر في 7١/5/8١٠1م.‏ 

** القانون اليمني رقم 55 لسنة 8١٠5م‏ بشأن حماية المستهلك ونشر في الجريدة 
الرسمية العدد ١٠/‏ بتاريخ ١5‏ سبتمبر 8/١١٠5م.‏ 

** القانون السوري رقم 77 لسنة 8١٠٠م‏ بشأن حماية المستهلك نشر بتاريخ 
لم 

** التشريعات الفرنسية الخاصة بحماية المستهلك: 

.١‏ قانون رقم 7١-٠8‏ بشأن إعلام وحماية المستهلك الصادر في ٠١‏ يناير 

1 ام. 
.١‏ قانون رقم 5175-19 حول إعلام وحماية المقترضين في المجال العقاري الصادر 
في ١١‏ يوليه 9179١م.‏ 
“. قانون رقم “550-71 الخاص بأمن المستهلك الصادر في ١١‏ يوليه 9/85١م.‏ 


4. مرسوم رقم ١757-57‏ حول حرية الأسعار والمنافسة الصادر في ١‏ ديسمبر 
1 ام. 


قائمة المراجع 3 


هم قانون رقم -: ١‏ حول حق جمعيات حماية المستهلك في التقاضي واعلام 


5. قانون رقم 7١-6‏ حول عمليات البيع عن بُعد الصادر في " يناير 318/8 ١م.‏ 


». قانون الاستهلاك الفرنسي وفق النسخة الموحدة رقم 7٠٠١٠١-11‏ الصادر في ١‏ 
/// ١٠٠٠م‏ متوافر على الرابط التالي: 


1ح»ه10710111»1. 311120-00 /11. تكتامع .عع ته لامع 1. 17717717 // :مط 
1)11061+655121) ]1 | - خخ 1 6210562101 1000227517057 


6-14 5012161 8)011121000006069565را[عاءده 1 
** القانون الأمريكي الخاص بالتجارة الالكترونية الموحد الصادر في ١١‏ يوليو 
8م متاح على الرابط التالي: 
0/901 ع عع عله /1[ صا /نالع. مططاعمنا. 7ه .115177 //:صاغخط 
*» قانون التجارة الالكترونية الايرلندي ١٠٠٠م,‏ متاح على الرابط التالي: 
.001 .اع -تتططاوعع- 1999 /عاللوعة21.1/1م17717717.15// :مط 
القانون الأردني رقم 85 لسنة ١١٠٠م‏ بشأن المعاملات الالكترونية ونشر في 
الجريدة الرسمية العدد 5 5:57 بتاريخ ١؟/ /١١‏ ١١٠1آم.‏ 
*» قانون المعاملات الالكترونية البحريني رقم 7 لسنة *5١٠١5١م.‏ 


نون فع والعملد به و يه الإلكترونية اليمني رقم 5٠0(‏ ) 
نة كيم.مى"؟_ 
لسنة 51 ١٠ام.‏ 


90 قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتجارة الالكترونية رقم(؟") لسنة "٠.٠.‏ 

القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ١‏ لسنة 5١٠٠م‏ بشأن 
المعاملات الالكترونية في يناير آ. ٠٠م‏ ونشر في الجريدة الرسمية العدد ”55 
السئة السافسة والقالكون. 


قائمة المراجع 37 


**» المرسوم السلطاني رقم 48 لسنة ١٠1٠م‏ بشأن المعاملات الالكترونية في ١1‏ /5/ 
مع ونشر في الجريدة الرسمية برقم 855 في /١١/8/5/١٠ام,‏ 

قانون المعاملات والتجارة الالكترونية القطري رقم ١1‏ لسنة ,50٠١١‏ الصادر في 
5اغيطن دام 

قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 5 لسنة :, نشر في الجريدة 
الرسمهة الع /10افي 19 اليل 6م 

»قاو الكنكه: السدري رق 10 ادكه قا :واليعدل بالقافون رقم 3 اللدينة 
117 ام. 


*» قانون التحكيم اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم ؟"” لسنة 5ام 
المعدل بالقانون رقم "١‏ لسنة 17ام نشر في الجريدة الرسمية العدد/لاج” لسنة 
117 ام. 


** قانون التحكيم الأردني رقم ”١‏ لسنة ,3٠٠١١‏ منشور في الجريدة الرسمية رقم 
5 بتاريخ 5١1/7/1١٠٠مم‏ ص١7187.‏ 


** المرسوم التشريعي الجزائري رقم 1-47 الصادر في 70 ابريل 141١م‏ المعدل 


للمرسوم رقم ١55٠057‏ الصادر في 8 يونيه 177١م‏ بشأن قانون المرافعات. 


** قانون التحكيم الاردني رقم "١‏ لسنة ١م‏ نشر في الجريدة الرسمية رقم امه 
بتاريخ 1١/0/١5‏ ١٠5مء‏ ص 8١١‏ 1, 


قانون التحكيم الألماني لعام 137١م‏ والمعدل ١١٠٠مء‏ انظر نصوص القانون 
على الرابط التالي: 


21743/62011110 / لع اطع و1116 أن ؟. كك طامطمطك . 177177177 // مط 
.17202.00 


قانون التحكيم الانجليزي 317١م‏ متاح على الرابط التالي: 
.011.001 0 0 80220 0 اا حا 


قائمة المراجع 4 


* قانون التحكيم السويدي ‏ 999١م‏ متاح على الرابط التالي: 
5/711-06. 3101 ».7175/17/7 طنط 

** قانون التحكيم الفرنسي في الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات ١9/8١م؛‏ 
متاح على الرابط التالي: 


ل 110 ».10.000.011 20/110/11:2110. 15.1110 177177177 // مط 
. .1/0121 1.195 


** قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي وفق آخر تعديل له في 7١٠٠م‏ متاح على 
الرابط التالي: .17/173/575/.51031017.01:5/51022/2601166-5.16001//:ماخط 
7٠م‏ نشر في الجريدة الرسمية العدد؟ ١‏ مكرر ١‏ يونيه /٠ام.‏ 

*** قانون المرافعات اليمني رقم 1٠‏ لسنة "٠١٠5م‏ منشور في الجريدة الرسمية العدد 
التاسع عشر لسنة 5٠دآم.‏ 

القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ١"‏ لسنة 5١٠٠م‏ يشت 
تعديل بعض أحكام قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر 
بالقانون الاتحادي رقم ٠‏ امم صدر في /. آم ونشر في الجريدة 
الرسمية بتاريخ 0/1 آم العدد هه:. 

القانون المدني المصري رقم ١١١‏ لسنة /154١م؛‏ نشر في الجريد الرسمية في 559 
يونيه 154١م‏ العدد ٠١‏ مكرر السنة .١١9‏ 


00 القانون المدني للجمهورية اليمنية رقم 5 ١‏ لسنة 7٠٠7م‏ الصادر في ٠١‏ إبريل دام 


** الباب العاشر من القانون المدني لإقليم الكيبك منشور على الرابط التالي: 


مطاط. دعل ابطر 1 اع جع /دء.ع؟. نخد 35:0 177777777//: خط 


قائمة المراجع رد 


** مجلة القانون الدولي الخاص التونسيء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17-1 من 
"١‏ نوفمبر /1313١م.‏ 

** القانون الدولي الخاص السويسري ١8‏ ديسمبر 191877١م‏ في أحدث تعديلاته 
٠:0‏ ام متوافر على الرابط التالي: 


ع 511-55 35075121115-1. 5/1121265]4 611 /11111.60100جاأحطتنا. 177177177 // مط 
.5 -11561 


** القانون الدولي الخاص التركي نشر في الجريدة الرسمية ١8‏ نوفمبر 7١٠٠م‏ العدد 
النسخة بالانجليزية نشرت في الكتاب السنوي للقانون الدولي الخاص المنشور 
بالتعاون مع المعهد السويسري للقانون المقارن ٠١٠٠م‏ المجلد التاسع»؛ ص٠/5.‏ 

* القانون الدولي الخاص الفنزويلي نشر في الجريد الرسمية العدد 5١١/95‏ 5 
اغسطس 118١م‏ النسخة بالانجليزية نشرت في الكتاب السنوي للقانون الدولي 
الخاص 111١م‏ منشورة بالاشتراك مع المعهد السويسري للقانون المقارن» سويسراء 
ص 357-94١‏ 

ثامنا: المواقع المتخصصة: 
*» موقع محكمة النقض الفرنسية 

11 01110610 . /17717/17// :نماغخط 
موقع تنشر عليه جميع الأحكام الصادره عن المحاكم الكندية 
/ع11.01لمدء. 17715/5// :ماخط 
المعهد البريطاني للقانون المقارن 
.11/17/1771 //:صتاط 
» موقع كويستا أكبر موقع للحصول على الكتب القانونية بجميع اللغات 
/10ه».5)12 1771/17/16 // :ماخط 


قائمة المراجع أخره 


موقع مارتينوسء يحوي المكتبة القانونية» كتب وأبحاث 
1012 _112تام/اط.ع صتلمه ]1ه طزتم// :خط 
موقع مميز يحوي العديد من المجلات المتخصصة في مختلف المجالات بروابط 
تحميل مباشر 
/010». 01111215 [0نتتاء./17715/15// :ماخط 
موقع جستور من أهم المواقع في مجال الأبحاث القانونية 
/ 501.01[ /177175/17//:ماخط 
موقع مجلة كامبرج 
ماع 2600/10 /ع2120111018.01». 01111215 [// :مط 
موقع اسبرنج لينك؛ من أهم المواقع في البحث القانوني 
لحطاهن. “اعم 0لام؟. علصتا//:مخط 
موقع 551277 من أهم المواقع البحثية التي تقدم الأبحاث القانونية وغيرها 
لحطاهن. “اعم لم5 . علصتا//:مخط 
موقع إتحاد الناشرين الدوليين من أهم مواقع نشر الكتب والمجلات في العالم 
/015. 15ع1151طتام 260101 عط 1. /171515// :نمغخط 
موقع يعرض القوانين الفرنسية 
1 0ع .عع ةلاع »ع1. /171517// :ماخط 


موقع 16150615 من أهم المواقع الذي تنشر عليه الأبحاث والتعليقات على 
الأحكام في كندا 


.3/1011 -3/61©. 1672151167215. 17/17/77 / :مط 
موقع يقدم القانون المدني لإقليم الكيبيك الكندي مع التعليقات والاحكام القضائية 
/إوع»/015.لقتاتك [. وع»//:مخط 

شبكة المحامين العرب 


701100-11 11.6010/10121111.350:2[-120112120011. 1713/13/7 // :مط 
موقع مجلة جامعة مونتريال 


تأأع 01.01 متاعع اع سعتع [. /177155//:مخط 


قائمة المراجع 57 
موقع جيجيا بيدياء من أهم المواقع التي تقدم الكتب المجانية 


/012.1210عم53 لك //:نمغخط 


مطغط. عجع 110 لطع /00 اطع 77جو» /00»ع2.6111002.611/6010111010/16 كناك //نمتخط 


«» موقع المكتب الفدرالي للعدل السويسري يقدم جملع من القوانين والأبحاث 
| 66 2 


[مطغط. عحط 0 حا مع / [طالطء. متمطلة. زط تك // مط 
*» موقع رابطة الدول الأمريكية 


م35.][تته ]عل لطع /5 01. 177177177.035// :مط 
> مركز النشر العلمي بجامعة كالفؤرنيا 
/015. متطككة [مطاعوع//:ماخط 
«» موقع 10[م0م1ءط من أهم المواقع البحثية وخصوصاً في مجال القانون 
/ع17021126.01عط. عمطهطا//:مخط 
شبكة قوانين الشرق 
أحطاهن. 12555 أكوع. /17715/7//:ماخط 
موقع مكتبة ويلي أون لاين» يضم أبرز المجلات القانونية المتخصصة 
/لمطلح».51137. 12157 1 اعسصتلمه//:مخط 
موقع 171110081 من أهم المواقع لترجمة الاختصارات 
112312-20 : 1110102157 7111/11 /م 7112110217.01ا. تع // :مط 


«» موقع )ع7 ع536 متاح على الرابط: ألططا0». عمطت اعمع ه 5 . 15/1317 // :صاخط 


يه الشيكة الأووئية تكبانة انتيلك نظو ررابط الشبيكة: 
.1م 1].5077 1111 ا 
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*» معهد التحكيم في غرفة تجارة ستوكهولم متاح على الرابط التالي: 
/0100». 151116 5. 1757177177 // مط 
*» مركز التحكيم الالكتروني 1151511281 09661 التابع لجامعة مونتريال بكنداء متاح 
على الرابط: ,لططغط. طاع. عرع ل صت/ع :1ه0. لمصتاط ايع مانا . 7انقالةا// :صاخط 
مركز 15]5866ع113 771160121 في الولايات المتحدة الأمريكية؛ متاح على الرابط: 


/111.6011:5080. 1377 .م قط" // :مط 
«» جمعية التحكيم الأمريكية /161061]815م5100 17301052اأطتث عمنتاد0 خخذم 
ولع متاح على الرابط: 1337/.301.012/015//:صاخط. 


موقع إيموتا لتقديم علا مات الثقة انظر الموقع التالي: 
.]0115111026115 /1ات..01]2 60 . 1713/17/7 // :مط 
«» موقع نوع جم)اء77 انظر الموقع على الرابط التالي: 
لدطتم»ن. تلع له تامع 17. 17713137 // :مط 
» موقع ع]105' انظر الموقع على الرابط التالي: /0امء.ع]5ناا.55555//:ماغخط 
*» موقع :5م5961 انظر الموقع على الرابط التالي: 
/5.015ع1510ال05]21.6ع1//:متغخط 
**» مركز 2-63 وذلك من خلال الرابط التالي: ‏ /حتامك. تتدحاء.55ةا//:صاخط. 
» ومركز 01111560165 وذلك من خلال الرابط التالي: 
/5/15ا. 177777777.011115]015//: خط 
» المراكز التي تتعامل بنظام القائمة السوداء؛ موقع:/ع55.01وع0515ط30ص//:ماغط 
»موقم تجعينة الفتاء: القاهنة لجاسعة موتر بال الكتفية: 


0ف 1111 


المحتويات 5995 


(للسمنودا 


1 


- 


9 . 


تقديم الأستاذ الدكتور عصام القصبي .............. ا 6 171 
تقديم الاستاذ الدكتور عبد المتعم رمرم .............. يي مم6 11117 


قائمة 0 ع2 
سسا ووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو 


30007 


أولاًء عقود المستهلكين والقاتون الدولي الخاض .............. يميه مممم ممم ممم ممم مآ 
ثانياً: التجارة الالكترونية والقانون الدولي الخاض ............................... م * 


ثالثاً: عقود المستهلكين الالكترونية فى القانون الدولي الخا 3 
: عقو + دون الكو1 شت اي 0 
ابعاً: اهمية الدراساة 


خامساً: نطاق الدراسة 
ل 11101111111010110101011990100010110110101010101000ذ5 


سادساً: مذ 2 


بي بم كمه 


سابعاً: ته 2 
1 : تقسيم الدراسة از[ 0 


الفصل التمهيد 
بدي 
ماهية المستهلك ومعايير دولية عقود المستهاكين الالكترونية 
« وه 5 
لبحث الأول: ماهية المستهلك تروذ 
الم ول: ات ا 201111 1 


المطلب الأول: الملامح العامة لحماية المستهلك الالكتروتي ...................................... 10 
أولاً: المقصود بحماية المستهلك وأههيتا ...ا ...6 160 


المحتويات 5 


ثانياًء ملامح حماية المستهلك على المستويين الدولي والوطني 89 0000001 
الحمائة المنتهلت قل المستواك الحو ا 19 
أ.المنظمة الدولية للمستهلك اذ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ا ا 

ب. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية 0111 ا 0 

ج. حماية المستهلك 3 المعاهدات الكولية ببمميي يمي ممم ممم ممه مممممم م6066 14 

د. حماية المستهلك في التوجيهات الأوربياة 8ب 0 ا ا 

؟. حماية المستهلك في التشريعات الوطنية 1 [1[1[ 1[ 1[1 1[ ز[ |[ 0 

أ. حماية المستهلك ف القانون المقأرن متممي يي همهم ممم ميمه لمهم م ممم وموم وموم 5١‏ 

ب. حماية المستهلك في الدول العربية 00 
المطلب الثاني: مفهوم المستهلك الالكتروني بب000000111 0000 


أولاً: المفهوم القانوني للاستهلاك 2011511111[1(]1011) بتن..يي.. ممم 91 
ثانياًء تعريف المستهلك الالكتروني ا 1 اا 


المطلب الثالث: خصا قود المستهلكين الالكترونية 3 

لا ع 8 لالكة ونئة نوع < كوا عت 
ولا عقود نية نوع خاص من العقود التي تتم عن بعد 000000 

4 2 : 
6ه 

الإتجاد الأو[ 05008 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا ا اا 
0101 ا 
الإتجاه الثالث 000 از[ [|[ز[ز[ |[ 000 


الرأي الراجح في الففه 00 ااا 
ثانياً. عقود المستهلكين الالكترونية بين الرضائية والإذعان ......................ي...... ود 
ثالثاً. عقود المستهلكين الالكترونية عقود مختلطة م2 


المبحث الثاني: معيار دولية عقود المستهلكين الالكتروني 55000 **«1«3غ2* 
المطلب الأول: معيار دولية العقد نصقة عافية ................ ...560 


أولاً: المعيار القانوني لدولية العقد اطو و وام موف اا ووم و 211 
ثانيا: المعيار الاقتصادي لدولية العقد 008 0 


المحتويات 2 


001 0 معيارالمك والجزر‎ ٠.١ 
؟. معيار إجتياز العقد نطاق الاقتصاد الوطني 00101231 0 ا‎ 
معيار مصالح التجارة الدولية املامة اط امع اواو لوعو لطر ج613‎ .* 
00000 0 0 خالثاً: الجمع بين المعيار افقتصادي وامعيار القانوني لدولية العقد‎ 
رأي الباحث ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ [ز[ 1[ 1[ ا اك‎ 
0 المطلب الثاني: المعيار الملائم للتحديد دولية عقود المستهلكين الالكتروني‎ 
01 .... أولأء موقف الفقه من تطبيق معايير دولية العقد على عقود التجارة الالكترونية‎ 
02 الاتجاه الأول: عفقود التجارة الالكترونية عفقود دولية بطبيعتها‎ 
0 الرد على ححج القائلين بدولية عقود التجارة الالكترونية‎ 
09 الإتجاه الثاني: ضرورة التمييز بين عقود التجارة الالكترونية الدولية والمحلية.....‎ 
000111 1 ثانيا: المعيار المختار: "المعيار القانوني الموسع"‎ 
الباب الأول‎ 

حماية المستهلك الالكتروني من خلال مناهج القانون الدولي الخاص 

تمهيد وتقسيم مامكا دع الام 06ل ولاه أو لام وما وام لاع الحو علا مع مولا لاه و لط ا واو ا قم 1 لو مج 6 716 
الفصل الأول 
حماية المسنهاك الالكتروني بمنهجية فاعدة الإسناد 

تمهيد وتقسيم اموق لوو و على ولاه الال قاو أل او 1 6م لمعه للا لاو ولو ل 11 1 11 
المبحث الأول: ضابط الإسناد الإرادي ( مبدأ سلطان الإرادة) 1[ ا 0 
المطلب الأول: مدلول ضابط الإرادة وتقنينه ومبرراته 1[ [ز[ز1 1[ [ ز[ [ [ [ [ ااا 
أولاء مبدا سلطان الإرادة 10[ ز[ 1[ 1 [ [ [ 1 |[ 0 
ثانياً: تقنين المبدأ في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية 3 0 
.١‏ تكريس المبدأ في الاتفاقيات الدولية 001 ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 10000 


5 تكريس المبدأ فى التشريعات الوطنية ا 1110000ذ1ذ1ذ15آ15ذآ1#ذ1ذ11 1ك 


المحتويات 77 


ثالثاً مبررات ضابط الإرادة [ذ[ذ1ذ1ذ1[ذ1[1ز1 1[ ا 
رابعاء طرائق إعمال مبدأ سلطان الإرادة 7 1 1011( 
الطلب الثاني: مدى ملاءماة ضابط الإرادة لحماية المستهلك الالكتروني 0 
أولاء استبعاد قانون الإرادة حماية للمستهلك 595ب ب“101 0 100000 
ثانياً: حماية للمستهلك بتقييد إرادة الأطراف ا ا ا عقر 
ثالثاء تقدير قانون الإرادة بالنسبة للمستهلك الالكتروني 5 0 0 200*606 
المبحث الثاني: مدى ملاءمة قواعد الإسناد التقليدية في حماية المستهلك الالكتروني 0 
المطلب الأول: قواعد الإسناد الجامدة وحماية المستهلك الالكتروني 3 
اولأء ضابط الموطن المشترك للمتعاقدين المتحاح مولعل لل ام ماه ال او لو 1 91 
ثانياًء ضابط محل إبرام العقد 000000121 0 
تحديد مكان إبرام العقد في عقود الاستهلاك الالكترونية 100 0000001 
صعوبة إعمال ضابط محل إبرام العقد في مجال عقود الاستهلاك الالكترونية.... 947 

خالثاً: ضابط محل تنفيذ العقد 0 
تقدير ضابط محل التنفيذ 1[ [ |[ ا 
الخلاصة 0008 1 1 1 ا ا 
الطلب الثاني: ضابط الأداء المميز وحماية المستهلك ااا 0 
أولاًء مفهوم الأداء المميز | ز[ز ز 00 0 
ثانياً:التطبيقات التشريعية والقضائية لضابط الأداء المميز 1 

1 موقف التشريعات الدولية الاتفاقية والوطنية من فكرة الأداء المميز‎ .١ 
16 موقف التشريعات الدولية الاتفاقياة و5111‎ 

موقف التشريعات الوطنياة 9بببدذ111ذ111 1 0 

؟. موقف القضاء من ضابط الأداء المميز 1 [1 1[ [ز1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز [ [ [ [ ا ااا 

ثالثاً: تقييم ضابط الاداء المميز [ذ[ز[ |[ 0 
المبحث الثالث: ضوابط الإسناد الملائمة لحماية المستهلك الالكتروني 1 
المطلب الأول: الإسناد إلى قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك 4 11 1 000000 


المحتويات هع 


أولاًء مفهوم ضابط موطن أو محل الإقامة المعتادة للمستهلك ل د 1 11 
ثانياً:مبررات ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك 13117 00 
ثالثاً: إقرار ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك في التشريعات الدولية والوطنية ١27.١‏ 
تقنين ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك في الاتفاقيات الدولية ااا 
تقنين ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك في لتشريعات الوطنية 1 
رابعاً: تقييم ضابط محل الإقامة المعتادة للمستهلك الالكتروني 0000000 
التمييز بين المواقع الايجابية والمواقع السلبياة او ا ل ل م 311 
. خلاصة القول ا 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 0 
الطلب الثاني: الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك 00 اا 
أولاًء مفهوم القانون الأكثر حماية للمستهلك ومبرراته 0 0 001ا0 0 
ثانياً: تقنين الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك في التشريعات الوطنياة 
والاتفاقياة 0000 اا 0 
ثالثاً: تقييم الإسناد إلى القانون الأكثر حماية للمستهلك ا 
خلاصة الفصل وأو و ل لا 1 ان 6 ل 1 لمق ع0 ل م 31 للم 1 ا 1116 
قصور قاعدة التنازع في مجال التجارة الالكترونياة 38 اا 00 
الفصل الثاني 

حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية القواعد الموضوعية 
تمهيد وتقسيم اال لوو ماه لوه 2 له 0ه واوواوام وو 4و0 ولا اه ا 2 210 838 20152 ج90 1 و0 وكاو وم 5 01 
المبحث الأول: دور النظام العام وقواعد البوليس في حماية المستهلك الالكتروني 1 
المطلب الأول: النظام العام وحماية المستهلك الالكتروني 07 0 1:1<(21( 
أولاًء مفهوم النظام العام وأنواعه اما ا ا و ا ا 16 
التفرقة بين النظام العام الدولي والداخلي 8 0<( 
ثانياً: دور النظام العام في حماية المستهلك 011 0000 


ثالث تقييم دور النظام العام في حماية للمستهلك الالكتروني 000000001 


المحتويات كظ؛, 
المطلب الثاني: قواعد البوليس وحماية المستهلك الالكتروني م 
أولاًء ماهية قواعد البوليس ومعايير تحيلها .............. ...همه مم مم ممه ممم 66606 101 


تحديد مضمون قواعد البوليس اع و فلو لو لول وال ام مل 6 واه ل ا 5817 
معايير تحديد قواعد البوليس عه مومع طعا ع ماق لوو ا ل 1 لاا ا 0 184 


2 
| “ال معيان التشريهى مع مم اا ع حا وعم عه لطم لو لل قم ا 2 1605 


“”. المعياد الغاد 
٠‏ ا ر نى وووهوووووووووووووووووووووووووووهن ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه /ا16 


. المعيار الوظيفي أو الموضوعهي م م قلا 
ثانياً: دور قواعد البوليس في حماية للمستهلك بصفة عامة 001 
التساوي في إعمال قواعد البوليس الوطنية أو الاجنبية في مجال حماية المستهلك177 
ثالثاً: تقييم دور قواعد البوليس في حماية المستهلك الالكتروني 001 


ج. إختلافهما من حيث قوة الطبيعة الآمرة لكلا منهما 0 
د. إختلاف الدور الذي يؤديه كلا متهها..ء............ ا الالال 


". أفضلية قواعد البوليس ف حماية المستهللكت ............... م اا 
المبحث الثاني: القواعد الموضوعية الالكترونية وحماية المستهلك الالكتروني م 
المطلب الأول: تعريف القانون الموضوعي الالكتروني ومصادرة ............................ ...0 1/3 
أولاًء تعريف القانون الموضوعي الالكتروني 00001010121 ا 0 
ثانياً: مصادر القانون الموضوعي 1[ 1[ [ |[ 1 اا 


(1) القواعد الموضوعية الالكترونى ذات النشأة التنظيمية ل و ا ب يا 


المحتويات /ا: 


0 الاتفاقيات الدولية 8بببب01ج00101002 0 اا‎ .١ 


؟. التوصيات والأعمال الدولية الأنتاسية مق ملق ا 0 1/89 


(ب)القواعد الملوضوعية الالكترونى ذات النشأة التلقائية أو الذاتية ...................... كلا 
ثالثاً. خصائص القانون الموضوعي الالكتروتي ٠...‏ .ل لاما 


قانون طائفى أو ذ 184 
.١‏ قانو ثفى أو نوعى ووم ووه فقوو ووو وو وو وم وو ووو قو وفومو ووو وفوف ومو فق و موق و ووم ققة 


قاذ | ]اع و« هاشم 5مو 


". قانون عبر دولى موضوعى د00 


. قائنون موضوعي ماذي مياشر تم يي ممه ممم ممم مم 188 

الطلب الثاني: دور القانون الموضوعي الالكتروني في حماية المستهلك الالكتروني ةا 
أولاًء مدى تمتع القواعد الملوضوعية بصفة القانون الالكتروني 00 

اك متقهوع التكلام الفافو 11 

؟. الخلاف الفقهي حول وحود النظام القانوني للقواعد الموضوعية الالكتروني ..... 1917 
الاتجاه الأول: الرأي المنكر صفة النظام القانوني للقواعد الموضوعية الالكترونية .. 197 

الرد على ما انتهى إليه هذا الاتجاه شور و و ا و هق 

الاتجاه الثاني: الاعتراف بصفة النظام القانوني للقواعد الملوضوعية الالكترونية ... 196 

رأي الباحث: القواعد الالكترونية تمثل نظاماً قانونياً غير كامل 1 

ثانياً: تقييم دور القانون الموضوعي الالكتروني في حماية المستهلك الالكتروني 3 
101000000000000 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 0 
" حماية المستهلك بالإعمال المشتزك للقانون الملوضوعي وقاعدة التنازع 0000 
" تفادي الصعوبات التي تعيق تطبيق قاعدة التنازع على عقود المستهلك الالكترونياة ؟١٠؟‏ 


المحتويات 59 


00 0 مشكلة تحديد المكان الحقيقي لإبرام العقد وتنفيذه‎ .١ 


؟. صعوبة تحديد هوية الاطراف المتعاقدة وأهليتهه ...ا 51 


الباب الثاني 
حماية المستهلاك الالكتروني من خلال وسائل تسوية المنازعات 


الفصل الأول 


المبحث الأول: مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي التقليدية لحماية المستهلك 
المطلب الأول: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه 00019 00 


1 
: 

أولاً. مفهوم الموطن مط الم م التو وول ام ةاعدو م اما 1 

6 ااا ا 


و عه | ٠ ٠.‏ 
". الموطن الحكمى أو القانونى لو م1171 
. الموطن المختا نارفا 
: ل وموووووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووة 


ثانياً: مبررات بناء الااختصاص على فكرة" موطن المدعى عليه" 00 
ثالثاًء مدى ملاءمة ضابط موطن المدعى عليه لعقد الاختصاص بشأن عقود 
المستهلكين الالكاروئية تمي يميم مومهم ممم وميه 1 

المطلب الثاني: اختصاص المحكمة التي اتفق على اللجوء إليها 01 


أولاً. مضمون ضابط قبول الخصوم اختصاص المحكماة 1138 00000 
الإتجاه الأول: إنكار دور إرادة الأطراف في سلب الاختصاص ............ نري 


. هو 1# 3 
نقد هذا الاتجاه اا 00 اا 01 
5 2 : 9 598 5 

الإتجاه الثانى: جواز سلب إختصاص القضاء المختص ا 


المحتويات 268 


ثانياء شروط صحة اختصاص المحكمة بناء على إتفاق الأطراف 0ن 

1111 6 ضرورة أن يكون النزاع ذا طابع دولي ما اا وه وو لاو‎ .١ 

". توافر الرابطة الجدية بين النزاع المطروح والمحكمة المختارة ا 

". يجب ألا يكون الاتفاق منطويا على غش أو تحايل 8بببب 00010100 0 0 ااا 
ثالثاً. مدى صلاحية ضابط اتفاق الأطراف في عقود المستهلكين الالكترونياة 07 يرق 
المطلب الثالث: ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه 00000 0 0000 
أولاًء مضمون ضابط محل إبرام العقد أو تنفيذه الحا ع لأ و و 121 
الحالة الأولى: محل إبرام العقد 00 ا 
نظرية إعلان القبول ببب000010 0 ا 

نظرية تصدير القبول يز[ 1[ 0 

نظرية تسليم القبول 0[ 1غ 

نظرية العلم بالقبول 1 1[1[ذ[ز1[ذ[ذ1[ز1[ز1 1[ 1[ 1[ ااا 

الحالة الثانية: محل تنفيذ الالتزام 00000000 

ثانيء مبررات ضابط محل التنفين ا اا0 
ثالثاً. مدى صلاحية ضابط محل إبرام أو تنفيذ الالتزام لعقد الاختصاص في عقود 
المستهلكين الالكترونية الخ اا و و حل 1 ا ملأل اط موا ا 1 7154 
المبحث الثاني: خصوصية ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكتروني 0111 
المطلب الأول: مضمون اختصاص محكمة موطن المستهلك د 1 ا 
أولاًء خصائص قاعدة الاختصاص القضائي الخاصة بالمستهلك 8 
ثانياًء شروط تطبيق قواعد إختصا محكمة موطن المستهلك ا 
المطلب الثاني: تقنين ضابط موطن المستهلك في التشريعات الدولية والوطنية 0 
أولاًء ضابط موطن المستهلك في الاتفاقيات الدولية 0113337 ا 

.١‏ اتفاقية بروحكسل 1518م بب000020-7 0 ا 

؟. مشروع اتفاقية لاهاي 1935م. ةذ[ [ذ[ذ[ [ [  [  [‏ ا 


*. لائحاة بروكسل ٠٠١1/4:‏ بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الاحكام 


المحتويات وه 


5. مشروع القانون النموذجي بشأن الإختصاص القضائي والقانون الواجب 


التطبيق على عقود المستهلكين بين الدول الامريكية 8١٠٠م‏ 2300 
ثانياً: تقنين الضابط في القوانين الوطنياة 0 
.١‏ القانون المقارن. 099919995 ”5# 


؟. موقف المشرعين اليمني والصري من ضابط موطن المستهلك 21 


الطلب الثالث: تقدير دور ضابط موطن المستهلك في حماية المستهلك الالكتروني 


لا موقف الفقه من ضابط ٠‏ المستهلاءك 

ول: موا من ضابط مو 0 1[ 21111 

خانياً لباحث 

يا: را باحث ووو وغ ع موده دم ععوه وق لماه وه ةو وو م لم م حو قله لال 6 6ه معام 04م واف 
ب 


الفصل الثاني 
حماية المستهلك الالكتروني من خلال التحكيم الالكتروني 


المبحث الأول: ماهية التحكيم الالكتروني 100 1 10101111 
المطلب الأول: مفهوم التحكيم الالكتروني ومزاياه 21000 
أولاًء تعريف التحكيم الالكتروني “0000 | |[ ز [ز [ [ 1 10001 


المطلب الثاني: تذليل الصعوبات أمام التحكيم الالكتروني 11 
أولاً: دور الكتابه في التحكيم الالكتزوني ش31« 


تكافو الكتابة الالكتزونية مع الكتابة التغليدية فى صحة اتفاق التحكي 0 
كو ونية مع ي قو 
ثانياً: التحكيم بالإحالة في التحكيم الالكتروني 9 شط 


51 


لفن 


6١ المحتويات‎ 


ثالثاً: أاهمية تحديد مكان التحكيم الالكتروني بب 00013 0 ااا 
المطلب الثالث: آلية التحكيم الالكاتروئي ...يي ممم ممم ممم 811 
المحور الأول: تشكيل هيئة تحكيم محكمة الفضاء 1 ااا 


المحور الثاني: آلية سير الدعوى أمام محكمة ا 101010010010101 00 ا 
أولاً: بدء الإجراءات أمام محكمة الفضاء 00 07 ز 1 1 1[ ا ااا 
ثانياً: جلسات الإستماع أمام هيئة التحكيم ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 000000 00 
ثالثاً: المواعيد أمام محكمة القفضاء .............. ميمه ممعم ممم 11 
رابعاً: لغاة الإجراءات 000 ااا 


سادسا: سرية إجراءات التحكيم 0000 اا 
سابعاً: قواعد الاثبات أمام محكمة الفضاء 1 ا 


ثامناً: القواعد الواجبة التطبيق ل ا 1 

المحور الرابع: تقييم التحكيم الالكتروني بصفة عامة ااا 
الملبحث الثاني: التحكيم الالكنزوني كآلية لحماية المستهلك اام 
رفض شرط التحكيم في عقود المستهلكين الالكترونية ...ممم 194 
صحة شرط التحكيم في عقود الاستهلاك التقليدية الدولية 000 
الوضع فْ عقود المستهلكين الالكترونياة 0101 00 ااا 
المطلب الأول: صور اتفاق التحكيم الالكتروني في عقود الاستهلاك الالكترونية ........... 774 
أولاً: اتفاق التحكيم الالكتروني المدرج في العقد 1111 ا 
ثانياً: اتفاق التحكيم الالكتروني الذي يبرم باستخدام علامة الثقة 11311 )1:15 4؟؟ 


المحتويات دع 


ثالثاً: اتفاق التحكيم الالكتروني الذي يبرم من خلال مراكز التسوق »11311 


ببب00001010101 ا 


رابعاً: اتفاق التحكيم الالكتروني الفردي ب 0 
المطلب الثاني: ملاءمة التحكيم الالكتروني لمنازعات عقود المستهلكين الالكترونية ...... ؟4؟ 
أولاًء ملاءمة التحكيم الالكتروني من حيث انخفاض التكاليف 0 00 
ثانياً: ملائمة التحكيم الالكتروني من حيث القواعد المطبقاة 0 00000000 
المطلب الثالث: التنفيذ الذاتي لأحكام التحكيم الالكتروقية ......... 741/٠‏ 
أولاًء وسائل التنفيذ الذاتي غير المباشر لأحكام التحكيم الالكترونية ل 9 
.١‏ التهديد بسحب علامة الثقة 000 0 ا 
لا ل زذزذزذ1ز 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ]1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 07 0 

*. نظام القائمة السوداء 0001 0 

*. الطرد من الأسواق الالكترونية د00 
ثانياًء وسائل التنفيذ الذاتي المباشر 817 

100 0 0 000000000 إيداع ضمان مالي مغلق‎ .١ 

؟. ربط مركز التسوق الالكتروني بيطاقات الأتمان ............................. .5818 

؟. تنفيذ الأحكام عن طريق المشغل الالكتروني ام ا 2 7827 


5 5 
خاتمة البحث وتوصياته 51 
ثمة الب وتوصي 70000 اا ا 2212121111 
00 الأرك 3 ١‏ 

قائمة الأشكال والملاحق 08 00 

قائمة 6 
لهاء الْر ححا معني يوي يي يمي ةيوم يمي وميه هوم مويه ممممم مه ممم مهو مهمو مهمه ممم مهو ممقة مممم ممه ممم مه وموم ووم 5 

قائمة المحتويات 5 
ثمه يات ولاو واه ماله هلقع ه موه عون عه وله عع مظع هاوه 6ه 0821728 نه مون 6 واه غ6 والاء 01682152 ده ع0 2 83 


- التعريف بالمستهلك الالكتروني - الملامح العامة لحماية المستهلك الالكتروني 
- تعريف المستهلك الالكتروني - خصائص عقود المستهلكين الالكترونية 

- معيار دولية عقود المستهلكين - تسوية منازعات المستهلكين الالكتر ونية 

- حماية المستهلك الالكتروني من خلال فواعد الاختصاص الفقضائي: 
الاختصاص التقليدي - الاختصاص الحديث 

- ضابط موطن المستهلك 

- حماية المستهلك الالكتروني من خلال التحكيم الالكتروني: 

ماهيته- مزاياه- آليته- مدى ملاءمته لتسوية منازعات المستهلكين الالكترونية 
- حماية المستهلك الالكتروني من خلال مناهج القانون الدولي الخاص 

- حماية المستهلك الالكتروني بمنهجية قاعدة الاسناد: 

مبدأ سلطان الأرادة - قواعد الاسناد التقليدية - قواعد الاسناد الملائمة لحماية المستهلك 
- قانون محل الاقامة المعتادة للمستهلك - القانون الأكتر حماية للمستهلك. 
- حماية المستهلك بمنهجية القواعد الموضوعية: 

النظام العام- فواعد البوليس- المقواعد الموضوعية الالكترونية. 


طأر 
النهضة 
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